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كعاب الطلاق سح الهزء الرابع 
کتاب الطلاق 

]۲۷۱٩[‏ قوله: ‏ حقيقة وحکا": 

أي: معاً فن النكاح لا ينفسخ بأحدهما. ١١‏ 

[۷۲۰] قوله: " بل هي اعم“ : 

أقول: ومنها: أن يأمرك 1 والديك بطلاق عُرسك كما دل عليه 


حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما“ وغيره» وكانت واقعة سيّدنا إسماعيل 


جد الممتار على رد انار 


)١(‏ في المان والشرح: (هى لغ : رفع القيد» وشرعاً: (رفع فيد النكاح في الحال 1 الال 

بلفظ مخصوص) هو ما اشتمل على الطلاق» فخر ج الفسوخ كخيار عتق وبلوغ ورِدة» 
لله فع | لا طلاق. ي 2 ذ أختار : : (قوله: ر فخخر ب ع شرع 2 الفح : 

ونخيار ر اللو والعتق» , وعدم دم الکفای ونقصان 7 فإنّها ليست طلاقا اه. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» ۰۹۰/۹ تحت قول "الدر": فخرج الفسوخ... إخ. 

() في "رد الحتار": ما الطلاق فإن الأصل فيه الحظرء والإباحة للحاحة إلى احلاص 
(ذكر أمثلة الحاجة إلى الخلآص كم قال:) فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما 
قيل» بل هي أعم كما اختاره في "الفتح'» فحيث تحرّد عن الحاجة المبيحة له شرعاً 
يبقى على أصله من الَظرء ملتقطا 0 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» 2.47/9 تحت قول "الدر": وقوطهم... إلم. 

(5) أرحه أبو داود» (0178)؛ كتاب الأدب» باب في بر الوالدين» 4135/4 عن مزة 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: ((كانت تح امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها 
فقال لي: طلقها فأبيت فأتى عمر الني ي فذكر ذلك له فقال النبي يَل: طلقها)). 


سسسب [ جل ا لفل ورت ١]‏ ( 1 ) لد 





جد الممتار على رد انختار - كتاب الطلاق ست الجزء الرابع 


الذبيح عليه الصّلاة والسّلام“. ٠١‏ 

[rv۱]‏ قوله: بل هي أعم كما احتاره ي "الفتح ٠"‏ فحيث جرد عن 
الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر؟: ظ 

أقول: ويؤيّده حديث: ((ما أحلف بالطلاق مومن؛ ولا استحلف به 
لا سيّما هذا الى الشديد. والح يث“ رواه ابن عساكر”» عن انس رضي 


]44 كتاب أحاديث الأنبياء» باب (يزفون) [الصافات:‎ »)۳۳۹٤( أخرجه البخار ي‎ )١( 
النسلان في المشي» ؟/476» ((فجاء إبراهيم بعدما تروج إسماعيل يطالع کته‎ 
فلم جد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت: حرج يتغي لناء ثم سأها عن عيشهم‎ 
وهيئتهم» فقالت: نحن بشرء نحن في ضيق وشدة» فشكت إليه» قال: فإذا حاء زوحك‎ 
فاقرئي عليه السلام» وقولي له بير عتبة بابه» فلما جاء إسماغيل كاله آنس شيئاء‎ 
فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخيرته‎ 
وسأليي كيف عيشناء فأخبرته أا في جهد وشدّة» قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت:‎ 

ظ نعم أمرن أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غيّر عتبة بابك قال: ذاك أبي» وقد أمسرني 
أن أفارقك» ألحقي بأهلك فطلقها)). 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» 247/4 تحت قول "الدر": وقوطهم... إلخ.: 

(”) "كنز العمال"» »)٤٦۳۳۲(‏ كتاب اليمين والنذر الباب الأول في اليمين» الفصل 
الأوّل في لفظ اليمين» .۲۹٤/۱٩‏ ) 

(5) هو علي بن الحسن بن هية الله لمعروف بابن عساكر ال زتالاده)؛ من 
تصانيفه: "تأريخ دمشق الكبير"» "معجم الصحابة". 

("هدية العارفين'» Y1‏ العام لنفقة "نحم للإلفين", I‏ 


سس | چلی: السب امل دوت انلا | س ( ۲ ) س 





جد الممتار على رد اختار كعاب الطلاق سس اجزء الرابع 


الله تعاللى عنه عن النبيّ صلى الله تعالی عليه وسلمء يه يذاه المسلم بلا وحه 
شرعي» وقد قال صلّى الله تعاللى عليه وسلّم:.((من آذى مسلماً فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله) رواه الطبراني في "الأوسط””2 بسند حسن عن س رضي 
) الله تعالل عنه أما فعل ريحانة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سيدنا الإمام 
. الحسن المْحتيَى رضي الله تعالى عنه» فنعلم قطعاً آله كان لحاحة شرعيّة ومصلحة 
دينيّة وإن لم نعلمهاء وحاشاه أن يكون مقصوده تكثير الذوق! وقد جاء عن 
ده صلی الله تعالى عليه وسلّم: (رإن الله لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات)) رواه 
ش الطبراني في "الكبيز"(2 عن عُبادة27 رضي الله تعالى عنه. ۱۲ 

| مطلب في طلاق الدّؤر 

۱۲ عدم احتياحه إلى النيّة": إن كان الواقع به بائنا.‎  :هلوق‎ [wer] 


:۳۸۷/۲ باب السين من مه سعيده‎ »)۳٦۰۷( أحرحه الطبراني في "المعجم الأوسط"»‎ )١( 
ه).‎ ۳٠٣٠۰ للإمام الحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت‎ 
..)۱۷۳۷/۲ .("كشف الظنون"»‎ 
ظ‎ .7١/8 باب من امه محمود‎ »)۷۸٤۸( (؟) أحرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"۰‎ 
هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرّم الأنصاري الخزرجي أبو الوليد» صحابي:‎ )( 
شهد العقبة» وكان أحد النقباءء وبدرا وسائر المشاهد» وهو أوّل من ولي القضاء‎ 
ب"فلسطين"» وتوفي سنة أربع وثلاثين ب"الرملة" أو ب"البيت المقدس"» وكان من‎ 
.)1 58/5 "الأعلام"‎ ۱٦۰-۱٥۸/۳ سادات الصحابة. )"سد الغابة",‎ 
في الشرح: ألفاظه: صريح» ومَلحَق به» وكناية. في "رد امحتار": (قوله: وملحق به)‎ )٤( 
أي: من حيث عدم احتياجه إلى النية كلفظ التحرع... إلخ..‎ 
تحت قول "الدر": وملحق به.‎ 4۹/٩ "رد احتار"» مطلب في طلاق الذّور»‎ )0( 


سس | مهلس: "الدية العلمية؟ دعوت إسلاني) | س ( ۲ ) ب 





جد الممتار على رد امحتار کتاب الطلاق س اليرء الرابع 


مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي 
[۷۲] قوله: لان الزائد عليها بكلمة واحدة ° 
أي: في طهر واحد. ٠۲‏ 
]۲۷۲٤[‏ قوله: بكلمة واحدة بڏعي» ومتفرق": في الأطهار. ١1‏ . 
[0/0] قوله: ° أو كانت ممن لا تحيض”: لإياسها أو صغرها. ٠١‏ . 
]۲۷۲٦[‏ قوله: © وإلا فهو بدعي: 
أي:. إن كان في طَهّْر وطی فيه أو في حيض قبله. ١1‏ . 


)١(‏ في المئن والشرح: (طَلقة) رحعية (فقط في طَهْر لا وطء فيه) وتركها حى مضي عذثُها 
(أحسن) بالنسبة إلى البعض الآخر. في "رد الحتار": (قوله: طلقة) الناء للوحدة؛ وقيّد 
ما؛ لأن الزائد عليها بكلمة واحدة بڏعي» ومتفرقاً ليس بأحسن» "بحر". 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي» 
8 تحت قول "الدر": طلقة, 

2 المرحع السابق. 

)٤(‏ في "رد الحتار": لو طلقها بعد ظهور حملهاء ا کات ين لا خض ف طهر وها 

. فيه لا يكون ب بدعيا لعدم العلة أعني: تطويل العدّة عليها 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي» 
۹ تحت قول "الدر": لا وطء فيه. 

(5) في "رد الحتار": لكنّه في المدحولة حاص بها إذا كان في طهر لا وطء فيب ولا في حيض 
قبله كما مر وإلا فهو بدعي. 1 ٠‏ 

و0 رڌ احتار"» مطلب في تقسيم الطلاق... إل 2٠١4/4‏ تحت قول "الدر": وطلقة. 


سسسب | مجلس: "اللا الملا" ردعوت إسلاضي) | س ( 4 ) س 





جد الممتار على رد اتختار 
[۷۲۷] قوله: 29 لا تكون فاصلة: . 
أي: فيكره الزائد من طُلّْقة في طهر واحد مطلقاً. ٠٠ ٠١‏ 
مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق . 
[۲۷۲۸] قوله: " وسيآتي تام لعلدم على ذلك في كتاب الإ كاك 


كناب الطلاق س الجزء الرابع 


)١(‏ من البذعي: طلقتان في طهر لا رَجّْعة فيه» "الدڙ". وفي "رد للحتار": فلو تخلل ين 
لطّلقتين رَبمْعة لا ُكره إن كانت بالقول أو بنحو القبلة أو اللْمْس عن شسهوة» لا 
بالجماع. .. إل وظاهر الرواية أن الرّجعة لا تكون فاصلة» وکنا لو تخلل التكاح. ‏ 
6 "رة الحتار"» مطلب في تقسيم الطلاق. .. إل ۹/۹ ۰ تحت قول "الدر": لا رّجعة فيه. 
00 في "رة انختار": (قوله: قن طلاقه صحيح) أي: طلاق الْمُكرّهء وشمل ما إذا أكره 
على التوكيل بالظلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقم "بحر" قال محشّيه الخير الرملي: 
ومثله العتاق كما صرّحوا به وأمًا التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به» والظاهر | 
آله لا يخالفهما في ذلك لتصريحهم بان الثلاث تصح مع الإكراه استحساناء وقد ذكر' 
الز يلعي ف مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان» و لقي أن لاإ تصح الوكالة؛. لأن: 
الوكالة تبط بِالْهَرْلء فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله» وجه الاستحسان أن الإكراه ' 
1 لا بنع انعقاد البيع» ولكن يوحب فساده» فكذا الت وكيل ينعقد مع الإكراه» والتتُروط ش 
الفاسدة لا تؤثّر في الوكالة؛ لكونها من الإسقاطات» فإذا لم تبطل فقد نفذ .تصرف . 
الوكيل اه. فانظر إلى علّة الاستحسان في الطلاق تمنها في النكاح» فيكون: حكمهنا ٠‏ 
٠‏ واحدا تأمّل. اه كلام الرّملي. قلت: ومسي ام لكلا على ذلك في کاب لاک رل 
إن شاء الله تعالى. : ٠‏ 0 1 
(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب ف الاکرف على وکیل بالطلاق لکا التق 
۹ تحت قول "الدر": فان طلاقه صحيح. ٠‏ 


ني 2 e (a‏ ابا 





سد كتاب الطلاق ست اء الرايع 


جد الممتار على رد انختار - 
زک شالك غر عر ومست كن :ان کل ركلة نص مع الإكراه 
مطلقاً إن شاء الله تعالى. 


فائدة: ل العمل شت ةب فلك رک سخ 
مع الْهَرْل يصح مع الإكراه كما يأ ص 

فائدة: انظر لو أحاز الول فكرهاً. . 0 
| أقول: إن كانت الاحازة قبل العقد فهو التوكيل وإن كان بعد عقا 
الفضولي فقد صرّحوا أن الإجازة اللاحقة مثل الوكالة السابقة وينبغي التحرير 
والمراجعة. والظاهر أن الإحازة لا تصح مع اهّرل» لكنّ الوكالة أيضاً لا تصحّ | 
معهه ومع ذلك لو وكل مكرها ففعل الوكيل تفذ يما علمت أن الشرط الفاسد ٠‏ 
لا يعمل في (التكاج) وقد قدم ش عن "ح" ص۷٤‏ 01 ج201: (أن إحازة التكاج 
٠‏ مثله لا تبطل بالشرط الفاسد وإن لم يصح تعليقها) اه. ۱۲ 

وقد ذكر في بيوع "الدر"“: (أن كل ما كان مبادلة مال بعال يفسد. 
بالشرط الفاسد كالبيع وما لا فلا كالقرّض) اه. ولا شك أن إحازة التكاح سابقة 
أو لاحقة ليست من المعاوضات الالية فتصح مع الشرط الفاسد فكذا مع الإكراه 


ظ )١(‏ انظر المقولة [/.414] قال: أي: "الدر": يصح. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الإکراه» 2154/9 (دار المعرفة). 

(۳) انظر "رد الحتار' » كتاب الييوع؛ ما ييطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقسه به 
10 تحت قول "الدر": : فقصنرها على البيع قصور.. 

)٤(‏ انظر "الد کتاب + ا ا عطل بالشرط الفاسد دولا ل ولح ع ره؛. 


سس (0) سس 





جد الممتاو على رد امختار 





كتاب الطلاق س الهزء الرابع 
كما ذكر الإمام الزيلعي”" في التوكيل بالطلاق» وأنت تعلم أن هذا الدليل يفيد 
جواز كل توكيل مع الإكراه» فليحرّر» الله تعالى أعلم. 7 

٠‏ أقول: ولكن يدفع كل ذلك أن تعليل الاستحسان غير مطرد وإل وحب 
أن يكون كل ما يصح مع الشروط الفاسدة يصح مع الإكراه وهو باطل قطعما 
فليس لأحد أن يقول: تصمٌ الحبة مع الإكراه» والحقّ أن الفقه لا يوحذ مسن 
التعليلات التي يبديها المتأحّرون» وإذ قد رأيناهم قاط يذكرون فيما يصمح 
باللأكراه التوكيل مقيّدا بالطلاق والعتاق ولا يذكر أحد منهم النكاح مع آنه 
أخوهما وقرينهما وقد نصّوا أن المفهوم معتبر في الكتب حتى مفهوم اللقب لا سيّما 
مع مفهوم العدد لا سما في هذه الصُورة فينقدح في الذهن أئهم لم يطبقوا على 
تركه نسياناً ولا اجتزای بل لأله ليس من المستثنيات كما مال إليه العلآمة الخير ٠‏ 
اي شه في اتی على "لي" كما باو ف اکر ون م سر 
التوكيل بالإكراه لم تحر الإحازة أيضاء وبالحملة فاحل نحل اشتباه ولا بدّ مسن 
تحرير فوق ذلك والله تعالى أعلم. 1١‏ 2 اا 


)0 "التبيين") كتاب الإأكراه؛ tol‏ ۲. 
0( 3 الأنوار شير الدين بن بن أحمد بن ان عي لبون العليمي الفاروقي الرملي 1 
ايشا المكنون"» 0/۲ 'هدية العارفين"» اللحمم. 

2 انظر "رد اللحتار"» کناب الإكراه» مطلب: : بيع للكره فاشك وزوائده. 25 إل cT/4‏ ۰ 
تحت قول "الدر"* وتوكيله بطلاق وعتاق. 2 (دار المعرفة. ظ 





س( ) س 


| مجلس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلإنيه. ت 





جد الممتار على رد انحتار 
مطلب في المسائل التي تصح مع الإكراه 

[۷۲۹] قوله: ¢ مراده بعدّم الوقوع قي المشبه به عدمه دیانة: 

أي: وفرق بين الطلاق هازلا وبين الإقرار به هازلاً» لهذا إذا تعلق هازلاً . 
ب (أقن ويحتمل تعلّقه ب (الطلاق) أي: قر بأله كان طلّق بالخزل وعطف 
(كاذبا) من عطف العام على الخاص» والفقهاء ريما يفعلونه ب (أو)؛ وذلك 
لأن الإقرار بالطلاق هازلاً إِنّما يفيد لو لم يكن طلّق في الواقع وإتما أقرَ به 
كاذباء اما لو أقر به صادقاً فلا شك من الوقوع ديانة سواء كان هازلا في الإقرار 
أو في المقرّ به» فافهم» والله تعالى أعلم. 00 

[ س قوله: ”© وفيه قصور 


كتاب الطلاق سح الجزء الرابع 


)١(‏ في لمعن والشّرح: (يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل) ولو تقديراء "بدائع"؛ ليدحل 
السكران (ولو عبدا أو مُكرّهاً أو هازلاً) لا يقصد حقيقة كلامه. 

وي "رد امحتار": وأمًا ما في إكراه "الخانية"-: لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقرٌ لا يقع 
كما لو أقرٌ بالطلاق هازلاً أو كاذباً- فقال في "البحر": إن مراده بعدّم الوقوع في 
المشبّه به عدّمه ديانة» 4 نقل عن "البزازية" و"القنية": لو أراد به الخبر عن الماضي 
کذباً لا يقع دیات وإن أشهد قبل ذلك لا يقع قضاء أيضاً اه. 

(۲) "رد الحتار"» مطلب في المسائل الي تصح... إل ٠۲٠/۹‏ تحت قول "الدر": أو هازلاً. 

(۳) في "رد الحتار": (قوله: لا يقصد حقيقة كلامه) بيان لمعتى الحازل» وفيه قصور؛ ففي 
"التحرير" و"شرحه": الخَرل لغة: اللعب؛ واصطلاحاً: أن لا يراد باللفظ ودلالته العتّی 
الحقيقي ولا الجازي» بل أريد به غيرهماء وهو ما لا تصحّ اراد منه» وضذه الججدّ 
وهو أن يراد باللفظ أحدها. 

(5)' رد الحتار"» مطلب في للسائل... إلى ٠۲١/۹‏ تحت قول "الدر": لا يقصد حقيقة كلامه. 


سسسب ]لی ال ل ات 1 سس ( ۸ ) الس 





جد الممتاز على رد النختار كتاب الطلاق سسسب اليزء الرابع 


أقول: حقيقة الشّيء ما يحقّ به ويثبت» فالمعتى لا صد بكلامه ثبوتا 

بل يريد أن يلغو فلا قصور. ۲ 0 
مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج 

روما قوله: ( فقد فرق بين ما إذا كان... 04" 

أقول: إذ قد علمنا المناط وهو تسيّيه في زواله بمحظور أي: تعاطيه عختارا 
ما يعليم أله يزيل العقل فيمكن التوفيق أن العبيذ إن كان من شأنه أن يصدّع 
قدر منه بهذه الغاية فشرب ذلك القدر فقد تسبّب وإن لم يكن شديداء أمّا إذا 
ّم يكن ذلك من شأنه وشرب قدر ما لا يسكر فلم يسكرء ولكن افق أله صدّع ٠‏ 
إلى تلك الغاية فلم يتسبّب وإن كان شديداء تأمّلء الله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: لو زال عقله بالصداع أو باح لم يقع. 
ون "فتح القدير"؛ :)۳٤۷/۳(‏ إذا شرب الخمر فصع فزال عقله بالصداع فطلق لا يقع؛ 
والحكم لا يضاف إلى علة العلة» كالشرب إلا عند عذم صلاحيّة العلّق ونفس المسألة 
في "البحر" أيضا رج ص٦‏ ) نقلاً عن "الفتح". 
("الفتح"؛ كتاب الطلاق» 2747/7 "البحر"» كتاب الطلاق» .)٤١١/۳‏ 
قال العلآمة الشامي: ويخالفه ما في "الملتقط": لو كان اليد غير شديد فصدّع فذهب 
عقله بالصّداع لا يقع طلاقه» وإن كان النبيذ شديدا حراما فصدّع فذهب عقله يقع 
طلاقه اه. فقد فرق بين ما إذا كان بطريق محم وغير عم كما ترىء فتأمّل, ‏ 
(؟) "رد امختار"؛ كتاب الطلاق» مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج» 2170/4 تحت 
قول "الدر": نعم لو زال عقله بالصداع. 


سإ لس: "الدب العلمية" دعوت إسلامي) | سنت ( 4 ) س 





جد الممتار على رد انار . - کاب الطلاق سسسب|بب|بسييسيبييبيي ا ارء الرابع 


[rrr]‏ قوله: ”“ في "الحاوي الز اهدي 
لو أقرٌ بطلاق زوحته ظانا الوقوع بإفتاء المفتي فتبيّن عدّمه لّم يقع كما 
في "القنية"" اه "اشباء" من قاعدة: لا عبرة بالظن البيّن حطوه. ١١‏ 
قوله: (لم يقع) أي: ديانق, ما قضاء فيقع كما في "القنية"؛ لاقراره به أه 
"غمز "6*0 
[] قوله: في "الحاوي الراهدي":. 
قلت: مثله في "البزازية"» فالآو ل الع و إليها.. ١١‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": في "الحاوي الزاهدي": ظن أنه وقع الثلاث على امرأته بإفتاء من 
ّم يكن أهلاً للفتوى» وكلّف الحاكمٌ كتابتها في الصلدَه فكتبت» م استفتّى ممن هو 
أهل للفتوى» فَأفتَى بأنّه لا تقع» والتطليقات الثلاث مكتوبة في لمك بالظنٌ» فله أن 

٠‏ يعود إليها ديانة» ولكن لا يصدّق في الحَكُم اھ 

6 "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في' الحشيشة والأفيون والبنج» 2175/9 تحت 
قول "الدر": يقع قضاء. | ظ 

(7) "القنية"» كتاب الطلاق» باب في الطلاق الذي 5 يقصد إيقاعه» ص١‏ ؟7١.‏ 

(4) "الأشباه", الفن الأو ل» القاعدة السابعة عشرة» ص٤ .١١‏ 

۰ 1.0/١ (ه) "غمز عيون.البصائر"» الفنٌ الأوّل» القاعدة السابعة عشرة‎ ٠ 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الحشيشة والأفيون والبنج» ۹ تحت 
قول "الدرٌ": يقع قضاء. 

(۷) "البرّازية"» كتاب الطلاق» نوع آحر في ألفاظه» 21» (هامش "المندية"). 


س | لس: "الدينة الملمية* دعوت الاي | س ( 73١‏ ) س 





جد الممتار على رد امختار 
[rvrs]‏ قوله: () أن الجنون لا يعدم الشّهوة(": 
حواب عمًا يتراءي وروده من .أن التأحیل لا يفي مع اتود 1۲ 
٠‏ مطلب في طلاق المدهوش 
[۷۳] قوله: ”“ وفي "التاترخانية": :و البراز ية"( 
مطلب ف الطلاق بالكتابة 1 
[vr]‏ قو له 0 بأن كتب: :إذا جاك كتابي فأنت طالى": 


كتاب الطلاق ل الجزء الرابع 


(1) لا يقع طلاق لمجنون إلا في أربع مسائل ذكرها الشار» منها: إذا كان عتينا. 

قال العلامة الشامي: أي: وفرّق القاضي بينه وبين زوجته بطلبها بعد. تأحيله سنة؛ لأن 
الجنون لا يعدم الشّهوة» كما سيأي في بابه إن شاء الله تعالى. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الحشيشة والأفيون وال 84 قت 
قول "الدرٌ": أو كان عنّينا. 

(6) في "رد امحتار": وفي "التاترحانية": ولو قال: أوقعت ما تلفظت به حالة الوم لا يقع 
شيء اه. وهو ظاهر. ظ 0 

(4) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في طلاق اللعرش» ۹ تحت قول ر 
أو جعلته طلاقا. ا 

(5) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في صريح الطلاق» 2١70/4‏ (هامش 'الهندية"). 

(5) في "رد الحتار": وإن علق طلاقها..بمجيء الكتاب بأن كتب: إذا جاءك كتسابي هذا 

ظ فأنت طالق» فجاءها الكتاب فقرأته أو لم تقرأ يقع الطلاق» كذا في "امئاص ةا "سل" 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الطلاق بالكتابة» 5:/9 23 تحت قول "الدر": 
كتب الطلاق... إخ. 1 


سسسب ]ل ا س ووت ھی سس ( 11 ) اللا 


كتاب الطلاق ل شاد الجزء الرابع 





جد الممثار على رد اختار 1 


فما لم جى إليها الكتاب.لا يقع كذا في "فتاوى قاضي سان"( » وإن 
كتب: إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق» فكتب بعد ذلك حوائج فجاءفا 
الكتاب... إل هكذا هو في "اند يه" وراحعت "9" فنقل مثل ما نقل 
عنة الفاضل امحشيء فلعل "ل" اخحتصر الكلام» أو قي نسكحته 'الهندية" سقطا. 

[۲۷۳۷] قوله: ‏ في. بلدها:. 

أي: ف البلد الذي هي-الآن فيه و| لم يكن وطنها. ۱۲ 

[۷۳۸] قوله: وإن أخبرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممرّقا: إن أمكن 
فهمه وقراءته وقع؛ ولا فلا "رر" عن "مدي" : غن "الخخائية"0, ١‏ ۰ 


.۲٠۹/۱ "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالکتابة»‎ )١( 

0( "المندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالکتابت ۷۸/۱ 

(م) "ط"» كتاب الطلاق» 111/5. 

(4) في الشرح كتب مستبينا: يا فلانة إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق طلقت بوصول 
الكتاب» "جوهرة". في "رد امحتار": ولو وصل إل أبيها فمرّقه ولّم يدفعه إليها: فإن 
كان متصرّفا في جميع أمورهاء فوصل إليه في بلدا وقعء وإن لّم يكن كذلك فلا ما 
لم يصل إليهاء وإن أخيرها بوصوله إليه ودفعه إليها ممرّقا: إن أمكن فهمُه وفركه 
وقع» وإلاً فلاء "ط" عن "الحندية". ٠‏ 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب قي الطلاق بالکنابت 108 تحت قول "الدرٌ": 
لقت بوصو ل الكتاب 

(5) المرجع السابق.. . 

(۷) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق بالكتابةء ١‏ ۰ 


سن | مجلس: "المدبنة العلمية" ردعوت إسلامي) | سس ( ١١‏ ۳ لد 





جد الممتار على رد انار > كناب الطلاق تسم - اجزء الرايع 


[وم7م] قوله: 0 لو قال للكاتب: اکب طلاق امرأتي . 1 
احتلفوا فيما لو أمر الزوج بكتابة الصّاتٌّ بطلاقها فقيل: يقع وهو إقرارٌ 
به وقيل: هو توكيل فلا يقع حتّى يكتب» وبه يفتّى وهو الصحيح في زماننا 
كذا في "القنية""» وفيها بعده: وقيل: لا يقع وإن كتب» إلا إذا نوى الطلاق. 
٢‏ "أشباة"29, ظ 
[۷] قوله: لو قال للکاتب: اکب طلاق اران كان إقررا بالطلاق27: 
المسألة مختلف فيها كما نذكر”"2 عن "الفصولين" في الصفحة الآنية. ١١‏ 
. [0:1] قوله: 9" ولو استكتب من آحر كتابا بطلاقها... 4©: 


(1) في "الرد": لو قال للكاتب: أكتب طلاق امرأني» كان إقرارا بالطلاق وإن لم يكتب. 
(۲) "رد المحتار"» مطلب في الطلاق الكنابت ۱۹ تحت قول "الدر": طلقت بوصول الكتاب. 
(۳) "القنية"» كتاب الطلاق» باب فيما يقع بكتبة الصكُ في الطلاق» ص١١٠.‏ 
)٤(‏ "الأشباه"» الف الثالث» أحكام الکتابة» صه8؟. 
(ه) "رد المتار"» مطلب في الطلاق بالكتابة» 2١61/4‏ تحت قول "الدر": طلقت برصول الكناب. 
(") انظر المقولة القابلة. 
(۷) في "رد الختار": ولو استكتب من آحر كتاباً بطلاقهاء وقرأه على الزوج فأخذه الزوج 
وختمه وعنونه وبعث به إليهاء فأتاها وقع إن أقرّ الزوج أله كتابه أو قال للرحل: ابعث 
. به إليهاء أو قال له: أكتب نسخة وابعث ها إليهاء وإن لم يقر أنه كتابه ولّم تقم بينة 
لكنّه وصف الأمر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة؛ وكذا کل كتاب لم يكتبسه 
بمخطه» ولّم عله بنفسه لا يقع الطلاق ما لم يقر أله كتابه اه ملخّصاً. ‏ / 
)۸( ارد الحتار"» مطلب ف الطلاق بالكنابة» 2١61/9‏ تحت قول "الدر": طلقت بوصول الككئاب. 


سس [ م ل ی رورت دی ] س ( ۱۲ ) س 





جد الممتار على رد انختار - كتاب الطلاق حنست ازع الرابع. 
0 كتب كتاب الطلاق كم نسخحه إلى کناب آخعر أو أمر غيره يكنابته ای 
و لمعل عليه فأتاها الكتاب طلقت ثنتين قضاء وو احدة في الديانة اھ "بزازية"7". 

قلت: وصوابه: فأتاها الكتابان كما في "الخلاصة"9©. ۱۲ 

كتب غير الزوج كتاب الطلاق وقرأه على الزوج فأخذه وحتم عليه 

وقال الرحل: ابعث هذا الكتاب إليهاء فهذا ممنزلة كتابته بنفسه اه "برازية"“ 
قبيل مسائل المحازاة. ١١‏ 

في "المنتقى": (إذا كتب كتاب الاق م نسّخه في كتاب آخر أو أمر 
غيره حتّى كتب ولّم يمل هو فأتاها الكتابان طلّقت تطليقتين قضاءء وفيما بينه 
وبين الله تعالى تقع واحدة» وكذا لو استكتب 49) من رحل آخحر كتاب الطلاق: 
لامرأته وقرأه على الزوج فأخذه الزوج وخحتم عليه أو قال لذلك الرحل: ابعث 
مذا الكتاب إلى امرأتي فهو عنزلة كتابته). ٠١‏ "خلاصة"0. 


)١(‏ "البزّازية'» كتاب الطلاق» نوع آحر في التوكيل وکنایته» ۱۸٥/٤‏ (هامش "اهندية). 
(۲) "الخلاصة"؛ كتاب الطلاق» جنس آحر في التوكيل وكناية الطلاق» ۹۲/۲. 
(۳) "البزّازية"» كتاب الطلاقء نوع آحر في الت وكيل وكتايته» 2١80/4‏ (هامش "المندية"). 
)٤(‏ الواقع في نسختي "الخلاصة": (كتب من رحل آخر) وصوابه: راما اسستکتب)» أو 
حذف (من) كما في عبارة "البرّازية" والبزازي إنما لخَص هذا القام من "الخلاصة" 
كما يظهر بالمراجعة إليهما. ٠١۲‏ منه. ش 
('البرازية" » كتاب الطلاق» نوع آحر في الت وكيل وكتايته» 4 (هامش."الحنندية؟). 
(ه) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» حنس آخر في التو كيل وكناية الطلاقء ۹۲/۲. 


س [ لس ال س ورت ]س (  ) ۱٤‏ 





٠‏ جد الممتار على رد امختار كتاب الطلاق سسسس- الهزء الرابع 

قال" للصّكاك: أكتب طلاق امرأت تطلق كتب أو لم يكتب (فظ) 
'مردی بازن خلع كرد وبدكان صک نویس آمدند زن گنت كههرسه طلاق بنويس 
صكاك شوی را كنت كه همچنین است شوى كنت كه هرسه بنويس”" يقع الثلاث 
بحكم الإقرار في الرابع عشر من "الفصولين" اه "جموعة الأنقروي”". 

وكتب بخطه في "هامشها"“ على قوله: (تطلق كتب أو لم يكتب) 
ما نصّه: (وصحّح في "القنية" أنه لا يقع ما لم يكتب في باب فيما يقع بكنبة 
الك في الطلاق) اه. 

أقول: رمز أوَلا في "الفصولين“ (مش) ل "منهاج اشر« ونقل 
عنه ما نصه: (لو قال لآخر: أكتب شهادتي في هذا الصّكّ فكتب المأمور شهد 
بذلك لّم يكن إقراراً من الآمر باه للبائع كما لو قال له: أكتب طلاق امرأي 


)١( .‏ المسألة تأي في الإقرار ص١‏ ٠ا. ١7‏ منه. 
(انظر "الدر"» كتاب الإقرار» 14517/4-"4717» "دار المعرفة"). 
(۲) خالع رجحل زوحته وخضر إلى الدكان لكتابة الصك» فقالت المرأة للصكاك: أكتب 
بالثلاث» فقال الصكاك للزوج: هل كذلك؟ فقال له: أكتب بالثلاث يقع الثلاث. 
(۳) "الفتاوى الأنقروية"» كتاب الطلاق» .77/١‏ 
(4) المرجع السابق» (هامش "الأنقروية"). 
(ه) "جامع الفصولين"» الفضل الرابع عشر... إل .٠١۷/١‏ 
(5) "منهاج الشريعة" في شرح "منار الأنوار" في الأصول: لال الدين رسولا بن مسد 
بن يوسف التباني الحلبي الحنفي (ت7ةلاه). 2 "كشف الظنون"» ۱۸۷۲/۲). 


س[ و سس ( 15 ) س 





جد الممتار على رد انار کاب الطلاق سس سسب الجمزء الرايع ش 
فكتب فهو ليس بإقرار بطلاق)؛ ثم رمز“ (عدّمم "الع" ونقل عنه: 
(لو قال له: أكتب طلاق امرأت فهو إقرار بطلاقهاء فلو قال له ثانياً للتقاضي 
فهو إقرارٌ بتطليقة واحدة (فقظ)» قال للصّكّاك: اكتب) إلى آخر ما مر عنهاء 
وعن (فظ) ل"فوائد ظهير الذي" وقال في "الخانية" في فصل السصريح: 
(لو قال: اكتب لما طلاقها ين ينبغي أن يقع الطلاق للحال“ كما لو قال: احمل 
إليها طلاقها وكما لو قال: اكتب إلى امرأتي أنْها طالق) اه. من فصل الصريح 
هامش "الحندية" صلاه 24 ج۱ » طابع "مصر". ١١‏ 

' قوله: ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقهاء وقرأه على الزوج»‎ ]۲۷٤۲[ 
فأحذه الزوج وحتمه وعَنونه وبعث به إليهاء فأتاها وقع إن أقرٌ الزوج أنه كتابه‎ 
أو قال للرحل: ابْعث به إليها":‎ 


.٠١۷/١ "جامع الفصولين"» الفصل الرابع عشر... إل‎ )١( 

(؟) "عدة المفتين": للنسفي. ("كشف الظنون"» ۲ "جامع الفضولین"» .)75/١‏ 

(1) "فوائد ظهير الدين": لعلي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناي الحنفي رت٦٠٠‏ ه). ‏ 

("كشف الظنون"» ۱۳۹۸/۲). 

)٤(‏ أي: محرد هذا القول من دون حاجة إلى أن يكتب المأمور بدليل التشبيه ب: احمل 
إليها طلاقها وقد قال فيه: طلقت للحال ولا يتوقف على قول لور ذلك امه فافهم. 

٠‏ فقد اضطريت الأقوال اضطرابا شديداً.. ١١‏ منه. 

(0) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح؛ .51١١/١‏ 

00 "رد احتار"» كتاب الطلاق» مطلب في .الطلاق بالكتابة» 2١51/9‏ تحت قول 0 
طلقت بوْصول الكتاب. . 





جد الممتار على رد انختار 
آقول: عبارة "الهندية"20 عن "الحيط" عن "المنتقى" هكذا: (وبعث به 
إلى امرأته فأتاها الكتاب وأقرٌ الزوج أنه كتابه فان الطلاق يقع عليهاء وكذلك 
لو قال لذلك الرجل: ابعث هذا الكتاب إليها أو قال له: أكتب نسخة واإعث 
ها إليها... إلم» وظاهره أن ركذلك) إشارة إلى بعث الرحل بنفسه فيكون الى 
أن الرحل إذا كتب بأمره وقرأ عليه» فبعثه الزوج بنفسه أو الرحل الكتاب أو نسخة 
أحرى منه .بأمر الزوج فن الطلاق يقع عليها إذا أناها الكئاب إن أقرّ الزوج أن 
الكتاب كتابه» وذلك لأنْ بقيّة تصوير المسألة معادة في الصورتين الشبّهتين» 
وإلما التغاير في المشبّه والمشبه به فلو كان قوله: ركذلك) إشارة إلى إقرار الزوج 
كان المعتى أن الرجل إذا كتب بأمره وقرأ عليه وبعثه الزوج بنفسه فإن الطلاق . 
يقع عليها سواء أ الزوج أله كتابه أو بعث الرجحل الكتاب ب أو النسخحة الأحرى 
بأمره فيكون البعث بنفسه مشروطا في الصور الثلاث وهو فاسد كما ترى. ‏ - 

وعلى ما ذكرنا”” يكون إقرار الزوج مشروطاً في الثلاث: وهي بعثه 
بنفسه أو بعث الرحل الكتاب أؤ النسخة الأخرى بأمره وهذا صحيح لا غبار 
عليه» ويدل عليه قوله" في آخره: رکذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يله بنفسه 
لا يقع الطلاق ما لَم يقر آله كتابه) اه. حيث جعل الإقرار شرطاً مطلقا فيما ظ 
لم خط ولّم يمل وهو المراد بالاستكتاب في صدر المسألة كما لا يخفى على 
المتأمّل» فاصدق التأمّل» وراحع» وحرر. ٠١‏ 


كناب الطلاق ل الهزء الرابع 


.۳۷۹/۱ "اهندية"» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق بالكتابة»‎ )١( 


6 انظر هذه المقولة. 
(1) 'المندية» كتاب الطلاق» الفصل السادس في الطلاق الکتابت /۳۷4. 


س | جلس: الملئئة العلمية؟ دعوت املا | س ( ۱۷ ) س 





جد الممتار على رد انحتار' كتاب الطلاق سح الهزء الرابع 


ومن الدليل على ما فهمت -ولله الحمد- عبارة "البرّازية" و"الخلاصة" 
اللتين نقلتهما على هامش ص٤‏ .77" فاته لا ذكر فيهما للاقرار وإِنْما عطفا 
"أمر غيره بالبعث" على "بعث الرحل بنفسه"» فعلم أن المراد أن البعث بنفسه 
وبعث غيره بأمره سوای لا أن بعث غيره بأمره وإقراره بالكتاب سوای وأيضا 
على ما أوهم يكون الحاصل آله يلزم الإقرار إذا كان الباعث هو بنفسه ولا يلزم 
إذا لم يبعث بنفسه بل غيره بأمره وهو كما ترى. ۱۲ ۰ 

نعم! لو كانت العبارة هكذا لكان له وحه: (وبعث به إليها فأتاها وقې 
وكذا لو قال للرحل: ابُعث... إل)» وإن لم يبعث ولّم يأمر بالبعث فلاا إلا 
أن يقر آله كتابه فيكون المعنّى حيتئذ أن كتابة المأمور لا يكون بمنزلة كتابه إلا 
أن يبعث أو يأمر ببعثه أو يقر آله كتابه» فيوافق ما في "البزازية" و"الخلاصة" 
وزيادة صورة الإقرار لا يناف ما فيهماء فإن الإقرار أقوى من دلالة البعث أو 
الأمر به كما لا يخفى. ٠‏ 

وبالجملة لا يخلو ما نقل ° عن "التنارحانية" عن تخليط أمّا کلام "المندية" 
و"البزازية" وغيرهما فحاصل ما في "البزازية": أن كتابة الغير بلا أمر الزوج تصير 
بمنزلة كتابة الزوج إذا قرأت عليه» ودل دليل على التنفيذ كبعثه أو الأمر يبع 
وحاصل ما في 'الهندية": أن كتابة الغير ولو بأمر"الزوج لا تصيرمنزلة كتابته وإن 
بعث هو أو أمر ببعثه ما لَّم يقر آله كتابه» وحاصل كلام "الخانية" وغيرها: أن مجرّد 


. انظر المقولة [141؟] قوله: ولو استكتب من آخر كتاباً بطلاقها... إلح.‎ )١( 
.٠١١-٠١٠/۹ (؟) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» مطلب في الطلاق بالكتابة»‎ 


| جلس: "الدينة العلمية" زدعوت إسلامي) أ جد (18) س 





جد الممتار على رد اشتار كناب الطلاق سس الهزء الرابع 
أمر الغير بكتابة الطلاق طلاقٌ في الحال وإن لم يكتب» وحاصل كلام "القنية": 
آله طلاق إذا تب من دون شرط أن يقرأ عليه ويبعث أو يأمر بالبعث أو يقر بأله 
كتابه فهذه أربعة أقوال» فليتأمّل تأمّلاً غائر» لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. ١١‏ 
) والحاصل: أن فرع "الحندية" يخالف فروع "البزازية" و"القنية" و"الخانية" 

جميعاء فإله جعل الكتابة بالأمر غير مؤثّرة شيئاً أو أمره ببعثه ما لم يقر أله كتابف 
و"البزازية" جعل القراءة عليه وبعثه دليل التنفيذ في كتابة الغبر مطلقاً من دون 
إشراط أن يكون بأمر الزوج فكيف إذا كان بأمره؟ 

و"القنية" جعلت جرد الكتابة بأمره ككتابته من دون توقيف على بعثه 
أو إقراره» و"الخانية" بحقت أن جرد الأمر بالكتابة طلاق في الحال فضلاً عسن 
الحاجة إلى الكتابة والبعث والإقرار» وأمّا فرع "البزازية" فلا يخالف "الخانية" ‏ 
ولا "القنية"؛ لأن كلامّهما في الأمر وكلامها غير مقيّد به فيجوز حَمله على 
ما إذا كتب غيره بغير أمرهء ولا تناق بين أن تكون الكتابة بأمر أو جرد الأمر 
طلاقاء وأن لا تكون الكتابة بغير أمر طلاقا إلا بالقراءة ودليل التنفيذ؛ وأا 
"الخانية" و"القنية" فمتخالفتان صريحاء و"الخانية" هي ما هي» لكن مع "القنية" 
صريح التصحيح» وبالحملة فاحل لم ينضح بعدء والله المسئول لإظهار الصّواب . 
الناصع المصقول. ١١‏ ) 

نم ظهر بحمد الله تعالى أن لا تخالف لفرع "المندية" مع فرع "الخانية" 
ومن معها من الجاعلين الأمر طلاقاً في الحالء فإتهم إِنْما يجعلونه من حيث هو 
إقرارٌ بالطلاق كما صرّحوا به وإلاً فليس "اكتب" من صيغ إنشاء الطلاق» 
وكذلك "أحيرها"» أو "برها" أو "احمل إليها" فكلّ ذلك إِنّما جعل طلاقاً 


سسب عل اس س ورت س ( 18 ) ا 





جد الممتار على رد اتار كعاب الطلاق الجزء الرابع 
اقنضاءً منه لإقرار الطلاق» وفرع "الهندية" لا تتعيّن للإقرار؛ لأن كلامه في كتابة. 
طلاق لّم يوحد بعد» وإلما يوحد بعد وصول الكتاب بدليل تعليقه الحكم بإتيان 
الكتاب» فليس إقراراً بطلاق كائن قطعاً. . ظ 

فإن قلت: يحتمل أن يكون إقرارا بطلاق معلّق بوصول الكتاب. 

قلت: ويحتمل أن يكون أمراً بكتابة طلاق معلّق لم ينشأ بعد وما 
يكون إنشاؤه بالكتابة وبالاحتمال لا يثبت الإقرار بل هذا البحث يترجّح قول ٠‏ 
"القنية" و"منهاج الشريعة": (إنّ الأمر بالكتابة ليس بإقرار أصلام؛ إذ الاحتمال . 
قائم في الكل إلا في أمر الصكاك بكتابة امك فلعل نمه لقائل أن يقول: الأظهر 
أله إقرار بخلاف الأمر بكتابة كتاب إلى المرأة فإله ليس بظاهر في الإقرار أصلا. ‏ 
وجينئذ يضعف بحث "الخانية" ويظهر الفرق بين فرعها وفرعي "العدّة" و"الفوائد 
الظهيرية"”"2 ويترجّح أن أمر الصّكاك إقرار ظاهراء والأمر بالكتابة إلى المرأة يحتمل 
الإقرار ويحتمل الت وكيل بإنشاء الطلاق بالكتابة» والتوكيل أولى فهو المتعسيّن» 
فلا يثبت الطلاق ما لّم يكتب كما صحّحه في "القنية"» أمّا أن بعد كتابته أيضا 
يحتاج إلى أن يقر الزوج آله كتابه حتّى لا يقع بدونه ديانة أيضاء فممًا لا يظهر 
وجهه؛ والله تعالى أعلم. ظ 

وأمًا فرع "البرازية" ففي الكتابة بغير الأمر فآل الأمر إلى الاعتماد على . 
فروع "منهاج الشريعة" و"العدّة" و"الفوائد الظهيرية" و"القنية" و"البرّازية" 


03 "الفوائد الظهيرية": لاي بكر حم بن أحمد بن عمر» ظهير الدين (ت9١ه5هم2‏ 
وهي غير "الفتاوى الظهيرية". 22 ("كشف الظنون"» ۱۲۹۸/۲). 


| بجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سه ) ٠‏ ( مك 





جد الممتار على رد امختار ظ 
و"الخلاصة" حلاف لبحث "اللنانية" وفرع "الهندية"» أن الفرع اجر وم به في 
"اللخانرة" ففي صورة ة الإملاء فته ألقى الألفاظ على الكاتب لا في جرد الأمر فهو 
معزل عن هذا امحل. 
فتحصّل سول الحمد-: أن كتابة لروج بنفسه وإملايه بان بلقي 
الألفاظ كما في "الخانية"2 أو يكتب ويأمر غيره بانتساخه كما في "البرّازية" ٠:‏ 
و"الخلاصة"- قائم مقام تلفظه حتّى لو أرسل إرسالا وقع في الخال محرد الكتابة 
أو الإملاء» وأمًا أمره فإن أمر الصكاك فإقرار على ما يظهر وإن أمر غيره بالكتابة 
فت وكيل» فإن كتب كان ككتابة نفسه وإلا لاء وأمًا إن لم يكتب ولم يمل 
ولم يأمر بل كتب غيره بغير أمره فيحتاج إلى أن يقرأ عليه ثم يوحد منه دليل 
تنفيذ بأن ببعث أو يأمر ببعثه أو يقر آله کتابه هذا ما ظهر لي والله تعالی أعلم. ۲ 
بل يظهر لي سبحمد الله تعالى- أن بحث "الخانية" أيضاً بمعرل من هذا 
السزاع كفرعها فان معتى قوله: "اكتب لها طلاقها": اكتب الطلاق سنداً لما 
وتذكرة لماء كقوله صلی الله تعالى عليه و : ((اکتبوا لاي شام فكان 
كقوله للصّكاك ولا شك أنه ظاهر في الإقرار فيؤاخذ به قضاءً وهو المراد. ١١‏ 
لكن العبارة اليّ نقلنا عن "الأشباه" آخر ص٣ ۷٠‏ فيما بين السطور ٠‏ 
نص في أن تصحيح "القنية" في صورة الك بأكد ألفاظ الفتو ئ: "به يفتى" 
. فيقدّم على ما في "العدة" و("فظ')» ويتلخص أن الأمر تو كيل مطلقا والباقي . 


كتاب الطلاق لبجب الجزء الرايع ' 





)١(‏ أحرجه البخاري» (7474)» كتاب في اللقطة» باب كيف يعرف لقطة أهل مكت ا 
)۳( انظر المقولة [۲۷۳۹] قوله: لو قال للكاتب: اكب طلاق امرأتي... اځ 





) ( لسلسم 


كتاب الطلاق حل الجزء الرابع 





جد الممتار على رد الختار 
على ما قدمنا”". وبالجملة ففي المسألة اضطراب شديدء والله الادي إلى 
ا السديد. 1 ٠‏ 
تم قد شاع في بلادنا أن أحدهم إذا أراد أن يطلق امرأته دعا اساد 

وأمره أن يكتب طلاق امرأته ثلاث مثلاً فيعظه الناس ويستنزلونه عن الثلاث 
فيقول سمعا: اكتب طلاقين وهكذاء وكل ذلك دليل قاطغ على أنهم لا يرون 
بالأمر إلا التوكيل ولا يفهمون منه الإقرار أصلاًء فوحب التعويل على مسا في 
"القنية" و"الأشباه" وهو المصحمّح المفنّى به» ولله الحمد» فقد وضح السصتواب اب 
وانكشف الحجاب والحمد لله العريز الوهّاب. 1 

]۲۷٤۲[‏ قوله: ‏ وينبغي... 04 ظ 

هذا كالجواب عن سو ال "طط" . ١١‏ 


. انظر هذه المقولة.‎ )١( 
في الشرح: كتب لامرأته: كل امرأة لي غيرك وغير فلانة طالق» تم مَحَا اسم الأخيرة‎ )۲( 


في "رد امختار": صورته: له امرأة تُدعَى زيتب» ثم تزوّج في بلدة أخرى امرأةً تُدعَى عائشة» 
فبلغ زينب فخحاف منها فكب إليها: كل امرأة لي غيرك وغير عائشة طالق نّم محا 
قوله: وغير عائشة اه ج قلت: وينبغي أن يُشهد على كتابة ما مّحاه؛ لثلاً يظهر 
الحال فيحكم عليه القاضي بطلاق عائشة؛ تأمّل. 

(*) "رد الحتار"» مطلب في الطلاق بالكتابة» 2167/4 تحت قول "الدر": كتب لامرأته... إل 

(5) "ط" کتاب الطلاق» ١١١/۲‏ . 


سسس | جلس: "الدية العلمية" ردعوت إسلامي) أ لت ( ۲١‏ ) سس 





جد الممتار على رد اختار باب الصريح ابرع الرابع 


باب الصريح 
مطلب: : سن بوش يقع به الرجعي 
[44؟] قوله:  :‏ باه رجع”": 
قلت: فكذا "ا" بلسانناء و "ارخ کی رين" بلسان كثير من أهل الحرف 
كالحائكين وغيرهم؛ فإله صریځ عندهم في الطلاقه بل كثيرٌ منهم لا يعرف 
للطلاق لفظا غير هذاء ومعلوم أن كلام كلّ حالف يحمل على عُرفه خاضة, 
ولا يجب شيوع ذلك العرف في النّاس عامّة كما صرح © به امْحقّق حيث أطلق» 
والله تعالى أعلم. 
[۷4] قوله: ( 2 فيلحق بالکناية“: 
لکن لاتقع إل رح كما سيان 
)١(‏ في "ر3 الحتار": في "الشرنبلالية": وقع السوال عن التطليق بغة الررك: هل هو رمي 
باعتبار القصدء أو بائنٌ باعتبار مدلول (سن بوش) أو (بوش أول)؛ لأ معناه: خحالية . 
أو خلية» فلينظر اه. قلت: وأفتّى الرحيمي تلميذ الخير الرملي بأئه رجعي... إلخ. 
32( "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرحعمي» 
١ 8‏ تحت قول "الدر": ولو بالفازسية. | 
(*) "الفتح"» كتاب الأعان؛ باب ما يكون كينا وما لا يكون عينا» -rvr/ ٤‏ اا 
)٤(‏ ذكر من ألفاظ الصريح: مطلقة بتشديد اللام» أمّا بالتخفيف فيُلحّق بالكناية.. 
(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح. مطلب: سن بوش يقفع به الرجعسي» 
۹ تحت قول "الدر": بالتشديد. 
)١(‏ انظر "الدر"» کتاب الطلاق» باب الكنايات» .٠۲٠/۹‏ 


سس | اا س ورت تی ] س ( ۲۲ ) س 





. جد المتار على رد اغتار باب الصريح سس الجزء الرايع 
دعته جماعة لل شرب الخمرء فقال: إلي حلفت بالطّلاق أئي لا أشرّب».وكان 
كاذباً فيه» شرب طلقت» وقال صاحب "التحفة": لا تطلق ديانة 230 

لكونه كاذيا في الإخبار. . ۰ 

]۲۷٤۷[‏ قوله: سيذكر قريباً أن من الألفاظ المستعملة: الطلاق يارمني» 
والحرام يلزمني» وعلى الطلاق» وعلي الحرام» فيقع بلايّةللعرف... إ» ٠‏ 
فأوقعوا به الطلاق مع أنه ليس فيه إضافة الطلاق إلیها": 

سيأ آخر ص١‏ 7001: أن الإضافة معتبرة فيه عرفاً. ' 

[744؟] قوله: ليس فيه إضافة الطلاق إليها صريحاء فهذا مؤيّد لما في 
"القنية"» وظاهره أنه لا يصدق ف أنه لم يرد امرأته للعرف» والله عل“ : 1 

مسألة الإضافة 

أقول وبالله التوفيق: بقي بعد أشياء فإك إن تبعت فروع ترك الإضافة 
وحدتهم ربما يقولون: (لا يقع؛ ما لم يقل: أردثُها)» فهذا يڌل على أن الوقوع 
مشروط بالقول؛ وريّما قالوا: (يقع ما لم يقل: أردت غيرهاء أو لم أرد طلاقها)» 
)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقسع به الرحعي) 

۹ تحت قول "الدر": لتركه الإضافة,. ٠‏ 
)۲( المرحع السابق» ص۷ه١٠.‏ 
)۳(٠‏ انظر المرجع السابق» مطلب: في قوم علي الطلاق علي لرا ص ة؟" ۱۷۲-۱ 
تحت قول "الدرٌ ": فيقع بلا نية للعرف. ٠‏ 

9ح : سن بوش.. .. إل ص۷٥‏ تحت قول "الد" : لتركه الاضافة, 





جد الممتار على رد الحتار باب الصريح ل الجزء الرابع 
فهذا يدل على أن عدّم الوقوع هو الموقوف» حى لو لم يقل ذلك وقع وإن 
لم يقل: أردتُ طلاقهاء وربّما تراهم يحكمون بالوقوع من دون حاحة إلى 
النية مع تركه الإضافة» حيث وجدت في كلام من خاطبه كالمرأة أو غيرهاء 
وأخرى تراهم ينون مع وحود الإضافة في كلام المحاطب» وربّما تسمعهم 
يحكمون بالوقوع مطلقاً من دون نيّة مع عدم الإضافة لا في قوله ولا في قول 
غيره». وربما ينوؤون في هذه الصورة ........ فهذه احتلافات يتحيّر لديها من 
لم يتأمّل ولّم يمرل كل فرع على ما ينبغي أن ينسزل. 

والذي تحصل للعبد الضعيف بتوفيق المولى اللطيف حل وعلا: أن 
الأضافة لا بد منها إِمّا في اللفظ وإمّا في التية)؛ إذ لا طلاق إلا بالإيقاع؛ ولا 
إيقاع إلا بإحداث تعلق الطلاق بالمرأة» وليس ذلك إلا بالإضافة» وهذا ضروريّ 
لا شك فيه؛ إذ لولاه لزم الطلاق على كل من تلفظ بلفظ طلاق» أو طالق» 
ونحوهما وإن لم یزد على هذا ولّم يرد طلاق امرأتهء وهو باطل قطعاء فاشتراط 
الإضافة حق لا مرية فيه؛ نعم! قد توحد الإضافة في اللفظ فلا يحتاج في الحكم 
إلى النية» وقد لاء فيحتاج إل ظهور النية. 

. أمّا وحود الإضافة في اللفظ فأقول: على ثلذثة أنحاء: 

الأوّل: تحققها صريحا في كلام الزوج؛ وهذا الذي ذكر الخلبي 
والطحطاو ي أمثلته كقوله: أنت طالق» أو طلقتك» أو هذه وزیب أو 
بنت زید أو عمروء أو أعت بكر أو أمرأتي طالق. 


0 "لط" كتاب الطلاق» باب الصريح» 0 . 


سس | ملس: "الدينة الملمیة (دعوت لاقي ١‏ س ( ۲١‏ ) س 








جد الممتار على زد او - اباب الصريح - الجزء الرابع 


38 هاه افيه كل کونه حواباً لكلام تحققت فیه» فتحفّق في 
الجواب ایض 3 السو ال :معاد في الحواب وهذا ما في "المندية"" عن "الخلاصة": 
(قالت: طلاة به ست قو ابت مرا طلا كنا" ؛ فقال: طلاق مى كنه” © وكرّر ثلاثا 
طلقت ثلاث اھ. | 
٠‏ وفيها“ عن "الذحيرة": (سثل 5 الأئمّة الأوزحَندي عن امرأة قالت 
لزوجها: لو كان الطلاق بيدي لطلَقتُ نفسي ألف تطليقة» فقال الزوج: من 
نين هزار دادج ولم يقل: دادم ترا قال: يقع الطلاق) اه. وفيها؟» عن 
"العمّادية"0©: (زن راكفت ترا طالاق دادم ممردمان ملامت کردند كفت ديك دادم كنت 
وى راو گنت مادق قال: يقع إذا كان في العدّة) اه. 





)3غ( "المندية") كتاب الطلاق» الباب الثاني الفصل السابع» ٤/۱‏ ۳۸ 


(۲) أي: الطلاق بيدك طلقني. 
زفق أي : أطلق. 


(4) "افندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .5810/١‏ 

| (ه) أي: وأنا أيضاً أعطيت ألف طلقة» ولم يقل: أعطيتك:‎ ٠ 

(5) "الحندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني الفضل السابع» 3A‏ ۸ 

(۷) "فصول العمادي" = "الفصؤل العمادية": لحمال الدين بن عماد الدين الحنفي» وقيل: 
الأبي الفتح عبد الرحيم بن أي بكر بن عبد الحليل المرغيناني السمرقندي. . 

("كشف الظنون"» 1770/9 "الفوائد البهية"» صل١7١).‏ 

(۸) أي: قال لامر أته: أعطينك الطلاق فلامّه الناس» فقال: ثانياً أعطيت» ولم يقل: ها 

ولّم يتلقّظ بطلاق. 


| جلس: “الملحتة الملمية' (دعوت إملاي أ دد ( ١١‏ ) س 





جد الممتار على رد انختار 

وفيها(© عن "النائيّة": : (دخات عليه أ امرأته فقالت: طلقتها ولّم تحفظ 
حق أبيها وعاتبتّه في ذلك فقال: هذه ثانية أو ثالثة تقع أحرى» ولو عاتبشسه 
و لم تذكر الطلاق فقال: هذه المقالة لا تقع الرّيادة لا بالنية) اه. وفي "حامع 
الفصولن"“ برمز (فشين) ل'فوائد شيخ الإسلام برهان الدّين””" قال: (ترایک 
طلاق» فلاموه گنت دیگے داد ) يقع آخر؛ لأله جواب لذلك بناء عليه) اه. 

قلت: يعني: إذا ذكروا في الملامة طلاق المرأة؛ كي يكون معاد في 
المجواب وإلا لم يقع بدون نيّة كما معت من "الخانية" وإئما لم يذكره (فشين)؛. 
لأن العادة ذكر ما ليم عليه في الملامة كما لا يخفى. ‏ - 

فإن قلت: أليس في "المندية"“ عن "الذخيرة": (سئل بحم الدّين عمّن 
قالت له امرأته: مرا برك باتو باشيدن نيست مرا طلاق دہ فقال الزوج: چوں توروى. 
طلاق داده شد"» وقال: لم أنو الطلاق هل يُصدّق؟ قال: نعم ووافقه في هذا 


اجو اب بعض الأئمة) أه. 


- باب الصريج — الجزء إلرابع 


.٠٠٠/۱ "المندية"» كتاب الطلاق» الباب الثانيء الفضل الأوّل»‎ )١( 

(۲) "جامع الفصولين"» الفصل الثاني والعشرون» ,511/١‏ ' 

(۳) "فوائد شيخ الإسلام برهان الدين" لصاحب "الهداية". ٠‏ ("جامع الفصولين"١١/).‏ 
)٤(‏ أي: لك طلاق واحد فلاموه» فقال: أعطيت ثانيا. 

() "المندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفضل السابع؛ ا 

(7) أي: ليس لي معك انتظامٌ أعطني الطلاق» فقال الروج: شل وحهك أعطي الطلاق. 


سسسب [ ل ا س ووت ] نسح ( ۷  )‏ 





جد الممنار على رد امار 3 باب الصريح بللللسصي- الوم الرابع 
وفيها("» عن "الحيط": (سئل شيخ الإسلام الفقيه أبو نصر عن سَكْران 
قال لامرأته: أتريدين أن أطلقك؟ قالت: نعمء فقال: اگے تو زن منى یک طلاق 
دو طلاق سه طلقا قومي» رجي من عندي» وهو يزعم أنه لم یرد به 
الطّلاق فالقول قوله) اه. ومثله في "الخانية"”” معلّلاً: (باله لّم يضف الطلاق 
إليها) اه. فلم يحكموا بالوقوع مع وجود الإضافة في كلامهاء أمّا في فرع الإمام 
ظ بحم التمن افظاهرء وأما في قرع الفقيه أبي نصر و"الخانية" فلأن قولها: (نعم) كان . 
حواباً لقوله: (أتريدين أن أطلقك؟)» فكأن قالت: أريد أن تطلقني. 
قلت وبالله التوفيق: المخاطب إذا أتى في كلامه بكلام أحنبي عسن 
ظ الجواب يخرج عن کونه جوابا ويصير كلاماً مبتدأء ففي المسألتين إِنّما كان 
حواب قوها أن يقول: طلاقدادء شد أو يك طلا ودو طلاق وسه طلاته ولو اقتصر 
على هذا الحكم بالوقوع من دون الحاجة إلى ني كما كان في الفروع المتقادّمة 
ال تلوناء لكّه ما زاد قوله: (جون توروى) أو قوله: (اكدر توزنمدى) لم سق 
) حوابا وصار كلاماً مبتداً فلم تسر إضافة السؤال إليه» وقد نص على هذا الأصل 
العلماء كما لا يخفى على من خدم كلمافهم؛ من ذلك ما في لمان الكتاب“ 
عن "الذحيرة": (قال له: تعد معي قال: والله! لا أتغدّى» فذهب إلى بيته وتغدّى 





505 ١ "المندية"» كتاب الطلاقء الباب الثاني» الفصل لساب‎ )١( 

(۲) أي: إن کنت امرأني طلقة وطلقتين وثلاث طلقات. 

() "الخانية", كتاب الطلاق» باب التعليق» ۸ 03 

5( انظر "رد الحتار"» كتاب الأبمان: 24١7/١١‏ تحت قول "الدر": اليوم أو معك. 


| ا (n‏ الس 





جد الممتار على رد انسار باب الصريح سس الليزع الوابع 
مع أهله لا يحنث؛ لأ قوله حرج جواباً لسؤال المخاطب وقد أمكن جعله جواباً؛ 
لأنّه لم یزد على حرف الحواب» بخلاف ما لو قال: والله! لا أتغدّى معك؛ لأنه 
زاد على حرف الحواب ومع الزيادة عليه لا يمكن أن يجعل جوابا) اه ملخصا. . 
فإن قلت: فما الجواب عن فرع "الهندية"2"7 عن "الخلاصة": رلو قالت: 
طلقني فضرهاء وقال لحا: اینک طلاق”" لا يقع» ولو قال: اينكت طلاق" يقسع) اه. 
فقد كانت الإضافة موجودة في السؤال» وهو لم يزد في احواب شيعا حتّى يجعل 
كلاما مبتدا؟ ش 
قلت: لَمّا أحذ يضرا بعد قوها: (طلقني) أورث ذلك احتمالاً في 
کونه جوابا وقال: (ایدک طلاق ميخواهى”)» بل الظاهر من الضرب هو السردٌ 
دون احواب» فإن الحواب .عى إجابة المسثول وقبول المأمول وهذا معنّى قولهم: 
(يحتمل حواباً وسبّا أو حواباً ورد أو حواباً محضا)» فإذا وقع الاحتمال لم يتيقن 
بكونه جوابا حتّى يحكم بسراية إضافة السؤال إليه» فمعنّى قوله: (لا يقع) أي: 
ما لم ينوء وقوله: (يقع) أي: وإن لم ينو؛ لوجود الإضافة حينعذ في نفس الكلام. 
الغالث: أن لا يشمل كلامه على الإضافة ولا يكون حرج مخسرج 
الجواب؛ لكن يكون اللفظ حصه العرف بتطليق المرأة فحيث يطلق يفهم منه 
)١(‏ "الحندية") كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸۲/١‏ 
(؟) أي: هاك الطلاق. ١‏ 
5 أي: هاك طلاقك. 
(4) أي: هاك طلاقا تريدينه. 


سسسب [ ملس لل س مرت اي ] س ( 84 ) س 


جد الممتار على رد احتار 





د باب الصريح سسس- الهزء الرابع 
إيقاع الطلاق على المرأة كقوهم: الطلاق يازمني» والحرام يلزمني» وعليّ الطلاق» 
وعلي الحرام» فاته -كما قال في "رد الحتار ۷ (صار فاش في العرف في 
استعماله في الطلاق لا يعرفون من صيغ الطلاق غيره» ولا يحلف به إلا الرّحال)» 
فهاهنا وإن لّم تذكر الإضافة لفظأ لكتها ثابتة عرفاً والمعهود عرفاً كالموجود لفظاً 
فمن هاهنا وحدت الإضافة في اللفظ وحكم بالوقوع من دون نيّة» فهذه صور 
تحقق الإضافة في اللفظء أمّا إذا خلا عنها بوجوهها الثلاثة فحينفذ لا بد مسن 
وحودها في النية» فإن نوّى وقع وإلاً لاء وهذا ما قال في "الحندية"7© عن "الحيط": 
(لا يقع في. حنس الإضافة إذا لم ينو؛ لعدم الإضافة إليها) اه. هذا فيما بينه 
وبين ربه تعالى. 
ما قضاء فتنقسم هذه الصورة إلى قسمين: 

الأوّل: أن توجد هنا قرينة؛ ليستأنس ما على تحقق النيّة ويكون هو 
الأظهر في المقام فحينئذ يحكم بالوقوع ما لم يقل: إِنّي لّم أردهاء فإن قاله 
فلا يصدّق إلا باليمين» فإن حلف صدّق؛ لكونه أمينا في الاخبار عمًّا في نفسه 
وقد أتى بما يحتمله كلامه وهذا ما قال في 'الحندية"27 عن "الخلاصة" عن "الفتاوى": 
(رجل قال لامرأته: اگ تو زن منى سه طلاق مع حذف الياء لا يقع إذا قال: 
)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قوهم: علي الطلاق علي 

الحرام» 2159/4 تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 

(۲) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني الفصل السابع» ۳۸۲/۱. 
(”) "اهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل السابع» .۳۸۲/١‏ 
)٤(‏ أي: إن كنت امرأي فطالق ثلاثا. 


س | مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | س ( 156 ) س 





جد الممتار على رد انار 
لم أنو الطلاق؛ لأنه لَمًا حذف فلم يكن مضيفا إليها) اه. ١‏ 
فن الإضافة وإن عدمت بوجؤهها الثلاثة لكنّ التعليق على قوله: 
(اگے توزن منى) يفيد تبادر إرادة طلاق المرأة» فيتوقف انتفاء الوقوع على نفيه 
النيّةء ولا يتوقف الوقوع على إقراره اء والفرعان المارّان(© عن الإمام نحم الدّين 
وعن شيخ الإسلام أبي النصر فإلهما وإن حرجا عن تحقق الإضافة اروج الكلام 
عن الإحابة» لكن الذي حرى ينهما مع قوله في الشرط: (چوں توروی) و(اكس 
توزنمنى) يفيد ما 2 گرا ا ر قف عدم الوقوع على ادّعائه عدم النية» ومنه 
فرع "البازية""“ و"المخانية"”": (قال لها: لا تخرّحي إلا ياذني» فإئي حلفت 
بالطلاق» فخرجت لا يقع؛ لعدم ذكر حلفه بطلاقهاء ويحتمل الحلف بطلاق 
غيرها فالقول له) اه. وذلك كما أفاد الشامي: (أن العادة أن من له امسرأة 
إِنّما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرهاء فقوله: (إنّي حلفت بالطلاق) ينصرف إليها 
مالم يرد غيرها؛ لاه يحتمله كلامه) اه. ومنه فرع "القنية"“ عن الإمام برهان 
الدّين محمود ضاحب "المحيط": (رجل دعته جماعة إلى شرب الخمر فقال: إلي 


باب الصريح سسا ست إليرع الرابع 


۰ انظر هذه المقولة.‎ )١( 

(۲) "البزازية"» كتاب الأبمان» النوع الثاني في البراءة» 177١/4‏ (هامش "الهندية"). 

(") "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» .١٠١/۱‏ 

)٤(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرجحعي» 
٠ ۹‏ تحت قول "الدر": لتركه الإضافة. 

(ه) "القنية"» كتاب الطلاق» باب مسائل الإبراء بالطلاق تم ني الخلع» ص۸١٠.‏ 





سسسب | ا ورت اي ] س ( ٩‏ ) 


1 جد الممتار على رد اختار 





باب الصريح س الجزء الرابع 
حلفت بالطلاق أي لا أشرب وكان كاذبا فيه نّم شرب طلقت»› وقال صاحب 
"التحفة": لا تطلق ديانة) اه. 

فقول البرّازي: (لا يقع) أي: ديانة إن لُم ينوء أو قضاء أيضاً إن قال: 
لم أنو؛ بدليل قوله: (فالقول له)» وقول البرهان: (طلقت) أي: قضاء ما لم يقل: 
إني لم أردها كما قال الشامي”": رنه يمكن حمله على ما إذا لم يقل: ني أردت 
الحلف بطلاق غيرها فلا يخالف ما في "البرّازية”) اه. وقول صاحب "التحفة": 
(لا تطلق ديانة) ظاهرٌ؛ لأن الإخبار تما كان كاذباء أمَا قولي: نما يصدّق 
باليمين فلما صرّحوا به من آله حيث يكون القول له فإِنّما يصدّق باليمين كما 
صرّح به في "التبیین"" وغيره. 0 

الاني: أن لا تكون هنا قرينة ذلك وحيتكذ يتوف الوقوع على إخباره 
بالئيّةء فإن أقرٌ وفع وإلاً لا؛ إذ لا سبيل إلى الحكم بالوقوع بالشاكٌ وهنا ما قال في 
"المندية"" عن "الخلاصة": (سكران هربت منه امرأته فتبعها ولّم يظفر ما فقال 
بالفارسية: بسه طلاق» إن قال: عنيت امرأتي يقع» وإن لم يقل شيئاً لا يقع) له. 


)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرحعي» 
١۷-۹‏ تحت قول "الدر": لتركه الإضافة. . 

(۲) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» .۸٣/٣١‏ 

(۳) "المندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاي» الفصل السابع» ٠.۸۲/١‏ 

(4) بثلاث طلقات. 


سسسب [ سی س رورت ی س ( ۲۲ ) 








جد الممتار على رد انختار باب الصريح حت الجزء الرابع 


وف "مجموعة الأنقروي"27 عن "البرّازية": (فرّت ولّم يظفر يما فقال: 
مه طلاق» إن قال: أردت امرأتي يقع واا ل0 اه. وقال في "البحر"”": (لو قال: 
طالق فقيل له: من عنيت؟ فقال: امرأي طلقت امرأته) اه. فقد علق الوقوع على . 
إقراره أنه عنى امرأته. 

٠‏ فإن قلت: ما الفرق بين هذه الفروع وبين قوله: (حلفت بالطلاق)» 

فان الرحل كما لا يحلف عادةً إلا بطلاق امرأته كذلك لا يقول: (سه طلاق) 
أو (طالق) إلا لها فكان ينبغي الوٌقوع ما لم يقل: لم أعنها؟ 

قلت: الفرق يِيّنَ فان إرادة الحلف بالطلاق متحققة بصريح قوله: 
(حلفت)» فيحمل على الظاهر المعتاد ما لم يصرفء أمّا هاهنا فإرادة الإيقاع 
غير متحققة ولعلّ في نفسه (سه طلاق دادنش بايده أو سه طلاق راسا وار 
است“)» وما من هو حالس في يته فابتداً بتلقظ بلفظ: "طالق" فكيف يجوز 
الحكم باله أراد به إيقاع الطلاق على امرأته! ولیس في حال ولا قال دليل عليه 
فو حب التوقيف على إخباره عمّا في نفسه. هذا كله ما فاض على قلب العبد 
الذليل من حار فيوض الرب الخليل» فقد التعمت الفروع جميعا وارتفع الاضطراب 
وتنزل كل فرع منزله من الصّواب» والحمد لله رب العالمين. . 
)١(‏ "الفتاوى الأنقروية"» كتاب الطلاق» .74/١‏ 
)٣(‏ "البحر"» كتاب الطلاق» باب الطلاق» .٤٤۲/۳١‏ 
(") أي: لتعطى ثلاث طلقات» أو تستحق ثلاث طلقات. 


س | و ا س ( ۲۳ ) انس 





جد الممتار على رد امختار : باب الصريح سسسب ازع الرابع 

نعم! بقي هاهنا فرع في "الحندية"27 عن "الخلاضة": (لو قالت: كران 
بخ دی بعيب بازدهء فقال: بعيب بازدادمت" ونوى يقع به الطلاق» ولو قال: 
بيب باز دادم بغير النَاء لا يقع وإن نوى) اه. فان الفصل الأخير منه مسن 
القسم الأخير الذي ذكرناء فكان ينبغي على ما أصّلنا أن لا يقع ديانة ما لّم يفي 
ولا قضاء ما لّم يخبر عن نيّة الطلاق» لا أن لا يقع وإن نوى» فإنّه يفيد أله بدون 
الا ليس من ألفاظ الطّلاق أصلاً كقوله: (لا حاجة "لي فيك» أو لا رغبة أو 
لا أشتهيك) وأمثال ذلك وهو كما ترى مشکل. ٠‏ | 

فلعل المعتى أن اللفظ من الكنايات وهو مع النّاء أيضاً محتاج إلى النيّة 
كما لا يخفى» فإذا عدم التاء احتاج إلى نيتين: نية الطلاق ونية الإاضافة, ولا 
شك أن إحداهما لا تكفيء فقوله: (قال: بعيب بازدادت) ونوى ليس معناه إلا 
نية الطلاق امحتاج إليها؛ لأحل كون اللفظ من الكنايات فهي المرادة أيضاً من 
قرينه -أعني: قوله في الفصل الأخير-: (وإن نوى) أي: لو قال بغير النَاء لا 
يقع وإن نوى باللفظ الطلاق؛ لوه عن الإضافة فيحتاج بعد إلى شيء آحر 
وهي نيّة الإضافة» فافهم وتأمّل» لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

هذاء وا تقرّر تحرّر أن لا اعتراض على الفاضل الشارح ولا على 
العلامة البحر رحمهما الله تعالى فإتهما أنيا بعين ما في "الوجيز" و"النانية"» فإنهما 
)١(‏ "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثاني الفصل السابع» .۳۸۲/١‏ 
(۲) أي: اشتريت غالياً فردّه بالعيب» فقال: رددتك بالعيب. 
(۳) أي: رددت بالعيب. 


سسب [ مل اہ علصا دعوت س ( 14) 








جد الممتار على رد احتار 
أيضاً نصًا على عدم الوقوع وعلّلا بترك الإضافة؛ فكما وحب حمل كلامهما 
على ما تقدم“ كذلك يحمل عليه كلام هذين الفاضلين بيد أن الإمامين أتيا 
بعده بما أوضح المراد من قوهما: أن القول قوله)» والفاضلين اقتصرا على ذلك 
فبقي كلامهما على الإيهام» وليس في كلامهما أن الإضافة الصريحة اللفظية شرط 
للوقوع حتّى يتوجه عليه بقية كلام الفاضل الحشي “° رحمه الله تعالى. 

نعم! علّل الفاضلان الشّارحان الحلبي والطلحطاوي": بأن الإضافة 
شرط ولّم توحد» فقوهما: (الإضافة شرط) حى في نفسه كما قرّرنا» ولكن.لا يصح 
حينئذ اللتزم بعدم الوحدان» فإنَ الشرط مطلق الإضافة نصا أو عرفا أو حوابا 
والمفقود جزماً هي الإضافة اللفظية المنصوصةء وليست بشرطء فالأحذ إن كان 
فعلى الحشيين دون الفاضلين العلامتين» الهم إلا في ترك الإيضاح كما علمت؛ 
هكذا ينبغي تحقيق المقام» والله ولي الفضل والإنعام. ٠١‏ ِْ 
عبده أححمد رضا البريلوي غفر له ١17‏ جمادى الأولى سنة ١١١٠ه‏ يوم الاثنين. 

[::”] قوله: ‏ وکنا الضار ع 


باب الصريجح د الجزء الرايع 


)١(‏ انظر هذه المقولة. 

(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرجعي» 
٠١۷-۱4۹‏ تحت قول "الدر": لت ركه الإضافة. 

ا "ط", کتاب الطلاق» باب الصريح» AY‏ 

)٤(‏ قال بعد ذكر ما هو صريح في الطلاق: وكذا الضارع إذا غلب في الحال مشل: 
أطلقك كما في "البحر". 

(ه) "رد الختار"» مطلب: سن بوش... لخ ٠١۷/۹‏ تحت قول "الدر": وما بععناها من الصريح. 


سسسب | مجلسس: "اديه العلعية؟ دعوت إسلامي | س ( ٣١‏ ) 








جد الممتار على رد الحتار س باب الصريح سسس الهزء الرابع 
طلاق ميكنم؛ طلاق ميكنم, طلاق ميكنم ثلاث؛ لان ميكنم يتمحّض للحال 
وهو تحقيق بخلاف قوله: كنم؛ لأنه يتمحّض للاستقبال» وبالعريّة قوله: "أطلق" 
لا يكون طلاقاً؛ لأنّه دائرٌ بين الحال والاستقبال» فلم يكن تحقيقاً مسع الشكُ 
حبّى أن في موضع غلب استعماله للحال كان تحقيقاً كقول الكافر: أشهّد أن لا 
إله إلا الل وقول الشاهد: أشهد لذاء وكقول الحالف: أحلف بالله. ٠١‏ 
]۲۷٠١[‏ قوله: وكذا المضارع إذا غلب في الحال0©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
قلت: فكيف إذا تمحض له؟ و"يعوزن" من الصّريح بلساننا(". 
]۲۷٠١[‏ قوله: المضارع إذا غلب في الحال": وأنت على علم بأنّه يدين 
على كل حال» أي: ولو غلب في الحال. ٠١‏ "حيرية" ص م0), 
فائدة: المضارع إذا غلب في الحال صريح. 
قلت: وصيغة الحال بلساننا على حدة: فينبغي أن يقع ا إذا كان صرياً . 
من دون تی ومنھا قوله: "هل نيمي مول" بخلاف قوله: "يل کے بحو ديا ل" 
فإن غالب استعماله في العَرْم على الفعل دون تحقيقه: فافهم وتأمّل. ١١‏ 
)١(‏ "رد امحتار": كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب: سن بوش يقع به الرحعي» 
6 تحت قول "الدر": وما بمعناها من الصريح. 
(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» 47/١1‏ 0. 
(۴) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب: سن بوش يقع به الرحعسي» 
۹ا تحت قول "الدر": وما يمعناها من الصريح. 
)٤(‏ "الخيرية"» كتاب الطلاق» ۳۹/۱. 


سسسب [ لی ا ی رت ی س ( ٢‏ ) 





جد الممتار على رد انار 





باب الضريح س الجزء الرايع 


[005] قوله: ”“ وحزم الزيلعي": . 

وبه جرم في "الفتح" في (شئدت) كما بان ص۷٩۷‏ وبه جزم في 
"الد" ٤‏ في "خزانة المفتين"" في لفظة: شه شكت). | 

أقول: لكن حزم في "خخزانة المفتين”" عازياً ل"الخانية" بالوقوع من دون . 
ني بخلاف قوله: (أردتُ طلاقك) حيث لا يقع ما لّم ينوه والوجه فيه ظاهر. ١‏ 


[76؟] قوله: فسیذ كر الشارح تصحيح عدم الوقوع به: 
أي: إن لم ينو؟ لأن المقصود به الردٌ على "البحر" قي جعله صريحاء 95 


)١(‏ في "رد الحتار": وأمًا ما في "البحر" من أن منه: شعت طلاقك» ورضیت طلاقك- 
ففيه خلاف» وحزم الزيلعي بأئه لا ب فههما من النيّة كما ذكره الخير الرملي» أي: 
فيكون كناية؛ لأن الصريح لا يحناج إلى النيةء وأمًا ما في "البحر" أيضاً سمن أن منه: 
وهبتُ لك طلاقك» بء وأودعئك طلاقك» ورهشّك طلاقك- فسيذكر الشارح تصحيح 
عدم الوقوع به. 0 

)( "رة احار"» مطلب: سن بوش... إل ٠١۸/۹‏ تحت قول "لدر": وما.معناها من الصريح. 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالعر اب هناء 
۹ تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. ش 

.۸۲/۲ "الخلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل؛‎ )٤( 

(5) "خزانة المفتين"» كتاب الطلاق» صم /. 

(5) "خزانة المفتين"؛ كتاب الطلاق)» صس۷۸. 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن وی بشع به رسي 
١۹4‏ تحت قول "الدر": وما معناها من السصريح. 


سسس | مهلشس: اللي الملمية" دعوت إملاي | س ( ١۷‏ ) س 


جد الممتار على رد اغتار س باب الصريج س الهزء الرايع 
إن نوی فيقع لکن رَحعيًا لا بائناً كما سيأني ص۷ 
[4] قوله: وأما أنت أطلقٌ من قلانة ففي "النهر" عن "الو المي" 
آله كناية 3 : والواقع به رجعيّ كما سيأني ص 
مطلب: من الصريح الألفاظ المصّحفة ٠‏ 
]۲۷٠١[‏ قوله: © وهذا بمنزلة الكناية“: ظ 
لكنّ الواقع به رجعيّ كما سيأني ص1٩۰۷‏ ۱۲ 


)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
8 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. ۰ 

(۲) "رد اختار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرحعي» 
١ 8‏ تحت قول "الدر": وما .معناها من الصريح. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» .o- rrr‏ 

(5) في "رد امحتار": قال لامرأته: ألف ؛ ون تاء طاء أف لام قاف أله إن د نوی الاق 
والعتاق تطلق المرأةٌ وتعتق الأمةء وهذا بمنزلة الكئاية؛ لأن هذه الحروف يُفهم منها 
مأ هو الفهوم من صريح الكلام إلا ها لا تستعمل كلك فصارت كالكناية في 
الافتقار إلى النيّة اه. ظ ظ 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: من الصريح الألفاظ امصحفة 
8 تحت قول "الدر": أو ط ل ق. ظ ظ 

و6 انظر "الدرٌ'» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 5/9؟7. 


لح | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لد ( ۸ ( 200 


جذ الممتار على رد اختار سس باب الصريح لسلا لے الجزء الرابع . 
1ه ؟] قوله: 00 وذكره أيضاً في باب الكنايات29. 


٠‏ أقول: سيأتي من الشارح ص1٦۷‏ التصريح وق لتحم إن 
نوی» ويقره المحشي“ هناك فلا أحذ. ۱۲ . 
مطلب: الصريح نوعان: رجعي وبائن ٠‏ 
[«۲۷] قوله: ”“ أو تدل عليها من غير حرف العَطّف0©: 
أقول: الأولى أن يقال: ولّم. تبلغ التطليقات ثلاث ليشمل ما إذا كان 
طلقها من قبل ثتين ن طلقا أسرى» فإها بين مع عدم الاتراق بالعدد نصا 
ولا إشارة» فافهم. ؟١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": وأنت مير بأنّه إذا افتقر إلى اللي لا يناسب ذكره هنا؛ لان الكلام 
فا بلع ب لأسي و لم بوه وسيصح الارح أي بعد صفح بقار إل ۾ 
وذكره أيضاً في باب الكنايات. ْ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: من الصريح الألفاظ المصحفة؛ 
۸۹ تحت قول "الدرٌ": أو ط ل ق. '' 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الکنایات»› ۳۲۹/۹. 

. انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار ببالاعراب هناء‎ )٤( 
غت قول "الدر": وأنت ط ال ق.‎ 5 

(ه) في "رد الغتار": في "البدائع": أن الصريح نوعان: صريح رحعي» وصريح بسائن» 
فالأوّل: أن يكون بحروف الطلاق بعد الول حقيقةء غير مقرون بعوض؛ ولا بعلد . 
اثنلاث» لا نصا ولا إشارة ولا موصوف بصفة تنب عن البينونة أو تدلّ عليها مسن 
غير حرف العَطْف» ولا مشبّه بعدد أو صفة تدل عليها.. 

(5) "رد الحتار"» مطلب: الصريح نوعان: رحعي وبائن» 2151/9 تحت قول "الدر": رحعيّة, 


) لض ( س 











جد الممتار على رد انختار باب الصريح ٠‏ الجرء الرابع 


[۲۷۰۸] قوله: تدل عليها من غير حرف العَطّف0": 
. كقوله: أنت طالق بائن فيكون أنت طالق وبائن رجيّة؛ أن الصّفة ٠‏ 
وإن دلت على البينونة» لكن بحرف العٌطف. ١١‏ 
[۲۷۹] قوله: من غير حرف العَطّف» ولا مُشيّه بعددا"©: 
ك: أنت طالق كألف. ١۲‏ 
[۲۷۰] قوله: ولا مشيّه بعدد أو صفة تدل عليها9: . 
ك: أنت طالق كالحبل. ۱۲ 
مطلب في قول "البحر": إن المتربح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النيّة 
[۷] قوله: الو لقت لفط الطلاق فتلفظ به غير عام معنا فلا بقع 
أصلة(): : أي: ولا قضاء. ٠١‏ 
[71] قوله: © وهي ليست “: أي ٠ al:‏ 


)0 "رة الختار”؛ مطلب: اصرح نوع دحي وان 8 تحت قول "الدر": رجعية. 

(۲) المرجع السابق. 

(؟) المرجع السابق. 

(4) "رد الحتار"» كتاب الطلاق اب الصريح: مطلب في قول "لبر" : إن الصريح يحتساج 
في وقوعه ديانة إلى النيّة 21717//4 تحت قول "الدر": أو لم ينو شيناً. ' 

)٥(‏ لو نوی بنحو قوله: "أنت طالق" طلاقها عن العمل لم يصدّق أصلاء ولو صرّح به دين 
فقط. في "رد الحتار": قال في "الفتح" : لأن الطلاق لرفع القيدء وهي ليست مقيدة 
بالعمّل» فلا يكون تمل اللفظ. 

6 "رد الحتار"» مطلب في قول "البحر". .. إل 155/9 تحت قول "الدر": َم يصق أصلاً. 


| :ل الملم ردعوت انلا ] س( ٤٢‏ ) س 


جد الممثار على رد اطعار لس د ياب الصريح اسه الليزء الرابع 
[05] قوله: (" والمرأة كالقاضي7©: ويأي صمدة/©. 
[074] قوله: المرأة كالقاضي إذا سمعثه أو أحبرها:عَدْل لا يحل لما 
تمكينه, والفتوى على أنّه ليس لها قعله(9), ا 
هذه المسائل كلها تأتي متنا وشرو حا ہ٩7۸‏ ۱۲ 





(0 في "رد الحتار": والحاصل: كما في "البحر": أن كلاً من الرثاق والقيد والعمّل إما 
أن يُذكر أو يُنوَى» فإن ذكر فإمًا أن رن بالعدد أو لاء فإن قرت به وع بلا ثيه ورلا 
ففي ذكر العمل وقع قضاء فقطء وفي لفظي الوثاق والقيد لا يقع ألا وإن لم يذكر 
بل نوى لا يديّن في لفظ العملء ودين في الوثاق والقيد» ويقع قضاء إلاً أن يكون 
مُکرهاء والمرأة كالقاضي إذا سمعيّه أو أخبرها عَدْل لا يحل لها جمكينه» والفتوى على 
آنه ليس ها قتله ولا تقتل نفسهاء بل تفدي نفسها مال أو ترّب» كما آنه ليس له 
قتلها إذا حرمت عليه وكلما هرب رته بالسحر. ٠‏ | 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاقء باب الصريح» مطلب في قول البحرا: إن ن الصريح يحتاج 
في وقوعه ديانة إلى النية» 2151//4 تحت قول "الدر": دين فقط .` 

(۳) انظر "رد احتار"» باب الکنایات» 581/5؛ مطلب: لا اعتبار بالأعرار اب هناء تحث 
قول "الدر": وثلاث قضاء. 

(4) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قول "البحر": إن الصريح نختاج 
في وقوعه ديانة إلى النية» ١۹۷/۹‏ تحت قول "الدر": دين فقط. 

.1۸۳-٦۸١/۹ انظر "التنوير " و"الدرٌ"؛ كتاب الطلاقء باب الرجعة»‎ )٥( 


سسسب [ ل ال ل روموت سي س ( اہ ) کے 








جد الممتار على رد اغتار -- باب الصريح 
مطلب في قوهم: علي الطّلاق علي الحرام 
[۲۷] قوله: 27 سنذكره في باب الكنايات7": ص۲ ۷٩‏ . 


٠‏ اجبرء الو ابع 


وسير جع عنه نمّه. ۱۲ 
| مطلب في قوله: علي الاق من ذراعي 
[5] قوله: قال الخير الرملي: الهم إلا أن يقول: علي الطلاق ثلاث 
من ذراعي؛ فللقول بوقوعه وحة؛ لأن ذكر الثلاث يعيّنه فتأمّل0: 
فَإِنّه بعيد جذا. ؟١‏ 
]۲۷٦۷[‏ قوله: 7 بخلاف ن العتة أنه مما ی 





0 في الشرح: ومن الألفاظ الستعملة: الطلاق لمي واكام لزني وعلي” الطلاق» وعلي 
الحرام» فيقع بلا ية للعرف. في "رد الحار": (قوله: فيقع بلا ثيّة للعرف) أي: فيكون 
صرياً لا كناية؛ بدليل عدم اشتراط اليّة وإن كان الواقع في لفظ الحسرام البسائن؛ لان 

. الصريح قد يقع به البائن كما مر لکن في وقوع البائن به بحث سنذكره في باب الکنایات. 

(۲) "رد احتار"» مطلب في قوهم... إلخ» 2119/4 تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 

)۳( انظر "رد احتار"» كناب الطلاق» باب الكنايات»ء مطلب: "فتاوى الطوري" 
کے 'فناوی ابن نجیم' لا يوثق اء 2711/9 تحت قول "الدر": حرام. 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصریح» مطل في قوله: علي الطّلاق من ذراعسي» 
۹ تحت قول "الدر": وكذا علي الطلاق من ذراعي. 

(ه) في "رد الحتار" : نقل سيّدي عبد الغني عن "أدب القاضي" للسرحسي: رح قال 
لامرأته: طلاقك علي فرض أو لازم أو قال: طلاقك علي فالصحيح أله بقع في الكلء 
بخلاف العتق؛ لأله ما يجب فجعل إخبارا. .. إل 

»( "ر5 انختار"» مطلب في قوله؛ علي... إل ۹ تحت قول "الل" : ولو زاد.. 0 


سس | e‏ سس( ٩‏ س 


جد الممتار على رد انار س ياب الصريح س ازع الرابع 

كما في الكفارة والنذرء بخلاف الطّلاق. ١١‏ 

]۲۷٦۸[‏ قوله: (أو أنت طال بالكسر) أي: فإنّه يقع بلا نيةء بخلاف: 
أنت طاق بحذف اللا فلا يقع وإن نوى؛ لأن حذف آخر الكلام مغتادٌ عرفاء 
ا رحانية": و"عحائيّة"7" و"خعزانة المفعين"". ١‏ 

]۲۷٠[‏ قوله: ‏ فإذا كان حذف الآحر معتاداً عرف)(»: 

كيف! وقد وضع في "الخانية" ص۲ 1 المسألة في غير المنادى وبغير 
كسر اللا تم عثّل: بأن حذف آر الكلام معتادٌ في العرب. 

فائدة: قال في "الخانية'””: (وقال الفقيه أبو القاسم رحمه الله تعالى: لو أن 
عَم قال ذلك بالفارسيّة وحذف حرف الآخر لا يقع وإن نوى؛ لاله غير معتاد 


)١(‏ "رد امحتار"» مطلب في قوله... إل ۹۸/۹ تحت قول "الدر": أو أنت طال بالكسر.. 

ظ (۲) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح» ١/115؟.‏ ۰ 

(۳) "خزانة المفتين"» كتاب الطلاق» ص٠۸.‏ 

(4) إذا قال الرُوج: أنت طال بلا کسر توقف على الت وقال في نی ": : أن الوحه 
إطلاق التوقف على اة مطلقاء * ثم ذكر العلامة الشامي بحث "الفتح"» وأفاد ن 
عبارة "التاترحانية" السابقة بمكن استخراج الحو اب منهاء فإن لفظ طالق صريح م قطعأء 
فإذا كان حذفُ الآخر معتاداً عرفا لم يُخرجه عن صراحته. ١‏ ا 

() "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ مطلب في قوله: علي الطلاق من ذراعسي» 
4 تحت قول "الدرً": وإلاً توقف على النية. 

(5) "الخانية", كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح» ١4/١‏ 1 

(۷) المرجع السابق. ' ظ 


سسسب | مجمس: "ية العلمية" ردعوت إسلامي) | س ( 895 ) س 


باب الصريح سسس |لكوزء الرابع 
في العم وتا لو قال لعبده: ."نو آزا" ولم يذكر الال لا يعتق وإن نوی» قال 
الصّدر الشّهيد رحمه الله: لا فرق بين العربية والفارسيّة إذا نوی صِحّت نيته) اه. 
0 قلت: وتقديمه الأوّل يفيد أله الأظهر الأشهر كما قد تقرّرء والله 
تعالى أعلم. ١ ٠ 1١‏ 
. قلت: ولا شك في ظهوره؛ فن الدار إن كان الاعتياد فلا عى من 
اعتاد. 1 ٠‏ | 

[vvv]‏ قولە: ;0 رکا لو ته بهم 9 i‏ يتوقف على الت" 

مع وقوع الرجعيّ كما يأتي ص1 .۷٦‏ ۱۲ 

11 قوله: ° . الصحيح فيه عدم الوقوع : أي: بلا نيّة.‎ [ewı]. 

[۲] قوله: لو قال: رضعك ادك قاو لا يقع ع( ): : ما لم ينو. ۱۲ 





. جد الممتار على رد الختار. - 


(1) أنت طال بلا كسر يتوقف على النّة, كما لو هی به "الدر". 

(؟) "رد انختار"؛ مطلب في قوله: علي... إل ۱۷۹/۹٩‏ تحت قول "الدر": كما لو هی به. 

(۳) انظر "الدر" كتاب الطلاقء باب الكنأيات» ا 

)٤(‏ في "رد المحفار": قال في "النهر": نقل في تصحح القدوري عن "قاضي خحسان": 
وهبتّك طلاقك الصحيح فيه عدم الوقوع اه. ففي أودعفّك ورهشّك بالأولى» وسيتي 
أن رهنئك کنایة وف "الحيط": : لو قال: رهنتك طلاقكء قالوا: لا يقع؟ أن الرهن 
لا يفيد زوال املك اه. 

(ه) "رد امحتار"» مطلب ف قوله. hd:‏ ۰ تحت قول الدر: ولي "انبر" عن.. ل 

CM‏ الرجع السابق. 





س ( ٤٤‏ ( اس 





جد الممتار على رد اختار باب الصریج سس الجرء الرابع 


[rvvr}‏ قال: 0 أي: "الد" : وكذا الامنت ا 
أقول: لحديث”": (ركدبت أسقاه بني الرٌرقاء). ٠۲‏ 


]۷۷٤[‏ قو له (© قوله يل: ((على اليد ما أحذت حى َرُة))0": 
وقال صلی الله تعالى عليه وسلّم”": ((وهم يد على من سواهم). ١١‏ 


)١(‏ في بيان وقوع الطلاق بإضافته إلى ما يعبر به عن المرأة: وكذا الامشت» "الشرح" 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الصریح» ۱۸۲/۹. 

فيه أخخر جه أبو داود» (45157)» كتاب السئة» باب في الخلفای .۲۷۸/٤‏ 

(4) في "رد الحتار": الحاصل: أن الات والفرج يعبّر مما عن الكل» فيقع إذا أضيف 
إليهما» بخلاف مرادف الأوّل وهو الدبر ومرادف الثاني وهو البضع» فلا يقع لعدم 
التعبير ما عن الكل ولا يلزم من الترادف المساواةٌ في الحكم, لكن أورد في 
"الفتح": أله إن كان المعتبر اشتهار التعبير يحب أن لا يقع بالإضافة إلى الفرّج» أي: 

لعدم اشتهار التعبير به عن الكل؛ وإن كان المعتبر وقوع الاستعمال من بعض أهل 
:اتلسان يجب أن يقع في اليد بلا حلاف؛ لثبوت استعمالنها في الكل في قوله تعالى: 
ذلك بِمَا قَدّمَتْ يداك [الحج: ]٠١‏ أي: قدّمت» وقوله يَل: ((على اليد ما أحذت 
حتّى ثرة)) اه. 

(5) "رد امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح» مطلب في قوله: علي الطلاق من ذراعي» 
۹ تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلح. 

(5) أخرجه أبو داودء »)۲۷٠۱(‏ كتاب الحهاد» باب في السرية... إل .٠١١/۳‏ 


٠‏ سسس | جلس: "للدي العلعية" ردعوت اتلاي | س ( 598 ) س 





جد الممتار على رد احتار باب الصريح سح الهزء الرابع 


"041 قوله: "© قلت: قد يجاب بان المعتبر الأول...‎ [rv] 

أقول: العبد الضعيف لا يحصل هذا الحواب» ولا يظهر له مساس بالإيرا 
فإن الحقتق رحمه الله تعالى لا ينكر أن المدار العُرّف» وأن لو تعورف التعبير عن 
الكل عند قوم ليد بل بالإصيع أو الأغلة يقع با لا شلك إذا كان مالف من 
أولئك القوم» وإلما الشّأن في وقوع ما يق يقتضي الوقوع بلفظ الفرّج دون اليد 
فن النظر إلى الواقع لا يفيد الفرق بينهما؛ إذ لّم يشتهر التعبير بالفرج أيضاً عن 
الكل كاليد وقد وقع التعبير في اللدملة باليد أيضاً كالفرج» فقول العلماء بالوقوع 
في الفرج وعدمه في اليد محتاج إلى الفرق» هذا معنى الإيراد» والجواب لا يمسّه 
أصلاً كما لا يخفى. ش 

ولعلٌ الأمر -والله تعالى أعلم- أن ایر عن الكل بالج کان متعارفا 
في زمن الأئمة ئمّة نّم انقطع ذلك العرف» والتعبير باليد لّم يتعارف كما هو الآن 
فجاء الحكم منقولاً بالفرق كما كان مقتضى العرف إذ ذاك وإن كان النظر عدم 
الوقوع فيهما نظراً إلى العرف الحادث: فليتأمّلء والله تعالى أعلم. ١١‏ 


(1) في "رد احتار": قلت: قد يجاب بأن المعتبر الأرّلء لكن لا يلزم اشتهار التعبير به عن 
الكل عند جميع الناس؛ بل في عرف المتكلّم في بلده مثلاء فيقع بالإضافة إلى اليد إذا 
اشتهر عنده التعبير ما عن الكل» ولا يقع بالإضافة إلى الفرج إذا لّم يشتهرء ثم رأيت 
في كلام "الفتح" ما يفيد ذلك... إلخ. . 

(۲) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قوله: علي" الطلاق من ذراعي» | 
۹ تحت قول "الدر": وكذا الاست... إلخ. 


سسسب [ ل ا لل ا لس ( کہ ) اللا 


جد الممتار على زد السار حب باب الصريجح حح الجزء الرابع 


[دممم] قال: “ أي: "الدرٌ": (و) يقع (بثلاثة أنصاف طلتين ل 
لأن نصف طلقتين طلقة. ؟١‏ 0 

0 قو له 29 فإنّه لا يقع‎ [vvv] 

أقول: إن فرض تعارف قوم استعمال هذا اللفظ في الطلاق بحيث يصير 
حقيقة عرفيّة عندهم فيه فلا نسلم آله لا يقع به حیعذ. ۲ 

) [۲۷۷۸] قال: ”“ أي: "الدر": أو بريء (ليس بشيء ولو نوی 


)١(‏ ظهرت السألة بالعبارة الكورة. ۲ محمد أحمد. 

(۲) "الد" كتاب الطلاق» باب الصریح»› 196/9. 

(") .حثل قول الرّوج: أنت طالق واحدة في اثنتين تقع واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب» 
لأن الضرب عند الإمام لتكثير الأجزاءء لا الأفراد. وقال زفر والحسن بن زياد: تقع 
ثنتان» لأن عرف أهل الحساب فيه تضعيف أحد العددين بعدد الآحر» ورحّحه في 
"الفتح" بأن العرف لا يمنع؛ والفرض أله تكلّم بعرفهم وأراده» وأحاب في "البحر": 
أن قوله: (في ثنتين) ظرف حقيقة» وهو لا يصلح له؛ وإذا لم يكن صالخا لم يعتبر فيه 
العرف ولا الثيّة» كما لو نوى بقوله: (اسنقني الماء) الطلاق» فإنّهِ لا يقع» لكن رد . 
المقدسي كلام "البحر" بان اللفظ صريح» أي: حقيقة عرفيّة لأهل الحساب» صريح 
في معناه العرفي» وكذا رده في "النهر" و"المنح". ملخصاً من "رد الحتار". 

)٤(‏ "رد امحتار"» مطلب في قوله... إل 1917/8 تحت قول "الدر": لأله يكثر الأجراء... إلخ. 

(ه) في لمعن والشرح: (أنا منك طالق) أو بريء (ليس بشيء ولو نوى) به الطّلاق. في . 
"رد الحتار": لأن عة الطلاق قائمة ما لا به» فالإضافة إليه إضافة إلى غير علّه فيلغو. 

(1) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الصریح» 70/8؟, ش 


سسسب [ عل ا لل ورت ]سس ( 10 ) الس 


جد الممتار على رد اغتار سس باب الصريح الجزء الرابع 
أقول: لكن في "اند " صه م 1 عن "الحيط ": (امرأةٌ قالت لزوجها: 
أنا ب بريئة منك» فقال ارو ج: أنا بريء منك ضا فقالت: الظر ماذا تقول؟ فقال: 
ما نويت الطلاق لا يقع الطلاق؛ لعدم النيّة) اه. فأفاد أن لو نوى وقع» وفيها 
ص۳ عن "الخلاصة": (لو قال لها: ازتوبيزارشدء'”» لا يقع بدون النيسة 
ولو قالت: بیزار شو از من ودست باز داراز من فقال: بیزار شد “ يشترط النيّةء 
وبقوها هذا لا يصير حال مذاكرة الطلاق) اھ وفيها”" آحسر الباب عسن 
"التاتارخحانية": (لو قال: بیزارم از زنوخواستهآ0"©. .إن نوی طلاقا يكون طلاقاء 
رالا نام اه. ومثله في "نخزانة المفتين"» بل هو في "الخائية" ص۱۷ ولا شك 
أن البراءة تصححّ من الحانبين» بخلاف الطلاق» فالظاهر ما في هذه المعتبرات السمّة 
وغيرها. ۱۲ ظ 


.۳۷٠/١ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل النامس»‎ )١( 
.586/1١ (؟) "المندية"» كتاب الطلاق» الباب الثأني» الفصل السابع»‎ 
أي: زعلت منك.‎ )٣( 

)٤(‏ أي: أزعل مني وأخر يدك عني» فقال: صرت زعلانا. 
ظ (ه) "المندية"» كتاب الطلاق» الفصل السابع» Av ١‏ 


نف أي: أنا متأ من النساء ومن تزوّحهنٌ. 
(۷) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات ١/19؟.‏ 


ش سب | جلس: "المديئة العلمية" (دعرت إسلامي) أ سيت ) ٤۸‏ ( س 





جد الممتار على رد الحتار باب الصريح سح الزء الرابع 


[rvva}‏ قال: 0 أي: "الدر: لأن "الكاف" للتّشبيه ي الذات» و ل 
للقشبيه في الصّفات": 

أقول: ليس المعنّى أن الكاف للتّشبيه في نفس الذات» 58 ف 
الصّفات الزائدات» واا ورد زيد کالأسد» بل المعنّى أن الكاف يقتضي تسشبيه ٠‏ 
الذّات بالذات ولو في صفةء بخلاف مثل ففي الصّفات كلّهاء قال القارئ في 
"منح الروض" ص٤٦‏ رض (روي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى آله قال: 
إيُماني كإيمان جبرئيل عليه الصّلاة والسّلام ولا أقول: مثل إِيُمان حبرئيل؛ لأن 
المثيّة تقتضي المساواة في كل الصفات» والتشبيه يكفي له المساواة في بعضه) اه. 

وأمّا المسألة فتوجيهه أن (هكذا) مع إشارة الأصابع لا يفهم منه عرفا 
إلا التشبيه في العددء بخلاف (مثل هذا) فيحتمل التشبيه في العدد وفي الصّفة 
كالطول والشّدّة والقرّة وهنا أدن فهو الثابت» مُه اح أن (مثل) أيضاً لا يقتضي 
المساواة في جميع الصّفات بل فيما به التماثل كما حققه في "شرح المقاصد"”؛» 


)١(‏ في للن والشرح: (أنت طالقٌ هكذا مشيرا بالأصابع) النشورة (وقع بعدده) بخلاف: مثل 
هذاء فإله إن نوى ثلاثاً وقعْنَ» وإلاً فواحدة؛ لأنْ "الكاف" للتشبيه في الذات» و"مثل" 
للتشبيه في الصّفات» ولذا قال أبو حنيفة: ماني كيمان جبريل؛ لا مثل يكان حريلء "بجر" 

.775/9 "الدر"» كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )١( 

(۳) "منح الروض الأزهر"» ومنها: أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص) صل8"6”. وهو شرح 
"الفقه الأكبر": للشيخ نور الدين علي بن سلطان محمد الحروي المعروف بالقارئ . 
(ت4؟١١1هم),‏ 30 “كشف الظنون" 1۲۸۷/۲). ٠‏ 

(4) "شرح المقاصد"» المنهج الرابع» المبحث الرابع» ۳۲۱-۳۲۰/۱. 


سسسب | لس: الدب العلمية؟ دعوت اتلاي | س ( 88 ) س 





باب الصريح سيم الجزء الرابع 
من أبحاث الكثرة» وفي "شرح العقائد" تحت قوله: (لا يشبهه شيء)» وإِنّما 
الفرق بين الكاف ومثل: أن الكاف يقتضي المشاركة في وحه الشبه ولو مع 
التفاوت» ومثل يقتضي الشركة فيما به النماثل على وجه التساوي في ذلك الشّيء 
من كل وحه أي: بحيث يس أحدهما مسد الآخر. ١١‏ 
مطلب في قول الإمام: إزماني كرما جبريل 

[۷۸۰] قوله: ”© هذا خلاصة ما فيهال": وهو توفيق حسن تشهد به 

أساليب كلام الإمام ر ضي الله تعالى عنه. ٠ ١‏ 


جل الممتار على رد اضار 


)١(‏ "شرح العقائد النسفية"» ص٣٤:‏ للإمام سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازابي (ت۷۹۱ه). (”كشف الظنون"» 1146/7 "معصم المولفين”» .)۸٤۹/۳‏ 

)١(‏ في "رد الحتاز": لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في "الخلاصة" من قوله: قال 
أبو حنيفة: أكره أن يقول الرحل: إماني كلعان جبريل» ولكن يقول: آمنت بما آمن 
به حبريل اه. وكذا ما قاله أبو حنيفة في كتاب "العالم والمتعلم" : إن لعاننا مثل يمان 
الملائكة؛ لأا آمنا بوحدانية الله تعالى وربوييته وقدرته وما جاء من عند الله عر وحل 
بعشل ما أقرّت به الملائكة وصدّقت به الأنبياء والرّسلء فمن هاهنا إعاننا مثل إعانهم؛ 
لاا آمنًا بکل شيء آمنت به الملائكة ما عايننّه من عحائب الله تعالى ولم نعايئه نحن» 
وهم بعد ذلك علينا فضائل في الثواب على الإيمان وجميع العبادات... إلج». ولا يخفى 
أن بين هذه العبارات الثلاث تخالفا بحسب الظاهرء وعكن التوفيق حمل الأولى على 
العالم؛ لأئه قال: أقول: يكاني كإمان حبريل؛ ولا أقول: مثل يمان حبريل؛ والثاننية 
على غيره لقوله: أكره أن يقول الرحل؛ والثالثة على ما إذا فصّل وصرح بالمؤمّن به» 
وإن كان بلفظ المثلية لعدم الإيهام بعد التصريح فيجوز للعالم والجاهل. وللعلامة ابن 
كمال باشا رسالة في هذه المسألة» هذا حلاصة ما فيها. 

(۳) "رد انحتار" مطلب في قول الإمام... إل ۲۳۷/۹ تحت قول "الدر": لا مثل يمان جبريل. 


سسسب | مهلس: “اللي العلمية' ردعوت إسلاني) | س ( ٠١‏ ) 








جد الممتار على رد انحتار باب الصريح eee‏ اليزء الرابع 


]٠۷٠[‏ قوله: © فإلها تطلق واحدةء "حانية"": الذي ریت فيه“ 
آحر فصل الكنايات هكذا: (لو قال: أنت طالق هكذا وأشار بأصبع واحدة فهي 
واحدة» وإن أشار بأصبعين فهي ثنتان» وإن أشار بثلاث فهي ثلاث» والمعتبر فيه 
الأصابع المنشورة دون الضمومت فإن قال: عنيت الكفْ أو المضموم لا يصدّق 
قضاءء ولو قال: أنت طالق مثل هذا وأشار إلى ثلثة أصابع ونوى ثلاث فثلاث» 
وإن نوى واحدة فواحدة) اه. فليراجع من محل آخخر. ١1‏ 

[۷۸۲] قوله: ‏ هكذا مثل قوله: بثلاث7”: 

أقول: من أين تأتي الباء؟ وإتما هو مثل أن يقول: أنت ثلاث» فليراحع 
حكم هذا فإن وقعت به وقعت مذا وإلاً لاء وهو الظاهر والله تعالی أعلم. ١1‏ 


)١(‏ في "رد امحتار": (قوله: ولو لم يقل: هكذا) أي: بأن قال: أنت طالق وأشار بثلاث 
أصابع ونوى الثلاث ولّم يذكر بلسانه فإها تطلّق واحدة "حانية". 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قول الإمام: إيمانيٍ كإثمان 
جبريل ۲۳۹/۹» تحت قول "الدرٌ": ولو لم يقل: هكذا. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» ..۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ في الشرح: لو قال: أنت هكذا مشيراًء ولم يقل: طالق لم أره. 

قال العلامة الشّامي: ورأيت بخط السايحاني: مقتضى ما في 'الخانية" من قوله: ولو قال 
لامرأته: أنت بثلاث» قال ابن الفضل: إذا نوى يقع- أنه يقع هنا إذا نوى» قال الرحمتي: 
والظاهر أن قوله: هكذا مثل قوله: بثلاث اه. 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح» مطلب في قول الإمام: إيماني كإيمان 
جبريل» 34/9 تحت قول "الدر": لم أره. 


سسسب ]علس ال الع دوت تا س ( اہ ) س 


جد الممتار على رد الحعار سسسب باب الصريح حح إللهزى الرابع 


. قوله: )¢ وبعده إذا نمم ت العدّة) يال و "یہ"‎ [var] 


[va]‏ قوله: ©( وانظر لم 5 يتعين. . .ل 


)١(‏ ذکر ف العن ألفاظاً في وصف الطلاق .ما يُنبئ عن الشّدّة والريادة, 2 الطلاق ما 
و احدة بائئة» ونقل العلامة الشامي: نه يثبت به البينو 35 قبل الحو ل للحال» وكذا 
عند ذکر المآل» وبعده إذا انقضت العدةٌ) "بحر". ش 

(۲) "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب في قول الإمام: عاي كإان 
جبریل» ۰۲٤٥/۹‏ تحت قول "الدرٌ": لأنه وصف الطلاق بما يحتمله. ظ 

(1) "الفتح"» كتاب الطلاق»؛ فصل في تشبيه الطلاق ووصفه» ۳۸۸/۳. ش 

(4) يقع بقوله: (أنت طالق بائن) واحدة بائنةء ولو عطف وقال: وبائنٌ أو ثم بائن ولم ينو 
شيعا فرجعيّة ولو بالفاء فبائئة» "الشرح". 

ولعل وجه الفرق أن الفاء للتعقيب بلا مّهُلة» والطلاق لذي بسب لينو ايكون لا 
بائنأء أما الواوٌ فلا تقتضي التعقيب» بل تصلّح له ولاتراحي الذي هو معنى (نُم)» 
والطلاق الذي تتراعى عنه البينونة لا يلرّم كونه باتناء فيكون قوله: (وبائن) لوا . 
ولا تُحمّل الواو على التعقيب؛ لأنّه عند الاحتمال يراد الأدئى وهو الرجعي هناء كما 
لا راد تكرير الإيقاع لعدم النةء وانظر لم لم يتعيّن تكريرٌ الإيقاع مع جود مذاكرة 
الطّلاق؟ فان الأصل في العطف المغايرةٌ» فكان ينبغي وقوع بائتتين مع الواو ونم 
ومفهوم التقييد بعدم النية أنه لو نوى نكري لإيفاع مع المروف تلان أو نوی بالبسائن 
الثلاث آله يقع ما نوى. 

(ه) "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب ل قول الإمام: لاي کإمان 
حبريل» 4 تحت قول "الدرٌ": ولو بالفاء فبائئة. 


سسسب | ل ل سی ورت می س ( 6800 








جد الممتار على رد العار س باب الصريح الاسم الجزء الرابع 
ظ ٠‏ ألم به في "الف في مسألة طالق بان بدون العف أيضاً وم برتضه 
حيث قال: (ولو أمكن أن يقال: الإيقاعٌ ببائن وصْفاً لها وطالقٌ قرینه فاستغتى به 
عن اله فلم يجح إيها كما تاج إل اله لو أفد م يعد لكن فيه ما في اه. 
. ولّم يذكر وحهه نّم فتح الله سبحانه بوحهه أن قوله: (بائن) يحتمل أن يكون 
وضُفا للمرأة ة فتقع أخرى» وأن يكون صفة للطلاق فتقع واحدة باثنة فلا :: تثبت الأخرى: 
بالشك» نعم! إن نوى ببائن أخرى فقد عيّن الاحتمال الأوّل فتقع ثنتان. ٠١‏ شْ 

[0] قوله: انظر لم لم يتعيّن تكرير الإيقا ع“: 

أقول وبالله التوفيق: لو حمل على هذا لزم -حوق البائن البائن؛ لأن الثانية 
بائنةء فالأولى أيضاً بالضترورة كما مر”" آنفاً عن "الفتح"“» والبائن لا يلحق 


.۳۸۸/۳ "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في تشبيه الطلاق ووصفه»‎ )١( 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الصريح» مطلب في قول الإمام: ماني كان 
حبريل» 2554/9 تحت قول "الدرَ": ولو بالفاء فبائنة. 

(۳) انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» ۹ تحت قول "الدر": فيقع 
ثنتان بائنتان. ش 0 

(4) تأمّله مع ما يأبي شرحا ص۰ لالا: أن المراد بالصريح ما لا يحناج إلى 7 وإن كان 
الواقع به بائناء فلعل هذه العناية إِنّما هي في الطلاق البائن اللاحق دون الطلاق الذي 
يلحق به» وليحرر. (انظر "الد" كتاب الطلاق» باب الكنايات» ٩‏ |[ ). 

والحقٌ أنّ هذا ليس بشيء وإلاً لامتنع لحوق البائن الرجعيّ الصّريح وهو حلاف الإجماع؛ 

لأنّ الرجعيّ كلما لحقه بان يصير بائناً فيكون لحوق البائن بالبائن» والوحه في بطلانه . 

ظاهرٌ فإله إلما لحق الرجحعيّ فجعله بائنا ضرورة لا آله لحق البائن» بل قرّر العلامة 





سسسب | لس ةلع ات اي س ( 05 ) 


جد الممتار على رد انختار سس باب الصريح ا ا الجرء الرابع 


البائن فوجب أن لاجمل قر (بائن) على الإيقاع» بل يكون بيانا؛ لان هذا 
طلاق يكون جامعاً للبينونة ولو بعد حين» هذا في (الواو)» وأمّا (نُمْ) فمتعينة 
في التأخخير» ولا شك أن كل طلاق رجعي بحيث يجامع البينُونة ولو بعد حين» 
فلم يفد هذا شيعا زائداء فلغاء ا فادرا هاا من أله لو نوى ب_"طالق واحدة 
سدق (1) 


وب بائن” أخحرى فبائنتان» يؤيد ما من أنه إذا أراد بقوله: (أنت بائن 


بائّ) بائتين فهو كما نوى وفاقاً للعلآمة البحرء وخلافاً للفاضل احشي» لكن في 


سعدي أفندي أن الرجعيّ لا يرجع بائناً بلحوق البائن وإتما لا يظهر حكمه؛ راجعه: 

ص۷۹ ج٠»‏ فتأمّل» فإن الأمر أشكل؛ لأن الحقق أبُهمه وأهّمل» والله المستعان. ٠١‏ 

' ثم فتتح المولى سبحانه وتعالى أن الكلام فيما لم ينو» ودلالة الحال إِنْما تعمل حيث تعيّنت 
الإضافة إلى المرأة ودار اللفظ بين إرادة معنّى الطلاق وعدمها وقامت الدّلالة على 
الإرادة فارتفع المانع من الحكم, أمّا هاهنا فقوله: وبائن أو تم بائن يحتمل أن يكون 
وصفا للمرأة وأن يكون نياناً لثمرة تحصل بالطلاق» والأوّل يحتمل أن يكون عتّى 
الطلاق أو غيره؛ لأن اللفظ كنايةء والثاني يحتمل أن يكون الثمرة متصلة أو منفصلة 
على أن نم لتّراحي في الذكر فبدلالة الحال» وتقدم الصريح إلما تعيّن إرادة معنّى الطلاق 
على احتمال أن يكون بائن صفة المرأة ولّم يرتفع احتمال كونه بيان فمرة محتملة 
للاتصال والانفصال فلم تلبت الأخرى ولا البينونة بالشّكٌ بخلاف فبائن؛ لأله إن كان 
وصفاً للمرأة فقد زال احتمالمعتّى غير الطلاق بدلالة الحال» وإن كان بيان ثغرته 
فقد زال احتمال الانفصال بالفاء» وعلى كل فالبينونة ثابتة لكن على الأول ثتتان وعلى . 
الثاني واحدة فثبتت البينونة باليقين وَلّم تثبت الأخرى بالك وله الحمد. ١7‏ منه. 

.7 1417/8 انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصریح»›‎ )١( 

(۲) انظر المقولة [8717؟] وما بعدها. 


سس | مجلس: "المديتة العلمية" هيه م لسن ( 85 )0 م 








جد الممتار على رد انار باب الصريح ل اللبرء الرابع 


التأبيد ما تقدم أن ليس هذا من لحوق البائن بالبائن ن أصلا. 
]۲۷۸١[ ْ‏ قوله: لم لم يتعيّن تكريرٌ الإيقاع مع وُحود مذاكرة الطلاق؟ 
فن الأصل في العطف المغايَرةٌ فكان ينبغي وقوع بائنتين مع الواو ونك0": 
أقول: لا يختص مما بل يجري في الفاء أيضا. ۱۲ 
[0+!؟] قال: أي: "الدر": لو قال: أنت طالقٌ على أن لا رّحعة لي 
٠‏ عليك ل الحم وقل: لاه لحرهرة". وح ي "لیر" ااي 0: 
ظ به حزم في "الصّيرفية" كما مر ص۷۰۷ . ۱۲ ٠‏ 
[مطلب في قوهم: أنت طالق كحلّي للخنازير وتحرّمي علي] 
إوانت طالق لا يرك قاض ولا عالمً] 
[۲۷۸۸] قوله: أفَى بالرّحعيّ في قولهم: أنت طالق لا ردك قاض ولا عالم؛ 
أنه لا يملك إحراحه عن موضوعه الشرعيء وآيده في "حواشيه" على "المنح" 
ما في "الصيرفيّة": لو قال: أنت طالقٌّ ولا رحعة لي عليك فرجعيّة ولو قال: 
على أن لا رحعة لي عليك فبائنٌ اه. وقال: إن قوهم: لا ردك قاض. .. الخ مثل 
قوله: ولا رحعة لي علي ٠‏ 


 .ةلوقملا انظر هذه‎ )١( 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب ي قول الإمام: مان کزان 
حبريل» ۹ تحت قول "الدر": ولو بالفاء فبائنة. 

(۳) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» 49/9 5.. 

(4) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» 2١57/4‏ تحت قول "الدر": رجعية. 

(5) "رد الحتار"» [مطلب في قوهم... إلج]؛ ۲٠۲/۹‏ تحت قول "الدر": مساواته لأنت بائن. 


سسب [ لی ای یه ورت اي ] س ( ۰ہ ) 








جد الممتار على رد امار باب الصريح اجيزء الرابع 

أقول: بل يظهر لي أنه أدون منه» فإن انعدام ملك الرجعة لا يكون 
إلا في البائن» بخلاف عدم رد قاض ولا وال فإله حاصل في الرحعيّ أيضاًء فإنها 
إن ردّت ردّت برجعته لا برد قاض أو غيره. ٠ ١١‏ 

زوم قوله: (') نعم لو قصد بقوله. .1 

أقول: ولا برد أن ترجھ أو شرم نفسه عليها طلاق بلا يه كما تتم 
ان هذا مضار ع ظاهره الاستقبال كقوله: (طلاة کم ) أو (تکو: نین مطلقة» 
فافهم. ۱۲ 

[۷۹۰] قوله: لو قصد بقوله: حي علي فاع الان و وقع به 
أحرى بائنة ما لم ينو به.الثلاث©: 

أقول: الأولى أن يقال: بائنة أخرى؛ لأنه إذا نوى بهذا الطلاق والواقع 
به بائن كانت الأولى الواقعة ب (أنت طالق) بائنة ضرورة كما لا يخفى. ٠١‏ 


(1) أنت طالق تُحلّي للخنازير وحمي على» وای في "الخيرية": باله رجعي... إل 
نعم لو قصد بقوله: وأحرُمي علي إيقاع الطلاق وقع به أخرى بائنة ما لَم ينو به 
الثلاث فثلاث» "رد امختار". ش 

(۲) "رد امختار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ [مطلب قي قولهم: أنت طالق تحلي للخنازير 
وتحرمي. .. lt!‏ 11 نحت قول "الدر": مساواته لأنت بائن. 

(۳) انظر "رد الحتار' ' کتاب الطلاق» باب مر ۹ تحت قول "الدر": نعم... إلخ. 

(4) أي: أطلق. | 

(0) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» [مطلب في قولهم: أنت طالق تمي للخنازير 
وتحرمي... [خ]» 017/9 2١‏ تحت قول "الدر": مساواته لأنت بائن. ظ 


سسسب | ر ننس ( ۹ 





جد الممتار على رد الحار س ياب الصريح ل سسس- إلزء الرابع 


[0,51] قوله: ”2 لأن القليل واحدة": 
أقول: هذا التعليل يخالف المدّعى؛ فإن القليل إن كان هو الواحدة والكثير ٠‏ 
هو الثلاث» فنفي القليل لا يننظم الثنتين وإذن الثنتان هو المستفاد من "لا قليل 
ولا كثير"» بل الأشبه أن يقال: إن كل ما وراء الثلاث قليل؛ لأن القلّة والكثرة 
أمر إضافي» فإذا نفى القليل انتفى ما وراء الثلاث فوقع الثلاث فلا تزتفع. ۰۱۲ 
[۲] قوله: ‏ أله يقع به و احدة): 


)١(‏ في "رد الحتار": عبارة "الجوهرة": وإن قال: أنت طالق لا قليل ولا كثيرٌ تقع ثلاثاء 
هو للختار؛ لأن القليل واحدة والكثير ثلاث فإذا قال أوَلاً: لا قليل فقد قصد الثلاث» 
نّم لا يعمل قوله: ولا كئير بعد ذلك اه. 

(1) "رد الحتار" كتاب الطلاق» باب الصريح» [مطلب في قوهم: أنت طالق علي للخنازير 
وتحرمي... إل]» 275/4 تحت قول "الدر": أو لا قليل.. . 

(۳) ذكر في الشرح عن "المضمرات" وقوع اثنتين بقوله: أنت طالق لا كثير ولا قيل. 

٠‏ وقال العلامة الشامي: الذي في "البحر" عن "اخيط": أله يقع به واد وكنذاقفي 

"الذحيرة" و"البزازية" و"الخلاصة" و"الحوهرة" وغيرهاء فليراجع كتاب "المضمرات"» 
نعم لكل وجحةٌ: فوجه الواحدة آله لما نفى الكثير أثبت القايل» فلا يفيد ننه بعد 
ووجه الثنتين أن الكثير ثلاث والقليل واحدة فإذا تفاهما ثبت ما يينهما. ٠‏ 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» [مطلب في قوهم: أنت طالق تحلي للخنازير 

وتحرمي... الجأء 5207 تحت قول "الدر": وكذا لا كثيرٌ ولا قليل. 


س | جلس: "للدي الملمية" إذعوت إسلامي | س ( 87 ) س 





جد الممتار على رد اختار پاب الصريح مسح 00 3 الرابع 


أقول: وهو الأوفق بالوجه الذي ذكرنا“ للقول الأوّل في "لا قليسل 
ولا كثير"؛ وذلك لأن الكثرة أمر إضافي فينتظم ما وراء الواحدة» فإذا قال: 
"لا كثير" نفى ما وراء الواحدة فثبتت الواحدة» فلا ترتفع بقوله: "لا قليل". ظ 
ظ [0756] قوله: فوحه الواحدة أله لَمّا نفى الكثير أثبت القليل©: 

أقول: فيه نظر ظاهرء فان نفي الكثير لا يستازم ثبوت القليل بل بينهما 
وسطء وإلاً لكان قول القائل في شيء: "لا كثيرٌ ولا قلي" مناقضة لنفسه وهو 
باطل» فافهم. ۱۲ 

0 . قو له:  فمناط الفرق من التييو بالفعل لامي‎ ved 


' انظر اللقولة السابقة.‎ )١( 

(۲) "رد الحتار": كتاب الطلاق» باب الصريح: [نطلب في قومم: : أت طالق علي للخنازير 
وتحرمي. شآ 8 تحت قول "الدر": وكنا لا كثير ولا قليل. 

() في الشرح: في "القنية": طلقُك آخر الثلاث تطليقات فلات وطالق آخر ثلاث 
تطليقات فواحدة. 

في "ر د الحتار": وقد ذكر الفرق في "البزازية": بان الآخرَ هو الثالث» ولا يتحقق إلا بتقدّم 
مثليه عليه» لكنه في الأولى أحبر غن إيقاع الثلاث» وف الثانية وصّف المرأة بكوفها 
آحر الئلاث بعد الإيقاع وهي لا توصف بذلك» فبقي: أنت طالق» وبه تقع الواحدة أه. 
فمناط الفرق من التعبير بالفعل الماضي في الأرّل واسم الفاعل في الثاي. 

(4) "رة انختار"» كتاب الطلاق» باب الصريح؛ [مطلب في قولهم: أنت طالق تحلّي للخنازير 
وتحرمي... إل]؛ ۲١۸/۹‏ تحت قول "الدر": والفرق دقيق حسن. 


سس [ جل انی ليا روموت اوی س ( ۸ہ ) 








جد الممتار على رد امختار باب الصريح س ازع الرابع 


أقول: لّم يكن هو مناط الفرق» بل كون (الآخن) وصف المرأة فيلو . 
أو الطلاق فيقع الثلاث» وأنث تعلم أن في هذا يستوي التعبيران» فلو قال: طلقتك 
آخر ثلاث وجعل (آخخر) حالاً عن المفعول لاه ولو قال: أنت طالق آحر ثلاث 
بنصب (آخر) صفة للمصدر المحذوف أي: طلاقا آخر ثلاث وقعن. ؟١‏ 

]۲۷۹١[ .‏ قوله: (“ أمكن وجود العدد": أي: والعلم به. ١‏ 
[۲۷۹] قال: © أي: "الدر": لست لك برو“: 
نذكر المسألة ص۷1۷ . 11 
[۲۷۹۷] قال: أي: "الدر": لست لك بروج 1 لست لي بامرأة» 1 
قالت له: لست لي بزوج فقال: صقت طلاق إن نواه حلافاً ما 
(ا) قال: أنت طالق عد ما في هذا الحوض من الستمك رقع يعدده إن وحب وإلا ل 
"الشرح". قال الشامي: في مسال السك لما أمكن وجود العدد فإذا جد وقع بقئره. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح» [مطلب ني قوهم: : أنت طالق تحلي للخنازير : 
وتحرمي... إل]ء ۲٦۲/۹‏ تحت قول "الدر": وإلآلاء ٠‏ 

(5) في الشرح: لست لك بزوج أو لست لي بامرأة, أو قالت له: لست لي يزوج فقال: 
صدَقّت طلاق إن نواه خلافاً لهماء ولو أكده بالقسّمء أو سئل: لك امرأة؟ فقال: لاء 
لا تطلق اتاق وإن نوی؛ لأن اليمين والسؤال قريتتا إرادة النفي فيهما. . 

.۲٦۱/۹ "الد" كتاب الطلاق» باب الصريح»‎ )٤( 

(6) انظر المقولة ]۲۸٠۹[‏ قوله: لست لي بامرأة. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح: 111 


سسسب [ مل ل س ورت اي ] س ( 54 ) للا 





جل الممتار على. رد البار عل باب الصريح — الجزء الو ابع 


هو قوله وقدّمه في "الخانية""» لكن قال في "حواهر الأحلاطي"“: 
لاقع وان نوی هو المختار)» وسنذکره على ص۷٦۷‏ فليتأمّل. ۲ 0 
ولاقو له: © لکن ي "الحيط" ذكر الوقوع... إلل“: 
أقول: ومثله نقل في "افندية" عن "البدائع" خلافاً لما نقل عنها لي 
"البحر""» ومثلها أيضا في "بجمع 3 (AJ‏ عن "الجوهرة"؛ وي 'فتح الله اليد" 
عن "الشرنبلالية" عن "الحوهرة". 00 


.7١١/١ "الخانية". كتاب الطلاق» الفصل الأوّلء‎ )١( 

(۲) "جواهر الأخلاطي": كتاب الطلاق» فصل ف الكنايات» ص"4. 

(۳) انظر المقولة [804؟] قوله: لست لي بامرأة. 

. (4) في "رد الحتار": (قوله: لا تطلق اثفاقاً وان نوى) ومثله قوله: آم حك أو لم يكن 
يننا نكاح؛ أو لا حاحة لي فيك؛ "بدائع". لكن في "الحيط" ذكر الوقوع في فولسه لا 
عند سواله» قال: ولو قال: لا نكاح بيننا يقع الطالق. .. إلى "بحر | 

(5) "زد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الصريح: [مطلب لي قوهم: : أنت طالق تحلي للختازير 
وتحرمي... اڂ]ء 69 تحت قول "الدرٌ": لا تطلق اتفاقاً وإن نوى. 

.٠۷٠/١ "الحندية”» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس»‎ )١( 

090 "البحر "» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» 30 

(۸) "مجمع الأغر"» كتاب الطلاق» فصل في الكناية» ٤٠/۲‏ ظ < 

(5) "غنية ذوي الأحكام"» كتاب الظلاق» باب إيقا ع الطلاق» »۳۷١/١‏ (هامش "الدرر"). 


سسسب ]عل اس س ورت وی س ( ١١‏ ) س 


جد الممتار على رد حار سسسب باب الصريجح س المرء الرابع ١‏ 
[575] قوله: ”© والطّلاق لا يكون إلا إنشاء”©: نجوه في "ط"9©, ١١‏ 
مطلب: اعرف معتبرٌ في أحكام الشرع 


. 1 و 
[۲۸۰۰] قوله: ٩‏ وثنتين تنرهاء أي: ديانة©: 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: قرينتا إرادة النفي فيهما) وذلك لأن اليمين لتأكيد مضمون ظ 
الجملة الخبريّة؛ فلا يكون جوابه إلا خيّراء وكذا جواب السوال» والطّلاق لا يكون 
إل إنشاء» فوجب صرفه إلى الإخبار عن نفي النكاح كاذباً. ۰ 

(۲) "رد الحتار" كتاب الطلاق» باب الصريح؛ [مطلب في قوهم: أنت طالق تحلى للخنازير 
وتحرمي... إلج]ء 2557/9 تحت قول "الدر": قريتتا إرادة النفي فيهما. 

() "ط"» كتاب الطلاق» باب الصريح» .٠١۷/۲‏ 

(4) في الشرح: لو شك أطلّق واحدة أو أكثرٌ بّى على الأقل. 

وني "رة الختار": أي: كما ذكره الإسبيجابي؛ إلا أن يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه: 
.وعن الإمام الثاني: إذا كان لا يدري أثلاث أم أقل يتحرّى» وإن استويا عمل بأشدٌ 
ذلك ك عليه» "أشباه" عر عن البزازية". قال ط: وعلى قول الثاني اقتصر قاضي حان» ولعله 

ش لله يُعمل بالاحتياط خحصوصاً في باب الفروج اه. ة قلت: ومكن حَمْلٌ الأوّل على 

القضاء والثاني على اللثيانة ويؤيده مسألة اتون في باب التُعليق: لو قال: إن ولذت 
ذكرا فأنت طالق واحدةٌ» وإن ولذت أنثى فأنت طالق ثثتين فولدثهما ولّم يدر الأوّل 
تطلق واحدة قضاء وثثتين تفز رها أي: ديانة. هذا وفي "الأشباه" أيضا: وإن قال: 
عزمت على أنه ثلاث يتر » وإن أخخيره عُذول حضروا ذلك المجلس بأنْها واحدة 
وصذقهم أحَذ بقوهم. 0 00 

60 "رد امحتار"» مطلب: العرف... إلح» 550/9 تحت قول "الدر": بى على الأقل. 


سسسب ]ل ی ی ورت ]س ( ١‏ ) س 





٠‏ جد المتار على رد اغتار باب الصريج سسسب الجزء الرايع 


أقول: هذه زلة من قلم الفاضل احشّيء وكم من فرق بين حكم الديانة 
والتئرّه كما سنوضحه في مسألة التعليق ص7875"» فالوجه أن يقال: يحمل 
الأوّل على الحكم والفتوى والثاني على التدرّه والتّقوى. ٠١‏ 

ظ [۲۸۰۱] قوله: وإن قال: عرمت على آله ثلاث يتركهاء وإن أحبره عُدول 
حضروا ذلك المجلس بأنها واحدة وصدّقهم أُعَذ بقولهب””: هكذا هو في "الأشباه" 
صمه”” لكن الذي في "الحندية" المصرية ص55 ج271): (أصدقهم وآععُلٌ 
بقولهم) اه. وهذا قول محمّد حين سأل عنه ابن ماعة. 

فإن قلت: لعل هذا هو الظاهرء فإن بعد ما كانوا عدولا أي حاجة 
إلى تصديقه إناهم» بل كيف يكون له أن يكذيهم وهم عُدول؟ 

قلت: نعمء لكن هاهنا دقيقة وهو أن الفرض أن العُدول أحبروا بالأقل 
فهاهنا إن كذَبّهم وقال: بل كنت طلقت ثلاثاً أذ بقوله» أمّا ما ذكرت فذلك 
' إذا كان العُدول أحبروا بالأكثرء فهاهنا لا بد وأن يأحذ بقولحم إذا كان يشلك 
.نعم! لو علم خعطأهم فهو فيما بينه وبين رټه على ما يعلم من نفسه؛ وال ۲ تعالى 
أعلم. ۱۲ 
)١(‏ انظر المقولة [۲۹۲۷] قوله: فتأمل. 
(۲) "رد انختار"» مطلب: العرف... إل ۲٠١/۹‏ تحت قول "الدر": بى على الأقل. 
() "الأشباه"» الفنّ الأوّل» القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك» صل١7اه.‏ 
)٤(‏ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الأوّل» .۳٠٦۳/١‏ ا 


| لس: "المدينة العلمية؟ ردعوت إسلامي) | س ( ٦۲‏ ) سند 





جد الممتار على رد انختار باب طلاق غير المدخول ها تت الجزء الرابع 


باب طلاق غير المدخول جا 
]r[‏ قوله: ^ غير المدحول با“: ) 
هل الْمْلی ما كالمدخول ما؟ مرّ بيانه ص ٦ه"‏ . 
[؟٠۲۸]‏ قوله: ‏ فإنها كالموطوءة في لزوم العدّة”: لا في اختيار 
الرجعةء فإنّها تبي كغير المختلى بما كما تقدّم في المهر ص١‏ 5ه» و1:ه©. 
٤[‏ ۲۸۰] قال: " أي: "الدر": ولو قال: واحدة ونصفا... 0041 


)١(‏ هذه الحاشية على عنوان الباب. ؟١‏ محمد أحمد. 

(۲) "الدر" كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول اء 555/9. 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب المهر | تحت قول "الدر": 
وكذا في وقوع طلاق بائن آخر... إخ. ۰ 

(4) في المعن والشرح: (قال لزوجته غير المدخول ها: أنت طالق ثلا وفَعّن وإن فرق بانس 
بالأولى ولّم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة» حيث يقع الكل. قال الشامي: (قوله: بخلاف 
الموطوءة) أي: ولو حكما كالمختلى ماء فإنها كالموطوءة في لزوم العدة... إلخ. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول اء 2775/9 تحت قول 
"الدر": بخلاف الموطوءة. 

(7) انظر "رد احتار"» كناب النكاح؛ باب المهر» ٤٠٠-٤٠٤/۸‏ تحت قول "الد" 
وكذا في وقوع طلاق بائن آخر... إلح. ظ 

(۷) في لمعن والشرح: (وكنا: أنت طالق ثلاث متفرقات واحدة) كما لو قال: نصفاً وواحدة 
على الصحيح» "جوهرة". ولو قال: واحدةٌ ونصفاً فثنتان أثفاقاً؛ لأله حملة واحدةٌ. ' 

(۸) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول اء ۲۷۷/۹. 


سسسب | عل لی لم موت اي سس ( 06 ) سنس 





٠‏ جد الممتار على رد احتار باب طللاق غير المدغول ب اللبرء الرابع 

أقول: ولو قال: ثنتين ونصفا فثلاث» أو نصفاً وثنتين فواحدةٌ وكذلك 
بالفارسيّة: يك ونيم ثنتان» ودوونيم ثلاث» بخلاف ما لو قدّم (نيم) واحدةٌ 
أمّا في الهندية: فواحدة مطلقا ف (ليك اور آ)» ورد اورآوی) قدّم أو أعّر؛ لآله 
لا يعبر عنهما هكذا بل (ثيزم ومالٌ)» وف العريّة: لو قال: أحد عشر فثلاث» 
أو واحدة وعشراً فواحدةٌ كما سيأتي 017 حاشية عن "البحر" عن "الحيط". ` 

أقول: بخلاف الفارسيّة والهندية: فلو قال: (ده ويك)» (وس اورأيك) . 
فثلاث؛ وإن عكس فواحدة؛ لان التعبیر عنه: (یازده) ورگیاره)» لا (يك ودم 
أو (أيك اور دں)ء وكذا لو قال: (ثين اورآوی) فثلاث: وإن عكس فو احدةٌ؛ أن 
التعبير: (سالع گیں) لا (آوی اورګن)» ولو قال الهندي: (أيك گا فو احدةٌ 
وإن قالها البنجالي فثلاث» فإن أهل "بنجاله”" إِنّما يعبّرون عن أحد عشر 
هكذاء وقس عليه. ١‏ 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول اء 9178/9 تحت قول 
"الدر": لأئه جملة واحدة. ' 
(1) "بنغال": منطقة في شرقي شبه الجزيرة الهندية على خخليج البنغال نحو ...59.2 كم. 
تتألف من دولة "بنغلادش" في الشرق وولاية "البنغال الغربي الهندية". 
("النجد" في الأعلام» ص۳۸١).‏ 


سسسب [ عل الي س رورت اي ] س ( 14  )‏ 





جد الممتار على رد الختار 
[۲۸۰۵] قوله: ‏ فقد يكون له فيه غرّض9": 
أقول: لا يظهر الغرّض إلا التفريق» فليتأمّل. ١١‏ 
[.۸] قوله: ° فتقع واحدة إن قدّم الشرط اغاق : 
لأن الفاء للتعقيب فتكون نصا في التفريق. ٠١‏ 


باب طلاق غير المدخول ها س الزء الرابع 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: لاه جملة واحدةٌ) لآنه إذا أراد الإيقاعَ مما ليس فما عبارة 
يكن التُطق ما أحصر منهماء وكذا لو قال: واحدة وأخرى وقع ثنتان؛ لعدم استعمال 
أخرى ابتداء» "فهر". لا يقال: أنت طالق ثنتين أحصر منهما؛ أن الكلام عند إرادة 
الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ أخرى» فقد يكون له فيه غرّض» على آله إن لم يكن 
له رض صحيحٌ فالعيرة للفظ» ولفظ: تين لا يودي معتى النصف ومعتى أخرى لفا... اع 

(۲) "رد الحتار"» باب طلاق غير المدحول يما 2717/4 تحت قول "الدر": لاله جملة واحدة. 

(7) في لمعن والشرح: (و) يقع (ب: أنت طالق واحدة وواحدة إن دلت الدّار ثنتان 
لو دحلت) لتعلقهما بالشرط دفعة. قال الشامي: لأن الشرط مغيّر للإيقاع, فإذا أتصل 
الغيْرُ توقف صدرٌ الكلام عليه» فيتعلق به كل من الطلقتين معأء فيقعان عند وحود 
الشرط كذلك» بخلاف ما لو قدّم الشّرط» فلا يتوقف لعدم المغير. 

قوله: (وتقع و احدة إن قدم الشرط)» قال العلامة الشّامي: العطف بالفاء كالواو» فتقع 
واحدة إن قدّم الشرط اثفاقاً على الأصح ولخو الثانية» وثنتان إن أحخره» وني العطف 
ب: ثم إن أحَره جرت واحدة ولغا ما بعدهاء ولو موطوءة تعلق الأخيرٌ وتدجّرٌ ما قبله» 
وإن قدّم الشرط لغا الثالث وتنجّز الثاني وتعلق الأوّل» فيقع عند الشرط بعد التزوّج 
الناني» ولو موطوءة تعلق الأوّل وتنحّر ما بعده» وعندهما تعلق الكل بالشّرط قدّمه أو 
أخره» إلا أن عند وجود الشرط تطلق للوطوءةٌ ثلاث وغيرها واحدة وتمامه في "البحر". 

(4) "رد احتار"» باب طلاق... إلخ» ۲۸٤/۹‏ تحت قول "الدر": وتقع واحدة إن نّم الشرط. 


س[ س س ودورت ]س ( 09 ) لا 





جد الممتار على رد المحتار - باب طلاق غير المدخول يما سدم الجزء الرابع 


[]] قوله: فتقع واحدة إن قدّم الشرط اثفاقاً على الأصحّ وكلغو 
الثانية» وثنتان إن أحره"": لما تقدّم من وجود امغيّر. ٠١‏ 

:" قوله: الموطوءة ثلاثاً وغيرها واحدة وتمامه في "ال‎ ]۲۸٠۸[ 

هذا كله إذا ذكره بحرف العَطّفء فإن ذكره بغير حرف العطف إن 
كان الشرط مقدماً فقال: إن دحلت الذار فأنت طالقٌ طالقٌ طالقٌ -وهي غير 
مدحولة- فالأوّل معلّق بالشرطه والثاني يقع للحال» والثالث لغ َم إذا تزوّحها 
ودحلت الدار ينسزل المعلّق» وإن دحلت بعد البينونة قبل التزوّج حنث ولا يقع 
شی» وإن كانت مدخولة فالأوّل معلق بالشرطء والثاني والثالث يقعان في الخال 
وإن حر الشّرط فقال: أنت طالق طالق طالق إن دحلت الدار -وهي غير مدعولة- 
فالأوّل ينزل للحال ولغا الباقي» وإن كانت مدخولة ينزل الأول والثاني 
للحال» ويتعلّق الثالث بالشّرط كذا في "السراج الوهاج" اه. "هندية"". 


)0 "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير للدخول اء 44/۹ تحت قول "الدر": 
وتقع واحدة إن قدم الشرط. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير الدحول كا A4‏ تحت قول "الدر": 
وتقع واحدةٌ إن قدّم الشرط. 

() "المندية"» كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الرابع» .79/4/١‏ 


| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) مسد (1) 


ْ جد الممتار على رد امختار س باب طلاق غير الممدخول ا س الجزء الرابع 
]۸۰٩[‏ قال: 27 أي: "الدر": قبل ما بعد قبله رمضان2©: 
على التقرير الآتي”") شرحاً (ما) مُلْْاهَ وضمير (قبله) لشهر أي: علق 
طلاقها بالشّهر الذي يكون رمضان قبل بعد قبل ذلك الشّهرء فالحاصل شعبان» 
والضّابطة على هذا أعني: على إلغاء (ما) أن (قبلام إن تمسّض فحُمادى الآخرة» 
وإن توحد فشوال» و(بعدا) إن تمحض فذو المت وإن توحد فشعبان. ۱۲ 
مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان ش 
[۲۸۱۰] قوله: لأن ما بعد (ما) قد يكون قبلین(“: 
أي: ما قبل قبله رمضان. ۱۲ 
)١(‏ نقل هنا في الشرح مسألة هامّة هي مطرح الأنظار الدقيقة وقد كتبت حوها بعض 
رسالات ذكرها العامة الشامي في "حاشيته"» ونصٌ المسألة في صورة بيتين: ` 
ما يقول الفقيه أيّده الل 22 هٌ ولا زال عنده الإحسان 
فی ّى علق الطلاق بشهر 2 قبل ما بعد قبله رمضان 
نقل العلامة الشامي عن "شرح المجموع" للأثموني شارح "الألفيّة' عن أبي عمرو بن الجاحب: 
آله يُنشّد على ثمانية أوحه؛ لأن ما بعد (ما) قد يكون قبلين» أو بعدين» أو مختلفين» 
فهذه أربعة أوحه كل منها قد يكون قبله قبل أو بعد صارت ثمانية والقاعدة في اللدميع 
آله كلّما احتمع فيه منها قبل وبع فألغهما؛ لان کل شهر حاصل بعد ما هو قبله: 
وحاصل قبل ما هو بعده. . 
(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول اء .۲۸٤/۹‏ 
(؟) انظر "الدرً"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول اء 7585-1786/9. 
)٤(‏ "رد امحتار"؛ مطلب في... إل 2785/9 تحت قول "الدر": ومن مسائل قبل وبعد ما قيل, ' 


سسسب ]ن ال ی ورت ی س ( ۷ ) سنا 





جد الممتار على رد انختار باب طلاق غير اللدخول 4ا سس اليزء الرابع 


]۲۸١[‏ قوله: القاعدة في الجميع أنه كلما احتمع فيه منها قبل وبع 
فألغهما؛ لأن كل شهر حاصل(": كأن تقول: بعدما بعد قبله رمضان مثلاً. ۱۲ 
[1دمم] قوله: © والرابط الضّمير”": وهو راحعٌ إلى شهر. ١7‏ 


)١(‏ "رد امتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول يماء مطلب في: قبل ما بعد قبله 
رمضان» ۲۸۵/۹ تحت قول "الدر": ومن مسائل قبل وبعد ما قيل. 

(۲) في "رد الختار": کل شهر حاصل بعد ما هو قبل وحاصل قبل ما هو يعدم ولا ييقى 
حي إلآ: "بعدة رمضان فيكون شعبان» أو: قبله رمضان فيكون شوالاً. .. إلخ. 

نَم ذكر العامة الشامي آله كتب في المسألة وبيان إعراب البيت رسالة» وف ما ذكر من 
وجوه إعرابه: أن تكون ما زائدةٌ ورمضان مبتداً» والظرف الأول حيرا عنه» وهو 
مضاف إلى الظرف الثاي؛ لأن ما الزائدة لا تنكف عن العمل نممسو: بنا رَحْمَةِ 
[آل عمران: »]١59‏ و: غير ما رحل؛ والثاني مضاف إلى الثالث» والجملة من المبتداأً 
والخبر صفة شهرء والرابط الضمير المضاف إليه الظرف الأخير» والمعنّى: بشهر رمضان 
كائن قبل قبل فر وهو ذو الحجة. 

" رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير اللدخول اء مطلب في: قبل ما بعد قبله 
رمضان» ۲۸۷/۹ تحت قول "الدر": لإلغاء الطرفين. 


س[ ا س رورت دی ] س ( ۸ ) س 





جد الممتار على رد انار 
مطلب فيما لو قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلّق واحدةٌ 
[1م] قوله: “ بقي شيء؛ وهو ما لو كان الطلاق ثلاثا... 2 
أقول: يتراءي لي -والله تعالى أعلم- أن لو قال: امرأتي طالق امر تي 
طالقٌ امرأتي طالقٌ أو طلّقت طلّقت وله امرأتان أو ثلاث فله أن يجمع الكل 
على إحداهن وأن يفرّق كلاً على امرأة» أو يوقع واحدا على واحدة وثنتين. على . 
أخرى؛ لأن كل كلمة تحتمل كل امرأة ولا ترجيح فإليه البيان» فإذا عيّن إحداها 
لإحداهنٌ طلقت واحدة رجعيّة وكذا في الباقيين» ولا أصل هاهنا موص وفا 
بالبينونة» فافهم وحررء وقد كانت واقعة الفتوى» والله تعالى أعلم. 3 0 


باب طلاق غير الماخول بها سسب الجزء الرايع 


)١(‏ في المعن والشرح: رلو قال: امرأني طالق» وله امرأتان أو ثلاث تطلّق واحدةٌ) منهنَ 
(وله حيار التعيين) الفاقاً. ونقل العلامة الشامي عن "البزازية": حلّف بطلاق امرأته 
إن فعل كذا وفمّله وله امرأتان» فأراد أن يصرف هذين الطّلاقين في واحدة منهما أشار 

. في "الزيادات' ' إلى أله ملك ذلك اه ٠ ٠‏ ش 

تم قال: بقي شي وهو ما لو كان الطلاق ثلاث فهل له أن بُوقع على كل واحدة طلقةه ٠‏ 
ام لا بد أن يممّع اثلاث ث على واحدة؟ وعلى الل فهل تكون كل واحدة من اثلاث 
باثئة ئلا يلغ وصف البينونة رهي صفة الأصل؛ أو تكون رجعيّة نظرا للواقع؟ ورأيت بنط 
شيخ مشايخنا السايحاني عن "للنية": لو كان لرجل ثلاث نساءء فقال: امرأتي ثلاث تطليقات 
يقع ثلاث لكل واحدة» وعند أبي حنيفة لكل واحدة منهرت طلا بائنٌ؛ وهو الأصح 7 

٠‏ وفيه مخالفة لما قتمناه من آله لا حلاف في أنّ له صرفه إلى من شاء منهنٌ فليتأمّل. 

(۲) "رد الحتار"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول يما مطلب فيما لو قال: امرأنه 
طالق... إلخ» ۰۲۹۳/۹ تحت قول "الدر": وتا تصحيح الزيلعي... إلخ. 


سسسب [ مل ا ی رورت س ( ۹۹ ) س 





جد الممتار على رد الحعار بسب باب طلاق غير المدخول 4ا س الجرء الرابع 
وريّما يؤيْده ما مر عن "البزازية" أله ملك الصرف إلى واحدة إن 
أزاد» دل أله يُملك التفريق إن أرادء والثلاث والأربع والاثنان في ذلك سواء 
ولیس قوله هذا كقوله: طلقت امرأتي ثلاثاً كما لا يخفى. ظ 
[814]قوله: © لاما هو فلان: أي: إِنْما يحلف على هذاء ولا يحلف 
على أن هذا المدّعي ما هو فلان الذي ممّيت. 0006 
[181] قو له: 9 في "الأشباه"0”: 





(١)انظر‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير الدخول اء 4r‏ تحت قول 
"الدر": وأمّا تصحيح الزيلعي.. .. إل 

(؟) في "رد الحتار": قال في "البرازية": ولو قال: فلانة بنت فلان طال ُ ثم قال: أرددت؛ امرأة 
أحرى أجنبيّة بذلك الاسم والدسب لا يصدق» ويقع على امراب بخلاف ما إذا أقر سمال 
لمسمّى» فادّعى رجحل آله هو وأنكّر يصدّق بالخلف ما لَه على هذا للال» لا ما هو فلان. ظ 

(۳) "رد انتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول اء مطلب فيما لو قال: امرأته 
طالق... إلخ» ۲۹٥/۹‏ تحت قول "الدر": ولم يسم. | 

| في "رد الحتار": (قوله: قال: نساء الدنيا... إل في "الأشباه" عن عتق "الخانية": رحا‎ )٤( 
قال: عبيد أهل "بغداد" أحرارٌ» ولّم ينو عبده وهو من أهلهاء أو قال: كل عبيد أل‎ 
"بغداد" أو كل عبد في الأرض أو في الدنيا قال أبو يوسف: لا يعتق عبده» وقال محمد:‎ 
يعتق» وعلى هذا الخلاف الطّلاق» والفتوى على قول أبي يوسف» ولو قال: كل عبد‎ 
في هذه المسّكّة أو في السجد الجامع حر فهو على هذا الخلاف: ولو قال: كل عبد في‎ 
هذه الذّار وعبیڈہ فيها عتّقوا في قوهم؛ لا لو قال: ولد آدم كلهم أحرار في قوهم اه‎ 

(ه) "رد المحتار"2 كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بهاء مطلب فيما لو قال:"آمر أنه 
طالق... إل ٠١٠١/۹‏ تحت قول "الدر": قال: نساء الدنياء:. إلح. 


سسسب | ھل ای ی رورت ی س ( ۷ ) 








١‏ س الجزء الرايع 
٠ )‏ في القاعدة الثانية من الفنّ الأوّل20. ١١‏ ظ 

]۲۸٠١[‏ قوله: ©" علّل عدم الوقوع في المصر وأهل الذنيا: باه لو وقع 
به لكان إنشاء في حم فيكون إنشاء أيضا في حقه وهو متوقف على إحازفع 
وهي متعذرة": 

أقول: في هذا التعليل نظر ظاهرء فإن التعذر في الإحازة دون التوقف 
والموقوف منعقدء فينبغي أن ينفذ في حقه ولا ينفذ في أهل الدّنيا إلا من يُحيز 
منهم مع أنّ المسألة متّفق عليهاء فلا بد لما من تعليل آحرء والله تعالى أعلم. ۱۲ 


)١(‏ "الأشباه"» الفنّ الأول في القو اعد الكلية» القاعدة الثانية: الأمور عقاصدهاء المبحث 
التاسع في بيان عل النية» ص۹" . 

(۲) في "رد الحتار": ولو قال:. كل عبد في هذه الثّار وعبيده فيها عتقوا ي قوم لا لو 
قال: ولد آدم كلهم أحرار في قوم اه. وهو صريح في حريان الخلاف قي الحلة 
كالبلدة؛ لآنها معتّى السّكة» لكن ذكر في "الذخيرة" ارلا الخلاف في: نساء أمل 
"بغداد" طالق» فعند أبي يوسف ورواية عن محمّد: لا تطلق إلا أن ينويّها؛ لأن هذا أمرٌ 

٠‏ عام وعن محمد أيضاً تطلق بلا ّة نَم نقل عن "فتاوى سمرقند": أن في القرية احتلاف 

. الشايخ؛ منهم من ألحقها بالبيت والسكة» ومنهم من ألحقها بالمصر اه. ومقتضاه عدم 
الخلاف في السكة. نّم علّل عدم الوقوع في المصر وأهل الدّنيا: بأله لو وقع به لكان 
إنشاء في حقه» فيكون إنشاء أيضاً في حقّهم؛ وهو متوقف على إجازتهم وهي متعذرةٌ. 

)۳( 87 الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول بماء مطلب فيما لو قال: امرأته ‏ 

لق... إل 1/8 ۳٠١‏ تحت قول "الدر": قال: نساء الدنيا... إلح. 


سسسب [ مل للم و و سس ( ۷ ) سس 


جد الممتار على رد اتختار سب باب طلاق غير المدخول فا م الجزء الرابع 

وبناه الحمّوي في "الغمز"» ص۷٤‏ على أن العبرة عند أي يوسّف 
بخصوص الغرض» لا بعموم اللفظ قال: (ولا شك أن غرضه من هذا الكلام 
عدم دحول عبده تحته حتّی لو نواه قلنا بلول فيعتق) اه. 

أقول: فرض المسألة في عدم ال لا في ني العدم على أله لو كان الأمر 
كذا لُضاعٌ:الفرق بالدّار والدّنياء ووحب عدم الوقوع في الدّار أيضاً إذا لم ينو 
وهو خلاف الإجماع, وكما أن هذا الإجماع يرد على تعليل الحمّوي كذلك 
الإجماع على الوقوع مطلقاً -إذا نوى عبده- واردٌ على التعليل الأوّل؛ لحريانه 
في صورة النية أيضاًء فليتأمّل» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

وخخطر ببالي توحيه الال أن هذا تصرف صدر من ُضولي ولا جيز؛ 
لتعذر إحازقي ولأن فيهم صبيّة ومّحانين» ويعكر عليه ما إذا قال: امرأي وامرأة 
زيد الصبي وامرأة عمرو المجنون طوالق. ) ٠‏ 

وقد يجاب بآئها حُمَل جمعت» فبطلان البعض لا يقتضي بطلان الكل 
ویرد عليه ما إذا حاطب النسوة الثلث فقال: أشن طوالق» أو هن أو هذه النسوة» . 
أو هؤلاءء ويتراءي لي سوال تعالى أعلم- أن يقال في التعليل: إن الحكمفي 
الكلية وإن كان على الإفراد ولک املتفت إليه أوَلاً هو الوصّف الكلي؛ فإذا 
لم يصلح للحكم كان باطلاً وهاهنا كذلك؛ لان نساء الدّنيا تشتمل على ألوف 
مؤلّفة من بنات لم يتزوحن» ومن أرامل ماتت ازواحهن فالحكم العام لا وجه 
لصحّته» فإذا لم ينو زوجته فإلما ينزل عليها لحك لدحوها في العام وهو 


)١(‏ "غمز عيون البصائر"» الفنْ الأول القاعدة الثانية» ااام ملخصاً. 


س | ملمسن: "المي المهية؟ ردعوت اسلا | لد ( ۷۲ ) سنس 








المدخول يما سسسب الجزء الرابع 
غير مستقيم فيه ولا يرد نساء الذّار وفیهن أيامى؛ إذ ليس في هذا العنوان ما يقضي 
بوحودهنٌ إنما يظهر هذا بالنظر إلى صوص الحل» بخلاف نساء الدّنيا والعالم 
وبنات آدم فالعقل حازم بعدم صحّة العموم فيهن من دؤن حاحة إلى نظر في 
خحصوص غل» وبالجملة فهذا حكم لا وجه لصحته فيلغوء بخلاف نساء الذار 
وبه تبن ترجّح عدم الوقوع في نساء المصر والقرية» فإن العقل حازم باشتمالهن 
على من لا تصلح للطلاق في الحال» هذا ما ظهر لي» وفيه ما يعرف وينک 
والله تعالى أعلم. 

. فائدة: ليس فيه ما لو قال: إحدى نساء الذنيا طالق» فإن عمومه بدليه 
للا هوني فينبغي فيه أن تطلق امرأته إلا إذا قال: َم أعن امرأتي» فإنّه يصدّق 
كما مرّ في أوّل باب الصّريح صه ۷٠‏ عن "البحر" في امرأة طالق». ورأيته 
في "الخلاصة" ص4 785 تعليله عن الإمام نحم الدّين فيمن قال: (دادم 
"هندوستان' ' را هنت طلاة)! وامرأته هندية ية باه إذا جمع بين الأهل وغير الأهل 
لا تطلق؛ والله تعالى أعلم. 

)١(‏ انظر "رد الحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الصريح» مطلب: سن بوش يقع به الرحعي» 
۹ تحت قول "الدرٌ": لتركه الإضافة. 

(۲) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأول ؟/لالا. 

(”) أي: أعطيت "اند" سبع طلقات. 


سسسب [ مل ایت سیه ورت ااي ] سنس ( 01896 








جد الممتار على رد امختار باب طلاق غير المدخول با س الجزء الرابع 


]۲۸٠۷[‏ قال: “ أي: "الدر": فهو إقرارٌ منه بخرمتها(": 
أقول: لعل محلّه إذا كان الفاعل هو القائل أو القابل أي: من قبل منهم 
قوله ذلك أمّا جرد السّكوت منهم فلا ينسب إلى ساكت قول» فكيف يلزم ٠‏ 
. قول أحد منهم سائرهم! وليحرّر. ٠۲‏ ) 
[۲۸۱۸] قو له: 6 تم صفع التائ (“: هَلاً. ۱۲ 
[۸۹] قوله: أن هلا ليس بيمين اھ“ : لأن هذا كلام فاسد ليس 
بيمين» "هندية"“ عن "الخانيّة" في فصل تحليف الظلمة. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: وفي "البرازية": قال بين أصحابه: من كانت امرأته عليه حراما فليفعل 
هذا الأمرء ففعله واحد منهم فهو إقرارٌ منه بحُرمتها» وقيل: له انتهى. 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق؛ باب طلاق غير المدخول ماء ١7/9‏ ". 

)٣(‏ في "رد الحتار": في أيمان "البرًازية": جماعة كان يصفع بعضهم بعضاء فقال واحدٌ 
منهم: من صفع صاحبّه بعدّه فامرأته طالق» فقال واحد: هلأ نّم صفع القائل صاحبّه 
لا يقع؛ أن ملا ئيس بيمين اه ومّلاً: كلمة فارسيّة. 

(4) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدحول بماء مطلب قيما لو قال: امرأئنه 
طالق... إل 4/4 2*0 تحت قول "الدر": ثم تكلّم الحالف. 

(0)."ردٌ الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق غير المدخول اء مطلب فيما لو قال: امرأانه 
طالق... إل 2704/9 تحت قول "الدر": ثم تكلم الحالف. 

0300( "المندية" كتاب الأعان» الباب الثاني» الفصل الأوّل» .٠٠/۲‏ 


سس | جلس: "املخقة العلمة؟ دعوت إسلاضي) | س ( 75 ) س 





جد الممتار على رد انختار باب الكايات ست الجزء الرابع 


باب الكنايات 
[۸۲۰] قوله: قال في "شرح ١‏ تق ": كي ألفاظ الكناية كثيرة ترتقي 
إلى أكثر من مسة وخمسين 9 ) 
عد منها في "الد المنتقى"2"7 كما نقله عنه ط(©: (عفوت عنك لأهلك 
أو أبيك» أو أمّك» ردّدئُك إليهم ولا يشترط قبولهم؛ اظفري بمرادك)» وفي 
الأول والأخير عندي شبهة ذكرناها على هامش "ط" ص۲۸ فر اجعه. 


() "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 5/9 ۰ تحت قول "الدر": ما لم يوضع 
له... لخ ظ 
(۲) "الدرٌ المنتقى"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات» 235/9 (هامش "جمع الأر"). 
(۳) "ط"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» .١78/7‏ 
(4) كتب الإمام أحمد رضا رحمة الله تعالى- في "ط" على قوله: وأمّك عفوت عنك: 
أقول: أحاف أن يكون في "الدرٌ المنتقى" ذكر وجه كون قوله: وهبتك لأهلك كناية بأنّه 
يحتمل الطلاق ويحتمل أن المعى: غفوت عنك لأحلهم فزلت قدم النظر وقد قال في 
معن "الدرّ المنتقى"» "اللتقى": (ووهبتك لأهلك) فقال في "بجمع الأغر": رأي: عفوت 
عنك لأجل أهلك لو وهبتك هم لأئي طلقتك). ْ 
قوله: اظفري عرادك: 
أقول: مثل ذلك الاحتمال في هذا فلعله مذكور تحت قوله: (افلحي) كما قدّم الفاضل 
المحشي في هذه الصفحة عن هذا "البحر": (من أله يقع الطلاق فيها بالنية؛ لأنّه معن: 
اذهي» ويحتمل اظفري عرادك... ا نعم هو ظاهر حيث سألت المرأة طلاقها 
أو قالت: أريد أن تطلقئ» فقال: اظفري .عرادك» وليراحع "الدرٌ المنتقى". 
(هامش "ط"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» صلة؟؟؛ "مخطوطة"). 


]صل لا س رورت ]سب ( ۷۰ ) 








جد الممتار على رد تتاو باب الكنايات ا الجزء الرابع 


فته مهم ومنها: أنت تحار حة عن عصمتي كما استظهره في "العقود", 
ص۳۹ مع تحويز أن يكون ملحقاً بالصّريح. 
قلت: بل لا مساغ له فليس إلا كناية» ومنها؛ (نزلت عنها نزولا شرعيا) 
. كما أفْتَى به في "الخيرية" ص765"؛ ومنها: (بعتُ نفسك منك والواقع به 
بائ وإن م يذكر بدلا) كما يأتي في انلع ص۹۲۱ بخلاف طلاقك حيث 
يكون رححيًا إذا لم يذكر البدل. المال كما يه ص۷۷ اما به باان؛ لأنه 
طلاق على مال. 1۲ ْ ش 
[2451] قوله: ` © أنت : يكين ؛ لأني د طلقئك لا يصة”": 
)01( "العقود الدرية"› کتاب الطلاق» T/1‏ ش 
)32 "الخيرية"» كتاب الطلاق» ص٠ .٥‏ 
™( انظر "رد الحتار"“ كتاب الطلاق» باب الخلع» ۰ تحت قول "الد": : أو طلاقك 
)٤(‏ انظر "رد امحتار"؛ باب الكنايات» ۳۲۹/۹ تحت قول "الدر": وغير ذلك.. إ2 
(ه) قالوا في تعريف الكناية: ما احتمل الطلاق وغيره» واعتباراً به أفتَى بعض اللتأعترين أن 
من الكناية: (علي من لا أفعل كذا) ناوياً الطلاق» فتقع به واحدة بائنةء ورد عليه أبو 
السعود: بأئه لا يلرّمه إلا كفارة بمين؛ أن ما ذكروه في تعريف الكناية ليس على 
إطلاقه» بل هو مقيد بلفظ ل يصح حطابها به ويصأح لإنشاء الطلاق الذي أضمره» أو 
للاحبار باه أوقعه ك: : أنت حرام؛ إذ يحتمل: لأني طلْقتّك» أو حرام الصحبة» وكذا 
بُ الألفاظ وليس لفط اليمين كذلك؛ إذ لا صح بان يمخاطبها ب: أنت هين فسضلاً ) 
عن إرادة إنشاء الطلاق به أو الإخبار بأله أوقعه» حتّى لو قال: أنت ين لأني طلقئّك 
لا يصمح فليس كل ما احتمل الطّلاق من كنايته» بل يهذين القيدين» ولا بد من ثالث 
هو كون اللفظ مسا عن الطّلاق وناشقا عنه كالحرمة قي انت حرام "رد امختار". : 
(5) "رد امحتار"؛ باب الکنایات» 205/8 تحت قول "الدر": ما لم يوضع له... إلح. 


سس | عهلمي: "للدي العلمية (دعوت إسلاصي) | س ( 77 ) س 





جد الممتار على رد امختار باب الكنايات سس اهزع الرابع 
أي: يعد هذا الكلام غلطا باطلاً؛ إذ لا معتى لقوله: (أنت عين)» وفساد 
. التعليل علاوة؛ لأئها لا تطلق به لكفاية قوله: (لأني طلْققّك)» فافهم. ٠١‏ 

[۲۲۲] قوله: (© لن الجواب يكون ما يدل على إنشاء الطلاق0©: ۰ 

أقول: لا يقتصر على الإنشاء وإلاً ناقض قوله سابقاً: (يصلح للإنشاء 
أو الإخبار)» والجواب كما يكون بالإنشاء كذلك يكون بالإخبار کاله يقول: 
سوالك طلب حاصلء فإنّي قد طلْمئّك. 

حاصل هذا التقرير: أن الكناية ما لّمم يوضع له واحتمله وغيره وصح 
٠‏ تخحطابها به وصلح جواباً لسؤالها الطلاق بإنشاء أو إحبارء سواء احتمل مع ذلك 
رذ أو سباً أو لاء وكان مع ذلك مسيّباً عن الطلاق صاحا؛ لأن يترئب عليه 
لا منافيا له. ۱۲ 


)١(‏ قال العلامة الشامي: ولآئهم قسّموا الكناية ثلاثة أقسام كما يأني: ما يصلّح حوابا 
لسوال الطلاق لا غير ك: اعمّدّيء وما يصلّح جواباً ورد لسوالها كب: اخرجي» 
وما يصلّح جواباً وسباً كا ليه ولا شك أن هذا اللفظ غير صالح لشيء مسن 
الثلائة؛ لأنها إذا سأليّه الطلاق لا بصا حوابها بقوله: علي يكين لأفعَلنّ كذا؛ لأن 
الحواب يكون بما يدل على إنشاء الطلاق إجابة لسوالما ك: اعتّديء أو على عدمه 
ردا لطلبها ك: اخرّحي» أو سبّاً لها ك: حَليّة وعليّ يمين لا يدل على إنشاء 
الطّلاق اه ٠‏ 0 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳٠۷/۹‏ تحت قول "الدر": ما لم يوضع 


له... إل. 


سسسب [ جلي س ا سس( ۷ ) س 


جد الممتار على رد انختار 
مطلب: "فتاوى الطّوري" ک "فتاوى ابن نجيم" لا يُوئق بها 
[۲۸۲۴] قوله: ° لا يقع ديانة بدون اليّه0©: ٠‏ 
| قلت: والمازل وإن وقع طلاقه على الصحيح ديانة ایض لكله حر 
وتغليظ لتلاعبه بالشّرع. ١١‏ 
:ىمح قال: ‏ أي: "الددر": (إلآ بنّة أو دلالة الحال)9): 
قلت: أو دلالة القال أعني: قرينة لفظيّة تدل على أن المراد الطلاق» 
فن دلالة القال أقوى من دلالة الخال و سيأتي'") حاشية في آحر الصفحة الآتية 
ما يفيده» ومنه ما ذكروه في مسألة: اعتدّي» اعتڌي» اعتدي» وغيرها: إِنّ تقدّم 
الطلاق في الكلام يمعل الحالة حالة للذاكر ة كما سيأتي ص۷1۸ بل ذکر ۷ 





باب. الكنايات سح الجزء الرابع 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: قضاء) قيّد به؛ لأله لا يقع ديانة بدون النية ولو وجدت دلالة 
الحال» فوقوعه بواحد من النية أو دلالة الحال نما هو في القضاء فقط 

. (۲) "رد الحتار"» مطلب: "فتاوى الطوري". tl.‏ ۹ تحت قول "الدر": قضاء. 

(5) في الان والشرح: الكئايات (لا تطلق ما) قضاء ملا بنية أو دلالة الحال) وهي حالة 
مذاكرة الطّلاق أو الغضب. 

(5) "الد" كتاب الطلاق» باب الکنایات» .۳١۹-۳۰۸/۹‏ 

(5) انظر "رد الحتار" > كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» 8 تحت ٠‏ قول "الد : تقنعي) 
تخمري» استئري. 

() أنظر المرجع السابق» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء ص-8 8594-17 تحت قول 
"الدر": بنية الأوّل. 

(۷) انظر "رد احتار"» باب الكنايات» 209/9 تحت قو ل "الدر": 1 دلالة الحال. 


سسست [ لی ای سی رورت وی س ( ۷۸ ) س 





جد الممتار على رد احتار باب الكنايات iii‏ الجرء الرابع 
ف هذه الصفحة بعد أسطر عن "ال" عن "المحيط",' وي أرما . عن "النهر") 
وال الله تعالى أعلم. 21١‏ 


[۲۸۲] قوله: (© لكون قوله. | دليل قوله والظاهر الثاني. ١١‏ 

]۲۸۲١[‏ قوله: والظاهر البائن؛ لكون قوله: مني قرينة لفظية): 

فزال احتمال (أن المراد)؛ ثلا ينظر إليك أحنبي. ١١‏ 

[۲۸۲۷] قوله: منز لة المذاكرة» تأمل7: 

أقول: وذلك بخلاف أن يقول: ل ترى وحهك» فإله عبارة عن البغض 
والتنفر فلا يزول الاحتمال. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاقء باب الکنایات» 2.9/8 تحت قول "الدر": وهي 
حالة مذاكرة الطلاق. 


# 1 


(۲) ي رد امختار": وفي "البحر" عن “شرح قاضي خان" : لو قال: استتري مني حرج 
عن كونه كناية اه. وهل المرادٌ : عدم الوقوع به املا أو أنه يقع بلا نيّه؟ والظساهر 
الثاني» وعليه فهل الواقع بائنٌّ أو رجحعي؟ والظاهر البائن؛ لكون قوله: مني قرينة 
لفظيّة على إرادة الطّلاق بمنزلة المذاكرة: تأمّل. 

(س " رد د الحتار" » كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: "فتاوى الطوري" ك"فتاو ی 
ابن نحيم' ' لا يُوئق بماء 1/4 تحت قول "الد" : تقتّعي» تخمّري» استتري. 

2 "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات: مطلب: "فتاوى الطوري" كب"فتاوى 


ابن نيم" لا يُوئق هاء ۹ نحت قول "الدر: تقنعي» تخمري» استتري. 
(6) المرجع السابق. 


سسسب | جلس: "الدية العلمية؟ ردعوت إسلافي | س ( ۷١‏ ) س 





جد الممتار على رد الحتار باب الكنايات مسح ايء الرايع ' 


[۲۸۲۸] قوله: “ وسيأتي وقوع البائن به(": ٠‏ 

ومر ص 0/1 ويأتي آحر ص 7۷۷ : (أنّْه المفتّى به). ۱۲ 
[۲۸۲۹] قوله: وفي قوله: حرّمت نفسي لا بد أن يقول: عليك”©: 
حتّى لا يقع بدونه وإن نوی كما في "امندیة". ۱۲ 

[۲۸۳۰] قوله: وف قوله: حرّمت نفسي لا بد أن يقول: عليك!": 

)١(‏ في المكن: (ونحو: خليّة» برية» حرام بائن... إلخ). 

ف "رد امحتار": (قوله: حرام) من: حرم الشّيء بالضم حراماً: أمتنع) أريد كما هنا الوأصف» 
ومعناه: الممنوع» فيحمل على ما سبق» وسيأني وقوع البائن به بلا يّة في زماننا 
للتعارف» لا فرق في ذلك بين: محرّمة وحرّمتّك» سواء قال: علي أو لاء أو حسلال 
المسلمين علي حرام؛ وكل حل علي حرام» وأنت معي في الحرام؛ وفي قوله: حرمت 
نفسي لا بد أن يقول: عليك. وأورد آله إذا وقع الطلاق بمذه الألفاظ بلا نيّة ينبغي 
أن يكون كالصريح في إعقابه الرّجعة» وأحيب: بأن المعتارف إتما هو إيقاع البائن 

٠‏ لا الرجعي؛ ومقتضى الحواب وقوع الرجعي به في زماننا. 

(۲) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: "فتاوى الطوري" ك"فتاوى 
ابن بجيم" لا يُوثق اء 2711/8 تحت قول "الدرٌ": حرام. 

(۳) انظر "رد احتار"؛ باب الصريح» 2159/9 تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 

)٤(‏ انظر "رد الحتار"» باب الكنايات» 2535/8 تحت قول "الدر": الصريح ما لا يحتاج إلى نية. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: "فتاوى الطوري" ك"فتاوى 

ابن نجیم" لا يُوثق اء ۳۱۳/۹ تحت قول "الدرٌ": حرام. 

(5) "اهندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع في الإيلاء» .41//١‏ 

(۷) "رد احتار“ باب الكنايات» مطلب: فتاوى... لخ ۹ اللنضد تحت قول "الدر": حرام. 


سسسب [ مل سی س ووت ا س ( ۸ ) س 





جد الممتار على رد اغتار س باب الكنايات عست الهزء الرابع 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] ٠‏ 
قلت: وهو كذلك مذه الألفاظ متعارّفٌ عندناء بخلاف ما مر من 
قوله: (حلال الله أو المسلمين أو کل حلال)» فبهذه الثلاثة لا يقع الطلاق إلا 
بالنية لعدم العرف في زماننا("”. 
| مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي 
[1ممم] قوله: ° كذا لا مير بين البائن والرجعي“: 





2515/9 انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» مطلب: فتاوى... إل‎ 0١ 
٠ | تحت قول "الدر": حرام.‎ 

.077-6151/117 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية»‎ (2١ 

)٣(‏ في "رد الحتار": ومقتضى الحواب وقوع الرحعيّ به في زماننا؛ لأله لم يتعارف إيقاع 
البائن بهء فإن العامي الجاهل الذي يحلف بقوله: علي الحرام لا أفعل كذا لایر بين 
البائن والرجعي فضلاً عن أن يكون عرفه إيقاع البائن به وإِنّما المعروف عنده أن 
من حنث هذا اليمين يقع عليه الطلاق؛ مثل قوله: علي الطّلاق لا أفعل كذاء وقد 
مر أن الوقوع بقوله: علي الطلاق إما هو للعرف؛ لأله في حكم التعليق» وكذا: 
علو الحرا» وإلاً فالأصل عدم الوقوع أصلاً كما في: طلاقك علي كما تقدّم تقريره» 
فحيث كان الوقوع بمذين اللفظين للعرف يبغي أن يقع يما امتعارف» بلا فرق بينهما 
وإن كان الحرام في الأصل كناية يقع ما البائن؛ لأْه لما غلب استعماله في الطلاق 
لّم بق كناية» ولذا لم يتوقّف على اليه أو دلالة الحال» ولا شيء من الكناية يقع به 
الطّلاق بلا نيّة أو دلالة الحال كما صرّح به في "البدائع"» ويدل على ذلك ما ذكره 
البرّازي عقب قوله في الجواب المارٌ: إن المتعارّف به إيقاع البائن لا الرجعي. ٠‏ 

)٤(‏ "رد الحتار"» باب الكنايات» مطلب: بل... إل 8 تحت قول "الدرٌ": حرام. 





سسسب |[ ا لل درت ا س ( ا۸ ) 





جد الممتار على رد انختار 
أقول: عدم معرفة البائن والرحعي لا ينافي قصده شيئاً يكون أحدهها 
عند الشّرع» ومعلوم أن المتكلم بهذا يريد قطع وصلة النكاح وتحريم الرّوجة عليه 
به» وهذا هو معتّى البائن فقد تعارفوا البائن وإن لم يعرفوه. ١‏ 
]٣۲[ ٠‏ قوله: وإنّما المعروف عنده أن من حنث هذا اليمين يقع عليه 
الطلاق» مثل قوله: علي الطّلاق لا أفعل كذاء وقد مر”": مرّ صء د 
[۸۳۲] قوله: ولا شيء من الكناية يقع به الطّلاق بلا نية(": 
[rare]‏ قوله: بلا نية أو دلالة الحال: قضاء. ١١‏ 
]۲۸۳٠[‏ قوله: “ لاله صار صريحاً في العرف”": أي: وليس فيه ما يدل 
على الإبانةء جخلاف (حرام) فكان صريحا مفيداً مجرّد الطلاق فأعقب الرحعة. ١1‏ . 
ف: تہ ےکا مکی نیں۔ 
() "رة اتار"» باب الكايات» مطلب: بل... إل ۳۱٤/۹‏ تحت قول "الدر": حرام. 
(۲) انظر "رد الحتار"» باب الصريح» 217١/9‏ تحت قول "الدر": فيقع بلا نية للعرف. 
() "رد الحتار"» باب الكنايات» مطلب: بل... إل 0534/9 تحت قول "الدر": حرام. 
)5( ارج السابق. 
(ه) في "رد امحتار": ولا شيء من الكناية يقع به الطّلاق بلا نيّة أو دلالة الخال كما صرح 
به في "البدائع"» ويدل على ذلك ما ذكره البرّازَيّ عقب قوله في الجواب المارٌ: إن 
التعارف به إيقاع البائن لا الرّحعي؛ حيث قال ما نصّه؛ بخلاف فارسيّة قوله: سرّحتك» 


وهو "ما یله كردم"؛ لأله صار صريحا في العرف على ما صرّح به حسم الزاهدي | 


الخوارزمي في "شرح القدوري” آھ. لما غلب استعمال: حلال الله (علىّ حرام) قي 
البائن عند العرب والفرس وقع به البائن» ولولا ذلك لوقع به الرجعي. 
(5) "رد الحتار"» مطلب: بل الواقع بقوله... إلخ» 2١4/9‏ تحت قول "الدر": حرام. 


س | مجلس: "الدينة العلمية' دعوت إسلافي) | س ( 85 ) س 


باب الكنايات س اهزع الوابع 


أجد الممتار على رد الحتار 





باب الكايات ست تب الجزء الرابع 
أقول وبالله أستعين: يحتمل نفي تعلق الشأن ما كأئه قال: رلا شأن لي 
معك)» أو (مراباتو کار نيست)» أو (7لك دكار ميل) وهذا كقوله: (لا رغبة لي 
فيك)» أو (لا حاجة لي فيك)» أو (توم بكار نيستى)» فن هذه لا يقع الطلاق . 
ما وإن نوى كما نص على الأوّل في "البحر"» والثاني في "السراج"» والثالث في 
'الظهيرية"» والكل في "الحنديّة”"» ويحتمل نفي صُلوحها لغرضه وهو الأظهر الأكثر 
تعارفاً» فكأئه قال: (إنك لا تصلحين لشأني)» أو (توشايان كار من نه ای)» 
أو (تو كار مرا نشائى). ظ 
وهذا يحتمل وجهين: إمّا أن يقوله على جهة السسّبّ وإلحاق الشين من 
دون إرادة حقيقة المفهوم كما يقال: (أنت بطالة)» أو (ناكارء اي)» “أو (هيج 
كارهاي)» أو وى ]لالن)» وما أن يريد : نفي الصلوح حقيقة» فالشأن على هذا 
ما أمرّ ختص بالأزواج ج أو لاء على الثاني يكون نسبة الخرق إليها في بعض 
الاعات والنطوب كالخياطة» والخبزء وتدبير المنسزل مثا فكأئه قال: انت 
حَرّقاء» أو لا دراية لك في إصلاح شأني. 
وعلى الأول يحتمل أيضاً أمرين: النفي عى عارض مع بقاء التكاح 
كالحيض والتفاس والمرض وغير ذلك» أو لزوال التكاح» فكأئه قال: لا تصلحين ظ 
لي؛ لأئي طلقتك» فعلى هذا الوجه الأخير من الوجوه الخمسة يكون طلاقاء 
ولا شك أنه حتمل» وقد يستعمل أيضا في هذا المعنّى» فإذا نواه فقد نوى محتمل 
كلامه» فتبين أنه من الكنايات وأنّه نما يحتمل السب والدواب فييوي في حالة 


(1( "المندية") كتاب الطلإق» الفصل الخامس» ]الى والفصل السابع» TA ./١‏ 


س | جلس: "المدية العلمية" ردعوت إنلاي | س ( 45 ) س 





جد الممتار على رد احتار باب الكنايات يسيس سمه الجزء الرابع 


لضب وأنّه ليس كقوله: رلا حاحة لي فيك)» أو (مرا بكار نه اى) المصرّح فيهما 
أنهما ليسا من الطّلاق في شيء فإن عدم الحاجة وعدم الصّلوح للشأن بينهما. 
عموم من وجه» فقد يكون للمرء حاحة إليها مع عدم صلوحها بحيض مثا وقد 
يكون بالعكس لعدم الرّغبة مع طهرها فالحكم المصرّح في ذاك لا يصح إحراؤه 
في هذاء وين لك الفرق ما أفاده العلامة السيّد أبو السعود: (من أن كناية. 
الطلاق لا بد أن يكون شيئاً ناشاً عن التطليق ومسيّبا عنه كالحرمة في: رنت 
حرامٌ)؛ فلذلك قوله: (لا أحبّك» ولا أشتهيك» ولا رغية 3 فيك) من كناياتتهع .' 
لأن لمترئب على الطلاق في الغالب النّدَم فينشَأ منه الحبّ والرّغبة والاشتهاف 


لا عدّمهاء بخلاف الحرمة) اه. .معناه ..... فكذلك.... إليها حلاف ما يفشا 
عن.... فكل ...... بخلاف عد...... صراح...... للتصرّف ..... آثار فة ٠‏ 
کما ۰ يأتي e‏ فافهم» والله سببحانه وتعالى عل ۱۲ ظ 


585 قوله: لن غلب استعمال: حلال الله في البائن عند العرب 0 
والفرّس وقع به البائن» ولولا ذلك لوقع به الرجعي”": فيه نظر يظهر مما قتمناا") 
نعم! لو قطعه أهل العُرف عن معناه أصلاً واصطلحوا على أن يريدوا به محرد 
الطلاق معزولاً عن نظر تحريم الرّوجة به لوقع به الرجعي» وإذ ليس فليس. ٠١‏ 
)١(‏ في الأصل اندرست الحروف في الأمكنة الفارغة. ١7‏ محمد أحمد. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام 


الى 


ف زماننا بائن أو رجعي: 2710/4 تحت قول "الدر": حرام. 
(۳) انظر المقولة [411؟] قوله: كذا لا يميز بين البائن والرحعي. 


| مجلس: "لمدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لل  24(‏ ل 


باب الكنايات لد الجزء الرابع 
[۲۸۳۷] قوله: 0 على وحود العرف": 
العف موجود کماعلمت: 17 ٠‏ 
[۲۸۳۸] قوله: فيتوقف الآن وقوع البائن به على وجود العرف كما في 
زمافي وأمًا إذا ُعُور ف هذا عرف مفروض لا وُجود له كما علمت. ۱۲ 





جد الممتار على رد انختار : 


[rar‏ قوله: وقوع :الرحعي بقوله: سن بوش أو بوش أول في لغسة 
ارك مع أن معتاة العربي: : أنت علي 


۰ هذا صحیح لل مقلم : رها کردم ولس مله سال للم ۲ 


o‏ في "رة الختار" : والخاصل: : أن نارين عالفوا نقمي لي ژقوع آلبائن بالحرام بلا 
انيه حتّی لا يصدّق إذا قال: لم أو لأخل العرف الحادث في زمان المتأعترين» فيتوقف 

الآن وقوع البائن به على وحود العرف كما في زمائمم» وما إذا عورف استعماله في 
بحرّد الطلاق لا 'بقيد كونه بائنايتعيّن وقوع الرحعي به كما في فارسيّة: سرّحقك» 
ومثله ما قدّمناه في ول باب الصّريح من وقوع الرحعي بقوله: سَنْ بوش أو بوش أول 0 
في لغة ارك مع أن معناه العربي؛ : أنت خلية) وهو كناية» لكنّه غلب في لغة ارك 
استعماله في لغة الظلاق» هذا ما ظهر لفهمي القاصء ولّم أر أحدا ذكره» وهي مسألة 
مُهمّة كثيرة الوقوع؛ فتأمّل. ظ 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام 
في زماننا بائن أو رجعئ: 2710/9 تحت قول "الدر": حرام. 

(۳) المرجع السابق. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر لمرجع السابق» صبة .7١‏ 


لب | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) ل-سدد ( ۸ ) س 





جد الممتار على رد اختار باب الكنايات سس - اليزء الرابع 


[.84؟] قوله: ”2 فتعيّن البائن”: رحمك الله تعالى هذا هو معتّى قول 
"البرّازية"7 و"النهر "“: (إن المتعارّف به إيقاع البائن). ٠١‏ 

١ قوله: إف4 هذا غاية ما ظهر لي 5 هذا المقاه2"0:‎ [rae] 

وهو واضح مجه نفيس وقد كان تخالج صدري حين مطالعة کلام 
المحشّي” الأوّل في الاعتراض» وبالله التوفيق. ١17‏ 


(1) في "رد الحتار": تم ظهر لي بعد مدّة ما عسى يصح جوابا» وهو أن لفظ: حرام معناه: 
عدم حل الوّطء ودواعيه» وذلك يكون بالإيلاء مع بقاء العقد» وهو غير متعارف» 
ويكون بالطلاق الرافع للعقدء وهو قسمان: بائن ورجعي» لكنّ الرجعي لا يحرم 
الوطءء فتعين البائن» وكونه التحَق بالصريح للعرف لا يناي وقوع البائن به» فان 
الصريح قد يقع به البائن كتطليقة شديدة ونحوه» كما أن بعض الكنايات قد يقع به 
الرحعي مثل: اعتّدّي» واستبرئي رحمّك» وأنت واحدة. 

2( "رد المحتار" > مطلب: بل الواقع بقوله. .. | 10/۹ تحت قول "الد ": حرام. 

۳ "البزازية"» كتاب الطلاق؛ الفصل الثاني» ٤/۸۸١-۱۸۹ء‏ (هامش "الهندية"). 

6 "النهر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 4/۲ 

02( ف "رد الحتار": والحاصل: أنه لَمّا عورف به الطلاق صار معناه رع الزورحة 
وتحربمها لا يكون إلا بالبائن» هذا غاية ما ظهر لي في هذا المقام وعليه فلا حاجة 
إلى ما أحاب به في "البزازية": من أن المتعارّف به إيقاع البائن؛ لما علمت مما يرد 
عليه» والله سبحانه أعلم. 

(5) "رد الحتار"» مطلب: بل الواقع بقوله: علي... إل ۹ تت قول "الد :حر 

(۷) انظر "رد امحتار”» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: "قاوى اوري" 
ک'فتاوی ابن نحيم" لا يوثق اء »۳۱٤-۳۱۳/۹‏ تحت قول "الد ": حرام. 


سسسب | ع ای س رر یوی س (  ) ۸١‏ 


جد الممتار على رد اختار باب الكنايات :الجوعء الرابع 





[848؟] قوله: من أن المتعارّف به إيقاع البائن؛ لماعلمت ما بر د عليه(): 

علمت أله لا شي برد عله وأ الذي أبديهم ليس إلا شرح ما امل 
والله تعالى أعلم. ٠١‏ . | ش 

والحاصل: أن اللفظ إذا كان متعينا في إفادة معتّى الينونة بنفس مُودَاه 
عند إرادة الطلاق فهو إذا عورف في الطلاق لم يحتج إلى النيّة وكان المراد به. 
البائن؛ إذ هو المعتى المودّى بهء فتعارف الطلاق به تعارف البائن» وبخلاف ما 
لا يدل على البمنُونة بنفس مُوَدّى لفظه وإن وقع به البائن عند النيّة أو الدّلالة؛ 
لأحل كونه كناية» فهو إذا تُعُورف به الطلأق لا يقع به إلا الرحعي؛ لأن 
البُونة لم تكن مُودّى نفسه» بل لأجل كونه كناية». وقد زال بتعارف الطلاق 
به فهذا هو القول الفضل» ولله الحمد. 

مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا ' 
[440] قوله: “ فكأئه قاله» ولا اعتبار بإعر اب الواحدة9© 
ي: كأنه قال: أنت طالق تطليقة واحدة وبه ي شع الرحمي فكذا هذ ۱۲ 


)١(‏ "رد المحتار") كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: بل الواقع بقوله: علي... إلى 
8>» تحت قول "الدرٌ": حرام.. ظ 

(۲) في "رد الحتار": (قوله: : أنت واحدة أي: طالق تطليقة واحدةٌ» ويحتمل: :ات واجدة 
عندي أو في قومك مدْحاً أو دم فإذا نوی الأول فكأنه قاله» ولا اعتبار بإعراب . 
الى احدة عند عامّة المشايخ» وهو الأصح. ٠‏ 

(5) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات: مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
8*» تحت قول "الدر": أنت واحدة. ظ 


س | لس: #الئةالعلمية؟ ردعوت ملا | سن ( ٩۷‏ ) س 





جد الممتار على رد اختار باب الكايات ل ست الجزء الرابع 


[1844] قوله: (أنت حر أي: لبراءتك من الرّق أو من رق التكاح؛ 
وأعتقبّك مثل: أنت حرّة كما في "الفتح"20: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحه الله ف "الفتاو ى الرضو ضوية [a‏ 

والحالة كما ترى حالة .الغضب فلا يفهم في اکم لا الطلاق» والمرأة 
كالقاضي كما في "الفتح””" وغیره". ۰ 

[مقى] قال: ©) أي: "الدر": لا يحتمل السب و ا 


)١(‏ "رد امحتار" 5 ٠‏ كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب اب هناء 
7718-8 تحت قول "الدر": أنت حرّة. 

(۲) "الفتح"». كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» ٠١۸/۳‏ . 

(*) "الفتاوى الرضوي ية"» كتاب الطلاق» باب الكناية ۲ 

)٤(‏ ذكر الشارح: : أن الحالات تلاث: : رِضّى وغضب ومذاكرة» والكنايات ثلاث: .ما 
يحتمل الردّء أو ما يصلح للمسّب؛ أو لا ولا (أي: ما لا يصلّح الرد ولا المسب). . 

في لعن أمثلة الأقسام اللات وف الشرح زيادة بعض الأمثلة؛ قال في المكن والشرح: (فنحسو 
احرجي واذهيي وقومي) تقنعي» حمري» استتري» انتقلي؛ انطلقي» اغربي ) اعزيسي؛ 

من الغربة-أو من العزوية (يحتمل ر ونحو: حلي بريّة» حرا بائن) ومرادفها کا 

بل (یصلح سياه ونحو: اعتّدّي: واستيرئي رحمك» أنت واحدة أنت حرّةٌ احتاري» 
امرك بيدك› سرحتك» فارقدُك لا يحتمل السب والردٌ). 

ي "رد الحتار": (قوله: لا يحتمل السب والردٌ) أي: بل معناه اواب فقطعء 3 » أي: 
جواب طلب الطلاق» أي: التطليق» "فتح". 

(ه) "الدر" کتاب الطلاق» باب الكنايات» 81//9. 


سسسب | ال س ورت و س ( ۸۸ ) للا 





جد الممتار على رد المختار باب الكايات ‏ الجزء الرابع 
أقول: ذكر في "لهندية"”" ما يصح شثماً: (حَلْةُ يريك ب يلد 
بائن؛ حرام)» ثم قال7: (وألْحّق أبو يوسف بها أربعة أخرى ذكرها المترّحسي 
ف "لمبسوط" وقاضي خان في "شرح الجامع الصغير""» وآخحرون» وهي: لا سبيل 
لي عليك» لا ملك لي عليك» حليت سبيلك؛ فارقك» ولا رواية في: حرجت 
من ملكي؛ قالوا: هو بمنزلة (حليت سبيلك)» وفي "الينابيع": لح أبو يوسّف 
بالخخمسة ستّة أحرى وهي الأربعة المتقدّمة وا * حالعتك» رالحقي بأهلك هكذا 
في "غاية السر وجي" اه.. 
ولا شك أن " سرّحيّك" مثل "فارقتك"» فكان ما صلم ميا أربعة 
عشر» ولا شك أن ما تقوله ا حنسود: ( ہے كلل تطن د رر)» أو ( لك جمس كملا 
ثثل) ينب عمًا ينبئ قوله: بَرية» تة بء بائن» فيكونان ما يحعمل السب فان 
المعنى بلوغها من قبح اليرة وحبث السريرة حداً أوحّب الانقطاع والمهساجرة 
والتفريق وترك التعلق» هذا هو مفاد هذه الأحرف السيّة عشر لمن تأمّل وتدش 
والله تعالى أعلم. ١‏ 
)١(‏ "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب انيه الفصل الخامس» ١/ه/ا؟.‏ 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) "شرح الحامع الصغير": للشيخ اام فخر الدين حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي» 


الحنفي» الشهير بقاضیخان (ت ۹۲٥ه).‏ 
(”كشف الظنون"» ٠٦۲/١‏ "هدية العارفين"» ١/58؟).‏ 


)٤(‏ "غاية السروجي”" شرح "المداية": للشيخ الإمام أي العباس أحمد بن إبراهيم السروحي 
الحنفي (ت١٠‏ لاه). ("كشف الظنون"» 07/9 9). 


سد A)‏ ) لد 





مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 





باب الكنايات الجزء الو ابع ظ 
من الله تعالى ب"المبسوط الشريف ' فرأيته وه كثل ما وه يسه 

٠‏ العبد الضعيف؛ إذ قال ص١8‏ جا" : (وعن أبي يوسّف رحمه الله تعالى أله 

الح يمذ الألفاظ أربعة ألفاظ أعر: ليت سبيلك» فارقتك» لا سبيل لي عليك» 

لا ملك لي عليك؛ لأنها تحتمل معتى البسب أي: لا ملك لي عليك؛ لأئك أدون. 
من أن تملكي, لا سبيل لي عليك؛ لشَرّك وسوء قك وفارشك اتقاء لشرّك» 

وحليت سبيلك لهّوانك علىّ) اه. 

4 رأيت في "الحداية"”؟ ذكر الرواية عن أبي يوسّف هكذا» ووحهسه 
في "الفتح"" و"العناية"7 و"الرّيلعي"”" بنحو ذلك ونسب المحقّق”" الرواية إلى 
الولوابجي» والعتابي» و"الإيضاح"؛ و"شرح الجامع الصغير"" لشمس الأئمّسة. 

نّم قال: (وفي رواية "جامع فخر الإسلام""“ و"الفوائد الظهيرية": أن 


جد الممتار على رد امختار 


.8 4/٠ "المبسوط" كتاب الطلاق» باب تقع به الفرقة»‎ )١( 

0( "الحداية" كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» ١55/1؟.‏ 

(؟) "الفتح"» كتاب الطلاقء فصل في الطلاق قبل الدحول» #/505, ٠‏ 

(5) "العناية" > كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدخول» 4017/7 (هامش ل 

۰ .۸۱/۳ "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛‎ )٥( 

)١(‏ "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في الطلاق قبل الدحول» 4٠ Ir‏ ملخخصا. 

(۷) "شرح الجامع الصغير" : لشمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي الحنفي 

(ت۹۰٤ه).‏ (کشف اون" ۰٩۱/۱‏ "لوار الضية"» pe" «A-A‏ وه امم 

(۸) "حامع فخر الإسلام": لعلي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي (ت۸۲٤ه).‏ 
(#كشف الظنون"» 7ه "الفوائد البهية ص؟؟١).‏ 


| لس: "للق الملمية ردعوت املا ] س ( 48 ) سنس 





٠‏ جد الممتار على رد انار 
أبا يوسف ألْحقها بالئلاث التي لا يدين فيها في الغضّب كما لا يدين في المذاكرة 
وهي: اعڌيء اختاري» امرك بيدك) اه. فهذه هي الرواية التي مشى”" عليها ٠‏ 
الشتارح» ولكنْ الأكثر على الأولى كشمس الأئمّة الحلواني».وشّمس الأئمئة 
السرّحسيء وفقيه النفس قاضي حان» والإمام صاحب الفداية", والولواتي» 
والعتابي. و"الإيضاح" ؛ و"البدائع" و"الينابيع' وغيرهم. < 

م قال في "الفتح"”©: (ولي "شرح مختصر الكرخي”": قال أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: لا سبل لي عليكء تَقنّي» استتريي» ار جيء اذهبي» قُومي» 
تروحي» لا نكاح لي عليك يدين في الغضّب؛ لأن هذه الألفاظ تذكر للإبعاده 
وحالة القضب يعد الإنسان عن الروجةء وكذا في حال ذكر الطلاق» وهذا 
لأ لا سبيل لي عليك يحتمل علي طلاقك وهو يذكر للامتناع عن الطلاق) اھ 

أقول: فكانت ي: "لا سبيل لي عليك" ثلاث روايات: 

الأولى: رواية فخر الإسلام عن أبي يوسف: آله لا حتمل سباً و لا را 
فلا يدين إلا في لضا 

والثانية: رواية العامة عن أي يوسف: آله يحدمل سب فيدين في الغضب 
أيضا لا في المذاكرة. 


.باب الكبايات سسس ازع الى ابح 


0:9 انظر "الدر"» كتاب الطلاق» . باب الكنايات» 14-4 . 

(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل ني الطلاق قبل الدحول» ٠۲/۳‏ 5. 

(۳) "شرح مختصر الكرخعي"» لللإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالخصاص 
(ت (AY.‏ ("کشف الظنون" ٤‏ لكلل "اللدواهر المضية"» ١/م- .(Ao-‏ 


س 57 م 





سسسيت | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) / 





.جد الممتار على رد طبار س باب الكنايات سبح اجزء الوايع . 


| والعالعة: قول الاما الأعظم: أله يحتمل را فيدين مطلقاً حسّی في 
المذاكرة» وعلى هذا يجب التعويل في هذا اللفظ؛ لأئه قول الإمام» ولأئه قول» 
وكلاهما رواية» وقد مشى عليه في "الخائية'7, م "الببحر" ص۳۲۷ rE‏ 
والله تعالى أعلم. ۱۲ 0 
[0841] قوله: (لا يحتمل السب والرّدٌ) أي: بل معناه اللحواب فقط (": 
الحصر المستفاد من لفظ (فقط) إضافيّ بالنسبة إلى الردٌ والسّب؛ لأن 
الجواب هو المتعين في معنا إلا لكان صريحاً والكلام في الكنايات. 1١‏ 
[۸۷] قال: 29 أي: "الدر": والقول له یمین : : قضاء. ۱۲ ٠‏ 
]۲۸٤۸[‏ قوله: (فإن نكل آي عند اقاي لان اكول عند غيره 


له یعتیں "دل" : 


` ۱ "الخانية" كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات»‎ )١( 

(۲) "البحر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق: ٠.۲٠/۴‏ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 
۳۱۸/۹ تحت قول "الدر": لا يحتمل السب والرّدٌ. 

)٤(‏ في امان والشرح: (لا يحتمل السب والردء ففي حالة الرضى) أي: غسير الغضب 
<< والمذاكرة (تتوقف الأقسام) الثلائة تأثيراً (على تة للاحتمال» والقول له بيمينه في عدم 
لةه ويكفي تحليفها له في منزله فإن انی رفعئه اکم م فإن د نكل رك بينهما. 

.)0( "الدر"؛ كتاب الطلاقء باب الكنايات» 4 -. a‏ 
(5) "رد انحتار" > كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعبار بالإعر اب هناء 
۰ ۹ تحت قول "الدرَ": فإن نكل. ٠‏ ْ 





س ( ۹۲( سنت 





جد الممتار على رد انحتار 


باب الكایات ‏ الجزء الرابع 
أقول: هو مستفاد من قوله: (فإن أَبَى رفعئّه)» فلم يجعل إباءه عنسدها 
شيئاً. ١١‏ 


[و4م] قال: 2 أي: "الدر": إن نوی وقع» إلا : 

أي: إن لم يعترف بالنية وأنكرها لا يحكم بالوقوع» والباطن مَوكول 
إلى علم الله تعالى» وإتما حملت على هذا مع أن الحكم مردّد في الدّيانة أيضا 
إن نوى وقع؛ وإلاً لا؛ لأنْ الكلام هاهنا في حكم القضاء كما يدل عليه قوله: 
(فقط)؛ إذ في الدّيانة يتوقف الكلء والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[۲۸۰۰] قوله: ”© فقد نوى محتمل كلامه بلا خالفة للظاهر؟): 

قلت: فإن اجتمعا..... كأن غضب عند سواها الطلاق» فهو لا يتوقف 
إلا الأول نظراً إلى المذاكرة» أم تتوقف جميعاً إلا الأخير نظرا إلى حالة العَضِبء 


أم ماذا الحكم؟ 


(۱) في لان والشرح: فإن انی رفعنه للحاکم» فان نكل فرق بينهماء "بمتى". (وفي الغضب) 

٠‏ توف (الأوّلان) إن نوى وقع» وإلاً لا (وفي مذاكرة الطلاق) يتوقف (الأوّل فقط). 

(؟) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» .٠۲١/۹‏ 

(5) في "رد الحتار": (قوله: يتوقف الأوّل فقط) أي: ما يصلح للرد واللجواب؛ لأن حالة 
المذاكرة تصلّح للرد والتبعيد كما تصلح للطلاق دون الشنم» وألفاظ الأول كذلك» 
فإذا نوى ما الردٌ لا الطلاق فقد نوى محتمل كلامه بلا مخالفة للظاهر» فتوقف الوقوع 
على النيّة... إل. 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 

٠‏ 6" تحت قول "الدرٌ": يتوقف الأول فقط. 


ens‏ مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) سس ( ۹۳ ( مت 





جد الممتار على رد امار باب الكنايات س الجزء الرابع 
والذي يظهر -والله تعالى أعلم-: هو الأحير؛ لأن المذاكرة لا.... ما يفهمه 
الغضب من إرادة السب كما ۰ وهذا حلي واضح؛ والله تعالى أعلم. ۱۲ 


م رأيته -والحمد لله- في "فتح القدير"“ حيث قال بعد ذكر الحالات 
الثلاث: روني حالة الغضّب المسئول فيها الطلاق يجتمع في عدم تصديقه في المتمصّض 
جوابا سبّبان: المذاكرة والغضب» وكذا في قبول قوله فيما يصلح ردا؛ لن كلاً 
من المذاكرة والغضب يستقل بإثبات قبول قوله في دعوى عدم إرادة الطلاق» 
وفيما يصح للسسّبّ ينفرد الغضب). ؟١‏ 

[401] قال: " أي: "الدر و يتعرض لاشتراط. El‏ 

لأن سؤاله عن الكميّة ۰ 


٠.6٠١١/۳٣ "الفتح"» كتاب الطلاقء فصل في الطلاق قبل الدحول»‎ )١( 

(1) في الشرح: ّم في كل موضع تشترط النّة فلو السؤال ب (هل) يقع بقول: (نعم» ٠‏ 
إن نُويت» ولو ب (كم) يقع بقول: واحدة» ولا يتعرّض لاشتراط النيّة. | 

وفي "رد انحتار" نقلاً عن الحلبي: يعني: لو قال السّائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول 
له المفتي: يقع واحدة» ولا يتعرّض لاشتراط الت يعني: لا يقول له المفقسي تقسع 
واحدة إن نويت. ٠‏ 0 0 

ف "الد" كتاب الطلاق» باب الكنايات: لقف ' 

(؛) في "جد الممتار" اندرست الحروف بعد قوله: (لأن سؤاله عن لک وبمكن أن 
يكون مكذا: (لأن سؤاله عن الكميّة أبان أنه نوى الطلاق وتردّد في عدده فسأل)» 
أو نحو ذلك ما يودي هذا المعتى. ١7‏ محمد أحمد الأعظمي المصباحي. - 


مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ۹٤ ( ~m‏ ( ست 





جد الممتار على رد لحار باب الكنايات ملسست الجزء الوايع 
[؟همم] قوله: ‏ قلت: مقتضى هذا وقوع واحدة بائنة0©: 
أقول: بل هو صريح منطوقه كما لا يخفى. ۱۲ - 
rar]‏ قوله: " علله في "الفتح": بأن أفعل التفضيل ليس صريحاء فافهب!؟): 
أقول: والوحه فيه أن أصل الطلاق للحّلاص من القيدء فطالق خخالص؛ 
وأطلق أحلص بيد أن العرف نحص طالقاً إذا أضيف إلى المرأة برفع قيد التكاح؛ 
ولا يفهم منه قط إلاً هذاء فصار صريحاً مثل مطلقة بش اللام ولا كذلك أطلق» 





(1) في "رد المحتار": وذكر في "البزازية" اختلاف التصحيح في: برئت من طلاقك» _ 
وجزع في "الخانية" بتصحيح عدم الوقوع به؛ لكن قال في "الفتح": ولي "الخلاصة : 
. احتلف في: برت من طلاقك» والأوجه عندي أن يقع بائناً؛ لان حقيقة ركه منه 
تستلزم عجره عن الإيقاع وهو بالبينونة بانقضاء العدّة أو الثلاث- أو عدم الإيقاع 
أصلاًء وبذلك صار كناية» فإذا أراد الأول وقع وصرف إلى إحدى البينونتين» وهي 
التي دون الثلاث اه. قلت: مقتضى هذا وقوع واحدة بائنة؛ لأن الوقوع ليس بلفظ 
الصريح بل بلفظ: يُرئت» تأمل. 
(۲) "رد الحتار" > كتاب الطلاقء باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
۲ تحت قول "الدر": نحو: أنا بريء من طلاقك. 
(*) في أمثلة وقوع الرحعي ببعض الكنايات قوله: (وأنت أَطلَقٌ من امرأة فلان) فإن كان 
جواباً لقوها: إِنّ فلانا طُلّق امرأئه وقع؛ ولا يديّن؛ أن دلالة الحال قائمة مقام اليّة 
ئی لو لم تكن قائمة َم بقع إلا التي "فر" في باب الصّريح عن "الخلاصة". فليس 
من الصريح» وإلا لم يتوقف على ال ية وعلله في "الفتح": : بأن أفمل التفبضيل ليس 
صریاء فافهم» "رد الحتار". 
(١‏ "رة العا مطلب: لا اعتبار... إل ۳۲/۹ تحت قول "الل" وأنت أطلق من اهرأة فلان. 


س[ ل اي س 501 ) س 





جد الممتار على رد انختار باب الكنايات الو الجزء الرايع. 


فبقي على أصل الوضع والاحتمال مثل مُطّلقة بسكون الطاءء وبه ظهر أن لو قال 
بالفارسيّة: (تو از فلانه مطلته ری" يا طلاقه تری) يكون صريحاً؛ لعدم حريان 
النكتة التي ذكرنا في فافهم وتثيّت» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]۲۸٠٤[‏ قوله: ‏ مثل: الطلاق عليك": 
قلت: وفي عرفنا قد صار صريحاً لا يحتاج إلى نة والله تعالى أعلم. ١‏ 
[۲۸] قوله: مثل: الطلاق عليك, وهبّك طلاقك؛ بعك طلاقك9©»: 
ولا كذلك قوله: (بعت نفسك) فإله بائن مطلقاً كما سيجيء ص١‏ 087©, 
[07؟] قوله: إذا قالت: اشتريت من غير لء حذي طلاقك» أقرضثك 
طلاقك» قد شاء الله طلاقك» أو قضاه» أو شفت 


قد مر الخلاف فيه ص٦‏ . 07", 


(1) لعل لفظ "ترى" زائد 

(۲) من أمثلة الرّحعي بألفاظ الكناية قوله: وأنت ط ا١‏ ل ق وغير ذلك "الدر". 

في "رد الحتار": (قوله: وغير ذلك... إلخ) مثل: الاق عليك» وهبتك طلاقك» بعك 
طلاقك إذا قالت: اشتريت من غير بدل» حذي طلاقكء أقرضتّك طلاقك» قد شاء 
الله طلاقك» أو قضاهء أو شعت ففي الكل يقع بالنيّة رحعي كما في "الفتح". 

99 "ر د الحتار") مطلب: لا اعتبار... إلخ» 275/9 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الئل ۷۲/٠٠١‏ تحت قول "الدر": أو طلاقك. 

(5) "رد انختار"» مطلب: لا اعتبار... إلخ؛ ۳۲۹/۹ تحت قول "الدرٌ": وغير ذلك... إل. 

(۷) انظر "رد امحتار"؛ باب الصريح؛ ٠١۸/۹‏ تحت قول "الدرٌ": وما بمعناها من الصريح. 


سسسب | لس: "الي الملمية" ردعوت إلا ] سنت ( 48 ) س 


باب الكنايات سے اجفيزء الرابع 

"041 قوله: 29 في "البحر": الطلاقٌ لك...‎ ]۲۸٥۷[ 

أقول: لكن في "الخانية"29: (لو قال لما: لك الطلاق» قال أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: إن عتى به التفويض يديّن» وإذا قامت عن جلسها بطلء 
وإن لم ينو شيعا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وينبغي أن يقع 
الطلاق وهكذا روي عن أبي يوسف رهه الله تعالىي) اه. فقد جعله طلاقاً 
بلا اشتراط نية» نعم! صدّق في نيّة التفويضء فليتأمّل. ٠١‏ 

]۸۸[ قوله: زاد ف "البحر": الطلاق لك أو عليك7): 

قلت: عليك مذكورٌ أَوَلاء فلا زيادة. ١١‏ 
[4015] قوله: لست لي بامراة“: 


| جد الممتار على رد امحتار 





)١(‏ في "رد الحتار": ففي الكل يقع بالنيّة رجعي كما في "الفتح"» زاد في "البحر": الطلاق 
لك أو عليك» أنت طال بحذف الآحر» لست لي بامرأة» وما آنا لك بزوج» أعَرئك 
طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في "الحيط" اه. ومثله: طلقك الله وهو الحسق 
حلاف لمن قال: لا تشترط له اة كما قدمه الشارح في باب الصريح؛ لكن قذدمنا 
هناك تصحيح عدم اشتراط النية في: حذي طلاقك» فهو من الصريح. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 
8 تحت قول "الدر": وغيز ذلك... إلخ.' 

() "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصر 5 ۱ -۹. 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
۹ تحت قول "الدرً": وغير ذلك... إل ٠‏ 

© المرحع السابق. 


س( مل ا س ورت ]سس ( 19 ) اللا 





جد امار على رد الحتار باب الكنايات س الهزء الوايع ' 
أقول: هذه مسال( اختلف فيها علمازٌ نا» فقال الإمام: يقع إذا نوى» 

وقالا: لا وإن نوى» وقدّم في "الخائية'”" قوله» وعليه اقتصر في "البسدائع""» 

٠‏ ومين "لكر" و"المتقى"» لكن في "جواهر الأحلاطي"": (لو قال: توزن 

من نهاى لا يقع وإن نوى» هو المختار)” اه. وهكذا في "نخزانة المفستين "^ 

معزياً ل"الخلاصة": وقد ذكرنا وجهه على هامش "المندية". ظ 
أقول: وكأن وجه كونه رجميًاً على قول الإمامء وبه يظهر الدواب عن 

الوجه الذي ذكرنا لقوهما أن نفي الزوجية يقتضي الطلاق على سبيل الاقتضاء 

فيكون المعنّى: لست لي بامرأة» أو ما أنا بروحك؛ لأي طلْقدّك فيكون الوقوع . 

. بالصّريح المقتضى كما في قوله: (أنت و احدة) إذا نوى.الطلاقٍ كان الوقوع 

بالصريح الحذوف» فافهم والله تعالى أعلم. ٠١‏ ظ ظ 

(۱) مرت شرحاء ص٤٤‏ ۷. ٠١‏ منه. (انظر "ادر كاب الطلاق» باب الصريح: ۲۱۱/۹). 

(؟) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .7١١/١‏ 

(7) "البدائغ"؛ كتاب الطلاق» فصل في طلاق الكناية» 171/7 . 

.١ "الكنز"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» ص75‎ )٤( 

(ه) "ملتقى الأصر"» كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاقه 40/5 . 

(5) "جواهر الأحلاطي"» كتاب الطلاق؛ فصل في كنايات» ص45 . 

(۷) أي: لست لي بامرأة. 

2 "خحزانة المفتين"» كتاب الطلاق» صب ؟ل. 


سسسب [ لی س ووت ا س ( ۹۸ ) س 





٠‏ جا الممتار على رد انختار باب الكايات سح الجزء الوايع 


وقد تقد“ في هذه الصفحة عن "البحر": (أنّ علّة وقوع الرحعي 
وجود الطلاق مقتضی أو مضمّرً). ٠٠١‏ ظ 

ولكن ذكر في "الفتاوى الهنديّة" أن الفاضل عبد الحليم حقق أن الواقع ' 
به بائنٌ والقول بالرجعي خبط عشواءء تأمّل. ١١‏ ظ 

وسيأي حاشية ص۷۷۹ عن "الذيرة": (أن في: اذهيي وتزوّحي 
يقع بائنة إن نوى)» وبه جزم في "الدرر””. ۱۲ 

[:7:] قوله: لست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» أعرئك طلاقلك°: ٠‏ 

إذا قال لامرأته: أعرتك طلاقك» عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنها 
تطلق» لو قال: أقرضتك طلاقك» وعن محمّد رحمه الله تعالى: آله لا يقع» وعن 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فيها روايتان اه "حانية"". فقد قدّم الوقوع وهو 
يقدّم الأظهر الأشهرء ولّم يجعله تفويضاًء فليتأئل. ٠ ٠١‏ 

]۲۸١[‏ قوله: امرك طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في "حيط" اه 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 777/8 تحت قول "الدر": فلا يرد. 

(۲) انظر "رد الحتار"» باب الكنايات: 808/4 تحت قول "الدر": تقع واحدة بلا نية. 

(۳) "الدرر"» كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» ١/54؟.‏ ْ 

(4) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛ مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 0 
۹ تحت قول "الدر": وغير ذلك... اڅ 

(ه) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح» ۱/. 


— مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سس ) ۹۹ ( o‏ 


جد الممتار على رد امختار باب الكنايات سس اهزع الرابع 1 





ومثله: طلقك الل وهو الحقّ خلافاً لمن قال: لا تشترط له التية": وهو صاحب 
"الخلاصة"”') وصاحب "الواقعات"» وبه صدر في "الخانية"79 ١.2‏ 
[ra]‏ قوله: (:) لاله لم ينو به ودلالة الحال وجحدت بىد( : 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وفيما ذكر في "النيرية"“ نوع مخالفة لما م" عن "الى يط" 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
1/۹ ۲ تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلخ. 

(۲) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ۸۲/۲. 

() "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .775/١‏ 

. في لعن والشرح: (قال: اعتدي ثلاثا ونوى بالأوّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صدّق) قضاء‎ )٤( 
يته حقيقة كلامه (وإن لّم ينو به) أي: بالباقي (شيئاً فنلاث) لدلالة الحال بني الأرّلء‎ 
حئ لو نوی بالئاني فقط فثنتان.‎ 

في "رد الحتار": (قوله: لو نوى بالثاني فقط) أي: نوی به الطلاق ولم ينو بغيره شيعا شنتان» 
أي: يقع به واحدةء وكذا بالثالث أحرى وإن لم ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» 
ولا يقع بالأوّل شيء؛ لأنْه لّم ينو به ودلالة الحال وُحدت بعده. 

(5) "رد امحتار"؛ مطلب: لا اعتبار... اې ۰۳۲۹/۹ تحت قول "الدر": لو نوی بالثاني فقط. 

(5) في"الفتاوى الخيرية"؛ كتاب الطلاق» ١/٤٠-٥ه:‏ (قال لامرأته في حال الغضب: 
روحي طالق يقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو ياء لاله 
صريح؛ إذ الكناية ما تحتمل الطلاق ولا يكون الطلاق مذکورا أيضاً كما صرح به 
قاضي حان في الكنايات» وهنا الصريح مذكور). ٠‏ 

(۷) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايق» .11١/١١‏ 


سسسب ]لی ی ورت ی س :)للا 





جد الممتار على رد انختار - باب الكثايات س إل إزء الرايع 
والظاهر ما في "امحيط""» وعبارة "الخانية"": (الكناية ما تمل الطلاق ولا يكون 
الطلاق مذكور 1 نصا اھ. 

فإنّما معناه لا يكون نص في الطلاق كيف؟ وقد قال فيها(": (لو قال: 
أنت طالق فاعتدّي» وقال: عنيت به العدّة صحّت نيته» وإن عتى به تطليقة أحرى 
أو لم ينو شيئاً فهي تطليقة أحرى» وكذلك واعتدّي أو قال: اعتدّي بغير حرف 
العطف). فقد أوقع بالكناية أحرى عند النيّة مع وجود الصريح؛ وإنْما لم يتج 
إلى النية لتقدّم الصريح فكان من المذاكرة» بخلاف ما نحن فيه فإنه كقوله: بين 
فأنت طالق» والله تعالى أعله», | 

مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 
[دمه] قال: ©" أي: "الدر": (المتريح يلق الصرييح)0©: 
ويلحق البائن بشرط العذة» والبائن يلحق الصريح. 


)١(‏ في "المحيط البرهاني"» كتاب الطاق: النصل الخامس في الکنایات» :۳۸٥/۳‏ (لو قال 
ها بي فأنت طالق فهي واحدة إذا لم ينو بقوله: "بيني" طلاقا). 

(۲) "الخانية": كتاب الطلاق» فصل ني الكنايات والمدلولات» ١/11؟.‏ 

(۳) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» ۲۱۸/۱. 

)٤(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاقء باب الكناية» .5917/١7‏ ظ 

(ه) في "رد انختار": (قوله: الصريح يلحّق الصّريح) كما لو قال لها: أنت طالق» ثم قال: 
أنت طالق» أو طلقها على مال وقع الثاي» "بحر". 

(ولواجع إل أعاث العلامة الشّامي في "رد الغحتار”). 
(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الکنایات» 4/5 1*.. 


سسسب | ر( سنا 





جد الممتار على رد الختار باب الكنايات س از الرايع 


حاصل الضابطة على ما قرّر الفاضل المْحشي”' رحمه الله تعالى من هنا 
إلى آخر البحث: أن الصريح أي: ما لا يفتقر بحسب أصل وضعه إلى النيّة سواء 
كان ن الواقع به رجعيا أو بائناء وكذلك الكناية الرجعيّة كل من هذه الثلاثة لحق 
كلا من الصريح الرجعي والبائن» والكناية الواقع ها الرجعي والبائن. . ٠‏ 
وبالجملة تلحق الثلاثة المذكورة جميع أقسام الطلاق بشرط الملة آي: 98 ٠‏ 
حلا الثلاث» فإتها لا علية الطلاق بعدهاء والبائن بشرط کونه کنایة وهو القسم ٠‏ 
الرابع: إلما يلحق الصريخ أني: الرجعي سواء كان كناية أو صرياً ولا يلحسق 
البائن أي: الذي يحصل به البينونة سواء كان كناية أو صريخاء فالأظهر أن يقال: : 
. إن الطلاق إن كان صريحاً (ولو بائتاً) أو رحعياً (ولو كناية) لحق كل طلاق» 
وإلاً أي: إن لم يكن صريحاً ولا رحعيء بل کان من الكنيات ابوا ثم ملحق ۰ 
إلا رحعياً (ولو كناية). ۲ 00 00 
والأحصر: الطلاق يلحق الطلاق إلا كناية بائنة با وتظمت: 
کل طلاق لاحقّ للکائن: 
إلا كناية بائن لبسائن 
لطسيفة: أقول: يستشّى من عدم لحوق البائن الاه ئن ما في ا 
أوّل كتاب الطلاق: (لو قال لامرأته: : أنت بائن» وفرّق لقاضي ينهما أ ثم قال: 


)0 انظر "رد الحتار" كتاب الطلاق» باب الكنايات» 00 
(؟) "الخانية" كتاب الطلاق» الفصل الأرَّل في الصريح» 701/١‏ ' 








جد الممتار على رد اضعا باب الكديات — ,الجزء الرابع 
كنت قلت ها أمس: : أت ب ان له قع الأول والثانية؛ ولا يصدّق ي إبطال 
ما أوقعه لفاضي) اه 
تنبيه: أقول: لبان الذي لا للحقه کته البائن عم من رحعي صار 
باثناً. بلحوقه بائنً؛ أله إذا صار بائن صح الإخبار عنهء بل لحوقه بالثاني الحوقه 
بالأوّل وقد كان بائناً فيمتنع؛ فإذا قال ما: أبشّك بتطليقة نَم قال في العدة: 
أنت طالق أنت بائن لم تطلق إلا ثثعين. 11 0 
[۸4] قوله: ولا يرد: أنت علي حرام على على المفتّى به من غدم توقفه 
على الت مع أل لا ل ابا ولا ملحقه لان لكرنه انأ لما لن عدم" توقفه 
ا على النيّة أمرّ عرض له لا بحسب أصل وضعه اه : ْ 
[قال الإمام أحمد رضا رمه الله في "الفتاوى الرضوية" 1 
أقول: 'والوحه فيه أله یکن جغله إخياراء قلا ضرورة حعله نش" 
[r۸1]‏ قوله: ° وإن كان الطّلاق.. رج 
أعمٌ من أن يكون صرعا أو کنا 0 
)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق اصرح زابان؛ 
"م تحت قول "الدر": الصريح ما لا يحتاج إلى نية. ١‏ 
(۲) "الفتاوى الرضوية" ؛ کتاب الطلاق» باب الكنايةء ۲ . ۰ 
(" في "رد امحتار" عن "المنصوريّ شرح المسعودي": الكنايات والبوائن لا تلحقهاء 
أي: المختلمة» وإن كان الطّلاق رجيياً يلحقها الكنايات؛ لأن ملك النكاح باق. ٠١‏ 
(4) "رد د الختار"» كناب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الضصريح يلحق الصريح راان 
۷۹ تحت قول "الدرّ": بائناً كان الواقع به أو رجعياً. 


سس | جلس: "اليه اليا" دعوت إلا | س )1٠١(‏ س 





1 جلد الممتار على رد اختار باب الكنايات mw‏ اجفزء الرابع 


[A]‏ قوا له: ”© ظهر أن منه الطلاق الثلارن”": 

أقول: .أي: الفلاث باللفظ الصريح دون الكنايةء فإن الكناية البائنة 
ل لحق الان قط ونث ا تقل على هاش ص٤۷۷٩‏ عن "المندية" 
عن "انحيط". ١‏ 
]۲۸٦۷[ 0‏ قوله: وهو يريد به ای2٩‏ 

قيّد به؛ لأنْ البا ئن لا يقع إلا باليّة ولم يقل: وهو يريد به طلاقاً آخر 
فلا ماي ما بان لك البحر” من آل إن نوی طلقة أعرى فيبخي وقوع أحرى 
كما تبیہ نا 


5 لي 2 الحتار" : إذا عرفت أن قوله: (الصريح بلق الصريح والبامن المراد بالصريح 
فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث» فيلحقهماء أي: بلحق الصريج واباان فإذا 
٠‏ أبان امرأئه َم طلمنها ثلاث في العدة وقع. ا 

0 "رد انغتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» مطلب: :٠‏ العر رج الح الصر ريح والبائنء 

۹ تبت قول "الد ": : فمنه. tl‏ ا 

(5) انظر المقولة ]۲۸۷١[‏ قال: أي: "الد" إذا انك د عر عن لزل" 

)٤( ٠‏ في "رد الحتار" من "الكافي" للحاكم الشهيد: ؛ إذا طلقها تطليقة بالق ثم قال 1 في 

٠‏ عدتا: أنت علي حزاه أو حلي أو رةه أو بئن» أو که أو شبة ذلك وهو يريد به 

| . الطلاق لم يقع ليها نشيدا لاله صادق في قوله: هي علي حرا» وهي متي بائن اه. 

(5) "رد امحتاز"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛. مطلب: الصريح بلح الصريح والبائن» 
۹ تحت قول "الدر": لا يلحق البائ البائن.. 

(1) أنظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق: باب الكنايات» res/‏ تحت قول "الدر": إذا أمكن. 

(۷) انظر المقولة 41] قوله: لا هك أن اراد به ه لبائن النوي. ‏ 


4ع اللسم 





سس | مجلس: ET‏ ا للت 





- باب الكنايات ت الجزء الرابع 


[54م؟] قوله: 4 ثم حلعها ف العدّة لا يصة(": 

أقول: هذا إذا كان الخلع بغير لفظه كالمباراة والبيع والشراء» وكذا 
به على ظاهر الرواية”" ما على ما أفتى به من المشايخ من أن الخلع صريح حتّى 
. لا يحتاج إلى الب كما يأني شرحا و » فينبغي الحوقه الصريح والبائن 
جیما لا مر في صدر هذه القولة عن "افع" : أن المراد يبائن ن لا يلحق ما كان 
کنایت ولما تفدّم”" في صدر المسألة: أن الصريح يلحق وإن كان الواقع به بائناً 
. كالطلاق على مال» وبالجملة فالخلع بلفظ الخلع لا فرق بينه وبين الطلاق على 
مال في هذا الحكم على ما اختاروه لقضية العرف؛ والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


)١(‏ في "رة الحتار": في "التاترخانية" قبيل الفصل السادس: ولو طلّقها على مال أو لها 
بعد الطلاق الرحعيّ يصح م ولو طلقها يمال نُمْ لها في العدّة لا يصح اه. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» مطلب مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
۲/۹ 7 تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائرن. 

(۳) انظر "المداية"» كتاب الطلاق» باب الخلې ١11/1؟.‏ 

.۷٦/٠١ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الخلع»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ۳٤١/۹‏ تحت قول "الدر": لا يلحق 
البائن البائن. 

(1) انظر "رد الحتار". كتاب الطلاق» باب الكنايات» eral‏ تحت قول "الد" 
وكذا الطلاق على مال. 


جد الممتار على رد امختار 


سسسب | مل ل ی رورت اساي ] س ( ١٠۰‏ ) السلا 


جد الممتار على رد اضر 





: باب الكليات . بير طز ء الو بع 
[وجه] قوله: 07 بایان اي ا 

أي: الراد لبان الأرل الذي لا بلحقه اليائن. ۲ 

[۰] قال: 27 أي: "الدر": إذا أمكن جعله [خعبار ا عن الأو ل 

| ف: أقول: ليس المراد حصوص إمکان يريته» بل المراد إمكان أن 
لا عل طلا برأ بان مغل حرا و تاج أو تفرياً أو غر فلك دليله 
ما في "الحندية"””» عن "للميط": (لو قال: : حرّمت نفسي عليك فاستتري ونوى هما 
طلاقاً فهي واحدة بانةة لاله لا يقع على بائن بان وكذلك إذا قال: : نوبت 
بقولي: حرمت نفسي واحدة وبقولي: استتري لا نبي واحدة.. إلج)» فايحفظ. ۱۲ 


)١(‏ في "رد الحتار" : من ا امراد ارح عا لحي ت فقط وان الأول ما يسشتل 
| البائنّ الصّريح. ظ ا 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
8*» تحت قول "الدر": لا يلحق البائيُ البائن: ١‏ 

(0) في المعن والشرح: (لا) يلح البائنُ (البائنَ) إذا أمكن جعله إخماراً عن ن الأول كب: 

٠‏ أنت باقن بائن» أو أبنك بتطليقةء فلا يقع؛ لآله إخبارٌ فلا ضرورة في جعله إنشاءً 
بخلاف: أك بأعرىء أو أنت طالق بائن» أو قال: نويت البينونة الكبرى؛ لتعذر 
حمله على الإخبار» فيجعل إنشاء. 

(4) "الدر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 4/9 54. 

(ه) "الحندية" كتاب الطلاق» الفصل الخامس في الكنايات» .۳۷۷/١‏ 


ن مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلا | )۱١(‏ للد 





 -‏ جد الممتار على رد التار - باب الكنايات سسس الجزء الرابع 


[۸۷] قوله: :© لا شك ان المراد به البائن المنوعي©: 

أقول: لا راب أحدّ أن الكنايات لا بدّ لها من ية لكن هاهنا ثلاثة 
أشياء: نيّة الطلاق على الإطلاق و هذا هو الذي لا بد منه في الكنايات» وا د نية 
التاكيده .ونيّة الاستئناف بأن يريد ويقصد إيقاع طلاق جديد غير الأوّل: 

والعلامة البحر لا يقول باشتر تراط ثيةالأكيد حتّى برد عليه هم َم يشتر 
ذلك بل إِنْما يقول باشتراط عدم نة الاستتناف؛ لأله بعد نيّة الاستئتاف ا 
- ابتك بأخرى» فإ الوقوع ما هو ب (أبنتك) لا ب (أحرى) وإتما هو معيّن 


(1) في "رد لنختار": (قوله: إذا أمكن... إل فيد في عدم اق البائن البائنَ» ومُحترَره 
ما أفاده بقوله: بخلاف: أبنتك بأحرى... إلخ) "ط". قال في "البحر": وينبغي أنه إذا 
أبائها تم قال ما: أنت بائن ناوياً طلقة ثانية أن تقع الثانية بنيته؛ لاله بنیته لا يصلّح 

. خبراء فهو كما لو قال: أب بأخرى إلا أن يقال: إن الوقوع إِنّما هو بلفظ صالح 
له وهو: "أحرى" مخلاف مجحرد النية اه. ونی أن اللفظ الثاني صا ولو أبدل (صالح) 
ب: معيّن له لكان أظهرء "ط".. ش 

أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان؛ وبأنّه لا حاجة إلى جعله إنشاء مشى 

٠‏ أمكن جعله خبراً عن الأوّل؛ لاله صادق بقوله: أنت:بائن؛ على أن البائن لا يقع إلا 

انيت فقوهم: البائن لا يلحق البائن لا شك أن المراد به البائن امنوي؛ إذ غير المدوي 

لا يقع به شيء أصلاء ولّم يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأوّل» فعلم أن قوهم: إذا 
أمكن. .. لح احترارٌ عم ذا َم کن جعله خبراً كما : أبقك بأخرى. لا عما إذا 

نوى به طلاقاً آخرء فتدبر... 

(۲) "رد د الحتار" » كتاب الطلاق» باب الكنايات: مطلب: : الصريح يلحق الصريح وابائن» 

۳/۹ تحت قول "الدر": إذا أمكن... إل 


سك resm‏ س( 





جد الممتار على رد التار . باب الكتايات سح اله الرابع ٠‏ 
لنية الاستعناف عند الناسء فلم لا تكفيه يته فيما بينه وبين ربّه! وكلامهم غير 
صريح في آله لا يقبل منه الاستئناف أصلاً وإن نوى ويحمل على التأكيد حبرا 
عليه وكَرْهاء وهل هو إلا حجر له عن تضرف قصده قصداً نخاصاً مع کونسه 
أهلاًء ولمرأة محلا واللفظ صالخحاء وهو الشدّد على نفسه فلم لا يقبل! فليتأّل 
والله تعالی أعلم. ٠١‏ 1 

[۲۸۷۲] قوله: ‏ لأن وقوعه ب: أنت طالق": 

أي: وقوع الطلاق الآخر. ) 

[۸۷۲] قوله: (بائن) لعدم الحاحة إليه(": لأنها مبانة من قبل. 

[74ه؟] قوله: إشارة إلى ما ذكره في "البحر" عن "الذخيرة" من الفرق ظ 
بین هذا : أي: قوله للمبانة: أنت طالق بائن حيث يلحق ويقع أخرى. 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: أو أنت طالق بائن) لأن وقوعه ب: أنت طالق؛ وهو صريح» 
ويلغو قوله: (بائن) لعدم الحاجة إليه؛ لأن الصريح بعد البائن بائن؛ كذا في "شسرح 
النار" لصاحب "البحر"» وهو إشارة إلى ما ذكره في "البحر" عن "الذخيرة" مسن 
الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة: أبتدّك بتطليقة. . 

(؟) "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات؛ مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
8" تحت قول "الدر": أو أنت طالق بائن. 

(۴) المرجع السابق. 

)٤(‏ "رد انحتار": كتاب الطلاق» باب ,الكنايات» مطلب: : الصريح يلق الصريح والبائن» 

۳۹/۹ تحت قول "الدرٌ": أو أنت طالق بائن,: 


سسسب [ لی ا ی ورت اتکی س (108) لاسا 





جد الممتار على رد انختار باب الكثايات لست الهزء الرابع 


[۲۸۷] قوله: عن "الذحيرة" من الفرق بين هذا وبين قوله للمُبانة: أبنئك 
بتطليقة“: حيث لا يلحق ولا تقع أب 

[۷] قوله: ٩‏ ومثله ما قدّمناه آنفا©: 

الم لا يستدل ما قدّم أرّل الورقة الماضية عن "الكافي": (أنّه إذا أبائها 
نّم قال: أنت بائن وهو يريد به الطلاق لم يقع» فان كلام "الكافي" كلام محمّد 
لكن الشأن في تمام التقريب كما سنذكر“. ١١‏ 

[۲۷۷] قوله: و مثله ما قدّمناه آنفاً عن "الحاو ي"20: 


(1) "ر د الحتار". كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائنء 
۴۹ تحت قول "الدر": أو أنت طالق بائن.. 

(۲) قال العلامة الشّامي: قوله: (أو قال: نويت البينونة الكبر ى) أي: بالبائن الثاني (البينونة 
الكبرى)» أي: الحرمة الغليظة» وهي التي لا حل بعدها إلا بكاح زوج آخرء وهذا 
هو المعنمد كما في "البحر"» وقيل: لا يقع؛ لأن التغليظ صفة البينونة» فإذا لغت الِّة 
ف أصل البينونة لكونما حاصلة لغت في إثبات وصف التغليظ» "محيط". وهذا صريح 
في إلغاء ثيّة البينونة» ومثله ما قدمناه آنفا عن الحاوي"» فلا تصحٌ نيّة بينونة أخحرى» 
خخلافاً لما بحثه في "البحر" كما مر 

5 "رد د امحتار" » كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
6» تحت قول "الدر": أو قال: نويت. 

)٤(‏ انظر المرحع السابق» صل 4١‏ 7» تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائنء ملخصا. 

() انظر المقولة [۲۸۷۸] قوله: (قدّمناه آنفا عن "الحاوي"» فلا تصح ثيّة بينونة أحرى). 

(5) "رد الحتار" ۽ كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن» 
۹ تحت قول "الدر": أو قال: نويت. 


سس | جلس: "الدينة العلمية؟ ردعوت إسلائي) | سند (0104) س 





جد الممتار على رد اغختار باب الكنايات س إلهزء الرابع 


أقول: إلما قتمتموه”' عن "ط" عن "البحر" عن "ااوي"» فلم يكن 

"البحر" غافلاً عنه. ١١‏ 

[۲۸۷۸] قو له: قدّمناه آنفاً عن "الحاوي"» فلا تصح نة بينونة أخرى20: 
أقول: نية البينونة شيء ونية بينونة أحرى شيء آحر» وإتما الذي ثبت 
بعبارة "الكاي" و"الحيط” وبما مر" آنفاً عن "الحاوي" هو إلغاء الأوّل دون 

الثاني» فلا يرد على ما في "البحر"» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[۲۸۷۹] قو له: ‏ لان الحرمة الغليظة(“: 

أقولن هذا ما يويد بحث "البحر"» فإن عرد إمكان جعله إخباراً 
بالنظر إلى صّلوح اللفظ إن كافياً لما هناك ولّم يعتبر بعد ذلك يته أصلاً وحب 
عدم ثبوت الحرمة الغليظة أيضاً إذا نواها؛ لأنْ نيّتها لا تريد في اللفظ شيئا يخرحه 

)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 45/4" تحت قول "الدر": فلا يقع. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 

۰ 4/9 تحت قول "الدر": أو قال: نويت. ظ 

(۳) انظر المرجع السابق» ص23*9 تحت قول "الدر": على المشهور. 

(4) في "رد الحتار": قال في "الدرر": أقول: وهذا يدل قطعاً على آله إذا أبائها ْم قال 
في العدّة: أنت طالق ثلاث ية يقع الثلاث؛ لأن الحرمة الغليظة إذا ثبت .عجرد النية بلا ذكر 
الثلاث لعدم تبوتها في امحل فلن تثيت إذا صرح بالثلاث أولى» ومام فيه. 

(5)' ارد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصره يح والبائن» 
۹ تحت قول "الدر": أو قال: نويت. 

() "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق» 70/9 ه. 


#لس: "المدينة العلمية" ردعوت اسلامي) | سد )1١١‏ 





جد الممتار على رد امختار 
عن صلوح الخبرية» فإذا أثبتوها بمجرّد النية مع صلوح اللفظ للاخبار كما كان» 
فلم لا تثبت بينونة أحرى بقصدها حاصاً وإن كان اللفظ صالحاً للإخبار. 

والحاصل: أن الحمل على الإخبار إمّا أن يوافق ثيّة القائل أو لاء فإن 
وافق بأن كان القائل أيضاً أراد به الإخبار فلا ختفاء في كونه إخبارأء وإلاً فإمًا 
أن يكون الواقع عدم نية الوفاق بأن نوی به الطلاق غير نار للإحبارء أو نية 
عدم الوفاق بان نوی به شيا مضائا بلعله بارا ف قفي الأوّل يجعل إخباراً لامكانه, 
إن اللفظ صَالم واللافظ لم يقصد ما يضادّه هذا معتى قولهم: (لا يقع وإن 
نوى)» وف الثاني لَّمّا نوى المضادء وقصد انتفاء الإخبار قصداً مستقلاء فحيتعذ 
إن نظَرُم إلى جرد صلوح اللفظ ولّم تقبلوا نيّته أصلاء وإن نوى حلاف ما أنتم 
تحملون كلامه عليه وحب إلغاء ية التغليظ أيضاًء وإن كان حملكم هذا مقتصراً . 
على ما إذا لم يشدّد على نفسه بنية مضادّة للحمل» ونافية له نفيا صريحا وجب 
قبول نيّة بائنة أحرى» فائحجه بحث "البحر"» والله تغالى أعلم. ١١‏ 

مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه 
[1۸۸۰] قوله: ”2 ويويّده ما في "الذيرة"... إ("©: 


باب الکنایات متسس ال يرء الرابع 


)١(‏ في الشرح نقلاء وفي "الحاشية" عن "البزازية": أن قوله: اذهبي وتزوحي تقع واحدة 
بلا َه ولكن في "البحر" عن "شرح الجامع الصغير” ما يدل أله يجتاج إلى النية ولا يقع 
شيء إن قال: لم أنو الطلاق» قال العلامة الشامي: ويويده ما في "الذخيرة": اذهيي 
وتزوّحي لا يقع إلا باليّة» وإن نوى فهي واحدة:باثنة» وإن نوى اثلاث فثلاث. 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأةٌ 
من کل وجه» 551/5» تحت قول "الدر": تقع واحدةٌ بلا نية. 


سسسب [ لس ی ورت ]س2 1111 س 





جد الممتار على رد الحتار باب الكنايات سح لزع الرابع 


وني "الهندية”" عن "العتابية": (لو قال: تزوّحي ونوى الطلاق أو الثلاث 
صح وإن لم ينو شيعا لم يقع). ١١‏ 

[41] قال: أي: "الدر": لا يقع ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإن 
نوی ما لم يقل: حذي أي طريق شمن : 

لأن الأوّل إخبارٌ عن كون الطرق مفتوحة لا أمر بالذهاب فلا يقع 
إلا ب: (حذي أي طريق شدت)؛ ليكون كقوله: اذهبي اه "بزازية"9. 

أقول: لم لا يصح أن يكون الأول كناية عن ارتفاع القيد وكونما في ' 
احتيار نفسها تسرح حيث شاءت» فيصم كناية عن الطلاق كيف لا! وهو في 
معنّى قوله: أنت سائبة» وقوله: حبلك على غاربك» وليس فيهما أيضاً إلا الإخبار 
دون الأمر بالذهاب» وقد جعلهما في "الخانية" من الكنايات؛ تال والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 
)١(‏ "الهندية", كتاب الطلاق» الباب الثاني» الفصل الخامس»› .۳۷٠٦/۱‏ 
(۲) "الدر" كتاب الطلاق» باب الكنايات» 809/9. 
(۳) "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثاني في الكنايات» ١9/4‏ (هامش "الهندية"). 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» .711/١‏ 


سسسب [ عل کل س وود اي ] سس (115) لسلا 





جد الممتار على رد الختار باب تفويض الطلاق سب ازع الرابع 


باب تفويض الطلاق . 

[۲۸۸۲] قوله: 27 فهر ناقل لكلام المرسل لا مُنشئع لكلامه» بخلاف 
امالك والوكيل؛ لأنْهم قالوا: إن الرسول معبّر وسفيرء هذا ما ظهر لي("©: 

أقول: قد صرّحوا أن الوكيل أيضاً في أمثال النكاح والطلاق محض 
٠‏ معيّر وسفير» والأوضح في الفرق أن الرسول يحكي والوكيل ينشئ وإن انتقلت 
عبارته إلى موكله هنا لعدم رجحوع الحقوق إليه» فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[4]] قوله: © يقال: قام عن مجلسه إذا تحوّل عنه لا جرد القيام عن 
. قعود“: ونظيره بلساننا: (اثمناء وائريا6)» فالأوّل للنهوض والثاني للانتقال. ١١‏ 


)١(‏ طلاق يُوقعه غير الزوج بإذنه؛ وأنواعه ثلاثة: تفويض» وتوكيل» ورسالة "الدر". 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 2757/9 تحت قول "الدر": ورسالة. 
(6) في المعن والشرح: (قال لها: احتاري أو أمْرك بيدك ينوي) تفويض (الطّلاق) لألهما 
كناية» فلا يعملان بلا نة (أو طلّقي نفسك فلها أن تطلّق في بجلس علمها به وإن 
طال ما لم تقم) لتبدّل جلسها حقيقة. في "رد الحتار": (قوله: لتبدّل مجلسها حقيقة) 
أفاد أن القيام يختلف به المحلسُ حقيقة» وهو حلاف ما في "إيضاح الإصلاح"» فإنّه 
قال: إن المجلس وإن لم يتبدل ,مجرد القيام إل أن الخيار ييطل به؛ لله يدل على 
الإعراض» وهذا ظاهر من كلام صاحب "المداية"» وفي "التبيين": اللجلس يتبدّل تار ّ 
حقيقة بالتحوّل إلى مكان آخرء وتارةً حكماً بالأخذ في عمل آخر اه "ط". قلت: 
وكأن الشارح حمل القيام على التحوّل فإنّه يقال: قام عن مجلسه إذا تحوّل عنه- لا 
جرد القيام عن قعود؛ لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقاً حلاف الأصح. 
(5) "رد الحتار"» باب تفويض الطلاق» 255/4 تحت قول "الدر": لتبدّل جلسها حقيقة. 


“تت مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) وس )1١5(‏ ممم — 


جد الممتار على رد اختار باب تفويض الطلاق سسس ايز الرابع 





[۸۸] قوله: لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقاً حلاف الأصح”": 
أقول: ما مر يدل أيضا على أن كل تحرّل أيضاً غير مبطل» وسيأتي 

التصريح به شرحاً ص VA‏ ۱۲ ) ) 
[۲۸۸] قوله: ‏ مع أله لم يرجحه7: فلا يكون ذكره بعده مستد ركا. 
[۲۸۸] قوله: ” فی ضمنه تعلیق": 


)١(‏ "رد الحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳٠٠/۹‏ تحت قول "الدر": لتبدّل محلسها حقيقة. 

(۲) انظر المرحع السابق» ص4 7560-15. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» YT‏ | 

)٤(‏ الفرق بين التمليك والتوكيل في مسة أحكام» ففي التمليك لا يرحع؛ ولا يعسزل» 
ولا يطل بجنون الرّوج» وينقيّد مجلس لا بعقل» فيصح تفويضه نون وصبي لا يعقل . 
بخلاف الت وكيلء "الدر". في "رد الحتار": (قوله: لا يرحع ولا يعزل) لا يلزم من عدم 
ملك الرحوع عدم ملك العزل؛ أله لو قال لأحتبي: أمْرُ امرأتي بيدك؛ ثم قال: عزلتك 
وحعلته بيدها لا يصح عزله؛ مع أنه لّم يرحع عن.التفويض بالكليّة. . ٠‏ 

(0) "رد احتار"» باب تفويض الطلاق» ۳1۹/۹ تحت قول:"الدر": لا يرحع ولا يعزل. 

(5) في "رد انختار": (قوله: فيصح) تفريعٌ على الخامس» وبيانه ما في "البحر" عن "للحيط": .. 
لو جعل أمرها يبد صي لا يعقل أو بجحنون فذلك إليه ما دام في الحلس؛ لأنَّ هذا تيك 
في ضمنه تعليق» فإن لّم يصح باعتبار التمليك يصح باعتبار معنّى التعليق» فصححناه 
باعتبار التعليق» فكأنه قال: إن قال لك الجنون: أنت طالق فأنت طالق» و باعتبار معتى 
التمليك يقتصر على الجلس عملا بالشبهين اه "ط". ظ 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 2755/6 تحت قول "الدر": 


سس | علس: الدب لملم دعوت ملا ] سنت (914) س 





جد الممتار على رد امختار باب تفويض الطلاق لس إالهزء الرابع 

جعله هكذا في "البدائع"”"2 و"المداية"" وغيرهما تمليكاً فيه معنّى التعليق» 

' وحقّق الحقّق في "الفتيح"”": رآله لا حاحة إلى اعتبار جهة التعليق)» وأن الأحكام 

كلها تتفرّع على التمليك وأن لو صح كونه تعليقاً بتأويل: ألك إن طلقت نفسك 

فأنت طالق كانت كل وكالة وولاية تعليقاً؛ لأن المعتّى إن تصرّفت فقد أحزته» 

فيلزم أن لا يصح الرحوع ولا العزل وهو باطل» هذا حاصل ما أفاده وختمه 

بقوله: (والاعتبارات التي لا أثر ها كثيرة في دائرة الإمكان) اه. فراجعه صل »١١‏ 

ج۳ » وصه ١١‏ ج٣‏ لكن لم يذكر من الأحكام صحّة أن يجعل الأمر 

هد يحنون أو صبي لا يعقل دأله كيف بمح تفريعه على اعتمار خض ال ية 

فأذكره”"” بتوفيق الله تعالى. ٠ ١7‏ 
[۲۸۸۷] قوله: في ضمنه تعليق» فإن لم يصح باعتبار التمليك... ر 
أقول: بلى! يصح لما حققه الحقق وصرّح به في "الذعيرة": أن هذا 

ليك يتم بالُملْك وحده ولا يحتاج إلى قبول الْملّك أصلاء وإلما كانت الحاجة 

)0( "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل: وأما قوله: أنت طالق إن شكت» ٠۹٤/۳‏ . 

(۲) "الحداية": كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليد» ۲۳۹/۱. . 

(*) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليد» .٠٠٠/۳‏ 

5( المرجع السابق. 

(ه) "الفتح"؛ كتاب الطلاق؛ فصل في المشيئة؛ ٤١۹/۳‏ . 

(5) انظر المقولة [۲۸۸۹] قوله: يقتصر على المجلس عملا بالشبهين اه. 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 49 تحت قول ل "الدر": فيصح. 


س[ س وو س ( 11) س 





جد الممتار على رد انختار باب تفويض الطلاق مسحت اء الرابع 

إلى العقل لأحل القبولء فإذا ثبت الملك له شاء أو لم يشأء فالجنون والصبي أهل 
مغل هذا الملك كما في الإرث. ١١‏ ۰ 

[۲۸۸۸] قوله: قال: إن قال لك انحنون: أت طالق فأنت طالق» وباعتبار 

معنّى التمليك يقتصر على المجلس7": 

أقول: لو تسطض تلقام بتر فلا محيد من اعبار ایك وه 
غير أهل له عندكم فيجب البطلانء ولا محيص إلا ما ذكرت أنهما اهل لمثل 
التمليك وبعد ذلك لا حاجة إلى اعتبار التعليق» والله تعالى أعلم. ١7‏ 

[۲۸۸۹] قوله: يقتصر على المحلس عملا بالشبهين اھ" : 

أقول: العمل بالشبهين حيث تكون للشّيء صِحّة على كلا الوحهين, أمّا 
إذا لم يصح باعتبار أحدهما أصلاً كوجه التمليك هاهنا عندكم فكيف يعتبرا. ١١‏ 

أقول: فإن قلت: يعكر عليه أنه نما ملكهما الطلاق» والطلاق لا بذ له 
من كلام ولیس لمجنون أو صبيٰ لا يعقلان كلام أمّا ما يأ(" في هذه الصفحة: 
آله لو وکل محنونا بالبيع فباع صح» فالمراد به من يعقل البيع والشراء وإلا . 
لم بجر بخلاف ما هناء فإله لو فرّض إلى عار عن العقل لا يعقل طلاقاً ولا نكاحاء ' 
فجرى على لسانه هي طالق» طلقت كما هو ظاهر كلام "البحر". 
)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۹ » تحت قو ل "الذر": 
٠‏ (۲) المرجع السابق. . 
(1) انظر المرجع السابق» ص .2307 تحت قول "الدر": فهنا تسومح... إلخ. 


سسسب [ عل ا س رورت اي ] 2 ( 011 اللا 


جد الممتار على رد انختار - 





- باب تفويض الطلاق ست الزء الرابع . 
أقول: هو مشترك الإلزام» فإنَ معتّى التعليق ليس إلا أن للجنون إن قال 
لك: أنت طالق فأنت طالق كما قد ذكروه» وليس القول إلا الكلام لا سيّما ' 
القول هاء فالحقّ أنه يختصّ لمن يفهّم التفويض ويقصد التكلّم ب: أنت طالق» 
وحطاب المرأة بهء لا من يجري ذلك على لسانه من دون فهمء بل لا وقسوع 
هذه الصورة إلا هكذا أن يقول لصبيّ أو بحنون: حعلت أمرها بيدك فيقول: 
هي طالق» فاته لا يقوله إلا إذا فهم الخطاب» وفهم أن فيه تفويض الطلاق» أما 
من لا يفهم أصلاً فكيف يجري على لسانه هي طالق مع آله لا يعرف الطلاق 
ولا يفهم. الخطاب! فانظر ي قول "البحر"" الآني: (وإن لم بعقل اسا تأمّل 
ولا عل والله تعالى اموفق: ۲ 
[] قوله: 0 ليس هذا في "الموهرة".. mu‏ 
أقول: طالق وأطلق يتنازعان في المفعول وهو نفسي» فالمعنى قالت: 
أنا طالق تفسي» أو قالت: : أنا أطلق نفسي لَم يقع؟ لان كلا منهما وعد» وليس 
المر اد ئها قالت: أن طالق من دون زيادة شي ولا تطلق. ٠۲‏ 
(1):انظر ر الختار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳۹۹/۹- ۷ 
(۲) في "الدر": : قال لها: طلّقي نفسك» فقالت: أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لاه 
وعد "جوهرة" ما لم يتعارف أو , نو الإنشاء "فتح". قال العلامة الشامي: (قوله: 
أنا طالق) ليس هذا في "الحوهرة" ولا في "البحر" و"النهر" و"المنح" و"الفتح"» بسل 
صرح في "البحر" في الفصل الآ نقلاً عن "الاختيار" وغيره -وسيذكره الشارح أيضا 
هناك-: أنه يقع بقولها: أنا طالق؛ لأن المرأة توصف بالطّلاق دون الرخل اه. 
)۳( "رد الحتار" ؛ باب تفويض الطلاق» ۳۷۹/۹» تحت قول "الدر": أنا طالق. 


( ۱۷ ( س 








جد الممثار على رد انار باب تفويض الطلاق ال الجرء الرابع 1 


لكن فيه: أن (طالق) لازم» لا يقتضي اللفعول اسک فالوحه إيدال 
ظ "طالق” ب "مطلق". ١١‏ 

[41]] قوله: (' فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي7©: 
- وقد رأيناه كثير الميل إلى أقوال الإمام أبي يوسف يعتمد عليها ويقول ٠‏ 
دائماً: : به نأحذ وإن حالف سائ ر أل ارجح واي متها في حواز النفل بوم 
الجمعة وقت الاستواء» وغير ذلك والله تعالى ألم 


)١(‏ في المين والشرح: (لو کررها) أي : انظ احتاري ا بعطف 7 غيرة («ققالتع 
احترت أو (احترت اختتيارة» أو اعترت الأؤلى؛ أو الوسطق» أر الأخورة يقع بلا تية). 
من الرّوجٍ لدلالة التكرار (ثلاثً) وقالا: يقع في "اخترتٌ الأولى" إلى آخره واحدة بائنة, 
واحتاره الطحاوي؛ "بحر". وأقرّه الشيخ علي المقدسي» و ي "الاو ي القدسي": ويه 
نأحذ» انتهى. فقد أفاد أن قولهما هو المفنّى به؛ لأن قولهم: 'وبه أذ" من الألفاظ ٠‏ 
العم ما على الإفتاء» كذا بخط الشرف الغرّي محشي "الأشباة": 00 

. قال العلامة الشامي: : فيه أن قول الإمام مشى عايه أصحاب الفونء وار دليله في "المداية" 6 
فكان هو الرحح عنده على عادته» وأطال في "الفتح" .وغيره في توحيهه ودفع ما يرد. 
عليه؛ وتبعه في "البحر" و"النهر"؛ فكان هو المعنمد لأصحاب ب التون والشروح» 
فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي. ش 

(۲) "رد انحتار": كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» a4‏ تحت قول "ادر" 
فقد أفاد. .. لخ 


سلس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) سد ( ۱۸( 





باب الأمر باليد سس ازع الرايع 


. باب الأمر باليد 
[rar]‏ قوله: له: ٩‏ صح مقر ممقيّد با إذا ابعدأت. .0 
وبأ طلا ص ا ۱۲ 0 
[۹۲] قوله: كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البرازية"“: 

ومثله في "الخانية"“ فصل النكاح على الشرطء ويأتي ص٠۸4.‏ 
[:ده] قال: أي: "الدر" : قالت: طلقت تفي 9 خلس بلا تبدّل . 
وأنکر فالقول فا : . ) 
| بخلاف ما إذا قال: لم تطلقي» وقالت: طلقت فالقول ل 71 ل في الأول 
أقرٌ بالإيقاع وادّعى بطلانه» فكان الظاهر معهاء وهاهنا انکر ن نفس الإيقاعء 
٠‏ ولیس من قضية التفويض أن تختار المرأة نفسها لا لزواً ولا ظاهراً ف فلا يقبت 


جل الممتار على رد ر 


)١(‏ في الشرح: نگخها على أن أمرها بيدها صح. 
<٠‏ في "رد الحتار": (قوله: صح مقيّد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زت نفسي منك على 
أن أمري يدي أطلق نفسي كلما ريد أو على أني طالق» فقال الروج: قبلت» أمّا 
1 بدأ ازوج لا تطلق ولا يصير الأمر بيدها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البرازية". 
00 "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر بالید 24١8/9‏ حت قول "الدر": :صخ 
(۲) انظر المقولة [۲۹۰۸] قوله: ولكن الفرق خفي. 
)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر بالید 4۰۸/۹ تحت قول "الدر": صح. 
(ه) "الخنية”, كناب النكاج» فصل في التكاح على الشرط» .٠٠١/١‏ 
)١(‏ انظر المقولة [984؟] قوله: ولكنٌ الفرق حفي. 
60 "الدر "۰ كتاب الطلاق» باب الأمر باليد ١08/9‏ 54. 





(115) ات 





جد الممتار على رد الحتار باب الأمر اليد اجزء الرابع ) 
الإيقاع إلا بالبيّنة» يفيدك هذا ما في "البحر" ص۲٥‏ س0 حيث قال نقلاً 
عن "جامع الفصولين": (قال: إِنّما طلقت نفسك بعد الاشتغال بعمل وقالت: 
بل في الس فالقول هاء قا قال: حيرتك أمس فلم تختاري وقالت: قد احتسرت 
فالقول له اه ملختضا. 

وبه ظهر أن قول : لاله وحد سیبه باقراره وهو التخير؛ فالظاهر عدم 

الاشتغال بشيء آخر) نما معناه مع إقرار الإيقاع؛ إذ به يتتهض سببا للوقوع: 
رالا فمحرّد الإقرار بالتخيير قد حصل قي المسألة الأخيرة أيضاء ولّم يكن القول 
هاء بل له. 15 ٠٠٠ ١‏ ظ 


0M‏ "الح" » كتاب الطلاق» فصل ف الأمر باليد» ده ملخخصاً. 
(۲) انظر "رد الغتار"». کتاب الطلاق» باب الأمر باليد» ۸/۹ tt‏ تحت قول 
1 "الدر": فالقول ها. 





س #اس: "الي لملم دعوت لای | س (152) س 





جد الممتار على رد امختار ' : فصل في المشيئة . سس ايز الرابع ٠‏ 
فصل في المشيكة . 


[۲۸۹] قوله: 2 إلا أن يقال: إن هذا" ` 
انظر ما کتبنا على "منحة الخالق"» ص۸٥۳‏ ج۳۳ ۱۲ : 


“ عمد أحمد.‎ ٠۲ هذه الحاشية تتعلق ببيان الفرق بين الت وكيل والتمليك.‎ )١( 

في "رة انحتار": قال: إن قال لك الحنون: أنت طالق فأنت طالقء فهذا مما حالف فيه التمليك 
التوكيل» أفاده في "البحر". وتقدّم ذلك في باب التفويضء لكنٌ نقل في "البحر" بعد 
ذلك عن "البرّازية": الت وكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل؛ ولذا يقع منه حال 
سکره اه. إل أن يقال: إن هذا لا يناي اشتراط العقل لصحة الت وكيل ابتداء لكسن 
مقتضى التعليق بلفظ الوكيل عدم اشتراط عقله لوحود المعلق عليه بالتطليق» وعليه 
فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك» فليتأمل: 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 24١8/4‏ تحت قول "الدر": وإذا قال 
لرحل ذلك. 

(؟) في "منحة الخالق": الت وكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال 
سکره إلا أن يجاب بأن هذا لا ينائي اشتراط العقل لصحّة التوكيل ابتداء. 

("منحة الخالق"ء كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 7/ه/اه: هامش "البحر"). 

كتب الإمام امد رضا رحمه الله تعالى على قوله: (إلاً أن يجاب بان هذا/: 

أقول: كيف لا يناي إذا سلم أنه تعليق وإِنّما الجواب ما اشترط إليه أله توكيل من وجه 
وتعليق من وجه فلأحل الأوّل يشترط العقل ابتداء ولأجل الثاني يصحه طلاقه في السكر 
أو تقول صحنه في سكره؛ لأن التوكيل يقدم مقام الموكل ولو طلق هو في سكره وقع 
فكذانائيه. 1١‏ 0000 (هامش "منحة الخالق"» ص ؛ 2١١‏ مخطوطة). 


سسسب [ مل ال اس ورت اي ] سس ١‏ اللا 





جد الممتاز على رد الختار فضل في المشيئة لست اهزع الرابع 
مطلب: مسألة الم 

[] قوله: “ و في "الفتح" أ أفاد الجواب2©7: ص۲۲۷ ج۲ ۱۲ 

[۲۸۹۷] قال: أي: 'الدرّ": (وفي: كيف شعت يقع) في الحال (رجمي6": 

شاءت أو لم تشأء فإن شاءت الر جعي أيضاً فذاك وإلاً فإن وافقت 
مَشيشًها نيه فكما شاءت» وإلاً فواحدة رحعيّة. ١١‏ 

[۲۸۹۸] قال: ‏ أي: "الدر": لأله يجوز أن لا تُحبّه ولا بیت 

أقول: إن قال بالطنديّة: رار ے فان بهم عق تمي طلان )»ام ولك لان 
)جنغ أو تمي طلاق) ينبغي أن لا يقع ما لم تخبر عن رضاها أو كراهتهاء وذلك 
لن رم وی وإن كانا نقيضين لا واسطة بينهماء لکن العُرف خص()بم) 
بالمكروه» ألا ترى إلى صحَة أن تقول في الحواب: (ے كك ند سے بد هم)» والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 


)1١(‏ قال الزوج: كلما دحلت الدار فأنت طالق» فدخلتها مرتين» ووقع عليها الطلاق» 
وانقضت عذثهاء تم عادت إليه بعد زوج آخر فعندهما تطلق كلما دحلت الدار إلى 
أن تبين بثلاث طلقات علافا محمد كما ذكره الزيلعي. (يرد إشكال على المسألة 
وأحاب عنه في "الفتح" في باب التعليق)» "رد الحتار". 

(۲) "رد الحتار"» مطلب: مسألة الُدْم» 4۳۳/۹ تحت قول "الدر" ؛ وهى مسأل للدم الي 

(”) "الفتح”» كتاب الطلاق» باب الأعمان في الطلاق» ..٤٠۸/۳‏ 

. (4) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ا المشيئة؛ 477/9 -411. . 

(0) في الشرح: ولو قال: إن كنت تُحبين الطلاق فأنت طالق» وإن كنت بغضينه فأنت 
طالق لم تطلق؛ أله يجوز أن لاح ولا فض 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الشيقة؛ و 


سے مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سسس (۱۲( لك 





جد الممتار على رد افتار باب التعليق ال نن اهزع الرابع 


باب التعليق ٠‏ 
]۸44[ قوله: : 20 لان الحلف بالطلاق محظو ر : ' 
قيل: یکره الخلف بالطلاق والعتاق؛ لقوله”” صلی الله تعالل عليه وسلّم: 
((من كان حالفا فليحلف بالله)) الحديث. والأكثر على أنه لا يكره؛ لاله لمع 
نفسه أو غیره» ول الحديث غير التعليق مما هو برف القسم اه. "و" 
من الأبمان. 1۲ | 
قلت: وفي ذكري أن الحلف بالطلاق عد في الحديث من عصائل الثفاق» 
فإذن يترجّح قول من کره» والله تعالى أعلم. ١١‏ 0 
ظ وسيأتي في ص4 ج۴“ عن "شرح تلخخيص المحامع": أن الحلف 
بالطلاق محظور. - ا 


)١(‏ في "رد الحتار": وإتما لم تحتثه نما لم يتمحّض للتعليق في هذه الصور؛ ؛ لان الحلف 
بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام الحظور أولى. ' 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق» 
8 » تحت قول "الدر": ويسمّى ينا بجازاً.. . 

(۳) آحرجه البخاري» (۲۹۷۹)» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» .5١8/7‏ 

)٤( :‏ "الفتح"» كتاب الآعانء .۳٤۸/٤‏ 

(0) انظر "رد انحتار": كتاب الأبمان» 2715/1١‏ تحت قول "الدر": مذكورة في "الأشباه". ' 

(1) "شرح تلخيص الجامع": للحافظ الفقيه علي بن بلبان بن عبد الله الفارسيء المنعوت 
بالأمير (ت۵۷۳۹). (”كشف الظنون"» 4۷۲/۱ "الأعلام"» .)۲۹۸-۲۹۷/٤‏ 





باب التعليق سسس اجيزم الرابع 
ظ أحرج ابن عساكر في "التأريخ"”2 عن انس بن مالك رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: )ا حلف بالطلاق مؤمن 
ولا استحلف به إلا منافق))©. ١١‏ ) 
٠‏ مطلب: التعلي الراد به الجازاة دون الشرط . 
14.1 قوله: 7 قال في "البحر": فلو ميته بنحو: فَرطبان... 9: 
نقله المحقّق0”» عن "الجامع الأصغر "0 عن الفقيه أبي حعفر. 1۲ 


جل الممتار على رد افحار — 


o‏ ارب ابن عساكر" - اریخ دمشق الكبير" : مام الى الحافظ بي الحسن علي بن حسن 
للعروف بابن عساكر الدمشقي (ت١‏ /اده). (”كشف الظزن" 5554/١‏ "الأعلام”» . 

(۲) "كنز العمال"» (41۳۳۲)» كتاب اليمين والنذرء الباب الأول في اليمين» الفصل 
الأول في لفظ اليمون» 555/15. . 

(5) شرط صحته (أي: التعليق) كون الشرط معدوماً على حطر الوحود افق ک: ظ 
إن كان السماء فوقنا تنجيزء والمستحيل ك: إن دحل الجمل في سم الخياط لغو- 
وكونه متّصلاً إلا لعذرء وأن لا يقصد به الحازاة "الدر". في "رة انختار": (قوله: 
وأن لا يقصد به انحازاة... إلخ) قال في "البحر": فلو سبتّه بنحو: قرْطبان وسفلة» فقال: 

| إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجر» سواء كان لوج كما قالت أو لم يكن 
لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق يُدين. 

(4) "رد امحتار": مطلب: التعليق... إلخ» 49/5 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد... إخ. 

(ه) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأمان في الطلاق» 407/6. 

(Rt ٠ "امع الأصغر" الما الزاهد عمد بن لويد بو علي السمرقدي المنفي (ت‎ CM 

("کشف الظنون"» ٠٠٠/۱‏ "معخم المؤلفين" (Y/Y‏ 


س جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | ل (54؟١)‏ س 


ش جد الممتار على زد الحتار 000 لل سس باب التعليق الست الجزء الرابع 
) [141] قوله: فلو سیه بنحو: رطا وسّفلة» فقال: إن كنت كما 
قلت فأنت طالقُ”'"2: ينوى الزوج إن أراد المكافة ما قالت» ونوى بالفارسيّة: . 
(خشم راندن)”” وقع» وإن أراد التعليق لّم يقع ما لم يكن كذلك وإن لم يكن 
له ية فمنهم من حمله على المكافأة ومنهم من حمله على التعليق» والمختار إن كان 
في الغضّب يحمل على للكافاة؛ لأنه هو الظاهر وإلاً على التعليق؛ لأنه هو الظاهر 
| من "فتاوى الكبرى" اه "هندية". ٠‏ ا 0 
وبعض هذا موافق لما في "الذحيرة" و"امحيط" وفيه حلاف كلي لما في 
"الفتح"» و ذلك أنّ قضية الحمل على المكافأة مطلقاً قضاء قضية ما في "الكبرى" ٠‏ 
أن ينوى مطلقاء فإن لم تكن له نيّة يحكم الحالء ففي الغضّب تحقيقٌ وني الرّضا 
تعليقٌ وقضية "الذحيرة" التفصيل بالحمل عليها قضاء مطلقاً في الغضبء أمّا في 
الرضاء فينوى أي: قضاء أيضاً؛ لأن الظاهر حينئل هو التعليق» وأنت تعلم أن 
ملا لوح واكم والله تعالى أعلم. ٠‏ 
ولك أن تقول: ليس ما في "الفت"“ مالفا لما في "الس 0 '؛ ن 
الغالب عند سماع السب هو الغضّبء فلذا قال: (لأن الزوج في الغالب لا يريد 
ل أن يؤذيّها بالطلاق كما آذه اه. فاتفقت الفتاو ى على هذا التفضيل. 
1١‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرط» 45/9 24 تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به امحازاة... إلخ. 
() أي: المشاجرة. ش 0 
"المندية"» كتاب الطلاق» الباب الى ابع د في الطلاق. 0 الفصل الثالث الك 
)٤(‏ "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأعان في الطلاق» ٠٠۴/۳١‏ . 


س | ل ی الدبنة العلمیة' ردعوت انلام | س ( ٠۲١‏ ) س 





جد الممتار على رد انحتار باب التعليق س س الجزء الرابع 


أقول: ومن شرط ابحازاة أن تكون هي المتكلمة فيجيبهاء قال في "ا لنیرية": 
(طرده مخدومه من بابه قائلاً له: إن زوجتك فعلت كذا فقال: إن صح عنها 
ذلك فهي طالق ثلاثاء لا تطلق حتّى يصح وليس هذا من مسائل الحازاة؛ أن 
. المتكلّم غيرهاء فافهم) اه. 

قلت: وانظر ما إذا كان المتكلّم أباها أو أمّهاء فإنه ريما يريد به إيذاءهما 
كما يريد إيذاءهاء ويتحقق هاهنا أيضا معتى (خشم راندن). 

أقول: ويظهر لي أن من شرطها أن لا يزيد في الكلام زيادة تخرحه عن 
الجواب؛ لأن المحازاة حواب» فإذا زاد صار كلاماً مبتداً كما إذا قالت: يا قَلتّبان 
ظ فقال: إن كنت قلتبان ولّم أكن مصلياً فأنت كذاء كان تعليقا لا محازاة» فليحرّرء 
والله تعالى أعلم. 

أقول: وما يشبه مسألة المحازاة ما إذا فرّع الطلاق على شيء ذكره 
بصورة التعليق فلا يكون تعليقا بل تحقيقاًء ولا يشترط هاهنا كونها هي المتكلمة» 
فلو قالت له ف حصومة: (باتونمى باشم)” فقال: (اگے نه باشى پس أنت طالق 
ثلا تقع الثلاث؛ وإن قالت بعده: (مى باشم)”» وعلى هذا رجل لاه أبوه 
في امرأته فقال الابن: (اكى ترا خوش نيست پس داد مش سه طلاق)“ وقعن وإن 
)١(‏ "الخيرية" كتاب الطلاق» مطلب: قيل له: إن زوجتك فعلت كذا... إل صة4. 
(۲) لا أسكن معك. ش ش 
0 إن لم تسكن فأنت طالق ثلاث 
)٤(‏ أسكن. ٍ 
)٥(‏ إن لم ترضها فطلقتها ثلاث طلقات. . 


سسسب [ لس ل ر ا س ( ۱0( س 





جد الممتار على رد الحتار باب التعليق الجرء الرابع : 
قال الأب: (مرا خوش است)"» "حلاصة"" عن "فتاوى النسفي"". 

قال: (وهو نظير مسألة الشتم وابحازاة حتّى لو لم يقل: (پس)“ يكون 
تعلیقاًء قال: والمسألتان لا تشبهان قوله لسا: (اگے مسرا نخواهى ترا طلاق)!*) 
فقالت: (ميخواهم)“ لا تطلق هذا تعليق بالإرادة» وإلها أمر باطن لا يوقف عليه 
فیتعلق بالإخبار» أمّا قوله: (يس داد مش) تحقيقٌ) اه. 

أقول: والظاهر أن مناطه جعل حرف التعليق حرف التعليل» فقوله: 
(إن لم ترضها) كأنه قال: إذ لم ترضها أو حيث إِنّك لا ترضاها وتختلف الدلالة 
على ذلك باحتلاف اللسان» فجعل الفارق في الفارسية لفظة: (يس)» وبلساننا 
قوله: (يله #ميب بال نمل رق) صريحٌ في التعليل» وقوله: (ارتومےےپای یں 
رتق) ظاهرٌ فيه» وقوله: (أل مهيال يدرى) صریح في التعليق» ويؤتى بعد كل 
بحرف (تو) يعتّى (بس)» فالفرق بصيغة الاستقبال فإنها متعيّنة للتعليق دون غيرهاء 
وإذا كان مع غيرها (بب) تعيّن للتعليل؛ والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أنا أرضى. 
(۲) "الخلاصة": كتاب الطلاق» الجنس الرابع؛ الفصل الأوّل» »۸١-۸٤/۲‏ بتصرف. 
(۳) "فتاوى النسفي"» لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي (ت/اهه). 

("كشف الظنون"» ١770/7‏ "هدية العارفين"2١/7415).‏ 

(4) أي: ف. 
() إن لم تحب فأنت طالق. 
(1) أحبك. 
(۷) فطلقتها. 


سسسب | مهلس: "الدينة العلمية؟ زدعوت املا | س (۱۲۷) س 


جد الممتار على رد الحتار لدب باب اعلق xu‏ - الجزء الرابع ۰ 
ّم هذا كله إذا ّم يسبق دليل كونه تعليقاً وإلاً فهو الحمل وإن کان | 
تعليلا» ففي "الحندية"2'7 عن "الحاوي": (إن تزوّحت عليك فأنت طالق واحدة 
وقالت: لا أرضى بواحدة» قال: فأنت طالق ثلا إن لم تُرضي بواحدة» قال: 
هذا الكلام يراد يه هذا الشرط يعني: لا يقع في ا حال شيء) اه. ۱۲ ٠‏ 
[۹۰۲] قوله: ٩”‏ لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطّلاق9©: 
قال الإسكاف. ۱۲ "فت" ٠‏ 
[۲۰۲] قوله: لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق*©: 
فيما بينه وبين الله تعالى. ۱۲ "فتيم"00. 


)0 "اند ية". كتاب الطلاق» الباب الرابع في الطلاق بالشر ط ونحوه» الفضل الثالث في 
200 تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهماء .4717/١‏ 00 
(۲) ف "رد امحتار": فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجزء سو كان ارو کا 

قالت أو لّم يكن؛ لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاعها بالطلاق» فإن أراد التعليق بء 

وفتوى أهل "بخارى" عليه كما في "الفتح" اه. يعني: على أله للمجازاة دون الشرط ٠‏ 

(۴) "رد الحتار"» كتاب الطلاقء باب التعليق» مطلب: التعليق الماد به لجاز اة دون الشر طط . 
8 » تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به الجازاة. .. إل 

)٤(‏ "الفتح"» كتاب الطلاق؛ باب الأمان في الطلاق» هع 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: التعليق الراد به الحازاة دون ارط 
8 » تحت قول "الدر": أن لا يقصد به الحازاة. .. إلخ. ش 

.() "الفتح"» كتاب. الطلاق» باب الأعان في الطلاق» /4017. 


١‏ سداد 





جد المتار على رد الحا سسسب باب التعليق لت الزء الرايع 


[.1] قوله: فإن أراد التعليق يدين» وفتوی أهل "بخارى" عليه(©: 
ونص بعضهم على أن فتوى... إخ. ۲ "وی 

٠‏ قوله: " والختار واتترى.. لجز 

هكذا ب الواو في "منحة الخالق"°. ۱١‏ 00 


[1.1] قوله: وفيها: والمختار والفتوى آنه إن كان... 4©: 
يكفي لفهمه أن تصديقه ديانة إذا أراد التعليق جحمع عليه فلا يحتاج إلى 
ذكر الفتوى. ١١‏ 


(1) "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المزراد به المجازاة دون 
الشرط؛ 45/4 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به لمحازاة... إخ. ا 

(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأيعان في الطلاق» 507/7 . 

(1) في "رد امحتار": يعني: على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيتّه في "الفتح"» وكذا 
في "الذحيرة"» وفيها: والمختار والفتوى أنه إن كان في حالة الغضب ب فهو على امحازاة» 
وإلاً فعلى الشرط اه. 

(4) "زد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرطء 449/9 تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به المجازاة... إل. 

(ه) "منحة الخالق"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 26/4 (هامش "البحر"). 

)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرط» 45/5 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به المحازاة... إخ. 


سسب [ يلس: الية الية ودورت ]اس 411 السلا 





جد الممتار على رد الحتار باب التعليق سسس اله الرابع 


[۲۹۰۷] قوله: “ لا تقتضي التكرار2©9: ظ 

في فرد واحد, وإنّما تقتضي العموم في الأفراد. ٠١‏ 

: الذي في "البحر" وغيره... إل“‎  :هلوق‎ ]۲۹٠۸[ 

أقول: المقصود حصول التعيين وقد يحصل بأحدهما وريّما لا يحصل 
إلا هماء وعبارة "البحر””: (لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو يمعناه إن كانت 
لمرأة منكرةٌ فإن كانت معيّنة يشترط أن يكون بصريح الشرط). ١7‏ 


)١(‏ شرط التعليق املك كقوله لمنكوحته: إن ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه ک: 
إن نكحت امرأة أو إن نكحتك فأنت طالق وكذا: کل امرأة "الدر", ۰ 

ق "رد د المحتار" : (قوله: وكذا: كل امرأة) أي: إذا قال: کل امرأة أتروجها طالق» والحيلة. 
فيه ما في "البحر": من أله يزوّحه فضول ويُجيز بالفعل كسّوق الواحب إليهاء أو 
يتزرّحها بعدما وقع الطلاق عليها؛ لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه. 

(۲) "رد الحتار"» مطلب: التعليق... إلخ» 45/9» تحت قول "الدر": وكذا: كل امرأة. 

() في الشرح: إن (نكحتُّك فأنت طالق) وكذا: كل امرأة» ويكفي معنّى السشرط إلا 
في المعينة باسم أو نسب أو إشارة, أ 

في "رد الحتار": (قوله: باسم أو نسب) الذي في "البحر" وغيره: (ونسب) بالواو» قال: 
فلو قال: فلانة بنت فلان الى أتزوجها طالق» فتروّحها لم تطلق اه. 

(١‏ "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرط 5/9 45» تحت قول "الدر": باسم او نسب. 

vt "البحر"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق»‎ )٥( 


سسسب | لس کی ی رت و س ( ٣١‏ س 


جد الممتار على رد انختار 





باب التعليق الست الجزء الوايع 


]۲٠٠٠[‏ قوله: ‏ فتعريفه بالإشارة أو الإضافة": 
ب ياء المتكلم أو كاف المخطاب. ؟١‏ 
]14٠١[‏ قوله: ولّم يوحداء فبقي منكرأ فدحل تحت اسم الكرة": 
أي: : بقي المتكلم نفسه نكرة؛ لانعدام التعريف بوجههء والنكرة يصلح 
للدخول تحت نكرة فيدخل (نفسه) تحت قوله: (أحدٌّ) فيحتث بكلام نفسه» 
بخلاف ما لو قال: إن كلم غلامي هذا أحد» أو إن کلم غلامٌ هذا أحدٌ أشار 
ب (هذا) إلى نفسه حيث لا يِحَنّث؛ لكونه معرفة بالإضافةء أو الإشارة فلا يدحل 
تحت (أحد). 
)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرة» وبالاسم والنسب 
في الغائبة» حتّى لو كانت المرأة حاضرة عند الحلف لا يحصل التعريف بذكر اسمها 
) ونسبهاء ولا تلغو الصّفة» ويتعلق الطلاق بالتزر» وعليه ما في "اللجامع": رحل امه 
محمد بن عبد الله» وله غلام» فقال: إن كلم غلا حمّد بن عبد الله هذا أح فامرأته 
طالق» وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسه ثم كلم الغلام بنفسه تطلق؛ لأن 
الحالف حاضرء فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولم يوحداء فبقي منكراء فدخل تحت 
اسم الذكرة. 
(۲) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة دون 
الشرط ٠٤٥٤/4‏ تحت قول "الدرٌ": أو إشارة. 
(۳) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة دون 
الشرط ٤٥٤/۹‏ تحت قول "الدر": أو إشارة. 


سسسب [ عل ل ی ووت ھی س ( ١‏ س 


جد الممتار على رد الحتار س باب التعليق سح الجزء الرابع 
]۲۹١١[‏ قال: ”“ أي: "الدر": ولو قال: هذه المرأة... إل": 
أي: التي أترّجها أو زيب التي أنكحها أو بدت زيد اتي... خ. ۱۲ 
[؟151] قال: أي: "الدر": لتعريفها بالإشارة: 
أو الاسم والتصب. ٠١‏ 
[۲۹۱۲] قوله: ”© أن التررّج يعقب ب التزويج7©: 





)١(‏ في الشرح: يكفي معتّى الشرط إلا في المعينة باسم أو نسب أو إشارة» فلو قال: ا 
الي أُتررّحها طالق تطلق بتزوّخهاء ولو قال: هذه المرأة... إل لا؛ لتعريفها بالإشارة 
فلغا الوصف. في "رد الحتار": (قوله: فلغا لوصف أي: قوله: رر حهاء فصار کاله 
قال: هذه طالق. 

(۲) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤٥٤/۹٩‏ . 

0 "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 4/. 

(4) في المعن والشرح: (لغا إيقاعه) الطلاق (مقارنا لثبوت ملك) ك: أنت طالق مع 
نكاحك» ويصح مع تروّجي إياك؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله. 

قال العلامة الشامي: الأظهر الفرق بأنّه عند. عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوحه لها أو 
تزوّج غيره اء لكنّ مقتضى هذا عدم الفرق بين الدكاح والتروّج في آله إن صرح 
بذكر الفاعل (نحو: أن يقول: نكاحي إباك أو تزوّحي إِياك) يقع فيهماء وإلآ فلا فيهما 
(نحو: أن يقول: مع نكاحك أو مع تزوجلشخ؛ فتأمّل. وأقرب من هذا كله ما اسستتبطه 
بعض فضلاء الدّرس: أن التروج يعقب الترويج» فإذا قارن الطلاق التزوّج وجد الملك 
قبله بالتزويج» فيصم وتطلق» بخلاف: مع نكاحك؛ لآنه مقارن للملك. 

(ه) "رد د الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: مطلب: التعليق المراد به امحازاة 

دون الشرط 4517/4» تحت قول "الدر": كما لغا... إلخ. 


3 س( س 


جد الممتار على رد اشتار لست باب التعليق س الجزء الرابع 

آقول: إن أريد بالترويج الإيجاب وبالتزوّج القبول فالإيجاب وحده 

لا يفيد املك وإن أريد بالتزويج تام | العقد المؤحب للملك فلا نسلم أن التروّج ١‏ 

يعقيه بل.عينه | إن رید به مثل ما أريد ه أو حزؤه إن أريد به جرد القبول. ۲ ١‏ 
ش مظلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك 


: قوله: ”© لو وطعها الزوج بعد التكاح قبل | فسخ"‎ ] [rass] 
1۲ أي: فسخ اليمين أي: الحكم ببظلافا رأسا.‎ 

ظ [1410] قوله: )۳( قول الحشي: ۰ | 
أقول: ليس هو قوله» بل منقوله فلا أحذ عليه. ٠ ٠۲‏ 


(1) في "رد الغتار": قال في "البحر": وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعيّ يفسّخ اليمين 

المضافة» فلو قال: إن تزوّحت فلانة ذ فهي طالق ثلاثاء فتزوّحها فخاصمته إلى قاض 
شافعي» وادّعت الطلاق» فحكم بأنها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك ' 

ولر وطئها الزوجٌ بعد النكاح قبل الفسخ نم فسخ يكون الوط + حلالاً إذا فسخ و وإذا 
فسخ لا يحتاج إلى تحديد العقد. 

(۲) "رد الحتار" » كناب الطلاق» باب التعليق» مطلب في فسخ اليمين الضافة إلى اللك» 
۸۹ تحت قول "الدر": وللحنفي تقليله.. إل 

)٣(‏ جاء لفظ "الفوتين" في عبارة نقلها ال مشي الشّامي» وانتقد عليه من كتب على الامش 
وقال: قول المحشّي: "الفتوتين" وق فيما سيتعرض به على الشارح من أن الصواب: 
"الفتويين" قاله نصر. 

(4) هامش "رد الختار" 151/9. 





باب التعليق س الهزء الرابع ظ 
مطلب في مساألة الكوز 
3-5 قوله: ”“ شرط انعقاد اليمين": في المطلقة. ١١‏ "فح" 
[141] قوله: شرط بقائها“: في الموة قنة. ۱۲ "فتح". 
[414؟] قال: أي: "الدر": (وألفاظ الشرط) أي: علامات وجود الجزاء 
(إن) الكسورةٌ فلو فتحها وقع للحال ما لم ينو التعليق فيُديّن0": أي: فيما بينه . 
و بين الله تعالى لا قضاء على ما في "الحندية"27 عن "الحيط". 917 ٠‏ 
ظ [۲۹۱۹] قال: 40 أي : "الدر": فلا يقع إن نكحها(": 
أي: بعد ما انحل بوقوع الثلاث. ۱۲ ا 


جد الممتار على رد امختار 


)١(‏ في "الرد": إمكان تصوّر رفي الستقبل شرط اناد يمين وشرط بقائها خحلافا لای بو يوسف. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب التعليق».مطلب في مسألة الككوز» 4517/9 تحت 
قول "الدر": وستجيء مسألة الكوز بفروعها. 

(۳) "الفتح"» كتاب الأعانء باب اليمين في الأكل والشرب» :4١8/4‏ 

(4) "رد امحتار" مطلب في... إل 4۹۷/۹ تحت قول "الدر": وستجيء مسألة... إخ. 

(ه) "الفتح"» كتاب الأعان» باب اليمين في الأكل والشرب» .٤٠١/٤‏ 

(5) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤1۹-٤٩۸/۹‏ . 

0 "المندية"» كتاب الأعان» مسائل متفرقة» ٠٤١/۲‏ . 

(8) قال بعد تعديد أدوات الشرط: (وفيها) كلها (تتحل) أي: تبطّل (ليمين) بيطلان التعليق 
(إذا وحد الشرط مرّة» إلا في كلما فإنّه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال 
كاقتضاء "كر" عموم الأسماء (فلا يقع إن نکحها بعد زوج آخر)... إل الان والشرح. 

(5) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤۷۹/٩‏ . 


سس | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي أ د ( 3535 س 





ش جد الممتار على رد انحعار باب التعليق ggg‏ الجرء الرابع 


مطلب: ما يكون في حكم الشرط 
[۲] قوله: ^ وهي متناهية كما مر : وقد انتهت بالوقوع. 
أما إذا بقي شيء منها وبانت بمضي العذة» وتزوّحت بآحر تُمّ عادت 
إلى الأول عادت بالثلاث كما مر حاشية آخز صه ۸۰ . ۲ 
[451؟] قوله: هي متناهية كما مرّء أمّا لو كان الزوج الآخر قبل 
الثلاث فإنه يقع ما بقي“: 
أقول: هذا إذا لّم يهدم ما وقع كما إذا علّق طلاقها على دحول الدار 
ب (کلما» نّم أبائهاء تم بعد مضي العدّة دحلت مرتين» ّم تروّحت بآخر» 
نّم بالأوّل فإنّه لّم ببق إلا واحدة» بخلاف ما إذا دخلت الدّار في ملك الأول 
(1) في "رد الختار": (قوله: فلا يقع) تفريع على قوله: فإله ينحلّ بعد الثلاث» وإلما َم بقع 
لأن ا محلوف عليه طلقات هذا الملك» وهي متناهية كما مر تا لو كان اروج الآعر 
قبل الثلاث فإله يقع ما بقي. 
؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: ما يكون في جكم الشرط 
۹ تحت قول "الدر": فلا يقع. 
() انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» مطلب: مسألة اې ctTT/۹‏ 
تحت قول "الدر": وهي مسألة الحدم الآنية. 
)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: ايكون في حكم اشر 
8 تحت قول "الدر": فلا يقع. . ظ 


سسب ]لے ل الي رورت اي سس (156) س 


جد المتار على رد الشخاز ده باب التعليق لس الجزء الرابع 
مرتين وبانت من دون زوال الحل» تم تزوّحت باحر بن حيث تعود إلى الأول بالثلاث؛ 
لانمدام الثنتين كما مر صه ۸۰ فتأمّل: ٠۲‏ 

وقضية هذا أن إذا قال لما: : كلما دخلت فكناء فدحلت مر نّم أبائها َم 
دحلت مرّتين بعد العدّة تم تزوّحت باحر ثم بالأوّل: أن لا تطلق الآن بالدحول 
إلا مرّة؛ لأنْ اللات وإن تمّت ثلاث قبل التروّج بالأوّل» لكن لَّم تنحل اليمين؛ 
لأن التي كانت أوَلاً هدمها الزوج الثاني فلم يبق إلا دَحَاتان» تم بتخلّل زوج 
آخر وإن ملك ثلاث تطليقات» لكن لم يبق من اعلق إلا واحذة إذ قد ترلت 
ثنتان ولكْتاء لا يقال: يهدم هاتين أيضاً الزوج الثاي؛ أن النازل في غير الملك 
يلغوء فلا ثبوت له حتّى يهدم» هذا ما عندي» فليحرّر. 1 
مطلب: اختلاف الزوجين في وجود الشرط . 

| [۲] قوله: © فيثبت كلا الأمري. 60: إذ لا تناق بين القولين فلا | 

تعارض: بين الینتین فيثبت أله قال بالقولين. 4 ش 


: irr انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل ف المشيئة» مطلب: : مسألة تق‎ )١( 
0 0 ْ . تحت قول "الدر": وهي مسألة الهدم الآتية.‎ 

(۲) في "رد الحتار": لو اعت عليه أنه حلف لا يضرهاء راع هو أله لا يضرها مسن 
غير ذنب» وأقَامًا الينة فيقبت كلا الأمرين» وتطلق بأيهما كان. | ظ 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وحود 
الشرط» 2585/9 تحت قول "الدر": في وجود الشرط. 


س | مجلس: "الدية العلمية؟ رعوت إسلافي) | س ( 01737 سسس 


جد الممتار على رد الختاو - سلس باب التعليق س الجرء الرابع 


[*45] قوله: (وأقرّه في "البحر') حيث قال في فصل الأمر باليد: قيل: 
القول له؛ لأنّه ينكر الوقوع» لکن لا يثبت ت وصول التُفقة ؛ إليهاء والأصح أن القول 
قو ما في هذا وني كل موضع يدعي إيفاء حقّ وهي نكر" ) 

١١ لفظ "الغمز" صده 0" :.(إيفاء حق مالي).‎ ٠ 

[4] قوله: 7" لکن يُطَّلع عليه بالقول“: ا 

أي: والقول لا بذ منه في الإذنء فته لا يكون إلا به ولذا صرحو 
أن لو.ناوله بيده فشرب حنث؛ أن المناولة دليل الرضاء وليس بإذن كما 
"البزازية"“ بخلاف الحيض والحبة فلا يلزمهما الإخبار بل ولا يتيقن هما به؛ 
لاحتمال الكذب بخلاف الإذن» فافهم. ٠١‏ 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وجحود 
الشر ط» ٤۸۷/۹‏ تحت قول "الدر": وأقرّه في "البحر". 

30 "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب الطلاق» .٠٠/۲‏ 

(۳) في امن والشرح: (وما لا يعلم) وحوده رلا منها صدّقت في حق نفسها عاص 
استحساناً بلا يمين» "فر" بحثا ومراهقة كبالغة» واحتلام كحيض في الأصح (كقوله: 
إن حضت فأنت طالق وفلانة) أو.إن كنت تُحبين عذاب الله فأنت كذا). 

ر رد لمحتا" : ولا يشمل ما لو قال: إن شربت مُسكرا بغير إذنك فأمرك بيدك؛ وشرب . 

م اختلفا فالقول له؛ لأئه يدكر وقوع الطلاق» مع أن الإذن لا يستفاد إلا منهاء لكن 

يُطلع عليه بالقول بخلاف الحيض واحبة. 

)٤(‏ "رد الحتار"» مطلب: احتلاف. ٠‏ إل ۹ء تحت قول "الدر": وما لا يُعلم إلا منها. 

(ه) "البزازية"» كتاب الطلاق؛ الفصل الثاني» »۲١٠/٤‏ (هامش "الهندية"). 


N 





جد الممعار على رد الختار باب التعليق ات ارہ ارا ظ 
ا[ ] قوله: '"' لما قلا 
٠‏ إن الطلاق تعلق بنفس الإخبار ديانة وقضاء. ١١‏ 
[41] قوله: " دون لسانك“: ظ 
زاده؛ ليفيد أن الحكم مع مثل هذا التنصيص الحليّ لا يدور إلا على 
إخبار اللسان. ٠١‏ 


)١( ٠‏ في "رد امحتار": اعلم أن التعليق باحبّة كالتعليق بالحيض إلا ف شيئين: أحدهما: أن 
التعليق باحبّة يقتصر على المحلس؛ لكونه تخیر حى لو قامت وقالت: أحبّك لا تطلق» 
والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات. الثاني: أنه إن كانت كاذبة في 
الإخبار تطلق في التعليق بالحبة لما قلناء ولي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين 

| الله تعالى, ٠‏ ۰ 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وجود 
الشرط»: 44۹٤/۹٩‏ تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... إلم. 

(5) في "رد الحتار": لو قال: إن كنت تُحبّين الطلاق بقلبك» أو تريدينه» أو تهوّينه» أو 
تشتهينه بقلبك دون لسانك فأنت طالق ثلاثاء فقالت: لا أشاى ولا أحب» ولا أهورى, 

- ولا أريد؛ ولا أشتهي فهي امرأته» ولا تصدّق بعد ذلك على قولها خلافه. 

)٤(‏ "رة امختار"» كتاب 'الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف السزوحين في وحسود 

الشرط؛ ۰4۹٥/۹‏ تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... إخ. 


(۱۳۸) سدم 





. جد الممتار على رد العار س باب التعليق سسس الجزء الرايع‎ ٠ 
٠ : فتام‎  :هلوق‎ ]۲۹۲۷[ 
أقول: تأمّانا فوجدنا ما في "المداية" هو الحقٌ» فالفرق إِنّما هو فرق‎ 
التقوى والفتوى دون فرق الدّيانة والقضاء كما في شهادة مرضسعة وحدها‎ 
بالإرضاع» وفيه قال صلی الله تعالى عليه وسلم: ((كيف وقد قيل)» كمافي‎ 
"الجامع الصحيح"» وقد نقل العلماء في المناقب سؤال من سأل زفر وشريكا(»‎ 
وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى عمّن شك في الطلاق.‎ 


)١(‏ في لمن والشرح: (قال لها: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإن ولدت حارية 
فأنت طالق ثنتين» فولدثهما ولم يدر الأوّل تلزمه طلقة واحدة قضاء وثنتان تنرّها) 
أي: احتياطاً؛ لاحتمال تقدّم الجارية (ومضت العدّة) بالثاني. 

في "رد الحتار": (قوله: وثنتان تتوّها) أي: تباعدا عن الحرمة» "ثمر". وفي "القهستاني": 

03 أي: ديانة» يعني: فيما بينه وبين الله تعالى» كما ذكره المصئّف وغسيره اه. قلست: 
ومقتضاه أنه إذا وقعت عليه طلقة أخرئ: يجب عليه ديانة أن يفارقها للاحتياط والتباعد 
عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك» بل يفتيه المفتي بذلك» ويدل على 
الوحوب تعبير المصنّف وغيره باللزوم؛ لكن في "الهداية": والأولى أن يأخذ بالثنتين 
تسرّهاً واحتياطاء فتأمّل. | ظ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وحود 
الشرط» 4/4 ٠٠١‏ تحت قول "الدرٌ": وثنتان تنسرّها. 

(۳) "الحداية"» كتاب الطلاق» باب الأيمان في الطلاق» .۲٤٠/۱‏ 

./۲ كتاب البيو غ» باب تفسير الشبهات»‎ »)۲٠٠۲( أخخر بحه البخاري»‎ )٤( 

() هو المحدث الكبير شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي» أبو عبد الله (ت۷۷٠ه).‏ 

ظ ("الأعلام"» ۱۹۳/۳). 


سسسب [ لی ل ی ورت ی سنس (154) الس 


جد الممتار على رد غار . سسب باب ١‏ اعلق ت ١‏ الجزء ارا ١‏ 
فأفتّى زفر وصدقه الإا أنها امرأته كما في "خیرات اسان 
٠‏ وغيرهاء فظهر الأمرء وزال الإشكالء والحمد لله. ١١‏ 0 
مطلب فيما لو تكرّر الشرط بعطف أو بدونه. 
مطلب: : لو تكرت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأخي 
[۲۲۸] قوله: ‏ فتقد م الموعر0: 
.دك لل لزل كرد مروا لان وح درط تې کا 
قال: إن أكلت أكلا مشروطاً بلبسك. ۲ 


)0 "لخر ات الحسان" الفصل الثاني والعشرون والثالث و العشر ون» ص۱۷۸ . | 
(۲) في لعن والشرح: (علق) العتاق أو الطّلاق ولو رالثلاث بشيئين) حقيقة بتكرّر السشرط . 
أو لا ك: إن جاء زيد وبكر فأنت كذا ريق اعلق را وجدم) الشرط (الثني في 
الك وإلاً لا) لاشتراط الملك حالة الجلث» والمسألة رباعيّة:  ٠‏ ش 
٠‏ في "رد امحتار": (قوله: بتكرّر الشرط) وذلك بان عطف شرطاً على آخر وأعّر الجزاء نحو 
إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق» فَإنّه لا يقع حتّى يقدما؛ لأئه عطف شرطاً 
. محضاً على شرط لا حكم له نّم ذكر الحزاء فيتعّق يما فصارا شرطاً واحداً فلا يقع 
إلا بوجودهاء فإن نوى الوقوع بأحدهما ضحّت يته بتقدم الجزاء على أحدهماء وفيه 
تغليظ. أو بأن كرّر أداة الشرط بغير عطف كب: إن أكلت إن لبست فأنت طالق 
لا تطلق ما لم تلبس ثم تأكل؛ فقدّم امو والتقدير : إن لبسث فإن أكلت فأنت 
طالق؛ وكذا: کل امرأة أتررّحها إن کلمت فلانا فهي طالقء يُقدّم الوعُرٌ... إلخ. ٠‏ 
(۳) "رد انحتار ", كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما الو تكرّر الشرط بعطف أو 
بلونه نه مطلب: لو تكرّرت أداة الشرط بلا عطف فهو + على اندم ولتأير ٠۰۹/٩‏ 
تحت قول "الدر: بتكرر الشرط. : ام 


سس [ لي ل روت ]سس :15 الس 


جد الممتار على رد الخار شس باب التعليق . سسسب ازع الرابع 


]4۲۹[ , له: ( مترتباً على ار ل 
أما إذا تر تب على الأوّل» فالمترئب على شيء لد يتقدمه فيبقى الثاني 
متأعرا كما في الذكر. 


[۳۰] قوله: وككان الحزاء متأعئراً عن الشرطين ا متقدّما عليهماء. 
وإلا كان کل شرط في موضعه ك: إن کلت إن شربت2:. 
لأن الأكل يستدعي الشرب فيكون الشرب مترئبا عليه فيكون'المعتى:. 
إن أكلت فشربت» وكذا إن دعوت فأحبت» وإن ركبت فأنيت. ۱۲ 


1 سم 


)١(‏ في "رد المحتار" : وكذا: كل امرأة أتريجها إن کلمت فلاناً ف فهي طالق» يقدّم الوح 
فيصير التقدير: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتروحها طالق» وعلى هذا إذا قال: إن 
أعطيئّك إن وعدك إن سالتي فأنت طالق لا تطلق حتى تسأله أرلا ئم يعدها كم 
يعطيها؛ لأنّه شرط في العطيّة الوعدَ وف الوعد السؤال» فكأئه قال: إن سالتبي إن 
وعدُّك إن أعطيئكء كذا في "الفتح". وهذا إذا لم يكن الشرط الثاني متْربباً على 
الأوّل عاد وكان الجزاء متسر + عن الشرطين أو متقدّما عليهماء وإلا كان كل شرط 
في موضعه كب: إن أكلت إن شربت فأنت حر حتّى إذا شرب تم أكل لم يعضت 
وكذا: إن دعوتي إن أجبّك» أو إن ركبت الذأبة إن أنيتتي يقر كل شرط في موضعه؛ 
لما إذا كانا مرئيين عرفاً أضمرت كلمةٌ كم ا 

. (؟) "رد الجتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما لو تكرّر الشرط بعطف أو 
بدونه» مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأخيرء 8م 
تحت قول "الدر": بتكرر الشرط. 

(؟) المرجع السابق» صة. 6-١١ه.‏ 


س [ علس ی س ورت اي ] س (141) س 


جد الممتار على رد الاك د باب التعليق  -‏ الجزء الرابع . 


[41]] قوله: “ فيتعيّن جعله تعميماً لمجموع قوله... !4(": 
أقول: بل لعل تعميم؛ لمجرد قوله: (أولج» فان الإخراج حقيقة هو 

فصل الذّكر من الفرج بعد ما كان فيه» وحكماً جذب الذّكر إلى خارج الفرج ٠‏ 

مع بقاء رأسه في الفرج» فإذا كان الإخراج على وجهين كان مقابله الإيلاج 

أيضاً كذلكء فالإيلاج الحقيقي إدحال الذكر في الفرج من حارج» والحكمي 

زيادة تغييب الذكر في الفرج بعد ما كان شيء منه غائباً فيه. ١۲‏ 

مطلب: الاستثناء يغبت حكمه في صيّغ الإخبار لا في الأمر والنهي 
[؟مو] قوله: 7 وإن كان إنشاء إيجحاب©): 
كقوله: بعت إن شاء الله تعالى لّم يكن إيجاباً. ١1‏ 

)١(‏ في لمعن والشرح: (علّق الثلاث أو العتق) لأمته (بالوطع) حنث بالتقاء الختانين (ولّم 
يجب) عليه (العُقر) في المسألتين (بالأبث) بعد الإيلاج؛ لان الث ليس بوطء (و) لذا 
(لم صر به مراجعاً في) الطلاق (الرحعي» إل إذا أعرج ْم أولج ثانيا) حقيقة ر 
حكما؛ بأن حرّك نفسه» فيصير مراجعاً بالحركة الثانية. في "رد الحتار": (قوله: حقيقة 
أو حكما... إلخ) لا يصح جعله تعميماً لقوله: ۵ وج انيأ) بعد قوله: (إذا أحرج)؛ 
لأنّه بعد الإحراج لا يمكنه تحريك نفسه إلا بعد إيلاج ثان حقيقة فيصير مراجعا 
بالإبلاج انان لا بالتحريك» فيتعيّن جعله تعميما مجموع قوله: (أرج ثم أولج). 

8 "رد د اختار” » كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما لو تكرّر الشرط بعطف أو 

...ل 8 » تحت قول "الدر": حقيقة أو حكما. .. ا 

i‏ الاستثناء (أي: قول إن شاء اله) إِنّما يت حكمه في صيّغ الإحبار وإن كان إنشاء 
إيجاب لا في الأمر والنهي» "رد الحتار". 

(4) "رد اخعار مطلب: الاستثناء يثبت... إل 15/9 ه» تحت قول "الدر": قال ها 4 


س[ لس ا س ودورت وی ] س ((1:1) اللا 


جد الممتار على رد الحتار ع باب التعليق 200 الجزء الرابع 
مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي 
[04] قوله: لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث إلا واحدة حيث يقع 
واحدة» ولو قال: إلا ثنتين إلا واحدة وقع ثنتان» "غمر"("©: 
وكذا لو قال: إلا ثلاثاً إل ثتتين تقع ثنتان» ولو قال: أنت طالق ثلاثا 
إلا ثنتين إلا واحدة تقع واحدة كما لا يخفى. ١7‏ 
[۳] قال: أي: "الدر": في "السراحيّة": أنت طالق إلا واحدة يقع 
ثنتان انتهى» فكأئه استثتى من ثلاث مقدر: 
ولم يقدّر اثنتين؛ لأنه عدّد محض لا دليل عليه. ١١‏ 
1 [:5؟] قال: أي: "الدر": إن تروّحّك وإن تروك فأنت كذا لم يقع 
© حبّى يتزوّجها مرّتین": بخلاف ما إذا لّم يأت بالعاطف. ١١‏ 
مطلب فيما لو تعدّد الاستثناء 
عب قوله: : 9 لان الحنث شرطه أن يطلب منها غدا©: 


5 "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي»‎ )١( 
تحت قول "الدرٌ": لأن استثناء الكل باطل.‎ 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤4۸-٥٤۷/۹‏ 0. 

(۳) "الد" كتاب الطلاق» باب التعليق» .٠١١/۹٩‏ ظ 

(4) في الشرح: دعاها للوقاع فأبت» فقال: متّى يكون؟ فقالت: غداء فقال: إن لّم تفعلي 
هذا المراد غدا فأنت نت كذاء ثم نسياه حبّى مضى الغدٌ لا يقع. في "رد الحتار" : (قوله: 
لا يقع) أن الحدث شرطه أن يطلب منها غداً وتمتنع ولّم يطلب ' بحر". 

(0) "رد الحتار"» مطلب فيما لو تعدّد الاستئناء» 537/9ه) تحت قول "الدر": لا يقع. 


سسسب [ لی ال ی ورت | سن (140) اللا 





جد الممتار على رد التار - باب التعليق سس سس الجزء الرابع 
أقول: شرطه أن لا تفعل؛ ولع الحواب أن هذا الفعل ليس منهاء إِنما منها 
التمكين» والتمكين يستدعي طلباً أو عزما من قبلهء فافهم, والله تعالى أعلم. ١‏ 
٠‏ مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدميًا وعجر لا يحدث 
[۷] قوله: إذا كان شر ا الحنث عدميًا فإن عجز عن شرط الوسر 
بفوات محله لا يث ': 
أي: في الموقتة» أمّا المطلقة فإن كان 55 يسدقم تنعقد. ١١‏ 


)0 "رد اختار" > كتاب الطلاق». باب التعليق» مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان 
عدميًاً وعجز لا يحنث» ٠11/۹‏ تحت قول "الدر": والأصل... إلح. 


سسسب [ ملس ال س رورت تاھ س (154) س 





جد الممتار على رد اختار - باب طلاق المريض سج الجزء الرابع 


. باب طلاق المريض 0 

[۲۹۳۸] قال: أي: "الدو": عنوّن به لأصالتهء ويقال له: الفارٌ؛ لفر اره ٠‏ 
من إرثهاء فيْردٌ عليه قصذه إلى تمام عدّتها!”: ما لو مات بعد ما انقضت علثها ٠‏ ' 
فلا ترث مطلقاً وإن كان الطلاق رعا في ا مرض.. ۰ 00 00 

واعلم ن الصور نمان؛ لأن الطلاق في المرض أو الصحة رحعي أو بان ٠‏ 
وموته في العدّة أو بعدهاء فلو بعدها لم ترث مطلقاء ولو فيها ترث في الرحعي. 
مطلقاء وني البائن لو في المرض» وإلاً لاء ٠٠١‏ 0 

[:وم] قوله: ( لو الغالب من هذا9؟:. 

انظر ما نكتبه على هامش» صووى جه . ۱۲ 

[.4]] قوله: حاصله: أنه إن صار قديكاً -بأن تطاول سنة ولم يحصل 
فيه ازديادٌ- فهو صحيح» أمّا لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده 
فهو مريض”" ظ 


(۱) "الد" كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» ۹ 

(۲) في "رد انختار": قال أبو اللث: كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونة مريضاً مرض الوت» 
بل العيرة للغلية؛ لو الغالب من هذا امرض الوت فهو مرض للوت وإن كان يخرج من اليت. 

(*) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 2070/9 تحت قول "الدر": 

(4) انظر المقولة ]٤۷۹۲[‏ قال: أي: "الدر": كان الغالب. 

(ه) "رد الحتار "» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» c4۹‏ تحت قول "الدر": وقي 

"القنية"... إلخ. 


سسسب [ ل ی ورد س ( ١‏ سس 





جد الممتار على رد امختار باب طلاق المريض سس الهزء الرابع 


أقول: إن مات في الازدياد الأول فظاهرٌ وإن مات في الثاني فمريض 
منذ الازدياد الثاني لا منذ الأوّل؛ لأن التطاول المتخلل أخرج :الأول مسن أن 
يكون مرض الموت» ألا ترى إلى ما يأتي صم 25 جه عن الإمام الزيلعي: 
(إن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث حتی تعتبر تصرفاته 

من الثلث). ۲ 

[۲۹۱] قوله: ‏ قيّده الإسبيجاي: بان عوت من ذلك الو 

أقول: الأولى بل الأصوب: في ذلك الموج فإنه إذا كان في حال 
التلاطم وغابة حوف الغرق فطلق» َم لدضته حية ثلا فمات قبل هدر البحر ش 
| كان فار قطعاً. ۱۲ ش 


)0 انظر "رد امحتار"» كتاب الوصاياء /٠١‏ 70/7 تحت قول "الدر": وإ تطل وحيف . 
موته» (دار المعرفة). ش 

(۲) قال بصدد بيان من هو فار بالطلاق: أو بقي على لوح من السفينة» الشرح. 

في "رد الحتار": يوهم أن انكسار السفينة شرط لكونه فاراء وليس كذلك» فقد قال في. 
"المبسوط": فإن تلاطمت الأمواج وخيف عرق فهو کالمریض» وكذا في "البدائم"» 
وقيّدِه الإسبيحابي: : بأن يموت من ذلك الموج» نا لو سكن ثم مات لا ترث أه. 

ش 6 "رد الحتار" ؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 4/ه/اه» تحت قول "الدرٌ": أو 

. بقي على لوح من السفينة. ' 





جد الممعار على رد اضتار 





باب الكدايات سس الهزء الرابع | 
فبقي على أصل الوضع والاحتمال مثل مُطلقة بسكون الطا وبه ظهر أن لو قال 
بالفارسيّة: (تواز فلانه مطلقه تررى”'' يا طلاقه تررى) يكون صريحا؛ لعدم حريان . 
النكتة التي ذكرنا فيه» فافهم وتثيّت. والله تعالى أعلم. ١١‏ 
]۲۸٠١[‏ قوله: ”“ مثل: الطلاق عليك": 
قلت: وني عرفنا قد صار صريحاً لا يحتاج إلى نيّةء والله تعالى أعلم. ٠۲‏ 
[۲۸] قوله: مثل: الطلاق عليك؛ وهبنّك طلاقكء بعك طلاقك9): 
ولا كذلك قوله: (بعت نفسك) فاه بان مطلقاً كما سيجيء ص۲۱٩(“‏ 
[181] قوله: إذا قالت: اشتريت من غير ادل حذي طلاقك» أقرضثك 
طلاقك» قد شاء الله طلاقك؛ أو قضاهء أو شعت 


قد مر الخلاف فيه ص . 00", 


)00( لعل لفظ "ترى" زائد. 

(۲) من أمثلة الرحعي بألفاظ الكناية قوله: وأنت ط ال ق وغير ذلك "الدر". 

في "رد المحتار": (قوله: وغير ذلك... إلخ) مثل: الطّلاقٌ عليك» وهبتك طلاقك» بعقك 
طلاقك إذا قالت: اشتريت من غير بدل» حذي طلاقك» أقرضتّك طلاقك» قد شاء 
الله طلاقك» أو قضاه؛ أو شت ففي الكل يقع بالنيّة رحعي كما في "الف " 

ف "رة الحتار " » مطلب: لا اعتبار... إلخ؛ ٠۳۲۹/۹‏ تحت قول "الدر": وغير ذلك... إخ. 

)٤(‏ المرجع السابق. ش 

(5) انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب المخلع؛ ۷۲/٠١‏ تحت قول "الدر": أو طلاقك. 

(5) "رد امحتار"» مطلب: لا اعتبار... إل 287/8 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إِل. 

(۷) انظر "رد انحتار"» باب الصريح» 108/4غ تحت قول "الدر": وما.معناها من الصريح. 


س | جلس: “الملينة العلمية" (دعوت إملاهي أ س ( 45 ) س 


جد الممتار على رد اختار 





باب الكنايات ل - المرء الرايع 

[00م] قوله: ° في "البحر": الطلاقٌ لك... 04 

أقول: لكن في "الخانية"": (لو قال لها: لك الطلاق؛ قال أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه: إن عتى به التفويض يديّنء وإذا قامت عن محلسها بطل» 
وإن لم ينو شيعا لا رواية فيه عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وينبغي أن يقع 
الطلاق وهكذا روي عن أبي يوسّف رحمه الله تعالى) اه. فقد جعله طلاقاً 
بلا اشتراط نية» نعم! صدّق في نيّة التفويضء فليتأمّل. ١١‏ 

]۲۸٠۸[‏ قوله: زاد في "البحر": الطلاق لك أو عليك“: 

قلت: عليك مذكورٌ أُوَلأَء فلا زيادة. ١١‏ 
[101] قوله: لست لي بامراًة“: 


)١(‏ في "رد امحتار": ففي الكل يقع بالنيّة رحعي كما في "الفتح"» زاد في "البحر": الطلاق 
لك أو عليك» أنت طال بحذف الآخر» لمست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» أعَرئك 
طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في "الحيط" اه. ومثله: طلقك الله وهو احق 
حلافاً لمن قال: لا تشترط له النية كما قدّمه الشارح في باب الصريح» لكن قذمنا 
هناك تصحيح عدم اشتراط النية في: حذي طلاقك» فهو من الصريح. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
6 تحت قول "الدر": وغيز ذلك... إلخ. 

() "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصر 5 ۱ -۰4. 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
۹ تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلم. 

(5) المرجع السابق. 


سسسب [ جلي ةلي ووت ی س ( ۷ ) سا 





جد الممتار على رد انختار 
أقول: هذه مسألة”© اعتلف فيها علماؤناء فقال الإمام: يقع إذا نوى» 
وقالا: لا وإن نوى» وقدّم في "الخائيّة"”" قوله» وعليه اقتصر في "البدائع”9", 
معن "الكنز"“» و"الملتقى"”» لكن في "جواهر الأحلاطي"": (لو قال: توذن 
من نه اى لا يقع وإن نوى» هو المختار)” اه. وهكذا في "خزانة المفستين””) 
معزياً ل"الخلاصة"» وقد ذكرنا وجهه على هامش "المندية". 
أقول: وكأنَ وجه كونه رحميًاً على قول الإمامء وبه يظهر الحواب عن 
الوحه الذي ذكرنا لقوطهما أن نفي الزوجية يقتضي الطلاق على سبيل الاقنضاءء 
فيكون المعتّى: لست لي بامرأة» أو ما أنا بزوحك؛ لأئي طلْقدّك فيكون الوقوع - 
. بالصّريح المقتضى كما في قوله: (أنت واحدة) إذا نوى .الطلاق كان الوقوع 
بالصريح الحذوف» فافهم» والله تعالى أعلم. 00 


باب الكنايات سح اليرء الرايع ' 


.)۲۹۱/۹ مرّت شرحاء ص٤ 4. ۱۲ منه. (انظر "الد كتاب الطلاق» باب الصريح؛‎ )١( 
"الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» ۰/۱ ا‎ )۲( 

(؟) "البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في طلاق الكناية» 11/1/17. 

1 "الکنز"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» ص55‎ )٤( 

(ه) "ملتقى الأبحر"؛ كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» ؟/40. 

5 "جؤاهر الأخلاطي"» كتاب الطلاق» فصل في كنايات» صل" . 

(۷) أي: الست علي بامرأة, 

"حزانة المفتين" 2 كتاب الطلاق» صب لا. 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سسس ) ۹۸ ( سم 





< جد الممتار على رد الختار باب الكنايات للح المرء الرابع 


وقد تقدّم" في هذه الصفحة عن "البحر": (أن علة وقوع لرحعي 
وحود الطلاق مقتضّى أو مضمّرأم. 1١‏ 

ولكن ذكر في "الفتاوى الهنديّة" أن الفاضل عبد الحليم حقق أن الواقع ' 
به بائ والقول بالرحعي خبط عشواءء تأمّل. ١۲‏ ظ 

وسيأق حاشية ص۷۷۹ عن "الذحيرة": (أن في: اذهبي وتر رَحي 
يقع بائئة إن نوى)» وبه جزم في "الدرر”". ۱۲ 

[۲۸۰] قوله: لست لي بامرأة» وما أنا لك بزوج» أُعَرئُك طلاقك2©9: ٠‏ 

إذا قال لامرأته: أعرتك طلاقك؛ عن أي يوسف رحمه الله تعالى: أنها 
تطلق» لو قال: أقرضتك طلاقك» وعن محمّد رحمه الله تعالى: أنه لا يقع» وعن 
أي حنيفة رحمه الله تعالى: فيها روايتان اه "حانية"“. فقد قدّم الوقوع وهو 
يقم الأظهر الأشهرء ولم يجعله تفويضاء فليتائل. ٠١‏ 

[1دم؟] قوله: أعَرئك طلاقك» ويصير الأمر بيدها على ما في "الحيط" اه 


)١(‏ انظر "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» 2877/4 تحت قول "الدر": فلا يرد. 

(۲) انظر "رد الحتار"» باب الكنايات» 54/9" تحت قول "الدر": تقع واحدة بلا نية. 

(۳) "الدرر"» كتاب الطلاق» باب إيقاع الطلاق» .58/1١‏ ظ 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنساء 
9 تحت قول "الدر": وغير ذلك... إل 

(ه) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل في الصريح» ۱[.. 


| جلس: "الدية الملمية" ردعوت إسلامي) | ن ( ٩1‏ ) س 


باب الكنايات 0 الجرء الرابع 1 





جد الممتار على رد انختار 
ومثله: طلّقك الله وهو الحقّ خلافاً لمن قال: لا تشترط له النيّة": وهو صاحب 
"الخلاصة"“ وصاحب "الواقعات"» وبه صدر في "الخانية"20. ١‏ 

[۲۸۲] قوله: “ لأنه لم ينو به ودلالة الخال وحدت بعده0): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: وفيما ذكر في "ا خیریة" نوع عخالفة لما مر" عن "اهب" 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: لا اعتبار بالإعراب هناء 
3 ۲ تحت قول "الدر": وغير ذلك... إلم. ظ 

(۲) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» الفصل الأوّل» ۸۲/۲. 

(۳) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل في الكنايات والمدلولات» ١/5١51؟.‏ ظ 

(5) في لان والشرح: (قال: اعتدّي ثلاث ونوى بالأوّل طلاقاً وبالباقي حيضاً صُدّق) قضامٌ . 
لنيته حقيقة كلامه (وإن لّم ينو به) أي: بالباقي (شيكا فثلاث) لدلالة الحال بنيّسة الأوّل» 
حن لو نوی بالثاني فقط فثنتان. 

في "رد الحتار": (قوله: لو نوى بالثاني فقط) أي: نوی به الطّلاق ولم ينو بغيره شيعا فشنتان» 
أي: يقع به واحدة» وكذا بالثالث أخرى وإن لم ينو به لدلالة الحال بإيقاع الثاني» 
ولا يقع بالأوّل شيء؛ لأئه لّم ينو به ودلالة الحال وُحدت بعده. 

(ه) "رد الحتار"» مطلب: لا اعتبار... إل 9 تحت قول "الدر": لو نوی بالثاني فقط. 

(5) في"الفتاوى الخيرية"» كتاب الطلاق» ١/4ه-55:‏ (قال لامرأته في حال الغضب: 
روحي طالق يقع واحدة رحعية وإن نوی الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شسيئاً؛ لاله 
صريح؛ إذ الكناية ما تحتمل الطلاق ولا يكون الطلاق مذكوراً أيضاً كما صرّح به 
قاضي خان في الكنايات» وهنا الصريح مذكور). ا 

(۷) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق» باب الكناية» 2511/31 


سسست [ جلي ال رت ی س ( 0۰ للا 


جد الممتار على رد انختار - باب الكثايات لح الزء الرابع 





والظاهر ما في "الحيط""» وعبارة "الخانية"": (الكناية ما تمل الطلاق ولا يكون 
الطلاق مذكوراً نصا) اه. 

فما معناه لا يكون نصًا في الطلاق كيف؟ وقد قال فیها": (لو قال: 
أنت طالق فاعتدّي» وقال: عنيت به العدّة صحّت نيته» وإن عنّى به تطليقة أحرى 
أو لم ينو شيا فهي تطليقة أخرى» وكذلك واعتدّي أو قال: اعتدّي بغير حرف 
العطف). فقد أوقع بالكناية أحرى عند التي مع وحود الصريح» وَإنْما لم يحتج 
إلى النية لتقدّم الصريح فكان من المذاكرة» بخلاف ما نحن فيه فإنه كقوله: بيني 
فأنت طالق» والله تعالى أعله», | 

مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 
[عحده] قال: ‏ أي: "الدر": (المتريح يلحق الصّربيح)0©: 
ويلحق البائن بشرط العدّة» والبائن يلحق الصريح.. 


)١(‏ في "الحيط البرهاني". كتاب الطادق» الفصل الخامس في الكنايات» 586/7: (لو قال 
ها بين فأنت طالق فهي واحدة إذا لم ينو بقوله: "بين" طلاقاً). 
(؟) "الخائية"» كتاب الطلاق: فصل في الكنايات والمدلولات» .715/1١‏ 
(م) "الخانية"» كتاب الطلاق» فصل ف الكنايات والمدلولات» .۲٠۸/١‏ 
(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» .11۲/١١‏ ۰ 
(ه) في "رد الحتار": (قوله: الصريح يلحق الصريح) كما لو قال لما: أنت طالق» 4 قال: 
أنت طالق» أو طلقها على مال وقع الثاني "بحر". 
(وليراجع إلى أيحاث العلامة الشاي في "رد الحتار"). 
5١‏ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الكنايات» 4/9 89,. 


سل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) اسن 009 س 





جد الممتار على رد انختار 


حاصل الضابطة على ما قرّر الفاضل الحشي“ رحمه الله تعالى من هنا 


إلى آخر البحث: : أن الصريح أي: ما لا يفتقر بحسب أصل وضعه إلى النيّة سواء ظ 
كان لوقع به رع أ بات وكذلك الكفية الرحبية كل من هذه اللا يلحق 


كلاً من الصريح الرجعي والبائن» والكناية. الواقع يما الرجعي والبائن. . 


وباجملة تلحق الثلاثة الذكورة جميع أقسام الطلاق بشرط. العدّة لين ١‏ ظ 
حلا الثلاث» فإنها لا محلية الطلاق بعدهاء وان ا کونه كاي وخر لقم ٠‏ 
البائ. ن أي الذي بحسل به البينونة سواء كان كناية 7 صرحا فالأظهر ان يقال: 0 


. إن الطلاق إن كان صريحاً (ولو بائنا) أو رجعياً (ولو كناية) لحق کل طلاق» 


وللا (أي: إن لم يكن صرحا ولا رحعياء بل کان من الكثايات لبان لم بلحق | 


إلاً رحعياً (ولو كناية). 00131 ظ 00 
ظ والأحصر: الطلاق يلحق الطلاق إلا كناية بائنة بائنا تأ ونظمة: 
كل طلاق لاحقٌ للکائن. ظ 
إل كناية بائن لبائن ' 


لطسيفة: أقول: يستئنى من عدم لحوق البائن البائن ما ي "انلا 


ول كتاب الطلاق: إلو قال لامرأته: : أنت بائن». وفرّق القاضي ب بينهماء ثم قال: 


)0 انظر "رد الحتار"» کتاب الطلاق» باب الككايات» rrr‏ 
(۲) "الخانية"» كتاب الطلاق» الفصل الأول في الصريح»› N‏ 





باب الكايات سسس الجزء الرابع. 





ظ جد الممتار على رد از = - باب الكايات - از الرايع 
كنت قلت لها أمس: : أت ان له تقع الأول الاي ولا يصدّق في إبطال 
ما أوقعهالقاضي) له 00 
تنبيه: أقول: ايان الذي لا لحقه کنا الان أعم من رجعي صار 
بائاً. بلحوقه باثنً؛ لأله إذا صار بائناً صم الإخبار عنه» بل لحوقه بالثاني لحوقه 
بالأوّل وقد کان بائنا فيمتنع» فإذا قال لما: اك مين كنل لست 
أنت طالق أنت بائن لم تطلق إلا ثعين. ١١‏ 1 
]۲۸٤[‏ قوله: ولا يرد: أنت علي حرامٌ على امفقى به من غدم. توقفه 
على اليه بع که لمق لبان ولا لحت اا لكو الأ ما أن عدم تق 
على الثيّة أمرٌ عرض له لا بحسب أصل وضعه اه : 
٠‏ [فال الإمام أحمد رضا رمه الله في "الفتاوى الرضوية 5 | 
أقول: اوالوجه فيه أله يمكن جغله حبار فلا ضنرورة جعله [نشاء"" 
[r۸1]‏ قوله: ”° وإن كان الطّلاق: رجا 
اعم من أن يكون صرهاً أو كناية. 1 ) 
(1) "رد انحتار" > كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب مطلب: امريج باحق الصرح را ولباكنء 
۴۹ تحت قول "الدرٌ": الصتربح ما لا يحتاج إلى نيّة. ش 
(۲) "الفتاوى الرضوية": كتاب الطلاق» باب الكناية» 5537/17. 
0 في "رد انحتار" عن "المنصوريّ شرح المسعودي": الكنايات والبوائن لا تلحقهاء 
أي: المختلعة وإن كان الطلاق رجهي يلحقها الكنايات؛ أن ملك النكاح باق. ۲ 
ر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصّريح يلحق الصربح لالت 
۹ تحت قول "الدر": بائنا كان الواقع به أو رحعياً. 


سس ]ل لل ود(00۲ س 





جد المتار على رد انار باب الكثايات سس الهزء الرابع 


52-7 قوله: 0 ظهر أن م منه الطلاق‎ [A 
اقول: .أي: الثلاث باللفظ الصر بح دون الكنايةء فإن الكناية البائنة‎ ٠ ا‎ 
الا تلحق البائن قطعاء ننه ما تقل على هامش ص٤۷۷ عن "الهنديّة"‎ 
عن "الحيط". ول‎ 
قوله: © وهو ريد به الوق‎ ]۷[ 

قيّد به؛ لأنّ الباة ئن لا يقع إلا باليّة ولم يقل: وهو يريد به طلاقا آخر 
فلا ا ما بای ل#'البحر” من ل إن وى طق ری فيبخي وقوع ری 
اكمائيينه29. ۱۲ 


0 ف 7 إنحتار" : : إذا عرفت أن قوله: (الصريح يلحّق الصريح والبائنَ) المراد بالصريح 

0 فيه ما ذكر ظهر أن منه الطلاق الثلاث» فيلحقهماء أي: يلحق الصريح والبائنء فإذا 
٠‏ أبان امرأئه م طلقها ثلاث في العدّة وقع. ش 

0( "رد د الحتار" كتاب الطلاقء باب الكنايات» مطلب: ب صر لحن امريج ل والبائن» 

۹ تحت قول "الدر": فمنه. :1 000 

(۴) انظر المقولة [۲۸۷۰] قال: أي: "الد" : إذا ا أمكن حمل اعبار أعن لايك . 

(6) في "رة انتار" من "الكافي" للحاكم الشهيد: إذا اطلقها تطليقة بائتق»' 1 ثم قال 7 ن 
عذها: أنت علي حرا أو حَلية؛ أو بريّة) ر بائن» أزئة أو شبة ذللكه وهو يريد به 1 
. الطلاق لم يقع عليها شيء؛ لاله صادق في قوله: هي علي حراب وهي مي بائن اه 

(5) "رد الحتاز"» كتاب الطلاق» باب الكنايات: مطلب: الصريح :يلح الصريح والبائن» 
56 تخت قول "الدر": لا يلحق البائنُ البائن.. 

(5) انظر "رد المحتار' ') كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۹ تیت قول "الر": إذا أمكن. 

(۷) انظر المقولة [av1]‏ قوله: لا عك أن اللراد به البائن اتوي . ْ 


ا ل 





سس | لس: نة العلمية" ES‏ 5-8 | 





: باب الكنايات ساس شد الجزء الرابع 


[54م؟] قوله: مي ثم خلعها في العدّة لا رص : 

أقول: هذا إذا كان ن الع بغير لفظه كالمباراة والبيع والشراء» وكذا 
به على ظاهر الرواية» ا على ما أقى به من المشايخ من أن الخلع صريح تی 
لا يحناج إلى النيّة كما يأني شرحاً ص۹۲۲ فينبغي لوقه الصريح والبائن 
جیما لما مر في صدر هذه القولة عن "الفتح": : أن الراد ببائن لا يلحق ما كان 
كناية ولما تقدّم”" في صدر المسألة: أن الصريح يلحق وإن كان الواقع به بائنا 
. كالطلاق على مال؛ وبالحملة فالخلع بلفظ الخلع لا فرق بينه وبين الطلاق على 
مال في هذا الحكم على ما احتاروه ل لقضية العرف» والله تعالى أعلم. ۱۲ 


)١(‏ في "رد الحتار": في "التاترحانية" قبيل الفصل السادس: ولو طلقها على مال أو خلعها 
بعد الطّلاق الرحعي”ّ يصح ولو طلقها.مال م خاعها في العدّة لا يصح اه 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائنء 
rt ۲/۹‏ تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائن. 

(6) انظر "المداية"» كتاب الطلاق» باب الخلع» ١/514؟.‏ 

,,75/٠١ انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الخلع»‎ )٤( 

(5) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات: ۳٤١/۹‏ تحت قول "الدر": لا يلحق 
البائن البائن. ) 

(1) انظر "رد انحتار" > كتاب الطلاق» باب الكنايات» ۳۳۸/۹» تحت قو رل "الدر": 
وكذا الطلاق على مال. 


جد الممتار على رد المجخعار 
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جد الممتار على رد اضار - باب الكفات . مو الجرء الرابع 
[۸۹] قوله: 0 بان الأ ل 00 0 اا 
أي: المراد بالبائن الأول الذي ل بلحقه الان 00 
[:بى] قال: 29 أي: "الدر": إذا أمكن . جعله إخخبار ‏ اعن | الأول ): 
) ف: أقول: ليس المراد حصوص إمكان خبريته» بل الراد إمكسان أن 
.لا يمعل طلاقاً برأسه بأن يجغل حبرا أو تأكيداً أو تفريعاً أو غير ذلك» دليله 
ما في "المندية”" عن "اللحيط": رلو قال: حرمت نفسي عليك فاستتري ونوى هما 
طلاقاً فهي واحدة بائنة؛ لأله لا يقع على بائن بان وكذلك إذا قال: : نويست. 
بقولي: حرمت نفسي واحدة وفولي: استتري ثلا نهي واحدة. .ل فليحفظا. ۱۲ 


4 3 "رد د اخخار" : من ا امراد الح سا لمي ند فقط وران الأول ما بشتل 

(؟) "رة الححار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصراح يلحق الصريح والبائن» 
۹ تحت قول "الدر": لا يلحق البائنٌ البائن: ١‏ 

(۳) في المعن والشرح: (لا) يلق البائنُ (البائنَ) إذا أمكن جعله إخباراً عن الأوّل ك: 
أنت بان بائن» أو ابتك بتطليقة» فلا يقع؛ لاله إخبار» فلا ضرورة في جعله إنشاء 
بخلاف: أبشك بأحرى» أو أنت طالق بائنء أو قال: نويت البينونة الكبرى؛ لسر 
حمله على الإحبار» فيجعل إنشاء. 

.7414/9 "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الکنایات»‎ )٤( 

() "امندية" كتاب الطلاق» الفصل الخامس في الكنايات» .۳۷۷/١‏ 


سسس | لس: "للدي اللمية" دعوت انلا ] س )۱١1(‏ س 





1 جد الممتار على رد انار باب الكنايات لسلست الليزء اران 


055 قوله: لا شك أن المراد به البائن المنويي0©: 

أقول: لا يراب أحدٌ أن الكنايات لا بد لها من نيّة» لكن هاهنا ثلاثة 
أشياء: نيّة الطلاق على الإطلاق وهذا هو الذي لا بد منه في لكات و نية 
التأكيد» ونيّة الاستعناف بأن يريد ويقصد إيقاع طلاق حخديد غير الأوّل: 
0 والعلمة البحر لا يقول باشتراط نة التأكيد تی يرد عليه هم لم يشتر 
ذلك» بل إنْما يقول باذ راط حدم 4 أا لك جد ف لمعاف كت 


ظ أبنگك بأحرى» فإن الوقوع نما هو ب (أبنتك) لاب (أحری) وإنّما هو معين 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: إذا أمكن... إلخ) قيدٌ في عدم اق البائن البائن» ومحترزه 
ما أفاده بقوله: بخلاف: أبنتّك بأخحرى... إل "ط". قال 5 "البحر": وينبغي آنه إذا 
أبائها نّم قال لها: أنت بائن ناويا طلقة ثانية أن تقع الثانية نیته؛ لاله بنیته لا يصلّح 

' حبرا فهو كما لو قال: بك بأعری» إلا أن يقال: إن الوقوع إنما هو بلفظ صالح 

له وهو: "أحرى" بخلاف جرد النيّة اه. وفيه أن اللفظ الثاني صالح» ولو أبدل (صالح) 
ب: معين له لكان أظهر "ط". 00 0 1 

أقول: ويدفع البحث من أصله تعبيرهم بالإمكان» وبأله لا حاجة إلى جعله إنشاء مى 

أمكن جعله خبراً عن الأوّل؛ لألّه صادق بقوله: أنت' بائن» على أن البائن لا يقع إلا 

بالنيّة» فقولهم: البائن لا يلحق البائنَ لا شلك أن المراد به البائن الَوِي؛ إذ غير انوي 

لايقع به شيء أصلاًء ولَمٍ يشترطوا أن ينوي به الطلاق الأوّلء فعلم أن قولهم: إذا 
أمكن. .ل حرا عتا ذا لمكن حمل سوا كما بك بأحرىء لا عمًا إذا 

نوى به طلاقا آخر فتدبر. . 
(۲) "رد د الختار" » کتاب الطلاق. باب الكنايات: مطلب: الصريح يلحق الصريح رااان 
ظ ۹ تحت قول "الدرٌ": إذا أمكن... إلح. 





جد الممتار على رد الختار . باب الكثايات حت المرء الرابع ٠‏ 
لنيّة الاستفناف عند الناس» فلم لا تكفيه نيّته فيما بينه وبين ربّه! وكلامهم غير 
صريح في أله لا يقبل منه الاستتناف أصلاً وإن نوى ويحمل على التأكيد حبرا 
عليه وكرهاً» وهل هو إلا حجرٌ له عن تضرّف قصده قصداً خاصاً مع كونه 
أهلاه والرأة محا واللفظ صاحاء وهو المشدّد على نفسه فلم لا يقبل! فليتائل» 


والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[۲۸۷۲] قوله: ‏ لأن وقوعه ب: أنت طالوق0©: 
أي: وقوع الطلاق الآخر. 


]۲۸۷٣[‏ قوله: (بائن) لعدم الحاحة إليه”": لأنها مبانة من قبل. 
| [44؟] قوله: إشارة إلى ما ذكره في "البحر" عن "الذخيرة" من الفرق 
يبن هذا : أي: قوله للمبانة: أنت طالق بائن حيث يلحق ويقع أخرى. 


)١(‏ في "رد امحتار”: (قوله: أو أنت طالق بائن) لان وقوعه ب: أنت طالق» وهو صريح» 
ويلغو قوله: (بائن) لعدم الحاحة إليه؛ لأن الصريح بعد البائن بائن» كذا في "شر ج 
النار" لصاحب "البحر"» وهو إشارة إلى ما ذكره في "البحر" عن "الذحيرة" مسن 
الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة: أبتتك بتطليقة. . 

(۲) "رد انختار", كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح ر والبائن» 
۹ ۴ تحت قول "الدر": أو أنت طالق باكن. 

(۳) المرجع السابق. ٠‏ 

9 "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب .الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 

۳/۹ تحت قول "الدر": أو أنت طالق بائ 


س[ ل س ورت تی س (108) س 





جد الممتار على رد الحتار باب الكنايات لسلسم الجرء الرابع . 


]۲۸۷٠[‏ قوله: عن "الذحيرة" من الفرق بين هذا وبين قوله للمبانة: أبنك 
بتطليقة: حيث لا يلحق ولا تقع أخرى. 

[-مم] قوله: ”© ومثله ما قدّمناه آنفا0©: 

الم لا يستدل .ما قم أرّل الورقة الماضية عن "الكافي": (أنه إذا أبائها 
نم قال: أنت بائن وهو يريد به الطلاق لّم يقع» فان كلام "الكافي" كلام محمّد 
لكن الشأن في تمام التقريب كما سنذكر“. ١١‏ 

[۲۸۷۷] قوله: ومثله ما قدّمناه آنفاً عن "الحاو ي" : 


)١(‏ "رد امختار":. كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن؛ 
۹ تحت قول "الد ر" أو أنت طالق بائن. 

زهة قال العلامة الشامي: قوله: (أو قال: نويت البينونة الكرى أي: بالبائن الثاني (البينونة 
الكبرى)» أي: الحرمة الغليظة» وهي التي لا حل بعدها إلا بنکاح زوج آخرء وهذا 
هو المعتمد كما في "البحر"» وقيل: لا يقع؛ لأن التغليظ صفة البينونة» فإذا لغت اليّة 
ف أصل البينونة لكونما حاصلة لغت في إثبات وصف التُغليظ» "محيط". وهذا صريح 
في إلغاء نيّة البينونة» ومثله ما قدّمناه آنفا عن الحاوي"» فلا تصح نية بينونة أخرى» 
حلاف لما بحثه في "البحر" كما مرّ. 

(۳) "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائنء 
۳/۹ تحت قول "الدر": وقال: : نويمت. 

(4) انظر المرحع السابق» ص١ ٤‏ تحت قول "الدر": لا يلحق البائن البائن» ملخّصا. 

(ه) انظر المقولة [۲۸۷۸] قوله: (قدّمناه نفا عن "الحاو ي"؛ فلا تصحٌ نيّة بينونة أخرى). 

02( "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح و البائن» 
۹ تحت قول "الدر": أو قال: نويت. 


س | مجايس: "المدية العلهية" دعوت إسلامي) أ د (05:4) س 





جد الممتار على رد انختار باب الكنايات سسس إبلزي الوابع 


٠‏ أقول: نما قدّمتموه'" عن "ط" عر عن الجر عن "ال حاوي"» فلم يكن 
"البحر" غافلاً عنه. ١١‏ 
[۲۸۷۸] قوله: قدمناه آنفاً عن "الحاوي"» فلا تصح نيّة بينونة أحرى": 
أقول: نية البينونة شيء ونية بينونة أحرى شيء آحر» وإِنّما الذي ثبت 
بعبارة "الكافي" و"الحيط" وبما مر" آنفاً عن "الحاوي" هو إلغاء الأوّل دون 
الثاني» فلا يرد على ما في "البحر"» والله تعالى أعلم. ۱۲ 
[۲۸۷۹] قو له: ©) لأن الحرمة الغليظة“: 
أقول: هذا مما يويد بحث "البحر"» فإن جرد إمكان جعله إخباراً 
بالنظر إلى صُلوح اللفظ إن كافياً لما هناك ولّم يعتبر بعد ذلك نيّته أصلاً وحب 
عدم ثبوت الحرمة الغليظة أيضا إذا نواها؛ لأن نيتها لا تريد في اللفظ شيا يخرحه 


)١(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الکنایات» 45/4 "؛ تحت قول "الدر": فلا يقع. 
(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن» 
64/9 تحت قول "الدر": أو قال: نويت. ٠‏ 

(۳) انظر المرجع السابق» ص۳۳۹ تحت قول "الدر": على المشهور. 

0 في "رد الحتار": قال في "الذرر ": أقول: وهذا يدل قطعاً على آنه إذا أبائها * ثم قال 
في العدّة: أنت طالق ثلا ية يقع الثلاث؛ لأن الحرمة الغليظة إذا ثبتت ,مجرّد النيّة بلا ذكر 
اثلاث لعدم ثبوتما في امحل فلأن تبت إذا صرّح اثلاث أول» ومام فيه. 

() ارد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: الصريح يلحق الصره يح والبائن» 
۹ تحت قول "الدرٌ": أو قال: نويت. 

(1) "البحر"» كتاب الطلاق» باب الكنايات في الطلاق.: 80/9 ه. 


#لس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلاي أ _ () س 





جد الممتار على رد انختار 
کن مار نذا توم عجرّد د الت مع صلوح الفط للإخيار كما كان؛ 
و والخاصل: أن الحمل على على الإخبار إمّا أن يوافق نية لقاال 7" لاء فإن 
وافق بأن كان القائل أيضاً أراد به الإخبار فلا عتفاء في كونه إخباراء وإلاً فإمًا 
أن يكون الواقع عدم نية الوفاق بأن نوى به الطلاق غير ناو للإخبار» أو نية 
عدم الفاق بان نوی به شيعا مضائاً لمعله إخبار ف ففي الأوّل يجعل إخياراً لإمكانه» 
فن اللفظ صا واللافظ لم يقصد ما يضادّه هذا معنّى قوهم: (لا يقع وإن 
نوى)» وي الثاني لما نوى المضادٌ) وقصد انتفاء الإخبار قصدا مستقلاء فحيئذ 
إن نرم إلى جرد صلوح اللفظ ولم تقبلوا يته أصلاء وإن نوی حلاف ما أنتم 
تحملون كلامه عليه وحب إلغاء ثيّة التغليظ أيضاء وإن كان حملكم هذا مقتصرا . 
على ما إذا لم يشدّد على نفسه بنيّة مضادّة للحمل؛ ونافية له نفياً صريحاً وحب 
قبول نيّة بائنة أحرى» فائّحجه بحث "البحر"» والله تعالى أعلم. ١7‏ 
مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأة من كل وجه 
[۲۸۸] قوله: “ ويويّده ما في "الذحيرة"... لد 


باب الكنايات ااا اجرء الرابع 


)١(‏ في الشرح نقلاء وني "الحاشية" عن "البزازية": أن قوله: اذهبي وتزوّحي تقع واحدة 
بلا يه ولكن في "البحر" عن "شرح الجامع الصغير" ما يدل أنه يحتاج إلى النيّة ولا يقع 
شيء إن قال: لم أن الطلاق» قال العلامة الشامي: ويويده ما في "الذحيرة": اذهبي ۰ 
وتزوّحي لا يقع إلا بالنّة» وإن نوى فهي واحدة بائنة» وإن نوى اثلاث فثلاث. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الكنايات» مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأةٌ 
من کل وجهء ۳١۸/۹‏ تحت قول "الدر": تقع واحدةٌ بلا نية. 


سسسب [ مک للم رت ی س (111) للا 





جد الممتار على رد المحتار باب الكنايات سح اهزع الرابع 


وني "الهندية”" عن "العتّابية": لو قال: تزوّحي ونوى الطلاق أو الثلاث 
صح وإن لم ينو شيئاً لم يقع). ١١‏ 

[۲۸۸۱] قال: أي: "الدر": لا يقع ب: أربعة طرق عليك مفتوحة وإن 
نوی ما لم يقل: مذي أي طريق شمن : 

لأن الأوّل إخبارٌ عن كون الطرق مفتوحة لا أمر بالذهاب فلا يقسع 
إلا ب: (حذي أي طريق شئت)؛ ليكون كقوله: اذهبي اه "بزازية"”. 

أقول: لم لا يصح أن يكون الأوّل كناية عن ارتفاع القيد وكوفا في 
اختيار نفسها تسرح حيث شاءت» فيصم كناية عن الطلاق كيف لا! وهو في 
معنّى قوله: أنت سائبة» وقوله: حبلك على غاربك» وليس فيهما أيضاً إلا الإخبار 
دون الأمر بالذهاب» وقد حعلهما في "الخانية"““ من الكنايات» تأمّلء وال 
تعالى أعلم. ١١‏ 
)١(‏ "الهندية"» كتاب الطلاق؛ الباب الثاني الفصل الخامس» .5105/١‏ 
(۲) "الدر"» كتاب الطلاق؛ باب الكنايات» 9/9ه". 


(۳) "البرازية"» كتاب الطلاق» الفصل الثاني في الكنايات» 2١5/4‏ (هامش "المندية" (. 
(4) "الخانية"» كتاب الطلاق» » فصل في الكنايات والمدلولات» 119/١‏ ؟. 


ست | :ل ی ورت اد س (۱۲) س 





جد الممتار على رد انختار باب تفويض الطلاق سب الهزء الرابع 


باب تفويض الطلاق 
[۲۸۸۲] قوله: ‏ فهر ناقل لكلام المرسل لا منشئ لكلامه» بخلاف 
امالك والوكيل؛ لأنهم قالوا: إن الرسول معبّر وسفير» هذا ما ظهر لي("©: 

- أقول: قد صرّحوا أن الوكيل أيضاً في أمثال النكاح والطلاق محض 
معبّر وسفير والأوضح في الفرق أن الرسول يحكي وال وكيل ينشئ وإن انتقلت 

عبارته إلى موكله هنا لعدم رجو ع الحقوق إليه» فافهم؛ والله تعالى أعلم. ٠١‏ 
[۸۸۳] قوله: (" يقال: قام عن مجلسه إذا تحوّل عنه لا جرد القيام عن 

د“: ونظيره بلساننا: (امناء وائيا])» فالأوّل للنهوض والثانى للانتقال. ٠١‏ 


)١(‏ طلاق يُوقعه غير الزوج بإذنه؛ وأنواعٌه ثلاثة: تفويض» وتوكيل» ورسالة» "الدر". 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 251/9 تحت قول "الدرٌ": ورسالة. 
(؟) في المثن والشرح: (قال لها: احتاري أو امرك بيدك ينوي) تفويض (الطّلاق) لآئهما 
كناية» فلا يعملان بلا ثيّة أو طلّقي نفسك فلها أن تطلق في بجلس علمها به وإن 
طال ما لم تقم) لتبدّل بحلسها حقيقة. في "رد الحتار": (قوله: لتبدّل بحلسها حقيقة) 
أفاد أن القيام يختلف به المْحلسُ حقيقة» وهو حلاف ما في "إيضاح الإصلاح": فَإنّه 
قال: إن امجلس وإن لم يتبدّل .عرد القيام إلا أن الخيار يبطّل به؛ لأنه يدل على 
الإعر اض؛ وهذا ظاهر من كلام صاحب "المداية"» وفي "التبيين": الجلس يتبدّل تاره 
حقيقة بالتحول إلى مكان آخخر» وتار حكماً بالأحذ في عمل آحر اه "ط". قلت: 
وكأن الشارح حمل القيام على التحوّل -فإنه يقال: قام عن محلسه إذا تحوّل عنه- لا 
محرد القيام عن قعود؛ لما علمت من أن بطلانه بل قيام مطلقاً حلاف الأصح. 
)٤(‏ "رد الحتار"» باب تفويض الطلاق» ۳٠٠/۹‏ تحت قول "الدر": لتبدّل مجلسها حقيقة. 


]ل ر س 118 س 





جد الممتار على رد انختار باب تفويض الطلاق ل الهزء الرابع 


[44)] قوله: لما علمت من أن بطلانه بكل قيام مطلقاً حلاف الأمح": 

أقول: ما ٩‏ یدل أيضا على أن کل نول أيضاً غير مبطل؛ وسیاني 
التصريح به شرجاً ص9/84©. ۱۲ 

[۲۸۸] قوله: ‏ مع أنه لم يرجء””: فلا يكون ذكره بعده مستد ركا. 

[هم] قوله: ( في ضمنه تعلیق": 


)١(‏ "رد الحتار"» باب تفويض الطلاق» ٠٠٠/۹‏ تحت قول "الدر": لتبدّل محلسها حقيقة. 

(۲) انظر المرجع السابق» صل 8180-75 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 1 

٠ الفرق بين التمليك والتوكيل في مسة أحكام ففي التمليك لا يرحع؛ ولا يعزل»‎ )٤( 
. ولا ييطل بجنون الرّوج» ويتقيّد مجلس لا بعقل» فيصح تفويضه هنون وصبي لا يعقل‎ 
بخلاف التوكيل؛ "الدر". في "رد الحتار": (قوله: لا يرجع ولا يعزل) لا يلزم من عدم‎ 
ملك الرجوع عدم ملك العزل؛ لأله لو قال لأحنبي: مر امرأي بيدك» ثم قال: عزلتك‎ 
وحعلته بيدها لا يصح عزله؛ مع أله لم يرحع عن. التفويض بالكليّة. ش‎ 

(ه) "رد الحتار" باب تفويض الطلاق» 59/9 تحت قول "الدرٌ": لا يرحع ولا برل 

(5) في "رد امحتار": (قوله: فيصح) تفريح على الخامس» وبيانه ما في "البحر" عن "الحبيط": ١‏ 
لو جعل أمرها بيد صي لا يعقل أو جحنون فذلك إليه ما دام في الجلس؛ لأن هذا تمايك 
في ضمنه تعليق» فإن لم يصح باعتبار التمايك يصح باعتبار معنّى التعليق» فصححناه 
باعتبار التعليق» فكأنه قال: إن قال لك امجنون: أنت طالق فأنت طالق» و باعتبار معني 
التمليك يقتصر على انلس عملا بالشبهين اه "ط". 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 55/9*» تحت قول "الدر": 


ا 


سسسب | جلس: "لدی ایی دعوت اسلا س (1154) س 





جد الممتار على رد انار باب تفويض الطلاق ست الجزء الرابع 
جعله هكذا في "البدائع"”" و"الحداية"27 وغيرهما تمليكاً فيه معنّى التعليق» 
- وحقّق الحقّق في "الفتح"": (آله لا حاجة إلى اعتبار حهة التعليق)» وأن الأحكام 
كلها تتفرّع على التمليك وأن لو صح كونه تعليقاً بتأويل: أك إن طلّقت نفسك 
فأنت طالق كانت كل وكالة وولاية تعليقاً؛ لأن المعنّى إن تصرّفت فقد أحزت» 
فيلزم أن لا يصح الرحوع ولا العزل وهو باطل؛ هذا حاصل ما أفاده وختمه 
بقوله: (والاعتبارات التي لا أثر لها كثيرة في دائرة الإمكان) اه. فراجعه صل؟ ١١؛‏ 
ج۳۴ » وصه ١ ١‏ ج۳" لكن لم يذكر من الأحكام صحّة أن يجعل الأمر 
بيد محنون أو صبي لا يعقل وأنّه كيف يصح تفريعه على اعتبار محض التمليك؟ 
فأذكره() بتوفيق الله تعالى. ١7‏ 

[۲۸۸۷] قوله: في ضمنه تعليق» فإن لم يصح باعتبار التمليك... إ”“: 

أقول: بلى! يصمّ لما حققه امحقق وصرّح به في "الذحيرة": أن هذا 
تمليك يتم انملك وحده ولا يحتاج إلى قبول املك أصلاء وَإِنّما كانت الحاجة 


.٠۹٤/۳ "البدائع": كتاب الطلاق».فصل: وأا قوله: أنت طالق إن شكت»‎ )١( 

(۲) "المداية"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر بالید» ۲۳۹/۱. . 
() "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» فصل في الأمر باليده .٠٠٠/۳‏ 
)٤(‏ المرجع السابق. ا 

(ه) "الفتح"» كتاب الطلاق» فصل في المشیفة» .٤۲۹/۳‏ 

(5) انظر المقولة [۲۸۸۹] قوله: يقتصر على المجلس عملاً بالشّبهين أه. 

(۷) "رد ذ فار كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۳1۹/۹ تحت قول "الد" فيصح. 


| مجلس: "المدينة العلمية” (دعوت إسلامي) — ( ۱) e‏ 





جد الممتار على رد الحتار باب تفويض الطلاق سس د الجرء الرابع 


إلى العقل لأحل القبول» فإذا ثبت الملك له شاء أو لم يشأء فامحنون والصبي امل 
مثل هذا الملك كما في الارث. ١١‏ ْ 

[۲۸۸۸] قوله: قال: إن قال لك المحنون: أنت. طالق فأنت طالق» وباعبار 

معتى التمليك يقتصر على المجلس”": 

أقول: لو تمحّض تعليقاً لّم يقتصر فلا مُحيد من اعتبار التمليك وهما 
غير أهل له عندكم فيجب البطلان» ولا محيص إلا ما ذكرت أنهما أهل لمثل 
التمليك وبعد ذلك لا حاجة إلى اعتبار التعليق» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

]۸۸٩4[‏ قوله: يقتصر على المحلس عملا بالشّبهين اه”": 

أقول: العمل بالشبهين حيث تكون للشّيء صححّة على كلا الوحهين. أما 
ذا لم يصح باعتبار أحدهما أصلاً كوجه التمليك هاهنا عندكم فكيف يعتبر!. ١١‏ 

أقول: فإن قلت: يعكر عليه أنه إِنْما ملكهما الطلاق» والطلاق لا بد له 
من كلام وليس لمجنون أو صبي لا يعقلان كلام أمّا ما يأ" في هذه الصفحة: 
آله لو وكل چنونا بالببع فباع صمح فالمراد به من يعقل البيع والشّراء وال 
لم يز بخلاف ما هناء فإله لو فوّض إلى عار عن العقل لا يعقل طلاقاً ولا نكاحاً. 
فجرى على لسانه هي طالق» طلقت كما هو ظاهر كلام "البحر". 
)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق» 14/۹4 تحت قول "السدر": 

فيصح. 

2 المرجع السابق. . 
(۴) انظر المرجع السابق» ص١٠۳۷‏ تحت قول "الدر": فهنا تسسومح... إل. 


سسسب [ ملس ل س ورد س (115) سسا 





جد الممتار على رد اليتار س باب تفويض الطلاق لست الجزء الرايع ‏ 


أقول: هو مشترك الإلزام» فن معتّى التعليق ليس إِلاً أن الجنون إن قال 
لك: أنت طالق فأنت طالق كما قد ذكروه؛ وليس القول إلا الكلام لا سما ' 
القول هاء فالحقّ أله يختصّ لمن يفهّم التفويض ويقصد التكلّم ب: أنت طالق» 
وخطاب المرأة به» لا من يحري ذلك على لسانه من دون فهم) بل لا وقوع 
هذه الصورة إلا هكذا أن يقول لصبي أو جنون: حعلت أمرها بيدك فيقول: 
هي طالق» فإلّه لا يقوله إلا إذا فهم الخطاب» وفهم أن فيه تفويض الطلاق» أمّا 
من لا يفهم أصلاً فكيت يجري على لسانه هي طالق مع أنه لا يعرف الطلاق 
ولا ينهم : الخطاب! فانظر في قول "البحر"" الآلي: (وإن ل بعقل أصلام تأمّل 
ولا تعحّل» والله تعالى الموفق: ٠١‏ 

[ra4: 1‏ قوله: .0 © ليس هذا في "الجوهرة .. 530 

. أقول: طالق وأطلق يتنازعان في الفعول وهو نفسيء فالمعنى قالت: 
آنا طالق نفسيء أو قالت: أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لان كلا منهما وعد» ولیس 
الراد ألها قالت: أن طالق من دون زيادة شي ولا تطلق. ٠۲‏ 

(1) انظر 3 انختار ". كناب الطلاق» باب تفويض الطلاق» ۹-.۷ 
0 في "الدر": قال لها: ظلقي نفسكء فقالت: أنا طالق أو أنا أطلق نفسي لم يقع؛ لاله 
ا وعدم د "جوهرة") م لم يتعارف أو تنو الإنشاءء "فتح". قال العلامة الشامي: (قوله: 
آنا طالق) ليس هذا في "الدوهرة" ولا في "البحز" و"النهر" و"المنح" و"الفتح"؛ بسل 
صرح في "البحر" في الفصل الآتي نقلاً عن 'الاحتیار“ وغيره -وسيذكره الشارح أيضا 
هناك-: أنه يقع بقوها: أنا طالق؛ لأن المرأة توصف. بالطّلاق دون الرخل اه. 
26 ' ارد الحتار" ؛ باب تفويض الطلاق» ۳۷۹/۹ تحت قول "الدرٌ": أنا طالق. . 





(۱۱۷) سس 





جد الممتار على رد انار باب تفويض الطلاق ‏ س الجزء الرابع ‏ 


لكن فيه: أن (طالق) ) لاز» لا يقتضي المفعول اس فالوحه إيدال 
ظ "طالق" ب "مطلق". ١١‏ 
[۸۹] قوله: 7 فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي”»: 
' وقد رأيناه كثير الميل إلى أقوال الإمام أن يوسف يعتمد عليها ويقول ٠‏ 
دائماً: به نأحذ وإن حالف سائر أثمّة الترحيح والقتيء منها في حواز النفل يوم 
الجمعة وقت الاستواء» وغير ذلك والله تعالى أعلم. .. 


(1) في امان والشرح: (لو کررها) أي: لفظة احتاري - بعطف 7 غيرة رقاات) 
احترت أو (احترت احتيارة» أو احترت الأؤلى؛ أو الوسطق» أو الأيرة بقع لاقي 
من الرّوج لدلالة التكرار (ثلاثا) وقالا: يقع في "اخترت الأولى" إلى آخحره واحدةٌ بائنة» 
واحتار ه الطحاوي» "بحر". وأقرّه الشيخ عل المقدسي» و في "لياو ي.القدسي": وبه 
نأحذ» انتهى. فقد أفاد أن قولهما هو المفنّى به؛ لأن. قوهم: "ونه نأعذ" من الألفاظ 
العم ها على الإخاءء كذا بط الشرف الغري شي "الأشباه": ۰ ٠‏ 

. قال العلامة الشامي: فيه أن قول الإمام مشى عليه أصحاب التو ن و وار دايله ي "هداي" . 
فکان هو الرحح عنده على عادته» وأطال في "الفتح" وغیزه في توجيهه ودفع ما يرد . 
عليه» وتبعه في "البحر" و"النهر"» فكان هو المعتمد. الأصحاب المتون والشروح» 
فلا يعارضه اعتماد الحاوي القدسي. ش 

(۲) "رد احتار" > كتاب الطلاق» باب تفويض الطلاق anl‏ تحت قول "الدر":” 
فقد أفاد. .. إلخ. 


س | مل لی ی رت ی س (۱1۸) س 





باب الأمر باليد ملسم الليزء الرابع 


| . باب الأمر باليد 
0 5 قوله: 20 م صح نقيد مقيّد بما إذا ابتدأت. .1 
ان ل مس 18 ۱۲ 0 
[9] قوله: كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البرّاز رازية": 
ومثله في "الخانية"9 فصل النكاح على الشرط» ويأني ص٠۸4.‏ 
[54] قال: أي: "الدر: ق قالت: طلقت تفي ي انملس بلا تبدّل . 
وأنکر فالقول ها  :©"‏ . 
بخلاف ما إذا قال: لم تطلقي» وقالت: : طلقت فالقول ل 7 ا في الأول 
أقرٌ بالإيقاع وادّعى بطلانه» فكان الظاهر معهاء وهاهنا أنكر نفس الإيقاع» 
٠‏ وليش من قضية التفويض أن تار الرأة قفسها لا لزوماً ولا ظاهراً فلا بست 


جل الممتار على .رد اختار 


(1) في الشرح: نکجها على أن أمرها يدها صح. : 
في "رد امحتار": (قوله: صح مقيّد ما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوحت نفسي منك غلى 
أن أمري بيدي أطلق نفسي كلّما أريدء أو على أني طالق» فقال: الروج: قبلت» أما 
ار بدأ ازوج لا تطلق ولا يصير الأمر ييدها كما في "البحر" عن "الخلاصة" و"البرّازية". 
00 "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» ١84/9‏ 4» تت قول "الدر": صح 
(۴) انظر المقولة ]۲۹۰۸[ قوله: ولكن الفرق خفي. 
)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليدء ۹ تحت قول "الدر": صح 
(ه) "ال خانية"» كتاب النکاج» فصل في النكاح على الشرط» .٠٠١١/١‏ 
)١(‏ انظر المقولة ذهو قولة: ولكنّ الفرق حفي. 
60 "الد کاب الطلإقء باب الأمر بالید 08/9 4. 


)1١15(‏ مس 








جد الممتار على رد انحتار - باب الأمر باليد ست الهزء الرايع ) 
الإيقاع إلا ليق يفيدك هذا ما في "البحر"» ص۲٥٣‏ ج٣‏ حيث قال نقلاً 
عن "جامع الفصولين": (قال: إِنّما طلقت نفسك بعد الاشتغال بعمل وقالت: 
ل في لس فالقول لجء قال: حيرتك أمس فلم تختاري وقالت: قد اخقسرت 
فالقول لهم اه ملخصا 

وبه ظهر أن قر " لاله وحد سبي بإقراره وهو التي فالًاهر عدم 

الاشتغال بشيء آخر) إا معنا اه مع إقرار الإيقاع؛ إذ به يتتهض سبباً للوقوع» 
وإلا فمحرّد الإقرار بالتحيق . قد حصل في المسألة الأخيرة أيضاء ولّم يكن القول 
شام يل له ۷8 ٠‏ ا ظ 


2620 "البحر"» كتاب ب الطلاق» فصل فى الأمر باليد» 7 ملعتصاً. 
(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الأمر باليد» ۸/۹ 4-4 تحت قول 
"الد ": فالقو ل اء 


Ov)‏ ن 








جد الممتار على رد امختار فصل في المشيئة e‏ احجرءٍ الرابع 


فصل في المشيئة . 
[] قوله: © إلا أن يقال: إن هذا" : 2 
انظر ما كتبنا على "منحة الخالق"» ص۸ ج۳۳ ١١‏ 


(1) هذه الحاشية تعلق ببيان الفرق بين التوكيل والتمليك. ٠۲‏ محمّد أحمد. ٠‏ 

في "رد انحتار": قال: إن قال لك ابحنون: أنت طالق فأنت طالق» فهذا مما حالف فيه التمليك 
التوكيل؛ أفاده في "البحر". وتقدّم ذلك في باب التفويض» لكنّ نقل في "البحر" بعد 
ذلك عن "البرّازية": التوكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل؛ ولذا يقع منه حال 
سكره اه. إل أن يقال: إن هذا لا يناي اشتراط العقل لصحة التوكيل ابتداء» لكسن 
مقتضى التعليق بلفظ الوكيل عدم اشتراط عقله لوجود المعلّق عليه بالتطليق» وعليه 
فلا فرق بين التمليك والتوكيل في ذلك» فليتأمل: 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 418/4» تحت قول "الدر": وإذا قال 
لرحل ذلك. 

(؟) في "منحة الخالق": الت وكيل بالطلاق تعليق الطلاق بلفظ الوكيل ولذا يقع منه حال 
سكره إلا أن يجاب بأن هذا لا ينائي اشتراط العقل لصحّة الت وكيل ابتداء. 

("منحة الخالق"» كتاب الطلاق» فصل ف المشيئة» 575/7 هامش "البحر"). 

كتب الإمام أحمد رضا رحمه الله تعالى على قوله: رإلاً أن يجاب بأنّ هذا): 

أقول: كيف لا يناني إذا سلم أنه تعليق وإِنّما الجواب ما اشترط إليه أله ت وكيل من وجه 
وتعليق من وجه فلأحل الأول يشترط العقل ابتداء ولأجل الثاني يصحه طلاقه في السكر 
أو تقول صحنه في سكره؛ لأن التوكيل يقدم مقام الموكل ولو طلق هو في سكره وقسع 
فكذانائيه. 00001١‏ (هامش "منحة الخالق"» ص ؛ 2١١‏ مخطوطة). 


س مجلس: "المدبنة العلمية" (دعوت إسلامي) سس ( ۱ ( nas‏ 





جد الممتاذ على رد انيار ' س فضل في المشيئة نسح إلهزء الرابع 
مطلب: مسألة الم 

۱۲ . قوله: ° و في "الفتح" أ أفاد الجواب2©7: ص۲۲۷ ج۲‎ [r۸41] 

91 قال: أي: الدر": (وفي: كيف شعت يقع) في الحال (رحعیع ٠‏ 

شاءت أو لم تشّأء فإن شاءت الر جعي أيضاً فذاك وإلا فإن وافقت 
مشيها يته فكما شاءت» وإلاً فواحدة رحعيّة. ١١‏ 

[۲۸۹۸] قال: © أي: "الدر": لاله يجوز أن لا تحيّه ولا 05 

أقول: إن قال بالهنديّة: رار لك فان ہے ےآ تہ ۾ طلان) ام وار کے لان 
اهمع تمي للان) ينبغي أن لا يقع ما لم تخبر عن رضاها أو کراهتهاء وذلك 
لأن (ين و) هنم) وإن كانا نقيضين لا واسطة بينهماء لكنّ العُرف حص()هم) 
بالمكروه» ألا ترى إلى صحّة أن تقول في الحواب: إن ے لهند ے يز )لهت والله 
تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ قال الزوج: كلما دخلت الدار فأنت طالق؛ فدخاتها مرّئين» ووقع عليها الطلاق» 
0 واتقضت عدّهاء ند عادت إليه بعد زوج آخخر فعندهما تطلق كلما دلت الدار إلى 
أن تبين بثلاث طُلقات حلاف محمد كما ذكره الزيلعي. (يرد إشكال على المسسألة 
وأحاب عنه في "الفتع" في باب التعليق)» "رد الختار". 


(۷) ر 3 الحتار"» مطلب: مسألة الدم؛ 4/8 تحت قول "الدر": 1 هي مسألة الحدم الآتية. ٠‏ 


(۴) "الفتح"ء كتاب الطلاق» باب الأمان في الطلاق» 408/7.. 

)٤( :‏ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» 21914-453/9. . 

)٥(‏ في الشرح: ولو قال: إن كنت تحن الطلاق فأنت طالق» وإن كنت تُبغضينه فأنت 
طالق لم تطلق؟ لأنّه يجوز أن لا تُحبّه ولا تُبغضه. 

(5) "الدر", كتاب الطلاق» فصل في المشيئة» . 


س مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ا )۲( ل 





جد الممتار على رد افتار باب التعليق نتسج اهزع الرابع 


باب التعليق 
مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق ‏ 
[ووم] قوله: 27 لأن الحلف بالطلاق محظور 0 
قيل: یکره املف بالطلاق والعتاق؛ لقوله'" صلی الله تعالل عليه وسلّم: 
((من كان حالفاً فليحلف بالله)) الحديث. والأكثر على آله لا يكره؛ لأله لمنع 
نفسه أو غيره» و عل الحديث غير التعليق مما هو يرف القسم اه. "ف 
من الأعان. .٠١‏ ْ 
قلت: وي ذكري أن املف باعلال ع في الحديث من عصال لادء 
فإذن يترجّح قول من کره» والله تعالی أعلم. ۱۲ 0 
وسيأتي في ص٩1۹»‏ ج٣"‏ عن "شرح تلخخيص الحامع"": أن الحلف 
بالطلاق محظور. a.‏ 


)١(‏ في "رد انختار": وإنما لم ' حتنه ها لم يتمحّض للتعليق في هذه الصور؛ لان الحلف 
بالطلاق محظورء وحمل كلام العاقل على وجه فيه إعدام امحظور أولى. ‏ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق» 
۹ تحت قول "الدر": ويسمّى ينا مجازا.. . 

(۳) أخرجه البخاري» (۲۹۷۹)» كتاب الشهادات» باب كيف يستحلف» 8/7 .7١‏ 

' (4) "الفتح"ء كتاب الأمان» 44/4 5. 

(5) انظر "رد امحتار": كتاب الأبمان» ۲٠۹/١١‏ تحت قول "الدر": مذكورة في "الأشباه". ` 

)٦(‏ "شرح تلخيص الحامع"» للحافظ الفقيه علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي» المنعوت 
بالأمير (ت۷۳۹ه). (”كشف الظنون"» 4009/١‏ "الأعلام "۰ 754-171//4). 


س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ا سلس (1۳( س 





جد امار على رد فار < باب العلیق a‏ ازع الرابع 


عوج ابن عساكر في "التأريخ" ؟ عن أنس بن مالك رضي ال تمل 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((ما حلف بالطلاق مؤمن 
ولا استحلف به إلا منافق))”". ۱۲ 
مطلب: اعلق الراد به لجازاة دون الشرط . | 
[۰] قوله: © قال في "البحر": فلو سيه بنحو: قرْطبان... ر 
نقله الححقق2”0 عن "الجامع الأصغر" عن الفقيه أبي جعفر. 1117 


(1) "تأريخ ابن عساكر" = "تاريخ دمشق الكبير": للإمام الحافظ أي الحسن علي بن حسن. 
للعروف بابن عساكر الدمشقي (ت١/اده).‏ (ككشف الظنون"» ١/94ى‏ "الأعلام" .)۲۷۳/٤‏ 

- "كنسز العمال") (41151)) كتاب اليمين وا النذرء الباب الأول في اليمين» الفصل 
الأول في لفظ اليمين» ٠ ۲۹٤/۱١‏ : 

(؟) شرط صحّته (أي: التعليق) كون الشرط معدوماً على حطر وود - فا حقق كا ظ 
إن كان السماء فوقنا تنحين ر والمستحيل كب: إن دحل الجمل في سم الخياط لغو- 
وكونه متّصلاً إلا لعذرء وأن لا يقصد به الْحازاة» "الدر". في "رد الحتار" : (قوله: 
وأن لا يقصد به الحازاة. ٠٠‏ قال في "البحر": فلو سيه بنحو: قَرْطبان وسّفلة» فقال: 

ظ إن كنت كما قلت فأنت طالق تنكر» سواء كان الزوج كما قالت أو لم يكن" 

لأن الزوج في الغالب لا يريد إل إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق يُدين. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ مطلب: التعليق... إل 45/9 4» تحت قول "الدر": رأن لا يقصد. لخ 

(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأمان في الطلاق» 01/8 4. 1 

۰ لو جاع الأصغرا» لإا لزاد محمد بن اولي أو علي السمرقندي المنفي رت ٠‏ 1ه 

("كشف الظنون"» ٠٠٠/١‏ "معخم المولفين"ء (Y/Y‏ 


ش جد الممتار على رد انختار لل باب التعليق دد الجزء الرابع 

[41] قوله: فلو سبته بنحو: بان وسّفلة» فقال: إن كنت كما 
قلت فأنت طا : ينوى الزوج إن أراد المكافة ما قالت» ونوى بالفارسية: 
(خشم راندن)" وقع» وإن أراد التعليق لم يقع ما لم يكن كذلك وإن لم يكن 
له ية فمنهم من حمله على المكافأة ومنهم من حمله على التعليق؛ والمختار إن كان 
ف الغضّب يحمل على المكافأة؛ لأنه هو الظاهر وإلا على التعليق؛ لأنْه هو الظاهر 
من "نتاوى الكبرى" اه 'هندية ا ظ ظ ) 

وبعض هذا موافق ا لما في "الذحيرة" و"المحيط" وفيه حلاف كلي لما في 
"الفتح"؛ وذلك أن قضية الحمل على المكافأة مطلقاً قضاء قضية ما في "الكبرى" . 
أن ينوى مطلقاء فان لم تكن له نة يحكم الحال» ففي الغضّب تحقيق وقي الرّضا 
تعليق» وقضية "الذحيرة" التفصيل بالحمل عليها قضاء مطلقاً ق الغضب» أما ف 
الرضاء فينوى أي: قضاء أيضا؛ لأن الظاهر حيقذ ذهو التعليق» وأنت تلم أن 
هذا أوجه وأحكم» والله تعالى أعلم. 

ولك أن تقول: ليس ما ي "الف" مخالفا لما 5 "اذه ۽ أن 
الغالب عند ماع السب هو الغضّبء فلذا قال: رلأن الزوج في الغالب لا يريد 
إل أن يؤذيّها بالطلاق كما آذئه) اه. فاتفقت الفتاوى على هذا التفضيل. 
)1( "رد المحتار" » كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق الراد به المحازاة دون 

الشرط» ٤٤۹/۹‏ تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به المحازاة... إخ. 

(0 أي: الشاحرة. _ 0 
() "الحندية", كتاب الطلاق» الباب ار ابع في الطلاق. .إل الفصل الثالث» .445/١‏ 
(5) "الفتح"» كتاب الطلاق». باب الأيمان في الطلاق» ..٠٠۴/۳‏ 


سسسب | لو لدي العلمیة" ردعوت إسلامي) | س ( 1298 ) س 





جد الممتار على رد انختار 

) أقول: ومن شرط ابحازاة أن تكون هي المتكلمة فيجيبهاء قال في "الخخيرية"07: 
(طرده مخدومه من بابه قائلاً له: إِنْ زوجتك فعلت كذا فقال: إن صمّ عنها 
ذلك فهي طالق ثلاث لا تطلق حتّى يصح وليس هذا من مسائل المجازاة؛ لأن 
. المتكلّم غيرهاء فافهم) اه. 

قلت: وانظر ما إذا كان المتكلم أباها أو أمّهاء فإنّه رما يريد به إيذاءهما 
كما يريد إيذاءهاء ويتحقق هاهنا أيضا معتى (خشم راندن). 

أقول: ويظهر لي أن من شرطاها أن لا يزيد في الكلام زيادة تخرجه عن 
الجواب؛ لأن المحازاة حواب» فإذا زاد صار كلاماً مبتدأ كما إذا قالت: يا قَاتّبان 
ظ فقال: إن كنت قلتبان ولم أكن مصلياً فأنت كذاء كان تعليقاً لا جحازاة فليحرر» 
والله تعالى أعلم. 

أقول: ومما يشبه مسألة انجازاة ما إذا فرّع الطلاق على شيء ذكسره 
بصورة التعليق فلا يكون تعليقا بل تحقيقاًء ولا يشترط هاهنا كوا هي المتكلمة: 
فلو قالت له في خصومة: (باتونمى باشم)' فقال: (اگے نه باشى يس انت طالق 
لحن © تقع الثلاث» وإن قالت بعده: (مى باش وعلى هذا رجل لامّه أبوه 
في امرأته فقال الابن: (اگے ترا خوش نيست يس داد مش سه طلاق) وقعن وإن 
)١(‏ "الخيرية"» كتاب الطلاق» مطلب: قيل له: إن زوجتك فعلت كذا... إل صة4. 
(۲) لا أسكن معك. 20 ش 
٠‏ (۳) إن لم تسكنء فأنت طالق ثلاثاً, 
)٤(‏ أسكن. ٍ 
(5) إن لم ترضها فطلقتها ثلاث طلقات. . 


سسسب [ ملس ل س ردو س ( ۷١‏ س 


باب التعليق س المرء الرابع 





جد الممتار على رد اغتار باب التعليق سح الهزء الرابع : 
قال الأب: (مرا خوش است))» 'ےادے 2"( عن "فتاوى النسفي"". 

قال: (وهو نظير مسألة الشتم ولمحازاة حتّى لو لم يقل: (پس)“ يكون 
تعليقاء قال: والمسألتان لا تشبهان قوله للما: (اگے مسا نخواهى ترا طلاق)(“ 
فقالت: (ميخواهم)”" لا تطلق هذا تعليق بالإرادة» وإنّها أمر باطن لا يوقف عليه 
فیتعلق بالإحباں» أمّا قوله: (يس داد مش)”” تحقيقٌ) اه. 

أقول: والظاهر أن مناطه جعل حرف التعليق حرف التعليل» فقوله: 
(إن لم ترضها) كأنه قال: إذ لم ترضها أو حيث إِنّك لا ترضاها وتختلف الدلالة 
على ذلك باحتلاف اللسان» فجعل الفارق 5 الفارسية لفظة: (يس)»2 وبلساننا 
قوله: (جبل آو ہے ياس ہیں ر'ق) صبريحٌ في التعليل» وقوله: (لآميبه يال ميل . 
رتق) ظاهرٌ فيه» وقوله: (أل مهيال د رى) صريحٌ في التعليق» ويؤتى بعد كل 
بحرف (تو) ,ع عتّى (يس)» فالفرق بصيغة الاستقبال فإنّها متعيّنة للتعليق دون غيرهاء 
وإذا كان مع غيرها (بب) تعيّن للتعليل» والله تعالى أعلم. 
)1١(‏ آنا أرضى. 
(؟) "الخلاصة"» كتاب الطلاق» الجنس الرابع» الفصل الأوّل» »۸٥-۸٤/۲‏ بتصرف. 
(۳) "فتاوى النسفي"» لنجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفي (ت717هه). 

("كشف الظنون"» ١۲٠١/۲‏ "هدية العارفين .)۷۸۳/٠١"‏ 

هع أي: ف 
(ه) إن لم تمي فأنت طالق. 
(1) أحبك. 
(۷) فطلقتها. 


سسسب [ ل و س ( ۷ 


جد الممتار على رد احتار س باب العلیق لس س - ابجزء الرابع ۰ 


ّم هذا كله إذا ّم يسبق دليل كونه تعليقاً وإلاّ فهو الحمل وإن كان | 
تعليلاء ففي "المندية" عن "الحاوي": (إن تزوّحت عليك فأنت طالق واحدة 
وقالت: لا أرضى براحدة» قال: فأنت طالق ثلاثاً إن لم رضي بواحدة» قال: 
هذا الكلام يراد به هذا الشرط يعني؛ لا يقع في الحال شيء) اه. ۳ 
[۰۲] قوله: 29 لأن الزوج في الغالب لا يريد إلا إيذاءعها بالطلاق": | 
قال الإسكاف. ١١‏ "فتيح"20. ظ 
[.4] قوله: لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق» فإن أراد التعليق“: 


فيما بينه وبين الله تعالى. ۱۲ "فتح"0". 


)0 "لفندية" كتاب الطلاق» الباب الرابع في الطلاق بالشر ط وتحوه» الفضل الثالث في 
200 تعليق الطلاق بكلمة إن وإذا وغيرهماء .477/١‏ 00 
(۲) في "رد امحتار": فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق تنجر سواء کان الزوج كما 
قالت أو لم يكن؛ أن الزوج في الغالب لا بريد إلا إيذاعها بالطلاق» فإن أراد التعليق يدن 
وفتوى أهل "بخارى” عليه كما في "الفتح" اھ. يعني: على أله للمجازاة دون الشرط. i‏ 
(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به اجحازاة دون ن الشرطء ١‏ 
8 »© تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به لمخازاة. .. إل ظ 
)٤(‏ "الفتح"» > كتاب الطلاق؛ باب الأجان في الطلاق» ا 
)٥(‏ "رد احتار” » كاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة د دون الشرطء 
۹ تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به ابحازاة... إخ. ۰ 
(0) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأمان في الطلاق» 407/9 . 


( ۱1۳۸( س 





مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار على رد انختار سسب باب التعليق س الهزء الرايع 


[04] قوله: فإن أراد التعليق يُديْنَء وفتوى أهل "بخارى" عليه“: 

ونصّ بعضهم على أن فتوى... إلخ. ۱۲ "فت" . 

[.] قوله: ° والمختار والفتوى... إل ٠.‏ 

هكذا ب الواو في "منحة الخالى"9©, ٠ 1١‏ 

[-.4)] قوله: وفيها: والمختار والفتوى أنه إِنْ كان... إل°: 

يكفي لفهمه أن تصديقه ديانة إذا أراد التعليق مجمع عليه فلا يحتاج إلى 
ذكر الفتوى. ١١‏ 


(۱) "رد امحتار "» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به احازاة دون 
الشرط» 45/9 ٤ء‏ تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به لمحازاة... إلم. 

(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الأعان في الطلاق» 517/9 4. | 

(1) في "رد الحتار": يعني: على أنه للمجازاة دون الشرط كما رأيته في "الفتح"» وكذا 
في "الذحيرة"» وفيها: والمختار والفتوى أله إن كان في حالة الغضب فهو على الجازاةء 
وإلاً فعلى الشرط اه. 

(4) "زد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة دون 
الشرطء 45/8 ٤ء‏ تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به امحازاة. .. !خخ 

(ه) "منحة الخالق"» كتاب الطلاق» باب التعليق» 4/ه» (هامش "البحر"). 

(1) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الحازاة دون 
الشرط: 45/8 4» تحت قول "الدر": وأن لا يقصد به الجازاة... إلخ. 


سسب [ لی ا ی رورت وی سس 0119 الس 


جد الممتار على رد الحتار سسسب باب التعليق سح اهزء الرابع 


[۷] قوله: ^ لا تقتضي التكرار 0 ©2: ظ 

في فرد واحدء وإنما تقتضي العموم في الأفراد. ٠١‏ 

]۲۹٠۸[‏ قوله: 9" الذي في "البحر" وغيره... ا 

أقول: المقصود حصول التعيين وقد يحصل بأحدهما وريّما لا يحصل 
إل كمماء وعبارة "البحر”””: (لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو يمعناه إن كانت 
المرأة منكرةٌ» فإن كانت معيّنة يشترط أن يكون بصريح الشرط). ١7‏ 


)١(‏ شرط التعليق الملكُ كقوله لمنكوحته: إن ذهبت فأنت طالق» أو الإضافة إليه ک: 
إن نكحت امرأة أو إن نكحيّك فأنت طالق وكذا: كل امرأة» "الدر". 

ف "رد الحتار": (قوله: وكذا: كل امرأة) أي: إذا قال: كل امرأة أتزوّحها طالق» والحيلة. 
فيه ما في "البحر": من آله يزوّحه فضولي ويُجيز بالفعل كسّوق الواحب إليهاء أو 
يتروحها بعدما وقع الطلاق عليها؛ لأن كلمة كل لا تقتضي التكرار اه. 

(۲) "رد المحتار"» مطلب: التعليق... إل 451/9 تحت قول "الدرَ": وكذا: كل امرأة. 

)٣(‏ في الشرح: إن (نكحيّك فأنت طالق) وكذا: كل امرأة» ويكفي معنّى الشرط إلا 
في المعينة باسم أو نسب أو إشارة. أ 

في "رد امحتار": (قوله: باسم أو نسب) الذي في "البحر" وغيره: (ونسب) بالواو» قال: 
فلو قال: فلانة بنت فلان ال أتروّجها طالق؛ فتروّجها لم تطلق اه. 

(5) "رة الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرط» 8[ »6 نحت قول "الدر": باسم أو نسب. 

69 "البحر"» كتاب الطلاق» باب التعليسق»› . 


سسسب ]ب ال للم رت اي سس :1غ اللا 





جد الممتار على رد امختار باب التعليق ست ست الجزء الرابع 


]٠٠٠[‏ قوله: ”2 فتعريفه بالإشارة أو الإضافة": 

ب ياء المتكلم أو كاف الخطاب. ؟١‏ 

]14٠١[‏ قوله: ولّم يوجداء فبقي منكراء فدحل تحت اسم الّكرة": 

أي: بقي المتكلّم نفسه نكرة؛ لانعدام التعريف بوجههء والنكرة يصلح 
للدخول تحت نكرة فيدحل (نفسه) تحت قوله: (أحدٌ) فيحئّث بكلام نفسه. 
بخلاف ما لو قال: إن كلم غلامي هذا أحدٌّء أو إن كلم غلا هذا أحد أشار 
ب (هذا) إلى نفسه حيث لا يِحنّثْ؛ لكونه معرفة بالإضافة» أو الإشارة فلا يدحل 
تحت (أحد). ظ 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: أو إشارة) التعريف بالإشارة في الحاضرة؛ وبالاسم والنسب 

0 في الغائية» حتّى لو كانت المرأة حاضرة عند الحلف لا يحصل التعريف يذكر اسمها 
ونسبهاء ولا تلغو الصّفة» ويتعلق الطلاق بالتروج» وعليه ما في "الجامع": رجحل امه 
محمد بن عبد الله» وله غلام» فقال: إن كلم غلامٌ محمّد بن عبد الله هذا أحدّ فامرأته 
طالق» وأشار الحالف إلى الغلام لا إلى نفسه؛ ثم كلم الغلام بنفسه تطلق؛ لأن 
الحالف حاضرء فتعريفه بالإشارة أو الإضافة ولّم يوجداء فبقي منكرأء فدحل تحت 
اسم الذكرة. ْ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: التعليق المراد به الجحازاة دون 
الشرطء ٤٥٤/۹‏ تحت قول "الدر": أو إشارة. 

(*) "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب؛ التعليق المراد به المحازاة دون 
الشرط ٤٥٤/۹‏ تحت قول "الدرٌ": أو إشارة. 


سسسب [ لی لی ی رورت تی س ( ۱١‏ ) س 


جد الممتار على رد انيار سسسب ياب التعليق سح اليزء الرابع 
]۲۹١١[‏ قال: “ أي: "الدر": ولو قال: هذه المرأة... [4("©: 
أي: التي أتروجها أو زينب التي أنكحها أو بنت زيد التي... إلخ. ۱۲ 
[41]] قال: أي: "الدر": لتعريفها بالإشارة":. 
أو الاسم والنصب. ؟١‏ 


[۹۱] قوله: © أن التروّج يعقب ب الترويج””: 


)١(‏ في الشرح: يكفي معنى الشرط إلا في المعينة اسم أو نسب أو إشارة» فلو قال: ا 
ال أتروّجها طالق تطلق بتزوّجْهاء ولو قال: هذه المرأة... إل لا؛ لتعريفها بالإشارة» ' 
فلغا الوصف. في "رد الحتار": (قوله: فلغا لوصف آي قوله: أتزوحهاء فصار کاله 
قال: هذه طالق. 

(۲) "الد" كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤٠٠٤/۹‏ . 

(۳) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 9. 

)٤(‏ في المتن والشرح: (لغا إيقاعه) الطلاق (مقارناً لثبوت ملك) ك: أنت طالق مع 
نكاحك» ويصح مع تروّحي إياك؛ لتمام الكلام بفاعله ومفعوله. 

قال العلامة الشامي: الأظهر الفرق بأنّه عنا. عدم التصريح بالفاعل يحتمل تزوّجه لما أو 
تررّج غيره هاء لكنّ مقتضی هذا عدم الفرق بين التكاح والتروّج في آله إن صرح 
بذكر الفاعل (نحو: أن يقول: نكاحي إباك أو تروّجي إياك) يقع فيهماء إلا فلا فيهما 
(غو: أن يقول: مع نكاحك أو مع تزوحاشع؛ فتأمّل. وأقرب من هذا كله ما اسستتبطه 
بعض فضلاء الدّرس: أن لتروج يعقب الترويج» فإذا قارن- الطلاق التزوّج وحد الملك 
قبله بالترويج» فيصم وتطلق» مخلاف: مع نكاحك؛ لأنه مقارن للملك.' 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: مطلب: التعليق المراد به المحازاة 

دون الشرطء 451//4» تحت قول "الدر": كما لغا... إلخ. 


سسس | مجلسة "للدي علي ردعوت ساي ] س ( 6156 س 


جد الممتار على رد التار سا0 لب باب التعليق لست الجزء الرايع 
٠‏ آقول: إن أريد بالتزويج الإيجاب وبالتروّج القبول فالإيجاب وحده 
لا يفيد الملك» وإن أريد بالترويج ام العقد الموحب للملك فلا نسلّم أن 'التزوّج ٠‏ 
يعقبه بل عینه إن أريد به مثل ما أريد ه أو حزؤه إن أريد به جرد القبول. ؟ ١‏ 
مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى الملك 


[41:] قوله: ”" لو وطمها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ": 
أي: فسخ اليمين أي: الحكم ينظلاها رأساً. ٠۲‏ 
0 [۱] قوله: © قول الحشي“: 0 0 | 
أقول: ليس هو قوله» بل منقوله فلا أحذ عليه. ۲ 


)١(‏ في "رد امحتار": قال في "البحر": وللحنفي أن يرفع الأمر إلى شافعيّ يفسّخ السيمين 

المضافة» فلو قال: إن تررحت فلانة فهي طالق ثلاثاء فتزوّحها فخاصمته إلى قاض 
شافعي» ولعت الطلاق» فحكم بأتها امرأته وأن الطلاق ليس بشيء حل له ذلك ` 
ولو وطئها الزوج بعد النكاح قبل الفسخ َم فسخ يكون الو الوطء حلالاً إذا فسخ؛ ر وإذا 
ش فسخ لا يحتاج إلى تحديد العقد. 

7 ارد الحتار"» كناب الطلاق؛ باب التعليق» مطلب في فسخ اليمين المضافة إلى اللنك» 
۹ تحت قول "الدر": وللحنفي تقليده.. إل | 

() جاء لفظ "الفرُوتين" في عبارة نقلها الحشّي الشّامي» وانتقد عليه من كتب على الامش 
وقال: قول اامحشي: "الفتوتين” وع فيما سيتعرض به على .الشارح من 3 الصواب: 
"الفتويين" قاله نصر. 

.٤1١/۹ هامش "رد الحتار"»‎ )٤( 


آذ ر( 





.جد الممتار على رد انختار 
. مطلب في مسألة الكوز 
ra]‏ قوله: ('؟ شرط انعقاد اليمين": في المطلقة. ١١‏ "ف" 
]۹٠۷[‏ قوله: شرط بقائها“: فى الموقتة. ۲ "فنح"20. 
[۲۹۱۸] قال: أي: "الدر": (وألفاظ الشر س أي: علامات وجود الجراء 


(إن) الكسورةٌ» فلو فنحها وقع للحال مالم ينو التعليق فيدر ١‏ : أي: فيما بينه ' 


وبين للم تعالى لا قضاء على ما في "افمندية" عن "الحيط ". ۱۲ 
[۹۱۹] قال: ” أي: "الدر": فلا يقع إن نكحها””: 
أي: بعد ما انحل بوقرع الثلاث. ۱۲ 


)١(‏ في "الرد": إمكان تصوّر ال في للتقبل شرط اتاد يمين درطل بقائها ملافا أي يوسق. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب التعليق».مطلب في مسألة الككوز» 4517/9 تحت 
قول "الدرٌ": وستجيء مسألة الكُوز بفروعها. 

(5) "الفتح"» كتاب الأيمان باب اليمين في الأكل والشرب» :11١6/4‏ 

(4) "رد الحتار"» مطلب في... إخ» ١٠٦۷/۹‏ تحت قول "الدر": وستجيء مسألة... إخ. 

(ه) "الفتح"» كتاب الأنمانء باب اليمين في الأكل والشرب» .41١6/5‏ 

(1) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» 459-554/9. 

(۷) "المندية"» كتاب الأعان» مسائل متفرقة» ٠١١/۲‏ . 

(۸) قال بعد تعديد أدوات الشرط: (وفيها) كلها (تنحل) أي: تبطّل (اليمين) ببطلان التعليق 
(إذا وحد الشرط مرّة» إلا في كلما فإنّه ينحل بعد الثلاث) لاقتضائها عموم الأفعال 
كاقتضاء "كل" عموم الأسماء (فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر)... إل لمعن والشرح. 

(9) "الدر" كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤۷۹/۹‏ . 


س . جلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلامي) ل )1۳4( س 


باب التعليق ست اجمزء رايع ظ 





٠‏ جد الممتار على رد انختار باب التعليق الس از الرابع 


مطلب: ما يكون في حكم الشرط 

(۹۲۰] قوله: © وهي متناهية كما مر”": وقد انتهت بالوقوع. 

أمّا إذا بقي شيء منها وبانت بِمُضِي العدّة» وتزوّحت بآخر ثم عادت 
إلى الأوّل عادت بالثلاث كما مر حاشية آخر صه ۸۰ 1۳ 

[951] قوله: هي متناهية كما مرّء أمّا لو كان الزوج الآخر قبل 
اثلاث فإنه يقع ما بقي“: 

أقول: هذا إذا لّم يهدم ما وقع كما إذا علق طلاقها على دحول الدّار 
ب (کلما)» 4 أبائهاء م بعد مضي العدّة دحلت مرتين» 8 تزوحت بآخر» 
2 بالأؤل فإنّه لم يبق إلا واحدة» بخلاف ما إذا دخلت الدّار في ملك الأول 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: فلا يقع) تفريع على قوله: فإله ينحل بعد الثلاث» وإلما لم يقع؛ 
ا لان الخلوف عليه طلقات هذا الك وهي متتاهية كما مر أ لو كان الزوج الآخر 
قبل الثلاث فإنه يقع ما بقي. 

)٣‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: ما يكون في حكسم ار 
5 تحت قول "الدر": فلا يقع. 

(*) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في المشيعة» مطلب: مسألة اې لف" 

تحت قول "الدر": وهي مسألة الهدم الآتية. 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: ما کون في کم ارا 

۹ءء تحت قول "الدر": فلا يقع. . 


سسسب [ لای ی رت دی ] س 1 159) س 


جد الممتار على رد العاز' سد باب التعليق لست ايز الرابع 
مرتين وبانت من دون زوال الحلٌ» تم تروّحت باحر خیث تعود إلى الأوّل بالثلاث؛ 
لانمدام الثنتين كما مر صه ۸۰ فتأمّل: ٠ 1٩‏ | 
- وقضية هذا أن إذا قال لما: كلما دلت فكذاء فدخلت مر مرّة م أبائها ته 
دحلت مرتين بعد العدة تم تزوّحت بآحر ّم بالأوّل: أن لا تطلق الآن بالدحول 
إل مره لأن الدّعّلات وإن تَمّت ثلاث قبل التزوّج بالأوّل» لكن لم تنحلّ اليمين؛ 
أن التي كانت أَوَلاً هدمها الزوج الثاني فلم ببق إلا َحلتان» م بعلل زوج 
آخر وإن ملك ثلاث تطليقات؛ لكن لم يبق من المعلق إلا واحد؛ إذ قد نزلت. 
ثنتان ولعَتاء لا يقال: يهدم هاتين أيضاً الزوج الثاني؛ لأنَّ النازل في غبر الملك 
يلغو» فلا ثبوت له حتّى يهدم» هذا ما عندي؛ فليحرّر. ۱١‏ ظ 
مطلب: اخعلاف الزوجين في وجود الشرط ٠‏ 
۰ [۲۲] قوله: فيثبت كلا الأمريد : إذ لا تان ين القولين فلا ۰ 
تعارض:يين اتون فيثبت أله قال بالقولين. ۲ 1۳ 


0 انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» .فصل في المشيئة» مطلب: مسألة له اذم سا‎ )١( 
00 00 ٠ تحت قول "الدر": وهي مسألة الهدم الآتية,‎ 

(۲) في "رد امحتار": لو ادّعت عليه آنه حلف لا يضركاء ولعي هو أل لايضرها مسن 
غير ذنب» وأقاما الينة فيثبت كلا الأمرين» وتطلق بأّهما كان. ٠ ٠‏ 

(۴) "رد انحتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وحود 
الشرط» 485/9» تحت قول "الدر": في وجود الشرط. 


سس [ ملس لی الم تا سس 41501 اللا 


جد الممتار على رد امار لد بياب التعليق سس إلجزء الرابع 


[550] قوله: (وأقرّه في "البحر') حيث قال في فصل الأمر باليد: قيل: 
القول له؛ لأنه ينكر الوقوع» لکن لا ثبت ت وصول التّفقة إليهاء والأصح أن القول 
قولها في هذا وني كل موضع يدعي إيفاء حقّ وهي نکر 
لفظ "الغمز" صضإه 201: .(إيفاء حق مالي). ١١‏ 


[۹۲4] قوله: لکن بلع عليه بالقول۵: م 

أي: والقول لا بد منه في الإذن» فاته لا يكون | إلا ولذا مروا 
أن لو ناوله بيده فشرب حنث؛ لأن المناولة دليل الرضاء وليس بإذن كماف 
"البزازية"0)) لاف لميض واشيّة فلا يلرمهما الإخبار بل ولا يتيقن هما به؛ 
لاحتمال الكذب بخلاف الإذن» فافهم. ٠١‏ 


(1) "ر امتار"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وحود 
الشرط» 44819//4» تحت قول "الدرٌ": وأقرّه في "البحر". 

ف "غمز عيون البصائر"» الفن الثاني» كتاب الطلاق» ؟/ه؟. 

(۳) في المتن والشرح: (وما لا يعلم) وجوده (إلا منها صلقت في حقّ نفسها حاسم 
استحسانا بلا يمين» "فر" بحثا ومراهقة كبالغة» واحتلام كحيض في الأصح (كقوله: 
إن حضت فأنت طالق وفلانة؛ أو.إن كنت تُحبّين عذاب الله فأنت كذا). 

في "رد اغتار": ولا يشمل ما لو قال: إن شريت مُسكرا غير إذنك فأمرك بيدك» وشرب. 
نم احتلفا فالقول له؛ لاه يدكر وقوع الطلاق» مع أن الإذن ساد إلا منهاء لكن 
يُطلع عليه بالقول بخلاف الحيض والحبة. 

)٤(‏ "رد امحتار"» مطلب: احتلاف... إل ٤۹۲/۹‏ تحت قول "الدر": وما لا يُعلم إلا منها. 

(ه) "البزازية"» كتاب الطلاق؛ الفصل الثايء ٠۲١٠/٤١‏ (هامش "المندية"). 


Ee 


جد المقاز على رد فار سس باب التعليق س جره ارا ظ 
[۲] قولە: ‏ لما قل" : 
٠‏ إن الطلاق تعلق بنفس الإخبار ديانة وقضام. ٠١‏ 
[؟4] قوله: " دون لسانك©: 
زاده؛ ليفيد أن الحكم مع مثل هذا التنصيص الجليّ لا يدور إلا على 


إخبار اللسان. ١١‏ 


)١( ٠‏ في "رد لنحتار": اعلم أن التعليق بالحبّة كالتعليق بالحيض إلا في شيئين: أحدهما: أن 
التعليق بالحبة يقتصر على المجلس؛ لكونه تخیر حتی لو قامت وقالت: أحبّك لا تطلق» 
والتعليق بالحيض لا يبطل بالقيام كسائر التعليقات. الثاني: أنها إن كانت كاذبة في 
الإخبار تطلق في التعليق باغحيّة لما قلناء وفي التعليق بالحيض لا تطلق فيما بينه وبين 

الله تعالى. ٠‏ ْ 

(۲) "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف الزوجين في وحسود 
الشرط: ٤/٩‏ 44ء تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... [ڂ. 

(۳) في "رد امحتار": لو قال: إن كنت تُحبّين الطلاق بقلبك» أو تريدينه» أو تَهوّينه» أو 
تشتهينه بقلبك دون لسانك فأنت طالق ثلا فقالت: : لا اشاي ولا أحب» ولا هوى 

| ولا أريد» ولا أشتهي فهي امرأته» ولا تصدّق بعد ذلك على قوها خلافه. 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: احتلاف السزوجين في و جود 
الشرط؛ 446/8» تحت قول "الدر": كقوله: إن حضت... إخ. 


| بجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) mm‏ )۱۳۸( 


- جد الممتار على رد العار س باب التعليق سس سح الجزء الزايع 
[۲۹۲۷] قوله: 27 فتأمل0": 
أقول: تأمّلنا فوجدنا ما في "المداية" هو الح فالفرق إِنّما هو فرق 
التقوى والفتوى دون فرق الدّيانة والقضاء كما في شهادة مرضعة وحدها 
بالإرضاع» وفيه قال صلی الله تعاللى عليه وسلّم: ((كيف وقد قيل)) كما في 
"الجامع الصحيح"» وقد نقل العلماء في المناقب سؤال من سأل زفر وشريكا(» 
وسفيان وأبا حنيفة رحمهم الله تعالى عمّن شك في الطلاق. 


)١(‏ في المتن والشرح: (قال لما: إن ولدت غلاماً فأنت طالق واحدة» وإن ولدت جارية 
فأنت طالق ثنتين» فولدثُهما ولّم يدر الأرّل تلزمه طلقة واحدةٌ قضاء وثنتان تنرّها) 
أي: احتياطاً؛ لاحتمال تقدّم المارية (ومضت العدّة) بالثاني. - 

في "رد الحتار": (قوله: وثنتان تنرّها) أي: تباعداً عن الحرمة» "فمر". وفي "القهسستاني": 
أي: ديانة» يعني : فيما بينه وبين الله تعالى» كما ذكره المصئّف وغسيره اه. قلست: 
ومقتضاه آله إذا وقعت عليه طلقة أخرى: يحب عليه ديانة أن يفارقها للاحتياط والتباعد 
عن الحرمة وإن كان القاضي لا يحكم عليه بذلك» بل يفتيه المفتي بذلك» ويدل على 
الوحوب تعبير الصف وغيره بالروم» لكن في "الهداية": والأولى أن يأحذ بالثنتين 
تنرَهاً واحتياطاء فتأمّل. ۰ ظ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق»ء باب التعليق» مطلب: اختلاف الزوجين في وحود 
الشرط» 4/84 ٠٠١‏ تحت قول "الدر": وثنتان تنرّهاً. 

(۳) "الحداية"» كتاب الطلاق» باب الأعان في الطلاق» .٠٤٠٥/۱‏ 

./۲ كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات»‎ »)۲٠٠۲( أخرجه البخاري»‎ )٤( 

)٠(‏ هو الحدث الكبير شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوق» أبو عبد الله إت/ا/1اه). 

.)1 39/8 الالام"‎ ٠ 


سسسب | س رت و س (۲۹) س 


جد الممعار على رد الحار -. ب باب اعلق ت اجزء لايع ۰ 
فأفتّى زفر وصذقه الإمام أنها امرأته كما في "اخيرات اسان 
وغيرهاء فظهر الأمر» وزال الإشكال» والحمد لله. ١١‏ 0 
00 مطلب فيما لو تكرّر الشرط بعطف أو بدونه 
مطلب: و تكرت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأخو 
[۹۲۸] قوله: 27 فتقدّم الموخر: . 0 
وذلك لن الأوّل يكون مشروطا بالثاني وحقّ : الشرط الت فكائه 
قال: إن أكلت أكلاً مشروطاً بلبسك. ا 0 ١:‏ 


)0 "الخير ات الحسان"» الفصل الثاني والعشرون والثالك والعشرون» ص۰۱۷۸ | 

(۲) في لان والشرح: (علق) العتاق أو الطّلاق ولو (النلاث بشيئين) حقيقة بتكرّر الشرط . 
أوْ لا ك: إن حاء زيد وبکر فأنت کذا (يقع) المعلق .ن وجد) الشرط (الثاني ي 
الك وإلاً لا) لاشتراط الملك حالة الحلثء والمسألة رباعيّة: ˆ ۰ ٠‏ 

ش' في "رة الختار" : (قوله: بتكرر الشرط) وذلك بان عطف شرطاً على آحر وأعر الحزاء نحو 
إذا قدم فلان وإذا قدم فلان فأنت طالق» فإنّه 5 يقع حتّى يقدما؛ لأنّه عطف شرطاً 

٠‏ خضاً على شرط لا حكم له م ذكر الحزاء» فيتعق يما فصارا شرطاً واحداً فلا يقع 

إلا بوجودهماء فإن نوى الوقوع بأحدهما ضحت نيته بتقدم المنزاء على أحدهاء وفيه 
تغليظ. أو بأنْ كرّر أداة الشرط بغير عطف كل: إن أكلت إن لبست فأنت ظالق 
لا تطلق ما لم تلبس كم تأكل» دم اموسر والتقدير: إن لبست فإن أكلت فأنت 
طالق؛ وكذا: کل امرأة أتروّجها إن كلمت فلا فهي طالقء يُقدّم الموعرٌ.. إل . 

(۳) "رد امحتار "» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما الو تكرّر الشرط بعطف أو 
بلونه» مطلب: لو تكرّرت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم ولاح ۹| 0.4/۹ 
تحت قول "الدر": بتکرر الشرط. ْ ٠‏ 00 


ست [ عل ال ی روت اي ] با ( ۱4 ) سس 


جد الممتار على رد امار حت باب التعليق س اهزع الرابع 


ed‏ قوله: (' مترئباً على الأرّل": 


أمًا إذا تركب .على الأوّل» ارب على شيء لا بتقثمه فيقى اثان 
متأععّراً كما في الذكر. . 


]۳۰[٠‏ قوله: وكان الجزاء متأعتراً عن الشرطين أو متقدّماً عليهماء 
وإلا كان کل شرط فی موضعه ك: إن أكلت إن شرب ' 
لأن الأكل يستدعي الشرب فيكون الشرب مترئياً عليه فيكون:المعتى:. 
إن أكلت فشربت» وكذا إن دعوت فأحبت» وإن رکبت فأنيت. ۱۲ ` 


ا ات 


(۱) ف "رد امحتار": وكذا: كل امرأة أتروجها إن كلمب فلات فهي طالق» يقدم الموخرٌء 
فيصير التقدير: إن كلمت فلانا فكل امرأة أتررّحها طالق» وعلى هذا إذا قال: إن 
أعطيئّك إن وعدُك إن سألتني فأنت طالق لا تطلق حتّى تسأله لان يعبها نم 
يعطيها؛ لأنّه شرط في العطية الوعدَ وفي الوعد السؤال» فكأه قال: إن سألتني إن 

٠‏ وعدك إن أعطيتك» كذا في "الفتح". وهذا إذا لم يكن الشر ط الثاني مرا على 
. الأول عادة وكان الجزاء متأعتراً عن الشرطين أو متقدّماً عليهماء ولا كان کل شرط 
في موضعه كب: إن أكلت إن شربت فأنت حر حتّى إذا شرب ثم أكل لم يعفسق» 
وكذا: إن دعوتي إن اجك ر له ركيت ل إن أت ير كل ضرط في موضعء 
لألهما إذا كانا مرئين عرفاً أضمرت كلمي اا 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما لو کر الشرط بعطف فى أر 
بدونه» مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأغخير» 09/9 ه؛ 
تحت قول "الدر": بتكرر الشرط. 0 00 

(۴) المرجع السابق» صس۹١١-١٠٠.‏ 


جد الممتار على رد انحتار س باب التعليق اناس الجزء الرايع . 


[] قوله: فيتعيّن جعله تعميما مجموع قوله.. .ل 
أقول: بل لعله تعميم؛ لمحرّد قوله: (أولج)» فإن الإخراج حقيقة هو . 
فصل الد كر من الفرج بعد ما كان فيه» وحكماً جذب الذّكر إلى حارج الفرج 
مع بقاء رأسه في الفرج» فإذا كان الإخراج على وجهين كان مقابله الإيلاج 
أيضا كذلكء فالإيلاج الحقيقي إدحال الذكر في الفرج من خحارج» والحكمي 
زيادة تغييب الذكر في الفرج بعد ما كان شيء منه غاتباً فيه. ١‏ 
مطلب: الاستثناء يثبت حكمه في صيّغ الإخبار لا في الأمر والنهي 
[۳۲] قوله: 27 وإن کان إنشاء إيجاب©): 
كقوله: بعت إن شاء الله تعالى لّم يكن إيجاباً. ١١‏ 

)0( في المتن و الشر ح: : (علق الغلااث أو العتق) لأمته (بالو طء) حنث بالتقاء الختانين (و لم 
يحب) عليه (العُقر) في المسألتين (باللبث) بعد الإبلاج؛ ب لأ اللبث یس بوطء 0 لذا 
(لم 1 صر به مراجعاً في) الطلاق (الرجعي» إلا إذا احرج ' ثم اوج ثانيً) حقيقة ة أر 
حكما؛ بأن حرّك نفسه» فيصير مراجعاً بالحركة الثانية. في "رد الحتار": (قوله: حقيقة 
أو حكماً... إلح) لا يصح جعله تعميماً لقوله: (ثُمَ اولح ثانيا) بعد قوله: (إذا أرج)؛ 
آنه بعد الإراج لا يمكنه تحريك نفسه إلا بعد إيلاج ثان حقيقة» فيصير مراجعا 
بالإيلاج الثاني لا بالتتحريك» فيتعيّن جعله تعميما مجموع قوله: (أرج ثم أولج). 

)۲( 9 الحتار" > كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب فيما لو تکرر الشرط بعطف أو 

... إل 01۳/۹ تحت قول "الدر": حقيقة أو حکماً. .. اإلخ. 

5-8 الاستثناء (أي: قول إن شاء الله) نما يت حكمه في صيّغ الإخبار وإن كان إن 
إيجاب للا 5 الأمر والنهي» "رد الحتار". 

)٤(‏ "رد الحتار"» مطلب: الاستئناء يثبت... إل 1/۹ ١‏ تحت قول "الدر": قال لها... إلم. 


سسسب [ ملس ای سی ورت دی ] س (۱4۲) س 


جد الممتار على رد اختار س باب التعليق لد الجبرء الوابع 
مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي 
[.4] قوله: لو قال: أنت طالق ثلاث إلا ثلاثاً إلا واحدة حيث يقع 
واحدة» ولو قال: إلا ثنتين إلا واحدة وقع ثنتانء "غر"("©: 
وكذا لو قال: إلا ثلاثاً إل ثنتين تقع ثنتانء ولو قال: أنت طالق ثلاثا 
إلا ثنتين إلا واحدة تقع واحدة كما لا يخفى. ١١‏ 
[۲] قال: أي: "الدر": في "السّراحيّة": أنت طالق إلا واحدة يقع 
نتان انتهى» فكأئه استثتى من ثلاث مقر 0 
ولم يقدّر اثنتين؟ لاله عدّد محض لا دليل عليه. ١١‏ 
[rar]‏ قال: أي: "الدر": إن تروجتك وإن تروّحتك فأنت كذا لم يقع 
' حتّى يتزوّجها مرّتين(": بخلاف ما إذا لم يأت بالعاطف. ١١‏ 
مطلب فيما لو تعدّد الاستثناء 
[دمىم] قوله: ° لأن الحنث شرطه أن يطلب منها غدا©: 


)5 51/9 "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق» مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي»‎ )١( 
تحت قول "الدر": لأن استثناء الكل باطل.‎ 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب التعليق» ٤٨۸-٥٤۷/۹‏ 5. 

(۴) "الدر"» كتاب الطلاق» باب التعليق» .56٠0/9‏ 

(4) في الشرح: دعاها للوقاع فأبت» فقال: مى يكون؟ فقالت: غدا فقال: إن لم تفعلي 
هذا المراد غداً فأنت كذاء 4 نسياه ی مضّى الغدُ لا يقع. في "رد امحتار": (قوله: 
لا يقع) لأن الحث شرطه أن يطلب منها غدا ومتنع ولّم يطلب» "بحر". 

(ه) "رد الحتار"» مطلب فيما لو تعدّد الاستثناء» ٠١۲/۹‏ تحت قول "الدر": لا يقع. 


سسسب ]ع وود یی سن ( ۳ ) اللا 


جد الممتار على رد امار سسس باب التعليق س لزع الرايع 
أقول: شرطه أن لا تفعل؛ ولعلَّ الجواب أن هذا القعل ليس منهاء ما منها 
التمكين» والتمكين يستدعي طلباً أو عزما من قبله» فافهم, والله تعالى أعلم. ١١‏ 
مطلب: الأصل أنّ شرط الحنث إن كان عدمياً وعجز لا يحدث 
[۷] قوله: إذا کان شرط الحنث عدميًا فإن عجز عن شرط الوسر 
فوات عله لا متت ٠‏ 
أي: الف ت لذن كا ا وقت امین آم تقد ۱۲ 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب التعليق»: مطلب: الأصل أن شرط الحدث إن كان 
عدا ميا وعجز لا يحنث» 6 » تحت قول "الدر": والأصل... إلخ. 





) 45 ) س 





جد الممتار على رد امحتار باب طلاق المريض بس المرء الرابع 


باب طلاق المريض. 2 

[۹۳۸] قال: أي: "الد ر": عنرّن به لأصالتهء ويقال له: الفار؛ لفر ارہ 
من إرثهاء فيردٌ عليه قصذه إلى تمام عدّتها(": اما لو مات بعد ما انقضت عللها | 
فلا ترث مطلقاً و إن کان الطلاق ارجعياً في المرض. 2 م ۰ 

واعلم أن الصور ثمان؛ لأن الطلاق في المرض أو الصحة رحعي “أو 00 1 97 
وموته في العدّة أو بعدهاء فلو بعنها لم ترت مطل ولو فيها ترث في الرحعي 
مطلقاء وفي البائن لو في المرض» وإلا لاہ ۲ 

[] قوله: 7" لو الغالب من هذا0": 

انظر ما نكتبه على هامش» ص4۹٤‏ جه . ۰۰۱۲ 

[۹۰] قوله: حاصله: آنه إن صار قدیاً -بأن تطاول سنة ولم يبحصل 
فيه ازدياد- فهو صحيح» أمّا لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده 


فهو مريض””: 


(1) "الدر"“ كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 1۸/۹ a‏ 

(؟) في "رد امختار": قال أبو الليث: كونه صاحبْ فراش ليس بشرط لكونه مريضياً مرض س للوت» 
بل العبرة للغلبة» لو الغالب من هذا للرض الوت فهو مرض للوت وإن كان چ ا 

(۳) "رد امحتار"» كتاب الطلاق؛ باب طلاق الريض؛ ۹ ۰ تحت ت قول "الد" 
عجز به... إح. 

)٤(‏ انظر المقولة [41/457] قال: أي: "الدر": كان الغالب. 

(0) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» ولاه تحت قول "الدر": وقي 

"القنية". .. إل 


سسسب [ عل ا س ورت ی س (1549) اللا 





جد الممتار على رد امختار باب طلاق المريض ٠‏ سس سب الجرء الرابع 


أقول: إن مات في الازدياد الأول فظاهرٌ وإن مات في الثاني فمريض 
منذ الازدياد الثاني لا منذ الأوّل؛ لأن التطاول المحخلّل أخحرج'الأوّل من أن 
يكون مرض الموت» ألا ترى إلى ما يأني صم 4 5, جه" عن الإمام الزيلعي: 
(إن صار صاحب فراش بعد التطاول فهو كمرض حادث حتی تعتبر تصرفاته 
من الثلث). 1-۲ 

[441] قوله: 7 قيّده الإسبيحابي: : بأن يموت من ذلك الور ت 

أقول: الأولى بل الأصوب: في ذلك الموج فإنه إذا كان في حال 
التلاطم وغابة موف الغرق نطلق» م لدغته حي ثلا فمات قبل هدو البحر ش 
۰ كان فارًا قطعا. ۱۲ ش 


)١(‏ انظر "رة احتار"» كتاب الوصاياء »۳۷١ /٠١‏ تحت قول "الدر": وإلاً تطل ويف 
موته» (دار المعرفة). 

(۲) قال بصدد بيان من هو فارٌ بالطلاق: أو بقي على لوح من السفينةء الشرح. 

في "رد الحتار": يوهم أن انكسار السسّفينة شرط لكونه فارا» وليس كذلك» فقد قال في: 
"المبسوط": فإن تلاطمت الأمواج ويف العَرق فهو كالمريض» وكذا في "البدائع"؛ 
وقيده الإسبيجابي: بأن يموت من ذلك الموج؛ اما لو سكن قُمّ مات لا ترث اه. 

| م "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» 0۷0/۹« تحت قول "الدر": أو 

. بقي على لوح من السفينة. 


"لتكت مجلس: "المدينة الغلمية" ردعوت إسلامي) س ١4‏ ( ل 





باب طلاق المريض سح الجزء الرابع 





جد الممتار على رد المحتار 
ای تع الاک ١‏ 


)١(‏ في لمعن والشرح: (فلو أبائها) وهي من أهل الميراث علم بأهليّتها أم له كأن أسلمت 
أو أعتقت ولّم يعلم (طائعا) بلا رضاهاء فلو أكره أو رضيت لم ترث» ولو أكرهت 
على رضاها أو جامعها ابه مكرهة ورئت (وهو كذلك) بذلك الحال (ومات) فيه 
فلو صح ثم مات في عدتها لّم ترث (بذلك السبب) موته (أو بغيره) كأن يُقتل المريض 
أو يموت بجهة أحرى (في العدّة) للمدخولة (ورثت) هي منه لا هو منها؛ لرضاه 
بإسقاطه حقّه. 

(فة "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب طلاق المريض» مايه 


سسسب [ لس ال س رت ما س (140) سس 


جد الممتار على ره اتا سسسب باب الرجعة س الجزع الوايع 
باب الرجعة 
[44] قوله: ”" ولو إلى حَلقة الأبر: 


ولو إلى الفرج الخارج» أو الشق» أو موضع الحمرة. ٠١‏ 
4 قوله:  :‏ باه لا عب : كما قله ج» وأقره طا NY‏ 


20 في لن والشّرح: وتصح مع إكراه. وهزل ولعب وخطأ (بنحو) متلق ب "استدامة" 
ا (راحعُك) ورددئك ومسكيّك بلا نية؛ لأنّه صريح (و) بالفعل مع مع: الكراهة (بكل ما 
٠‏ يوجب حرمة الصاهرة) كمس ولو منها احقلاساء أو نائماًء أو مكرّهاء أو مجنوناء أو 
معتوهاً إن صدقها هو أو ورنته بعد موته. في "رد الحتار": أي: بشهوة كما في "المنح"» 
ويفيده قوله: عا يوحب حرمة 'المصاهر ج قال في "البحر": ودحل الوطء والتقبيسل 
بشهوة على أي موضع كان» فماً أو نذا أو ذقنا أو حَبهة أو رأساء والمسّ بلا حائل» أو 
بحائل جد الحرارة معه بشهوة» والنظر إلى داحل الفرّج بشهوة بأن كانت متّكلة وخرج 
ما إذا كانت هذه الأفعال (التقبيل والس والنظر إلى داحل الفرج) بغير شهوة أو نر إلى 
غير داحل ارج بشهوة ولو إلى حَلقة الدُبْرء فإنه لا يكون مراجعاء لكته مكروه... إلح. 
(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» ٦٠٠/۹‏ تحت قول "الدر": كمس. 
(5) في لمعن والشرح: (لو أقام بنة بعد العدّة أله قال في عدّتها: قد راجعّها أو) أنه (قال: 
قد جامعتها) وتقدّم قبولها على نفس اللّمس والتقبيل» فايحفظ ركان رجعة) لأن 
الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة. قال العلأمة الشامي: نقلوا ذلك عن "مبسوط الإمام 
السرحسي"» ٤‏ بدى وجه العَحب» وعلّل حكم المسألة وقال: وإذا ظهر السب 
بطل العَجّب» فإطلاق الاعتراض عليهم حبأله لا عَجَبّ- ناشيء عن سوء الأدّب. 
(4) "رد امحتار"» باب الرّجعة» ٠۲١/۹‏ تحت قول "الدر": وهذا من أعجب... إِلخ. 
(ه) "ط"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» .٠۷١/۲‏ 


سسسب ]ل ا س ورد س ).الا 





جد الممتار على رد انار - سس باب الرجهة س الجزَء الرابع 
[مطلب: اصطلاح صاحب "المداية" و"الملتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 
.© [440؟] قوله: (“ واعترضهم الحقق صدر الشريعة بأن ذات الحَمّل.. إل 
أقول: لا شك أن معّى. قولهم: (راحع) أنه يُملك الرجعة» فإن أريد 
بعد الوضع فظاهر البطلان» وإن أريد قبله فكيف يلكها ويحكم بصكّتها؟ مع 
أنه قد أقرٌ أن لا عدّة له عليها خحيث زعم طلاقها قبل الدخول فقد بانت بزعمه 
بمحرّد الطلاق» فادّعاؤه ملك الرّجعة تناقض» فلا يصح إلا إذا صار مكذباً شرعيا 
٠‏ ولا يصير إلا بعد الولادة لأقل من أقل مدّة الحثلء' هذا ا ما أراده الإمام صدر 
الشريعة وهو ظاهر الورود. . ظ 
واحواب بأن المراد إن فعل أي لراحعة وحصلت ارلادة لاقل ظهر 
صحتهاء فهو عين ما أفاده الصدر بقوله: (والصّواب: أن يقال). ٠١‏ 


- في "رد احتار" : اعلم أله قال في "الوقاية": على فان نل أو ولد وقال:‎ )١( 
راع اه. ومثله في "الكتز" و"الهداية" وغيوهماء واعترضهم حقق صدر الشريعة‎ 
بان ذات الْحَمُل فيها إشكال» وذلك: أن وحود الحئل وقت الطلاق إِنْما عرف إذا‎ 
ولدثه لأقل من سنّة أشهر من وقنه» وإذا ولدت اقضت العدةه فكيف جلك اة‎ 
ولا يراد أله للك الرخعة قبل وضع الحمل» أي: بان يحكم بصځتها قبله؟ أله ّا‎ 
نکر الوطء لم يكن مكذيار شرعا إل بعد الولادة لأقل من سئّة أشهر لا قبلهاء فالصتواب‎ ۰ 
وَطْأها فراجّعها ف فجاءت بولد لاقل من ستة أشهر‎ ١ أن يقال: ومن طلّق حاملاً منكرا‎ 
صحّت الرجعة اه ملخصاً. ا‎ 

"رد الحتار"» تاب الطلاق». باب الرجعة» » [مطلب: اصطلاح صاحب 'الهداينة" 
و"لللتقى"... إل ]» 1 -510: تحت قول "الدر: : وتوقف ظهورٌ صكّتها... إلخ.. 


بسنت 1489) له 





.جد الممتار على رد اختار سلس ياب الرجعة د الإهزء الرابع 
[۹] قوله: 7" بأن الحَمْل يشت قبل الوضع”":. ) 

أقول: في "المندية"9© من العدّة: (لو مات الصبي عن امرأتم فظهر يها 
0-3 بعد موته اعّدّت بالأشهرء د مات وهي حاملٌ تمت بوَضّعه استحسانا 
كذا في "حيط المسرحسي"» ولا يشت نسب الولد في الوجهين كذا في "الهداية" 
نما يعرف قيام الحبّل من يوم لوت أذ تلد لائر من سا أشهر من بوم مات 
الصبي» وإِنْما يعرف حدوثه بعد الموت بأن تلد لسنّة أشهر فصاعداً من يوم الموث 
كذا في "الجامع الصغير") اه. فهذا نص محمّد فلا يعدل عنه. ۱۲ ٠‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": وقد تبعه اللصئّف في "متنه" كما رأيت» وقد أشار الشارح إلى الجواب 
عن "الوقاية" بان قوله: (راحع) معناه أنه لو راح قبل الولادة ضحت رجعته متوقفة 1 
على الولادة لأقل من ستة أشهر من وقت الطّلاق» وتوقف ؛ ظهور صِحّتها على الولادة 
لا ينائي صحتهاء لکن لا ى ما في ذلك من اعد لكن اتصر في البحر" للمشاع 
ورد قول صدر الشريعة: أن وجود الحمل... إخ بان اَل يت قبل الوضع؛ ويثيت 
به النسّب لما صرّحوا به في باب حيار العيب أن حَمْل الحارية البيعة يثبت يظهوره. ١‏ 
تل الوضع» وق باب ثبوت النسب أنه يثبت بالحبل الظاهر اه. أي: وإذا كان الحمل ظ 
يثبت قبل الولادة يمكن يمكن الحكم بصحة الرجعة قبلهاء رده أيضاً يعقوب باشا في "حواشيه" 
عليه من وجهين: أحدهما: ما مر عن "البحر" »> والثاني: : آنه سيجيء قي المسألة الآتيسة 
ْ آنه لو راجّعها نّم ولد لأقل من عامين ثبت نسبه» قال: فلم أن احمل يعرف بالولادة 
لأكثر من سنّة أشهر اه وأقرّه في "النهر". 
(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» [مطلب: اصطلاح صاحب "المداية" 
و"الملتقى"... إلخ]ء ٦٠٠/۹‏ تحت قول "الدر": وتوقف ظهودٌ صحّتها... إ. 
(') "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الثالث عشر في العدّق ٠.٠١/١‏ 
جد 


سسب [ مل ا س رورت ]س :)الس 


جد الممتار على رد الجتار س باب الرجعة س الجزء الرابع 
]۲٠٤[‏ قوله: بان الحَمْل ثبت قبل الوضع» ويثبّت به النسّب لما 
شْ صرّحوا به في باب خخيار العيب أن حَمْل الحارية المبيعة يثبت بظهوره قبل الوضع ښے(: 
أي: د ک۵ کا طهر اع عكم ست ل الع رد 
ش وضعت بعد سنة. ٠‏ 
آقول: وهو ظاهر البعده فإ الذي بری حَمَلا قد لا يكون إلا تفاع 
ْ لرطوبات غربية كما ق "لفت" وذكر له حكاية) ذكيف يحكم بصحة رجتم 
مع اتاقض ول یت ينبت تكذيبه اشرعا؟!. 01 
[rasa]‏ أقوله: قال: فعلم أن الحَمْل يعرف بالولادة": | 
أقول: لم أدر يساس له ما في الكلام؟ فإن احمل إلما ثيت بعد 
9 بوت السب شرع وهاهنا لا نسلّم ثبوته إن ا ولدت لأكثر من سه 
أشهر. ¥ 0 
٤‏ 0 5 د الحتارة ٠ ١‏ کات الطلاق باب ل جعة > [مطلب: اصطلاح صاخب "المداية" 
- و"اللتقى". il...‏ لمعم تحت قول "الدر": وتوقف... إلخ. 
٠‏ 8 "شا كتاب الظلاق». باب العدّة» 4 
(r).‏ رد :لجار" 3 کتاب الطلاق» :باب الرخعةت [مطلب اصطلاح صاحب "المداية" 
"ال tl <. E:‏ ۹ تحت قول " "الدر": وتوقف... إخ. ٠‏ 





لتكت مجلس: "المدينة الغلمية" (دعوت إسلامي) (۱°۱) — 


جد الممتار على رد احتار سس باب الرجعة سس ازع الرابع 
مطلب فيما قيل: إن الحبل لا ينبت إلا بالولادة 
[] قوله:  :‏ إن أت بولد بعد قوله المذكور لأكثر من سنتين يقع 
الطلاق7©: وإن لاقل منهما لا؛ لاحتمال العُلوق قبل التعليق» والتعليق إِنُما 
يتناول المستقبل. ٠١‏ 


(1) في "رد تار" : فعلم أن الحمل يعرف بالولادة لأكثر من سئّة أشهر اه. وأقرّه في 
"النهر". أقول: وقد أحاب عن الوحه الأوّل العلأمة الملقدسيّ حيث قال: إل كلام 
صدر انر تحقيقٌ بالقبول حقيق» وقول من ردّه سبأنٌ الحمل يت فل اوضع | 
يثبت النسب به قبله- مردودٌ. ما ما استدل به في باب حيار العيب فرواية. ضعيفة ٠‏ 
| عن عد ر بشهادة المرأة بالعيب؛ وعن أبي يوسف روايتان؛ أظهرهما آله تما 
قبل قوش للحصومة لا ارده وأا ما في باب ثبوت السب من قوشم: : الخبل الظاهر 
فإِنْما يثبت النسب بالفراش والولادة بقول المرأة» والخلاف هناك معروف أن أبا. 
حنيفة يقول: إذا جحد الزوج ولادة المعتدّة لا تلبت إلا بشهادة رحلين أو رحل 
وامرأنين» إلا أن يكون اليل ظاهرا فيثيّت معه بشهادة المرأة وهي القابلة: فليس في 
. هذا أن الحبّل يثبت» وإنّما ظهوره يويد شهادة للرأة» وأمّا ثبوته فمتوققف على الولادة' 
كما نص عليه في "لمبسوط" فيما لو قال: إن حبلت فظالق» فقال: لو وطنها مسر ش 
. فالأفضل أن لا يقريّهاء نّم قال: إن أنت ولد بعد قوله اللذكور لأكثر من ستتين بقع 
الطلاق وتتقضي العدّة بالولد» فلم يثبته إلا بالولادة على .الوجه لخصوض» وظهوره 
لا يسعى ثبوتاء ولا یترب عليه ما يتوقف على الثبوت اه. قلت: وفبه نظرٌ فإن 
الذي حرّره الزيلعي هناك أن الولادة تبت بقول ل المرأة. ٠‏ 00 
(۲) "رد امحتار"؛ مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يقبت إلا بالولادة» ۳۷/۹» تحت قول 
"الدر": وتوقف ظهور... إلح. 


جد الممتاد على رد الختار ست باب الرجعة ل ايوم الرايم 
۰ [۰] قوله: فلم يثبته إلا بالولادة0): 
. أقول: فيه أنّ الحاجة هاهنا إلى ثبوت أن الحمل بعد التعليق» وهو لا يبت 
. إلا بالوجه المحصوص المذكورء ولا و مته أن. لا يثبت نفس الحمل بظهورة 
ظهورا بيناً. ۱۲ 
]۰1[ قوله: OM‏ أن الولادة تششت بظهور 575 
أقول: الولادة تبت تثبت بقوها المتأيد بظهور ا لجل ولا يلزم منه أن الحبل 
يثبت قبل الوّضع ممجرد ظهوره لا سيما فيما نحن فيه. (والله تعالى أعلم. .)١7‏ 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يثبت إل 

بالولادة» 1۳۷/۹ تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صختها... إخ. 

٠‏ (۲) في "رد امحتار": قلت: وفيه نظَرٌ فإن الذي حرّره الزيلغيّ هناك أن الولادة مُت 
بقول الرأة: ولدت إذا كان هناك حيَّلّ ظاهي أو فراش قائم» أو اعتراف من الزوج 

٠‏ بظهور الحبّل» تى لو علق طلاقها بولادتها يقع بقوها؛ ولدت عند أبي حنيفة» وشهادة 
القابلة شرط عنده لتعيين الولدء وعندها لا تلبت الولادة إلا بشهادة القابلة» فقد ظهر” 
أن الولادة تبت بظهور الل عنده» وقد قال العامة قاسم هناك: إن المراد بظهوره 
أن تظهر أماراته بحيث يغلب ظنّ كل من شاقدها يكوا حامله نعم يبر ظهسوره 
حيث لم يعارضه غيره كما في مسالتا فان إقراره با لم یا ياي صحئة رتح 
ما لم يظهر كذبه بان تلد لدون سنّة أشهر. 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يقبت إلا 
بالولادة» 2577/9 تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صحّتها... إلخ. 


سسسب ]مل س ورت سس 6157 الس 





جره لايع 
[۲] قوله: ظهر أن الولادة تن تثبت بظهور الحبل عند وقد قال 
٠‏ العلآمة قاسم هناك: إن المراد بظهوره أن تظهر أماراته بحيث يغلب ظنْ كل من 
. شاهّدها يكوا حاملا نعم يبر ظهور!9: | 7 00010 

رحع من هنا إلى تأبيد صدر الشريعة وهو كلام حسن كله إلما كان . 
النظر في هذا النظر في كلام العلامة المقدسي. 000050011 ظ 
[140] قوله: مم متو طهوره حيث لم مضه خوه كما في مسالا 0 
مثال للمنفي. ا 
[:هو] قال: 9 أي: "الدر": رم ينكح س نفسه. 


باب الرجعة 





جد امار على رد اختار 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعت مطلب فيما قيل: إن لحب 5 يثبت إلا 
بالولادة» 1۳۷/۹ تحت قول "الدرٌ": وتوقف ظهوث صحتها... إلخ. اا 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرحعة» مطلب فيما قيل: إن الحبلٌ لا يثبت إلا 
٠‏ بالولادة» ۹۹ تحت قول "الدر": وتوقف ظهورٌ صحّتها... إلخ. 
(؟) في المعن والشرح: (وينكح مُبائته.بما دون الثلاث في العدّة» وبعدها) بالإجماع» ومنع 
غيره فيها لاشتباه السب (ل0) يتكح (مطلقة) من نكاح صحيح نافذ كما سنحققه 
(ها) أي: بالثلاث (لو حرّة» وثنتين لو أمة) ولو قبل الدعولء وما في "المشكلات" 
باطل أو مؤول. 
في "رڌ رة ار : (قوله: لا يتكح مطلقة) تقديره لفظّ (ينكح) هو مقتضى العطف على ما 
٠‏ قبل لكن الأولى أن يزيد: رلا يلا علك جین؛ لالہ كما لا مل له نكائها بالعقد 
لا يمر له وطوها بالمّك. 


n 


3 "الدر"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» .1٤۷/۹‏ 


سسسب | چنی: ای سی ورت تاو س ( ۱٤‏ ) س 


جد الممتار على رد الختار سد باب الرجعة سس اليزء الرابع 
0 020202020 مطلب في العقد على المبانة 
[هه.] قوله: ^ ثلاث طلّقات متفرقات07©: 
فإنها بالطلاق الأول تبين لا إلى عدّة» فالباقيان لا يقعان؛ لعدم ليق 
۰ فلم تكن إلا مَبانة بواحدة لا بثلاث. ١7‏ 
۰ مطلب: حيلة إسقاط عدّة هر ` 
[۲۹] قوله: © حتّى حل لواطعھا توج بتتها“: أي: إذا بلغست 
وولدتء أمّا أمّها فلا تحل؛ لأن نكاح الات يحم الأمهات. 2117 ا 


)١(‏ قي الشرح: وما في "المشكلات" باطل أو مؤوّل. 
في "رة امختار": حيث قال: من طلّق امرأته: قبل الدّحول ها ثلاثاً فله أن يتروّحها بلا تحليل ' 
وأمًا قوله تعالى: «قإن لقا َال لك بعد حى تكح رذج عي [البقرة: .1] 
ففي المدحول ها. 1 قال العلامة الشامي: قوله: (أو مؤوّل) أي: بما قاله العلآمة 
البخاري في شرحه "غرر الأذكار" على "درر البحار": ولا يشكل ما في "المشكلات"!؛. 
لأن المراد من قوله: ثلاث ثلاث طلقات متفرّقات ليوافق ما في عامّة الكتب الحنفيّة اه. 
(۲) "رد الحتار"» مطلب ف العقد على المبانةء 1٤۹/۹‏ تحت قول "الدرٌ": أو مؤول. 
)( الطلقة ثلاث تنکح زوجاً غيره ولا حل للأوّل حتى يطأها الثاني. قال في الشرح: 
فلو كانت صغرة لا بوطأ مطلها لم جل للأرل, في "رد الحتار": لأن يلها لا غيب 
فيه الحشفة» ولذا لم يحب الغُسّل يمجرد وطئهاء وم تثبت به حرمة المصاهرة) حتى 
حل لواطئها توج بنتها. 
(4) "رد المختار"؛ كتاب الطلاق» باب الرحعةء مطلب: حيلة إسقاط عدّة الملل 5۷/۹ 
تحت قول "الدر": لم تحل للأوّل. 


سسسب [ مل ا ی ود(٥۰٠‏ ) س 





جد الممتار على رد الختار ` 


[مطلب: ما ينفرد:به صاحب "القنية" لا يعتمد عليه] 


[/اه ؟] قوله: 00 وبعد اعتراف المضئف باشكاله ما کان ديشي 1 


جعله م 

أقول: بعد تغيير المصنّف (db)‏ ب (في) لا إشكال لک ف أن محل 
البكارة فم الفرْج الدّاحل؛ وقليل الإيلاج فيه تربما يكون من دون التقاء الحتانين 
کان يوج أقل من قذر الحشفة, نعم! لو حمل الاج على العهود العسرو ف في 


(۱) في الان والشرح: (والايلاج في عل لبكارة يُحلهاء وللوت عنها له كنا لي "لقني" 


واستشكله المصتّف. 


في "رد الحتار": الضمير يرحع إلى الإحلال النهوم من قول اللصنف: لها وأصل الإشكال 


لصاحب "البحر" فإله قال بعد ذكر هذا الفرع: مع أنه نقل في "الحيط" من كاب 
. الطهارة أنه لو أتى امرأة وهي عَذْراء لا غسل عليه فا لم يُنزل؛ لأن العذْرَة مانعة 
من مواراة الحشفة اه. أي: ولا يُحلّها إلا الوطء الموحب. للفسل» "ط". وأحاب 


الرحمتي والسائجاني. بحمل ما في "القنية" على ما إذا أزال البكارة بقرينة الإيلاج؛ فإله ‏ 


لا يكون بدونه» وفيه: أن عبارة "القنية" هكذا: إذا أو ج إلى مكان الببكارة؛ وحمل 


(الى) على معنّى (في) بعيد. ثُمْ لا يخفى أن ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يُعتمد عليه 


كيف وهو مخالف لما في المشاهير > كقول "المداية": : والشرط الإيلاج؛ وقول "الفتح": 
(بقید كونه عن قرّة نفسه وإن كان ملفوفاً بخرقة إذا كان يجد حرارة انحل إلى أخر 
ما ياي عن "التبيين") وكذا ما مر عن "البزازية"» ومسألة المفضاةء وبعد اعتراف 
المصئّف بإشكاله ما كان ينبغي له جعله متناً. 


(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الرجعة» [مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا 


يعتمد عليه]» 11/4 تحت قول "الدر": واستشكله المصّف. 


سس | جلس: "الدينة العلهية" دعوت إسلامي) )۱١۹(  ]‏ س 


باب الزجمة س الجزء الرايع 





جد الممتار على رد انار باب الرجعة سح ابلزء الرابع 


الشتّرع المنوط به الأحكام أعني: الإيلاج قدر الحشفة لكان ص حيحاء وحيتفذ 
يصح عبارة "القنية"17) أيضاًء فيكو ن المعتى إذا أو لج تمام الحشّفة منتهية إلى مكان ٠‏ 
البكارة» فافهم؛ والله تعالى أعلم. ١٠١‏ 

[مطلب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعا لنقل المذهب] 

[+هو] قوله: (© ولك الفرق حفي27: 

- أقول: بل هو ظاهرٌ والحمد لله فإن الزوج إذا ابتدأ فقال: تزوّحتك 
على ألك طالق فقالت: قبلت كان التعليق قبل حصول الملك؛ إذ لا ملك إلا 
بعد تمام الركنين» ولا تعليق على سبب الملك» فإن المعيّنة يجب فيها حقيقة الشرط 
لا معناه -كما تقدم- فكان باطلاً كما نقله” عن "النهر". 


)١(‏ انظر "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الرجعة» 104-2504/4. و"القنية", كتاب 
النكاح» باب فيما يتعلق بالتحليل ونكاح المطلقة» ص۲۲١‏ ملخّصا. 

(۲) في الشرح: ولو حافت أن لا يطلقها تقول: زوَّجِتكَ نفسي على أن أمري بيدي. 

في "رد الحتار": ولو قال ها: تزوّجتّك على أن أمرك بيدك فقبلت جاز النكاح ولغا الشرط؛ 
لأن الأمر إِنّما يصح في الملك أو مضافاً إليه» ولّم يوحد واحد منهماء بخلاف ما م 
فإن الأمر صار بيدها مقارناً لصيرورتا منكوحة اه. "ر". وقتمناه قبل فصل المشيئة. 
والحاصل: أن الشرط صحيح إذا ابتدأت الرأة لا إذا ابتدأ الرجل؛ ولكن الفرق خحفي. ظ 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» [مطلب: كتاب "شرح المشارق" لسيس 
موضوعاً لنقل الذهب]» 56/9 تحث قو ل "الدر": وتمامه في "العمادية". 

(4) انظر المرجع السابق. . ْ ْ ش 

(5) انظر المرجع السابق.. 


لشت با و 


س | مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إملامي) أ س )٠١۷(‏ س 


جد الممتار على رد انختار 





باب الرجعة س اهزع الرابع 

أما إذا كانت هي المبتدأة: أي زوحتك نفسي على أني طالق» فقال: 
قبلت كان السؤال معادًا في الحواب» فكائه قال بعد إيجابها: قبلت على أك طالقٌ 
فوقع بعد تمام الركنين» أفاده في "الخانية"(“ حيث قال: (لأن البداءة إذا كانت 
من الزوج كان الطلاق والتفو يض قبل النكاح فلا يصح أما إذا كانت البداءة 
من قبل المرأة يصير التفويض بعد النكاح؛ لأنْ الزوج لَّمّا قال بعد كلام المرأة: 
قبلت» والحواب يتضمّن إعادة ما في السؤال صار كأئه قال: قبلت على أك 
طالق» أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوّضاً بعد النكاح) اه. 

قلت: وبه تبین حكم ما إذا ابتدأت المرأة من دون شرط» وقبل الزوج 

بالشرط حيث يصح الطلاق والتفويض؛ لأن كلام المرأة لا عبرة يما في هذا الباب 
إلما كانت الصحّة فيما مرٌ؛ لوقوعه في قبول الزوج تقديرا؛ لتضمّن الدواب 
ما في السؤالء فإذا وقع فيه تحقيقاً كان أولى بالصحّة, ۱۲ 

[ه:؟] قال: ‏ أي:. "الدر": ولو قال الزوج الأول ذلك”": 

أي: كان نكاحي فاسداً. 0 0 


.\°/1 "الخانية"» كتاب النکا»‎ )١( ٠ 


(۲) في الشرح: قال الزوج الثاني: كان النكاح فاسداء أو لم ادل 4 يما وكذيئه فالقول 0 


اء ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له أي: في حق نفسنه. 


fe 


0 "الدر 3 کتاب الطلاق» باب الرجعة؛ ۹ 


سسسب | مل الفة الل دعوت اساي ] سلب2 154 ) الس 


جد الممتار على رد الحعار بلست باب الرجعة سسس لجع الرابع ظ 
مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأوّل 

[:51] قوله: “ وأنكر الجماع حلت لاذوّل20: 

أقول: هذا إذا لّم يكذبما الظاهر كما إذا تزوّحت شيا هَرِماً قد بلغ 
من الكبّر عتيًاً لا يرحى منه الانتعاش أصل فإنُها لا تصدّق حينئذ كما حققناه 
5 "فقاو اناو بالله التوفيق. ١١‏ 

[a1]‏ ] قوله: ولو قالت: دحل بي الثاني» والثاني منكر فالمعتبر قواء 
وكذا في العكس7©: : وكذا في 'اتبیین "ل _حيث ث قال: (لو ادّعت المرأة دحول 
محلل صدّقث وإن أنكر هوء وكذلك على العَكس) اه. 

أقول: وأنت تعلم أن الشروح مقدّمة على الفتاوى فيقدّم ما في "التبيين"“ 





)1١(‏ في "رد الحتار": (قوله: فالقول ها) كذا في "البحر"» وعبارة "البزازية": اعت أن 
الثاني جائعها وأنكر الجماع حلت للأوّل» وعلى القَلْب لا“اه. ومثله في "الفتفاوى 
المندية" عن "الخلاصة". ويخالف قوله: (وعلى القلب لا) ما في "القت" و"البحر": 
ولو قالت: دحل بي الثاني» والثانى منكر فالمعتبر قوطاء وکذا في العكس اها فتأئل. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب في حيلة إسقاط التحليل بعكم 
شافعي بفساد النكاح الأول» 1۷۳/۹“ تحت قول "الدر": فالقول لها. 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب في حيلة إسقاط التحليل بعكم 
شافعي بفساد النكاح الأول» 1۷۳/۹ تحت قول "الدر": فالقول لما. 

.١55/9 "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الرجعة»‎ )٤( 

(6) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الر جحعة» 1557/7. 





 )۱۹( 


جد الممتار على رد اشتار س ياب الرجعة س الجزء الرابع 
و"الفتح""» و"البحر"" على ما في "الخلاصة" و"البزازية"» و اديه“ 
مع أن الحديث أيضاً يساعد ما في الشروح» فامرأة رفاعة لما أرادت الرّحوع 
إلى زوجها الأوّلء وقالت في زوجها الثاني عبد الرحمن بن الزّبير بالفتح: [نُما 
معه مثل هُدْبة الثوب» فقال: كذبت والله! يارسول الله! إي لأنفضها فض الأدم» 
ولکتها ناش تريد أن ترحع إلى رفاعة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
((فإن كان كذلك لم تحلي له حى يَذُوق من عُسيلتك)) كما في "امع 
الصحيح"'» فإنّما بنى الحكم على قو ها ۱۲ 

[5575] قوله: ” نصف المسمّى أو كماله0©: 

أي: يعتبر المسمّى كما في الصحيح» لا مهر المثل كالفاسد. 


.8/4 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» فصل فيما تحل به المطلقة»‎ )١( 

(۲) "البحر"» كتابالطلاق» فصل فيما تحل به المطلقة» .۹۹/٤‏ 

(۳) "الخلاصة"» كتاب الطلاق؛ الفصل التاسع» .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ "البزازية"» كتاب الطلاق» الفصل التاسع» 2777/4 (هامش "المندية"). 

(ه) "المندية"» كتاب الطلاق» فصل فيما تحل به المطلقة» .٤۷١٤/١‏ 

(1) أخرجه البخاري» (81ه)» كتاب اللباس» باب ثياب الخضرء 01/4. 

(۷) في "رد انختار": (قوله: فالقول له) أي: في حن الفرقة» کاله طلّقهاء لا في حقّهاء 
حبّى يجب ها نصف المسمّى أو كماله إن دحل ماء "بحر". ظ 

(۸) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة؛ مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم 
شافعي بفساد النكاح الأول 1۷۳/۹ تحت قول "الدرٌ": فالقول له. 


سسسب [ عل ا الع ورت ای سنس ( 1۰ اللا 





جد الممتار على رد انار باب الإيلاء لست المزء الرابع 


باب الإيلاء 


[a1]‏ قوله: 00 ويصدق دیانة: 


أقول: يعني: : إن احتمل وهو كل لفظ سوى الصريح المطلق» أَمّا ما 
هو ك: (التيك)» و(كادن)»؛ أو (كائيدن) بالفارسيّة فلا يحتمل غيره فكيسف 
يصدّق ديانة؟. ١۲‏ 
مطلب في قوهم: أنت علي حرام . 
[554] قوله: ”© فقد احتلفوا فيه ): 


)١(‏ من ألفاظ الإيلاء الصريحة: الجماع والنّيك؛ ومن الكناية اللحارية بحرى الصريح: القربان 
ولأباضعة والوطء» لكن قال في "الفتح": والأولى جعل الكل من الصريح؛ لأن الصراحة 
مُنوطة بتبادر المعنّى لغلبة الاستعمال فيه سواء كان حقيقة أو محازاء لا بالحقيقة» وإلا 
لوحب كون الصريح لفظ التيك فقطء وني "البدائع": الافتضاض في البكر يجري بمحرى 
الصريح اه» وستأني ألفاظ الكناية» وي "البحر": لو ادّعى في الصريح أله م يعن 
الجماع لا يصدّق قضاء ويصداق ديانة, ' ارد الحتار". 

(؟) "رد احتار"» کتاب الطلاق» باب الإیلای 11/9١‏ تحت قول "الدر": صريح وكناية. , 

(۳) في "رد الحتار": قال في "البزازية": وإن قال: أنت علي كالحمار والخنزير أو ما كان 
حرم العين فهو كقوله: أنت علي حرا وان َم ينو هل يكون عينً؟ فقد اعتلفوا في ام. 
ومقتضاه أنه لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاقاً؛ لعدم العرف» بخلاف: أنت علي حرام؛ 
فإن العرف فيه قام مقام النيّة كما مرّء فافهم. 

(4) "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب الإيلاءء مطلب في قوهم: أنت علي حرا» )051/٠١‏ 
تحت قول "الدر": أو أنت علي كالحمار... إلخ. 


سب | مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ س ( )١51١‏ س 





جد الممتار على رد اختار باب الإيلاء سس سح المزء الرابع 


سيأتي عن "الخانية" ابحرم بأنه لا يكون يمينأ ص44 ج209 ۱۲ 


[147] قوله: أنت علي حرام» وإن لم ينو هل يكون ييناً؟ فقد احتلفوا ‏ 


فيه اه. ومقتضاه آنه لو لم ينو الطلاق لا يكون طلاق": 
أقول: بل هو مصرّح به في "الخانية" كما :يأتي 11.7845 


(1) في نسختنا "رد امحتار" (دار الثقافة والتراث)» كتاب الطلاق» باب الظها 141/٠١‏ 
تحت قول "الدر": نعم يرد ما في "النانية"... إلى تقلا عن "الخانية": (ولو قال لامرأته: 
أنت علي كالميتة والدم ولحم الخنزير اختلفت الروايات فيه والصحيحٌ أنه إن 
لم 7 شيعا یون إيلاء» وإن نوى الطلاق يكون طلاقاًء وإن نوی الظهار لا يكون 
ظهارا). . وهكذا في "الخانية"» كتاب الطلاق» باب الظهارء ۱۱ ولكن في نسخ 
جميع "رد الختار": (لا يكون إبلاء). 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاء» مطلب في قولهم: أنت علي جا .11 
تحت قول "الدر": أو أنت علي كالحمار... إل.' 


(") انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهارء 2١47/٠١‏ تحت -قول "الدر": نعم 


یرد اما 2 "انان ية"... إ إلخ. 


سسسب [ ل ال م ری س ( ١٢‏ س 


جد الممتار على رد الجثار سسب ياب الخلع د الجزع الرايع 


باب الخلع | 
]۲٠٠٠[‏ قوله: (2 قلت: قدّمنا الفرق هناك7": 
0 قلت: قدمنا(” هناك أن الع بلفظ الخلع أيضاً يلحق مطلقاً على ما 
احتاره المشايخ من آله صريحٌ. ۱۲ 
مطلب: ألفاظ الخلع حمسة 
[459؟] قوله: وقيّد الثانية في "الخانية" ما إذا لَم يذ كر البدل» ت قال: 
ولو قال: بعت نفسك منك فقالت: اشتريت يقع طلاق بائنُ؛ لأن بيع الطلاق 
قليك الطّلاق» فإذا ّم يذكر البدل يصير كاله قال: طلْقعُّك فيكون رحييّاء ما بيع . 
٠‏ نفسها تمليك التفس من المرأةء وملك التفس لا يحصل إلا بالبائن فيكون بائنا"»: 


)١(‏ في "رذ امحتار": في "البحر" أيضاً: ولو خالعها بمال» ثم حالعها في العدة لم يصح كما 
في "القنية"» ولكن يحتاج إلى الفرق بين ما إذا حالعها بعد الم حيث لم يصح وبين 

ما إذا طلقها مال بعد انلع حيث يقع ولا يحب امال وقد ذكرناه آخخر الكنايات اه. 
قلت: قدّمنا الفرق هناك» وهو أن الخلع بائن وهو لا يلحّق مثله» والطلاق بعال صريح . 

فيلحق الخُلم وإتما لّم يجب امال هنا؛ لأن المال نما يلرّم إذا كانت تملك به نفسهاء 

ولذا يقع به لباس وإذا طلقها بمال بعد الخلع لم يفد الطلاق ملكها نفسها الحصوله 
بالخلع قبله» ولذا لزم الال فيما لو طلقها بمال تم خلّعها. . ظ 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» »51/٠١‏ تحت قول "الدر": فإنّه لغو. 
() انظر المقولة [/84؟] قوله: نَم لّعها في العدّة لا يصح. ظ 
)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» مطلب: ألفاظ ا لحلع مسة» ۷۲/۱۰ تحت . 
قول "الدر": أو طلاقك. 


سسسب ]ل د(۲ س 





جد الممتار على رد امختار باب الخلع سح الهزء الراهع 


[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: رلا حاحة هنا أن تقول المرأة: اشتريت)"؛ لأنه تمليك نفسها 
منها وهي لا تملك نفسها إلا بالبائن» بخلاف ما سيجيء من قوله: (بعتُ منك 
طلاقك)» فإنّه تمليك الطلاق منها فكان تفويضاً فاشترط قبولها". ٠‏ 

أ مطلب في حلع الصغيرة 

[4>] قوله: ويقع كثيرا أنه يطلقها"»: أي: الصغيرة. ١١‏ 

[145] قوله: ويقع كثيرا أنه يطلقها .عقابلة إبرائها إيّاه من مهرهاء . 
والظاهر أنه يقع الرحعي لعدم سقوط المهر“: لأنها لا تملك التبرّع. ۱۲ 


)١(‏ ما بين القوسين تعريب من الأردوية. 
(۲) انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع» مطلب: ألفاظ الخلع حمسة؛ »۷۲/٠١‏ 
تحت قول "الدر": أو طلاقك. ١‏ 
(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الكناية» .514/1١1‏ 
5( "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الخلع؛ مطلب في خلع الصغيرة» ٠‏ ۰ تحت 
قول "الدرٌ": كما لو قبلت هي. 
(5) المرجع السابق. 


س[ ا س ورت ]س (104) اللا 


جد الممتار على رد الحعار تن س باب الظهار س الجزء الرابع 


باب الظهار 
[.۷] قوله: ^ احترازا عن اَم لزني بها وبنت" : 
فيد بالمزني ما؛ لأن الحرّمة بحرمة المصاهّرة للدواعي من دون نکاح 
لا يكون التشبيه ما شيعا كما في "الخانية"» ج1ء ص۰۹۱ ۱۲ 
[71وم] قوله: قال القاضي ظهير الڏين: وهو الصحيء»: 
قلت: وي "النانية": (هو الصحيح). ١١‏ 


)في لمعن والشرح: (هو) لغة: مصدر ظَاهَرَ من امرأته إذا قال ها: أنت علي كظهر: 
أمّي. وشرعاً: (تشبيه المسلم) فلا ظهار لذمّي عندنا (زوجته) ولو كتابية أو صغيرة أو 

محنونة (أو) تشبيه (ما يعبر به عنها) من أعضالها (أو) تشبيه (جزء شائع منها هحيرم 

عليه تأبيدا) بوصف لا يمكن زواله» فخرج تشبيهه بأعت امرأته. 

في "رد امحتار": (قوله: بعحرم عليه) أي: بعضو و انظر إليه من أعضاء محرّمة عليه نسّبا 
أو صهزية أو رضاعاً كما في "البحر" أو بحملتها... إل وقيّد في "النهاية" التحرم ٠‏ 
بكونه مقا عليه احترازا عن ام لمي 4ا وبنتهاء فلو شبّهها مما لم يكن مظاهرأ 

0 وعزاه إلى "شرح الطحاوي"؛ لكنّ هذا قول محمّد» وقال أبو يوسف: يكون مظاهراء 
.قيل: وهو قول الإمام» قال لقاضي ظهير الدّين: وهو الصحيح؛ لكن رجح العمادي 

1 قول محمد ٠‏ 

٠‏ (۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهارء 2١40/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": بمحرّم عليه. 

و "الخانية” كتاب الطلاق» باب الظهار» .٠٠٠/۲‏ 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» »١40/٠١‏ تحت قول "الدر": بمحرّم عليه. 

(ه) "الخانية", كتاب الطلاق» باب الظهار» .۲٠٠/۲‏ 


جد الممتار على رد احعار س ياب الظهار س الهزء الرايع 
مطلب: ما يسوغ فيه الاجتهاد 
[۹۷۲] قوله: 29 إن لم ينو شي لا يكون إیلاء* ۳ 
أي: إن نوى الإيلاء فإيلاء كمامنٌ ص۱۳٩‏ 3 0 ۲ 1 
[۲۹۷۳] قوله: (ك: أنت على) قال في جالبحر : ومني وعندي ومعي ٠‏ 
ك: ل 
[قال الإمام أحممد رضا -رحه الله- في "الفتاوى الرضوية":] ۰ 
أقول: وأنت تعلم أن "امول" بلساننا يوڌي مؤدّى "عندي' ' بلسان ` 
العرب(. 


)١(‏ في "رد امختار": لو قال لامرأته: أنت على كالميتة والدم ولحم التنزير احتلفست 
الروايات فيه» والصحيح: أنه إن لم ينو شيئاً يكون إيلاء» وإن نوى الطلاق يكون 
طلاقً» وإن نوی الظّهار لا يكون ظهار أ اه "حانية". ۰ 

ث في نسخة دار الثقافة والتراث: (يكون إيلاء)» وهكذا في "اللخانية": (يكون إيلاء). 

(۲) "رد احتار"» کتاب الطلاق» باب الظهار مطلب: ما يسوغ فيه الاحتهادء 211417/٠١‏ 
تحت قول "الدر": نعم يرد ما في "الخانية". .. إل 

(؟) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الإيلاء» c1:‏ تحت قول "الدر": أنت 
على كالحمار... إلح. 

Atel: "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهارء مطلب: ما يسوغ فيه الاجتهادء‎ )٤( 

٠‏ تحت قول "الدر": ك: أنت علي. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الظهار» ۲۹۸/۱۳. 


سسسب [ مل ای س ورد ]س ( ۹ 


جد المتار على رد اضر - ب يب الظهار ا الجزء الرابع 
' [:هم] قال: 20 أي :ل لو قدم من سفر له تقبیلها": 
. أقول؛ فا معانقة ت أولى بالجواز إذا كان فن فوق لثياب. ١‏ 
[] قوله: (للشفقم أفاد أن التقبيل لا يحرّم إلا إذا كان عن شهوة 
وينبغي تقییده بان لا يكون على الف ظ 
) أقول: وكذا ! الختان) على | إلحاق الفتح» وهو إلحاق حلي ظاهر. ١١‏ 


(1) ي الشرح بعد قول المصّف: (يصير به مظاهرأ فيحرم وطؤها عليه ودواعيه) للمنع عن 
اشاس الشامل للکل؛ ركذا مرم عليه مكيهه ولا مرم النظرء وعن محمّد: لو قدم من 
سفر له تقبيلها للشّفقة. 

٠‏ في "ارد الحتار" : أفاد أن اتبيل لا حرم إل إذا كان عن شهوة» وينبغي تقبيده بأن لا یون 

على الفم؛ لله على على" الفم يوجب حرمة الصاهرة مطلقاً. 

22 "الدرك كناب الطلاق» باب الظهار» .148/٠١‏ 


(م) "رد امختار": كتاب الطلاق». باب الظهارء مطلب: ما يسوغ فيه الاجتهاد» 2١44/٠١‏ 
1 1 تحت قول "الدر”: ٠:‏ للك mme‏ 


س[ ی ال ووی س ( ۷ س 


جد الممتار على رد احار س باب الظهار عت الإزء الرابع 
) مطلب: بلاغات محمد رجه الله مسنك 
]۲۹۷٩[‏ قوله: “ ينبغي أن يكون ظهار/: 
قلت: ظاهره أله تفقه غير منقول» وفي "الهندية"7© عن "الخانية": (إن 
. نوى التحريم اختلفت الروايات فيه» والصّحيح أنه يكون ظهارا عند الكل)» 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[بمبوم] قال: ° أي: "الدر": (لغا) وتعين الأدئى(“ 


)١(‏ قي المعن والشرح: (وإن نوى ب: أنت علي مثل أمّي) أو كأمّي» وكذا لو حذف 
علي» "خانية" ر أو ظهارا أو طلاقا صخت نيته) ووقع ما نواه؛ لاله كناية. 

ظ في "رد الحتار": (قوله: لأنّه كناية) أي: من كنايات الظهار والطلاق» قال في "البحر": وإذا 
نوی به الطلاق کان بان كلفظ الحرام» وإن نوی الإبلاء فهو إيلاء عند أي بو يوسف 
وظهارٌ عند محمد» والصحيح أله ظهار عند الكل؛ أنه ترم مؤكد بالتشبيه اه ونظر . 
فيه في "الفتح": بأنه إِنُما يتجه في: أنت علي حرام كأمّي» والكلام في بمرّد: أنت كأمي 
ام أي: بدون لفظ: (حرام). قلت: وقد يجاب: بأن الحرمة مسرادة وإن لم تسذكر 
صريحاً. هذاء وقال لير الرملي: وكذا لو نوى الحرمة المْحرّدة ينبغي أن يكون ظهاراء 
وينبغي أن لا يصدّق قضاءً في إرادة البرٌ إذا كان في حال الشاحرة وذكر الطلاق اه. 

(۲) "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب الظهار» مطلب: بلاغات محمد رحمه الله مسندة» 
۰ تحت قول "الدر": لأنّه كناية. ۰ 

)٣( -‏ "الحندية", كتاب الطلاق» الباب التاسع في الظهار» .٠ ٠۷/١‏ 

(4) في المعن والشرح: ووقع ما نواه؛ لآنه كناية روا ينو شيئاً أو حذّف الكاف رلغا) 
وتعين الأدنء أي: لبر يعني: الكرامة» ويكره قوله: أنت أمّي؛ ويا ابنتي» ويا أحټي. 

(ه) "الد" كتاب الطلاق» باب الظهار» .١1619/1١١‏ 


سسسب [ عل لی س رت وی س (118) لا 


باب الظهار ہے الجزء الرابع 





جد الممتار على رد امختار 
أقول: ظاهره": آنه لا يكون شیا وإن نوی ما نوی حتی لا يكون 
طلاقاً وإن نوى الطلاق» وربما يعطيه قول امحقق: (إن الحديث لم یسین فيه 
حكماً سوى الکراهة والنهي)» ونی في ظهار "الخيرية"”" في قوله: (تکوني مثل 
أمّي هل يقع عليه بذلك طلاق؟ أحاب: لا يقع عليه طلاق» ويصير به مظاهراً)» 
ولكن لقائل أن يقول: إن قوله: أنت أي أو أحتي أو بتتي يمكن جعلها كنايات 
عن الطلاق؛ لأن. معناها: أنت حرام وهو من كناياته. 0 
وقد صرح في "الأشباه"”” وغيرها: أن الطلاق يقع بألفاظ العسق دون 
عكسه» ومعلوم أن هذه من ألفاظ العتق الصريحة فيه الغير الحتاحة إلى النيّة» وريّما 
ينظر إلى هذا تعبير "الفتح"”'» بدل قوله: (لغا) لا يكون مظاهراًء وكذا قال: 
(إن الحديث أفاد كونه ليس ظهارا)» أو قال: (فعلم أنه لا بدّ في كونه ظهاراً من 
التصريح)» فإئما حص الكلام من أوّله إلى آخخره بالظهارء وقد مر في الصفحة 
اماضية: أن قوله: أنت ك أمّي من كنايات الطلاق أيضاء ولينظر إلى قول امحقّق 
في غير محذوف الكاف: (إنّه حمل في حقّ التشبيه» فما لم يتبيّن مراد خصوص 
لايحكم بشيء)» فليتأمل وليحرّر. ؟١‏ 


.)178/1١٠١ وقد مر التنصيص حاشية» ضصده؛ 9. ۱۲منه. (انظر "رد الحتار"»‎ )١( 

(۲) "الخيرية"» كتاب الطلاق» باب الظهارء مطلب: قال لزروجته بحضرة أمّه: تكوني مثل 
هذه... إل .50/١‏ ظ 

(۳) "الأشباه" الفنّ الثالث» ما افترق فيه العتق والطلاق» صه؟". 

.41-9٠0/4 "الفتح"» كتاب الطلاق» باب الظهار»‎ )٤( 

(5) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الظهارء ١٠/؟6١.‏ 


مستبت | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سسب ب (159) 


جد المتار على رد ايعاو س باب الظهار ل الجزء الرابع ش 
١‏ [۲۹۷۸] قوله: (" لأنه بحمل في التشبيه”2: ا 
قاله في: (أنت مثل أمّي). ١١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: لغا) لأنه بحمل في حقّ التشبيه» فما لم يتبيّن مرادٌ مخصوصٌ 
لا يحكم بشيءء "فتح". 0 0 

(۲) "رة الحتار"» كتاب الطلاق» باب الظهارء مطلب: بلاغات عمد رحمه الله مسندة» 
۰ تحت قول "الدر": لغا. 


0 


سسسب [ عل ا س ات ينبس ( (۷١‏ اللا 


. جد المعتار على رذ الحتار س باب الكفارة لست الجزء الوابع‎ ٠ 
باب الكقار ة‎ 
60" قوله: (2 هما للتمليك حقيقة؛ أفاده ف‎ ]۷۹[ 
مغترفا من "المداية". ا‎ 


)١(‏ في الشرح: والضابط أن ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه باحق وما شرع بلفظ: 
إيتاء وأداء شرط فيه التمليك. 

في " رد الحتار": (قوله: والضابط... إلخ) بيانه ه أن الوارد في الكقّار ات والفدية ة العام 

٠‏ وهو حقيقة في التمكين من الط وإلما حاز التمليك باعتبار آله مكين» وقي الزكاة 

الإيتاء ولي صدقة الفطر الأداء” وهما للتمليك حقيقةء أفاده في "البحر". 

(۲) "رد د الحتار" 2 كتاب الطلاق» ‏ باب الكفارة ۰ تحت قؤل "الدر": 
والضابط... إل ٠‏ 

() "البحر"» كتاب الطلاق» باب الظهار ٤‏ فصل في الكفارت ATÎ‏ 

.۲٦۹/۱ "المداية"» كتاب الطلاق» باب الظهارء فصل في الكفارة»‎ )٤( 


س [ لی ل س ورت اساي ] س ( 1ع اللا 


جد المتار على رد اضتار س باب اللعان ست الجؤء الرايع 
. باب اللعان 

[.مو]قال: © أي: "الدر": الاستشهاد بالله هلك" 

أقول: ويدحل فيه قول الْحَهّلة: خداى می دانده وخدا کواه ات 
وأستغفر الله. ؟ ١‏ 

[541؟] قوله: 7 أو نفسّك زان“ : 1 

أو فرْحكء لا فخذك أو رحلك كما في "المندية ۲.۳ 

1۲ قوله: "© فالطلب حقه0©: : أي: : حق الزوج النافي.‎ [rar] 


)١(‏ في "الد" بعد قول المصئّف: (هو شهادات ۇدات بالأمان مقرونة بِاللّْن قائمة 


مقام حا القذف في حقه» ومقام حدّ الرّنا في حقها/ أي: إذا تلاعنا سقط عنه حدٌ 
القذف وعنها حد الرّنا؛ لأن الاستشهاد بالله مهلك كالح بل أشد. ا 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب اللعان؛ ۰ ١‏ 

(۳) الله يعلم وهو شاهد. ١‏ 

(4) من صريح ألفاظ القذف بالرّنا: حسَّدُّك أو نفسّك زان. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان ١‏ ۹۸/۱ , تحت قول "الدر": بصريح الزنا: 

(1) "الندية"» كتاب الطلاق» باب اللعان» ..61/8/١‏ 

(۷) تشترط للعان مطالبة الرّوحة ولو لم تطالبه فلا لعان؛ لأنه نه لدف اعار عسهاء 
ومراده طلبها إذا كان القذف بصريح الرّناء ما بنفي الولد فالطلب حقه أيضا؛ لاحتياجه 
إلى نفي من ليس ولده عنه» "رد الحتار". 

(8) "رد الحتار" » كتاب الطلاق» باب اللعان» ۰ تحت د قول "الد" وطالبته. 


سد مجلس: "المدينة العلمية" دعوت إسلامي | س )١۷۲(‏ س 


جد الممتار على رد الحار لدت باب العبين ا الجزء الرابع 
. ولّم يحك خلافاء وقال في "التبيي ن" و"الفتح”": رم إن احتارت الفرقة أمّر القاضي 
الزوج أن يطلقها طَلْقة بائناء فإن أبى فرق بينهما هكذا ذكره محمّد في "الأصل"؛ 
وقيل: تقع الفرقة باختيارها نفسّها ولا تحتاج إلى القضاء كخيار العتق) اه. أفادا 
رحمهما الله تعالى أن اشتراط القاضي في ظاهر الرواية وأن خلا.....". 

وروی ابن أبي شيبة في "مصتفه"“ عن سعيد بن المسيّب والحسن البصري 
كلاهما عن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه: ((أنْهِ أجل العنّين سنة وقال: إن 
أتاهاء وإلاً فقوا بينهما وها الصّداق كاملام) اه. ۰ ظ 

وروى سيّدنا الإمام محمّد في "الآثار”؟ قال: ((أيرنا أبو حنيفة ثنا 
إسماعيل بن مسلم لمكي عن الحسن عن عمر بن ال خطًاب: أن امرأة أنه فأخيرته 
أن زوجها لا يصل إليها فأجّله حولاء فلمًا انقضى حول ولّم يصل إليها خيّرها 
فاختارت نفسّها ففرّق بينهما عمرء وجعلها تطليقة بائنة)). 


.7 437/7 "التبيين"» كناب الطلاق باب العنين وغيره»‎ )١( 
.٠١١/١ "الفتح" كتاب الطلاق» باب العنين»‎ (2 
اندرست الحروف في الأصلء ولعلّه: (وأن خلافها قول للمشايخ أو رواية التوادر).‎ )۳( 
محمد أحمل.‎ ۲ ۰ 
رجه ابن أبي شيبة في'مصئفه "» (ه)» كتاب النكاح» في امرأة العنين ما للها من‎ )4( 
الصداق» 2777/7 بتصرّف يسير.‎ 


(ه) أخر جه محمد في"كتاب الآثار"» ص۲۱ »١‏ كتاب الطلاق» باب العنين. 


سسسب [ جلي ةلم رت (0۷ س 


جد الممتار على رداغتار لل باب العنين سس اله الرابع 


وروی أبو بكر" عن سيّدنا علي کرم الله تعالى وحهه قال: ((يؤوجّل 
العنّين سنة فإن وصل إليهاء وإلاً فرق بينهما)). 

وروی أيضا”” وعبد الررّاق والدارقطري”» عن عبد الله بن مسعود رضي 
لله تعالى عنه قال: ((يؤجّل العنّين سنة فإن حامّع» وإلاً فرّق بينهما)). 

فإطباق هذه الكتب ا حلّة متوناً وشروحاً وفتاوى على الحم العام 
باشتراط القضاء قاض بأنّه هو المذهب» وهل يعقل إطباق المتون على رواية نادرة 
مخالفة للمذهب؟ * ثم تظافر أقاويل الصّحابة رضي الله تعالى عنهم بتأبيده يقضي 
بتر حیحه» فعليه فليكن التعويل؛ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[491!] قوله: “ ظاهر الرواية قولهما©2: 


rr كتاب اکا > كم يول العنين؟:‎ »)١( أحرجه ابن أبي شيبة في "مصتفه تف"‎ )١( 

(۲) المرحع السابق» (۲)» ص۴۱٠.‏ 

(۳) أحرحه عبد الرزاق في "مصتفه"» »)٠١۷٠٠(‏ كتاب النكاح؛ باب أجل العنين» ' 
5 . والدارقطی (۳۷۷۲)ء كتاب النکاح؛ باب الھں ۳۹۷/۴ ٠‏ 

(4) في "رد الحتار": (قوله: من القاضي إن أبى طلاقها:) أي: إن أبى الزوج؛ لله وحب 
عليه التسريح بالإحسان حين عجز عن الإمساك بالمعروفء فإذا امتنع كان ظلماء فناب ‏ 
عنه وأضيف فعله إليه» وقيل: يكفي اختيارها نفسهاء ولا يحتاج إلى القضاء كخيار 
العتق» قيل: وهو الأصح كذا في "غاية البيان"» وجعل في "المجمع: الأول قول الإمام 
والثاني قوهماء "فر" وني "البدائع" سعن "شرح مختصر الطلحاوي"-: إِنّ الثاني ظاهر 
الروايةء م قال: وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قولهما. 

(5) "رد امختار"» مطلب في... إل ۲١۸/٠۰‏ تحت قول "الدر": من القاضئ إن انى طلاقها. 


سسسب [ لس ا س ورد س ( )لس 


جد الممتار على رد انحتار لالس باب لصي للد الجبرء الرابع . 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] ٠‏ 
أقول+ وقد نص علماؤنا أن تقليد الغير يجوز في مواقع الضّرورة» وقد 

قال الله تعالى: «إمَا جَعَلَ عَلبَدٌد فى آلتّين من حرج [الحج: ۷۸] فما ظنّك بالعمل 
بقول صاحبي الإمام المثبت في ظاهر الرواية الذيل بترحيح ماء فقد صرحوا أنه 
ليس في المذهب قول لأحد غير الإمام الحمام رضي الله تعالى عنه» وأمّا ما يُنسّب 
إلى الصاحبين أو إلى أحدهما فما هو إلا رواية عنه مال إليها بعضُ الأصحاب» 
فنسبت إليه كما أقسّم عليه الأصحاب بأيُمان غلاظ شداد كما ذكره في "رد 
احتار"“ وغيرها من الأسفارء والله يحب التيسر ولا يرضى بالظلمء و((لا ضرر 
ولا ضرار في الإسلام))» وإليه امشتكى من أحوال الزمان» والله تعالى أعلم””. 
]٠٠۲[‏ قوله: ”؟ إِنها لو ثيبا فالقول له“: 


)١(‏ انظر "رد الحتار"» كناب القضاء» مطلب: حكم الحنفي ممذهب أبي يوسف أو محمد 
خكم عذهبه» 2٠١8/4‏ تحت قول "الدر": أي: مذهبه؛ (دار المعرفة). 

٠ أحرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (0۱۹۳)» 4/هه,‎ )۲( ١ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» .٠١۲-٠١٠۱/۱۲‏ 


(4) في "رد الحتار": إذا اتحتلفا في الوطء قبل التأجيل فإن كانت حين تزوّحها بيبا أو بكرا 
وقال النساء: هي الآن ثب فالقول له مع عینه» وإن قلن: بكر أجل وكذا إن نگل 
وإن احتلفا بعد التأحيل» وهي ثيب أو بكر وقلن: ثيب فالقول له وإن قان: بكر 
أو نكل حيرت اه. وحاصله كما في "البحر": إِنّها لو يبا فالقول له بيمينه ابعداء 
وانتهاء» فإن نكل في الابتداء أجل وفي الانتهاء حير للفرقة» ولو بكرا اخلډ 

. الابتداءع» ويفرق ف الانتهاء. 

(ه) "رد الحتار"» ١٠1/9ه7ء‏ تحت قول "الدر": ولو ادّعى الوطء... إِل. 


سسسب [ صل س رت ی س ( 0۷۹ س 


جد الممتار على رد الحتار س باب العلين دس الجزء الرابع 
أي: ٳٿها لو الآن ٿيبا عم من أن تكون حين التزوّج تيبا أو بكرا. ١١‏ 
[موى] قال: " أي: "الدر": (ولا يتخيّر) أحد الزوجين (بعيب الح" : 
قول أبي حنيفة: إنّه لا فسخ بشيء من العيوب وإلما للمّرأة الخيار في ) 
الجبّ والعنّة فقطء» مع قول مالك والشافعي: ثبت في كله الخيار إلا في الق 
وقول أحمد: ثبوته في الكل. 
والعيوب المثبتة للخيار تسعة: ثلائة تشترك فيها الرّحال والنساء: 
الحنون» والجذام» والبَرّص. واثنان مختصّان بالرّحال: الْحَبّ والعنّة. وأربعة بالنساء: 
القرن» والركق» والفئّق» والعفل. 
٤‏ والفتوٌ: انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول. والعفل: لحم في الفرج؛ 
وقيل: رطوبة تمنع لذ الدماع» وقول مالك والشافعي وأحمد: إِنّه إذا حدث عيب 
في الزوج بعد العقد قبل الدحول تميّرت المرأة وكذلك بعد الدخول إلا عة عند 0 
الشافعي: وإذا حدث بالزوجة فله الفسخ على الراحح من مذهب الشافعي 
وأحمد» مع قول مالك والشافعي في القول الآخر: إِنْه لا حيار له اه باقتصار من 


"ميزان الإمام الشعراني"”" رحمه الله تعالى. ١1‏ 


)١(‏ في لعن والشرح: (ولا يتخمّر) أحد الزوجين (بعيب الآخر) ولو فاحشا كجنون 
وحُذام وبرص ورئق وقرن» وخالف الأئمّة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج. 
3 "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العنين» 505/١٠١‏ 
۳( "ميزن ان الإمام الشعراتي" = "الميزان الشعرانية": للشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي 
الشعرانى (ت۹۷۳ه). ش 
("كشف الظنون"» ۱۹۱۸/۲ "هدية العارفين"» 1/۱ 


سسسب [ علس ارت  ]‏ ( ۸ س 


. جد الممتار على رد اتاد س باب اللعان دح الجزع الرابع‎ ١ 
١١ قوله: فالطلب حه أيضاً؛ لاحتياجحه(!»: أي: الروج.‎ ]۲۹۸۳[ 
مع العفو ": وعدم الطلب.‎  :هلوق‎ ]4[ 
هده قال:  أي: "الدر": رفإن التعنا) ولو أكثره“: أي: ثلاث‎ 
مرّات من كلّ منهما وإن كان التفريق بعذها قبل إمام الأربع حلاف السنّة‎ 
01 . كما سياق"‎ 


)0( "رة الحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» 01/1١‏ 8) تحت قول "الدر": وطالبيّه. 

(۲) في المتن. والشرح: (وطالبته) أو طالبه الولد المنفي (به) أي: بعوحب القذف وهو الحد 
عند القاضي ولو بعد العفو أو التقادم. 

في "رد المحتار": (قوله: ولو بعد العفو) أي: لا يسقط بالعفو» لكن مع العفو لا حد» 
لا لصحّة العفو بل لترك الطلب. 

)٣(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» ٠١ 1 ٠١‏ تحت قول "الدر": ولو بعد العفو. 

(5) في العن والشرح: (فإن التعنا) ولو أكثره (بانت بتفريق الحاكم) فيتوارثان قبل تفريقه. 

.۲٠٠۱/۱۰ "الدر"» كتاب الطلاق» باب اللعان»‎ )٥( 

(1) انظر "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب اللعان» مطلب في الدعاء باللعن على معيّن» 


- 


؛* تحت قول "الدر": صح. 


سسسب | ا ات ا س ( 0۷۲ السلا 


جد الممتار على رد التار س باب العتين ب الجزء الرايع 


باب العنين 
[۲۹۸] قال: ‏ أي: "الدر": وغير راضية به بعد : 
والرّضا إلما يعتبر بصريح اللفظ لا بترك المخخاصمة أو الاشتغال بعلاجه 
وأمثال ذلك كما ساني" ما يفيدة. ١١‏ 

۰ مطلب في طبائع فصول السنة الأربع 

[] قوله: © والربيع حار ر رَطبْ”*©: وهو أحود الفُصول. ! ١‏ 

[۲۹۸۸] قوله: ولا يعتبر تأحيل غير الحاكم كائناً من كان. ' افتح" 2 
وظاهره: ولو حکماء تأمّل©: 

قلت: لکن صرّح في "یر3" بأله يصح من ا محکم؛ لأله ليس بحل 
ولا قوّد. ۱۲ ) 


)١(‏ في المتن والشرح: (إذا وجدت المرأة زوجها جبوباً فرّق) الحاكم بطلبها لو حرةٌ 
بالغة غير رتقاء وقرناء» وغير عالمة بحاله قبل النكاح» وغير راضية به بعده. 

(۲) "الدر", كتاب الطلاق» باب العنين وغيره» .775/٠١‏ 

(۳) انظر "ادر" ورد الحتار"» باب العنين وغيره» 2800/٠١‏ تحت قول "الدر": لم يطل حقها. 

٠ في بيان حكمة التأحيل سنة وذكر الفصول الأربعة من السنة: والشتاء بارد رطب‎ )٤( 
والربيع حارٌ رَطُب.‎ 

(ه) "رد الحتار"» كناب الطلاق» باب العنين وغيره» مطلب في طبائع فصول السنة الأربع» 
٠١‏ *» تحت قول "الدر": لاشتمالها على الفصول الأربعة. 

(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": ولا عبرة بتأحيل غير قاضي البلدة. 

(۷) "الخیر ية"» کتاب القاضي إلى القاضي» باب التحكيم» 15/7. 


سس [ جل اہ ل روت موی ] س )۷٤(‏ س 


جد الممتار على رد اغعار س باب العنين سس المرء الرابع 
[] قوله: ° فلم يكن في المسألة احتلاف الفتوى: 
أراد باختلاف الفتوى أن يكون في كل جانب آكد ألفاظ التصحيح 
ك: عليه الفتوى» وبه يفتّى» واختلاف التصحيح أعم فيشمل هذاء وما إذا 
كان في الجانبين ما هو دون ذلك من الألفاظء أو يكون في أحد الحانبين لفظ 
الفتوى وفي الآحر ما هو دونه فيترجّح الأوّل؛ لأنه آكد. ١١‏ | 
]٠۹١[‏ قوله: (" هو الأصحّء كذا في "غاية البيان"“: 


)١(‏ في المعن: (أجل سنة رة ورمضان ويام حيضها منها لا مده مرضه ومرضها) مطلقاً. 
قال العلامة الشامي: قوله: (ومرّضه ومرضها) أي: مرّضاً لا يستطيع معه الوطم وعليه 
الفتوى» "قهستاني" عن "الخزانة". وقال أيضاً: قوله: (مطلقاً) أي: سواءً كان شهراً أو 
دونه أو أكثرء كما يعلم بمراجعة كلام "الولوالجية"؛ قال في "البحر": وصحّح في 
"الخانية" أن الشهر لا يختسب بل ما دونه وقي "الحيط": أصح الروايات عن أي يوسف 
أن ما زاد على نصف الشهر لا يحتسب اهف والظاهر أن قول القهستان المارٌ: (وعليه 
الفتو ى) مقابل للتفصيل المذكور عن "الخانية" و"الحيط"» فلم يكن في المسألة احتلاف 
الفتوى بل احتلاف تصحيح فقط» فافهم. 

(۲) "رد الحتار"» مطلب في طبائع فصول السنة الأربع» ۰ تحت قول "الدر": مطلقا. 

(۳) قال بعد ذكر التأجيل نسنة: (فإن وطوئ) مرةٌ فبها (والاً بانت بالتفريق) من القاضي إن أنى 

0 طلاقها (بطلبها/» الین والشرح. في "رد الختار": وقيل: يكفي اعنيارها نفسهاء ولا ناج 
إلى القضاء كخيار العتق» قيل: وهو الأصح» كذا في "غاية البيان"» وجعل في ٠"‏ 
الأول قول الإمام» والثاني قوهماء "فر"» وفي "البدائع" سعن "شرح مختصر الطحاويي"-: 
إن الثاني ظافر الرواية؛ نّم قال: وذكر في بعض المواضع أن ما ذكر في ظاهر الرواية قوهما. 

(4) "رد الحار"“ مطلب في... إل 48/٠١‏ ؟) تحت قول "الدر": من القاضي إن أتى طلاقها. 


سسسب [ مل ل ا رورت یو س ( ۷١‏ 


جد الممتار على رد الحار سل سب ياي العين مسب سيم الجزء الرابع 


يشترط للفرقة حضور الزوجين والقضاءء وعن محمّد: أله لم يشترط 
' كما في "الحيط"» لكن في "المضمرات" وغيره: أن الفرقة لم تقع إلا بتفريق 
القاضي في رواية عن أبي خنيفة رحمه الله تعال» وعندهما يقع باحتيارهما وهو 
ظاهر الرواية» "فهستاني"00. 

قول: لکن باشتراط التفريق جزم في ختصر القدوري””"» ودای 
و"الوقاية ٠‏ و"النقاية"*» و"الإصلاح": و"الكد (r,‏ و"النانية رز" 
و "انلام" 1 و "حزانة المفتين", و"المندي ية" وغيرها كلهم من دون إشعار 
بخلاف أصلاء وهذا مشن "التق 0( ' لللتر م ذكر حلاف أثمّة المذهب جزم به 


)١(‏ "جامع الرموز"» كتاب الطلاق» فصل في العنين» مهاه 

(۲) "مختصر القدوري"» كتاب النكاح؛ صل ١١8‏ , نور حمد كازخفه ارت کب» آرام باغ). 
)۳( "اهداية"“ كتاب الطلاق» باب العنين» ۲۷۳/۱. 

.٠٤١/۲ "الوقاية"» كتاب الطلاقء باب العنين»‎ )٤( 

(ه) "النقاية"» كتاب الطلاق» فصل في العنين» ١/٤۷ه.‏ 

(5) "الكتر", كتاب الطلاق» باب الخلع» صه .١‏ 

(۷) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في العنين» .١18/4/1١‏ 

(۸) "الخلاصة"» كتاب النكاح» الفصل الخامس عشر < [0. 

(۹) "المندية"» كتاب الطلاق الباب الثاني عشر في العنين» /. 

.٠۳۹/۲ "ملتقى الأجحر"» كتاب الطلاق» باب العنين وغیره‎ )٠١( ٠ 


سسسب ]ل ل س ورت وی ] س ( ۷ س 





حول الممتار على رد احتار. :باب العدة mm‏ الجزء الزابع 


٠‏ فالذي يظهر أن كل خلوة يمكن فيها الإيلاج ولو كان ثم مانم شرعي 
كالصّومء أو حسّي كمَرّض يزيد بالجماع فهي توحب العدّة» وكل مانغ لا يمكن 
هو (معه؟) الششّغْل كصعّره أو صغرها أو رئّقها أو مرض فيه لا يستطيع معه 
الجماع أصلاً لا يجب فيها العدّة» فليكن حمل القولين» فالمراد بالصحيحة ما يصح 
فيها الجماع إمكاناً عادياء والله تعالى أعلم. ٠ ١۴‏ 

(+..م] قوله: 2 قلت: يمكن حمله على الثاني يجعل المانع الشرعي 
كالعدم غير مفسد اء فهي صحيحة معه ": 

أقول: هنا قد نص عليه القهستاني میت قال تحت قوله (العدّة للطلاق): . 
(أي: بعد الدحول والخلوة الصحيحة: فإنّه لو طلقها قبل الدحول أو بعد الخلوة 
الفاسدة» والفساد لعجزه عن الرطء حقيقة لم تحب العدّة... إل). ٠١‏ 





)0( 1 "رد امحنار": تقدم في باب المهر أن-الذهب وجوب العدّة للخلوة صحيحة أو فاسدة» 
وقال القدوري: إن كان الفساد لمانم شرعي كالصوم وجبت» وإن كان لمانع حسي 
كالكئق لا تحبء فكلام الشارح لم يوافق واحداً من القولين اه "ح". قلت: يمككن 
هله على الثاني بجعل المانع الشرعي كالعدم غير مفسد لماء فهي صحيحة معه» وإنْما 
المفسد المانع الحسي» ويدل عليه قوله: فلا عة بخلوة الرتقاء. 

(7) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً عد فيها الرجال؛ 
٣۰‏ تحت قول "الدر": أي: صحيحة. 

() "جامع الرموز"» كتاب الطلاق» باب العدةء لاه 





ْ = اليرء الرابع 

٠ قوله: (" والمهاحرة إلينا مسلمة أو ذمّية... إل‎ ]۳.٠۴[ 
فس: ارتدّت ولحقت بدار الحرب ثم عاذت مسلمةٌ لا عدّة عليها‎ <0 
فتتزوّج من ساعتها كما يأني عن "كان اکم الشهيد" في باب رتد آخر»‎ 
ص41 ج ظ‎ 

: قوله: “ ذكره أهل الثار أن القسمة ىا‎ ]٠٠٤[ 

تعريض بالعلامة الوزير أله ليس من أهل الذار. ١1‏ 

مطلب: حكاية امس الأئمّة رحسي 

[.:] قوله: كي أن شس الأئمّة لما أحرج من السّحن زوج 

السلطان أمّهات ‏ أولاده من حدامه الأحرارء فاستحمنته العلماء وخخطاه هس 


: جد الممتار على رد امختار - باب العدّة . 1 . 








)١(‏ يعلم نما ذكر الشارح أن المرأة تعتد إذا فسخ نكاحها بأيّ سبب من أسباب الفسخ. 
فقال العلآمة الشامي: ويرد على الإطلاق فسخ نكاح المسسبيّة بتباين الدارين» 
وللهاحرةٌ إلينا مسلمة أو ذمَية؛ فإنه لا عدّة على واحدة منهما ما لم تكن حاملاً. 

(۲) "رد اتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعندفيها لر حل 
۰ تحت قول "الدر": بجميع أسبابه.. 

(۳) انظر "رد انحتار"» باب المرتده ۰۷/۱۳ ٠‏ تحت قول "الدر” الت لو زج إ. 

٠ في الشرح: ومنه (أي: من الفسخ) الفرقة بتقبيل ابن الزوجء."فر"؛ وعد ابن كمال‎ )٤( 

هنا ثلاثة أقسام: )١(‏ الطلاق (۲) والفسخ كما ذكر غيره من العلماء وزاد قسماً 

ثالنا الرفع» فقال في "النهر": وهذا التقسّيم لم نر من عرّج عليه؛ والذي ذكره أهل 
الدار أن القسمة ثنائيّة» وأن الفرقة بالتقبيل من الفسخ. 

(5) "رد اغغتار"» مطلب: عشرون... إل 2159/٠١‏ تحت قول "الدر": ومنه الفرقة... إلخ. ظ 





سسسب | لس لي ل" اموت اماي () سد 





جد الممتار على رد الختار باب العدة مك الجزء الواهع . 
الأئمّة بأن تحت كل حادم حرّةء وهذا تروّج الأمة على الحرّةء فقال السلطان: 
أعتقهن وأحدد العقد» فاستحسنه العلماء و حطأه شس الأئمّة بأن عليهن العدة 
بعد الإعتاق» وقيل: إن هذا كان سبب حَبسه» وإِنْ القاضي أغراه عليه» ون 
الطلبة لما لَمتمتنع عنه منعوا عنه كتبه؛ فأملّى 'المبسوط" من حفظه”©: 

0 | في مسة عشر بلدا وهو رحمه الله تعالى بوس في بتر يأنيه الطّبة 
وعندهم القراطيس وأدوات الكتابة فيلقي : عليهم العلم وهم يكتبون حتّی كمل 
٠‏ سوط" وهو شرح "كالي الإمام الحاكم أبي عبد الله الشهيدة رحمه الله تعالى . ۱۲ 
[5...] قال: " أي: "الدر": (كذا) عدّة (أمّ ولد مات مولاها أو 
اعت لان ها راش كاخرة مالم تكن حاماً أو ية أو حرم عله 

ظ أي: على مولاها. ١١‏ 


٠ حكاية شس الأئمة الس رحسي؛‎ ١ "رد الحتار" > كتاب الطلاق» باب العدّة مطلب:‎ )١( 
تحت قول "الدر": لان ها فراعا.‎ ٠ 
في "رد 5 الحتار": (قوله: أو مُحرّمة ة عليه) فلا عذة؛ لزوال فراشه» "قهستاني". وأسباب‎ )۲( 
الحرمة عليه ثلاث: نكاح الغيرء وعدته» وتقبيل ابن الولی» فلا عدة عليه موت المول‎ 
. أو إعتاقه بعد تقبيل ابنه كما في "الخانية" "بحر".‎ 
٠ .771-1739/:/1٠ "الد" كتاب الطلاق» باب العدق‎ )۳( 


سسس | هلسن "اللي اميا" ردعوت انلا ] س (۱۸۷) س 


جد الممتار على رد الحعار سس باب الله د الجزم الرايع 
مطلب في عدّة الصغيرة المراهقة ش 

0 0 7.."] قوله: )0 لکن ينبغي الإفتاء به احتياطاً قبل العقد"“: 
لعله يزيد أن لو عقد عليها بعد ثلاثة أشهر لا يحكم بفساده ولا يؤمر 


. الزروج بفراقها عملا بالرواية الظاهرة؛ إلا أن تلد في أقل من سنّة أشهر من‎ ٠ 


التكاح الثاي» والله تعالى أعلم.: ١١‏ 


() عة لوطو الصفوة التي أ لغ تسا لا أشهر وانخلفر في للراهقة التي لسم 
تبلغ بالسنٌ» وزاد سنّها على التسع» ف ففي "الفتح": أن عذئها أيضاً ثلاثة أشهرء وعن 
الإمام الفضلي آئها إذا كانت مراهقة لا تنة تنقضي عدتها بالأشهرء بل يوقف حالها 
٠‏ حتّى يظهر هل حبلت من ذلك الوطء أم لا؟ فإن ظهر حبّلها اعتدّت بالوضع؛ وإلا 
فبالأشهزء قال في "الفتح": ويعتدٌ بزمن التوقف من علّتها؛ لاله كان ليظهر حاطاء 
فإذا لم يظهر كان من عدّتها اھ. 

لكن ينبغي الإفتاء به احتياطاً قبل العقد بأن لا يعقد عليها إلا بعد التوقف» لكن لم يذكروا 
مدّة التوقف التي أيظهر ما الحَمْل» وذكر : "الجامدية" عن ييوغ "البزازية": أله يصدّق 
في دعوى الحبل سف رواية- إذا كان من حين شرائها أربعة أشهر وعشر لا أقبل» ولي 
رواية: بعد شهرين وحخمسة أا وعليه عمل الناس اه. 

ومشى في "الحامدية" على الأخيرة» وفيه نظر؛ لأن اراد في مسألتنا التوقف بعد مضي 


ثلاثة أشهر» فالأولى الأحذ بالرواية الأولى» فإذا مضت أربعة أشهر وعشر ولّم يظهر 


ا لحل علم أن العدّة انقضت من حين مُضي ثلاثة أشهر, "رد انحتار". / 
(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في عدّة الصغيرة المراهقة» ١٠/ه/اا»‏ 


تحت قول "الدر": : بأن لم تبلغ تسعا. 


7( ) س 





جد الممتار على رد احتار سس باب المتين د الجزء الرابع 
[] قوله: ‏ وقد تکفل ف "الفتح"... ! (: تبعاً ل"التبيين"20ي 
فن كلّ ما ذكره هاهنا فهو مأحوذ منه وكالشرح له» والله تعالى أعلم. 
زهوو] قال: ‏ أي: "الدر": لو تروّحته على أنه 2022 
يعني: على أنْها شرطت تلك الأمور في العقد أو أنه أخبرها بما وقت 
العقد» فتز رجت على ذلك كما يفيده ما مغن "الولواحية" أوّل باب الكفاءة: 
ص۲۱ شرحاً. 1١‏ ا 
[141] قال: أي: "الدر": أو على أنه فلان بن فلان فإذا هو لقيط أو 
ابن زنا کان لها الخيار": ) 


)١(‏ في "رد امحتار": وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة مطلقاء ومحمّد في الثلاثة الأول لو 
بالزوجء كما يفهم من "البحر" وغيره اه "ح". 
بالزوج)» لکن يرد عليها أن الرئّق والقرن لا يوجدان بالرّوج. هذاء وقد تكقل في 
"الفتح" برد ما استدل به الأكمّة الثلاثة وححمّد ما لا مزيد عليه.. | 

(۲) "رد انحتار"» كتاب الطلاق» باب العنينء مطلب في طبائع فصول السنة الأرسعء 

٠‏ تحت قول "الدر": لو بالزوج. 

(۳) "التبيين"» كتاب الطلاقء باب العنين وغيره» 45/7 ؟. 

(4) في "الدرّ": وأفاد البَهنّسي أنها لو تزوحتّه على أنه حر أو سني أو قادرٌ على المهر 
والتفقة فبانَ بخلافه» أو على أله فلان بن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا كان لها الخيار. 

(ه) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العنين» ]مه ؟. 

(5) انظر "الد" كتاب النکاح» باب الكفاءة» ۲۹۱-۲۹۰/۸. 

(۷) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العنين» .٠٠۸/۱۰‏ 


قلت: وفي نسخة: (وعند محمد: لو 


سسسب [ جلي الع اس ووت ااي ] سس 6100١‏ ا 





باب العبين سسس اليرء الرايع 

أي: خيار الرفع إلى القاضي؛ ليفسخ لما مر في باب الولي؛ ص .0(6: 

أن قضاء القاضي 9" د شرط لكل ما هو فسخ للتكاح ما خلا مانية ليس هذا منها. 1۲ 
[ قال: أي: "الدر": هو لقيط أو ابن زناً كان ها الخيار": 

أقول: أي: مطلقاً على ظاهر الرواية أو حيث لا ولي لها غير راض 

بعدم كفاءة الزوج عالما به قبل العقد على رواية الحنسن المختارة للفتوى وإلا 

بطل النکاح أصلاًء فلا معتى للخيار كما لا يخفى, وذلك لأن الكفاءة شرط ' 

الصحّة على رواية الحسن كما تقدّم حاشية» ص ٠,0۲۱‏ ۰ 


جد الممتار على رد امحتار 


)١(‏ انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب الولي» ۲۳۷-۲۳۹/۸. ش 
(۲) وقد ومن لي "الخانية": (لا يكون الفسخ لعدم الكفاءة» إلاً عند القاضي؛ لله جتهد 
... إخي» صب ١7.4.١ ١‏ منه رضي الله تعالى عنه. ٠‏ 
("الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الكفاءة» u‏ 
(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العنين» .768/٠١‏ | 
(4) انظر "رد امحتار"؛ كتاب النكاح» باب الكفاءة ۲۹۲/۸ تحت قول "الدر": للزوم 
النكاح. ش ش 


مس مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) س 7 1۸۲( ا 








س باب العدّة 
باب العدة 
٠‏ مطلب: عشرون موضعاً يعت فيها الرجل 
[r444]‏ قوله: د سيأ آحر الباب": 
وم صل 2048: : أن به يفتى. 1۲ 
[r444]‏ قوله: ° عطف على (زوال)» لا على (النكاح)”*©: 
أقول: لا معتى للعطف على زوال؛ فان العدّة لا تحب عند التكاح 
الفاسد ٠‏ ولا عند الأحذ في الوطء بالشبهة وهذا ظاهرء فيجب العطف على 
انکاح. ۱۲ 


جد الممعاز على راد انختار س الجوء الرابع . 





0١‏ وسأن 1 ار لباب: لا عدّة لو تروّج رج امرأة غير ودل ها عالما بذلك لا يحرم على 
الزّوج وطوها؛ لأنه زنا. 
: 20 "ردٌ انغتار”؛ كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعتدٌ د فيها الرحل؛ 
٠‏ تحت قول "الدر": : فلا عة لزنا. ش 
(۳) انظر "رد الحتار"» کتاب النکاح؛ فصل في الحرمات» ۱1۹/۸ تحت ت قول 3 :فما 
في "الوهبانية". ش 
:)5( ي المكن: (هي تربص يلرّم المرأة عند زوال النكاح أو شبهتة). ١‏ 
في "رد انحتار": (قوله: أو شبهته) عطف على (زوال)» لا على (النکاح)؛ له لو عطف 
عليه لاقتضى أنّها لا تحب إلا عند زوال الشبهةء وليس كذلك» كذا في 'البحر“ 
ومراده الردٌ على "الفتح" حيث صرح بعطفه على (النكاح). 
(ه) "رد انختار”» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعت فيها الرحل» 
۰ تحت قول "الدرٌ": أو شبهته. 


س | لس: "لدی الملمیة' ردعوت الاي أ سنت ( 1۸۲۳ ) س 


جد الممتار على رد الحتار ل باب العدّة س اهزع الرابع 


[.:.] قوله: ”© (أي: صحيحة) فيه نظر: 

أقول: هكذا فيّدها بالصحيحة في "الخانية""» وعنها في "الحندية"9) 
صرح أعني: قاضيخان: أن الصّوم لا بنع وجوب العدّة. ١١‏ 

[1..] قوله: فيه نظر؛ فإ الذي تقاّم في باب للهر أن اللذهب وجحوب 
العدّة للخلوة صحيحة أو فاسدة©: 

أطلتها فشمل ما إذا كان فسادها مانع حسي أو شرعي وهذا هو 
احق ١‏ "ش" ش" ص0۹۹۲ 3 

. أقول: نصّ في "العبين"40: (آلهم استحسنوه .في عذة لتومّم اش 
اھ ه. وأي توهّم للشغل في بنت سنة أو من ابن سنتين؟. 


)00 ذكر بعد تعريف العدة: (سبب وجوكا النكاح العا كد بالتسليم) أي: بالوطء (وما 
جرى بحراه) من موت أو خلوة» أي: صحيحة» لعن والشرح. 

(۲) "رد انختار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعت فيها الرحل» .. 
٠‏ تحت قول "الدر": أي: صحيحة. 1 ش 

)۳( "الخانية", كتاب الطلاق» باب العدة» .۲٠۹/۲‏ 

.57/1١ "المندية"» كتاب الطلاق» الباب الثالث عشر في العدة»‎ )٤( 

)2( "لخا نية"» كتاب الطلاق» باب العدة» 14/۲. 

3( "رد لمحتا" > كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: عشرون موضعاً يعد فيها ارح 

2555-٠‏ تجت قول "الدر": أي: صحيحة 
(۷) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدة 530 تحت قول "الدرَ": ولو فاسدة. 


)۸( "التبیین"» كتاب النكاح» باب المهرء مه 


]ل لی ی ووت موی ] س (۸4) س 
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جد الممتار على رد اغتار ل باب العذة سسس الجزع الرابع. 


[04.] قوله: ومشى في "الجامديةا 'على الأخيرة, وفيه نظر؛ لأن المراد 


في مسألتنا التوقف بعد مضي ثلاثة أشهر("©: 
كما هو صريح كلام "الفتح" عن "الخلاصة" عن "الحيط" كما لا 
يخفى. ١۲‏ 
مطلب في الإفتاء بالضعيف 


[۰۹ .] قوله:  :‏ تَعتدٌ عدّة الوفاة بعد مضي أربع سنیں( ٤‏ 
من يوم المرافعة عند قاضي الشّرّع وتقديره لا من عند نفسهاء فإئه 
حلاف نص الإمام مالك رضي الله تعالى عنه””. ١‏ 


(۱) "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في عدّة الصغيرة المراهقة» ١٠/15؟-‏ 
5 تحت قول "الدرٌ": بأن لم تبلغ تسعاً. 

(۲) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة؛ فصل وإذا طلق الرجل... إلى 4 5 ۲. 

(۳) فإن حاضت 4 امد طهر هاء فتَعتدٌ بالحيض إلى أن تبلغ سن الإياس» "الدرٌ". 

وعند المالكية تعتدٌ بسنة كاملة: تسعة أشهر لمدّة الإياس» وثلاثة أشهر لانقضاء العدّة» قال 
الزاهدي: وقد كان بعض أصحابنا يفتون بقول مالك في هذه السالة للسضرورة 
وسيأتي نظير هذه المسألة في زوجة المفقود حيث قيل: إِنّهِ يفتّى بقول مالك أنها تَعتدٌ 
عدّة الوفاة بعد مضي أربع سنين» "رد الحتار" ملتقطا. 

2580/٠١ "رد الحتار"» كتاب الطلاق؛ باب العدّة» مطلب في الإفتاء بالضعیف»‎ )٤( 

تحت قول "الدر": هكذا يقال.' ش 
- (ه) "الموط)" لإمام مالك كتاب الطلاق» باب أجّل... إل »)١7175(‏ 178/5. 


سسسب | جلس: "المدينة العلمية' (دعوت إسلاي | - 061489 س 


جد الممتار على رد الحتار ‏ باب الع سح الجزء الرابع 


مطلب في عذة الموت 

]..٠[‏ قوله: ”“ الأولى: ولو كبيرة©: 

أقول: أراد الترقي بالنظر إلى نفي الوطء أي: ولو لم تصلّح له والله 
تعالى أعلم. ١١‏ : 

[011] قال: أي: "الدر": وطدت أو لاء ولو صغيرةٌ أو كتابية تحت 
مسلم ولو عبداء فلم يخرج عنها إلا الحامل9©: 

أي:. بشرط صحّة النكاح كما تقدّم”) آنفاء وسيأن": أن لاعدَة 
في التكاح الفاسد لموت» ولا طلاق إلا بالحيض. ؟١‏ 


دلي في العن والشرح: (و) العدّة (للموت أربعة أشهر) بالأهلة لو في العرّة كما مرّ (وعشي) 
من الأيام بشرط بقاء النكاح صحيحاً إلى الوت (مطلقاً) وُطئت أو لاء ولو صغيرة 
أو تايه تحت مسلم ولو عبداء فلم يخرج عنها إلا الحامل. . ظ 
قال العلامة الشامي: قوله: (ولو صغيرة) الأولى: ولو كبيرة؛ لأن المراد أن عدّة ا موت أربعة 
أشهر وعشرٌ وإن كانت من ذوات الحيض» فمن كانت من ذوات الأشهر بالأولى» تأمل. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في عدّة الموت» 2584/١٠‏ تحت 
. قول "الدر": ولو صغيرة. 
(۳) "الد" كتاب الطلاق» باب العدة» .786-784/٠١‏ 
)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة ٠.۲۸٤6/٠١‏ 
(ه) انظر "الدر". كتاب الطلاق» باب العدة» ٠١‏ /۳-. ۳۱ 


سسب [ صلی کی س ورت وی س ( ۱١‏ ) س 


جد الممتار على رد لحار سسب ياب العلدّه ست الزء الرابع 


[؟دمم] قال: 22 أي: "الدر": أو من ز": قبل موت الزوج. 

أمّا الحامل من الرّنا في عدّة الموت فلا تتغير عدتُهاء كما ر ف 
الصفحة الماضية حاشية» وسيأق آنفا. ظ 
ظ [15] قوله: © فلا تبغ تتغيّر بالحمل0: 

أقول: ولعل وجهه عدّة الوفاة بالأشهرء والطّلاق با حيضء والحيض 
يرتفع بالحبّل» فافهم. ١١‏ 


)١(‏ في اللتن والشرح: (وفي) حق (أمة تحيض) لطلاق أو فسخ (حيضتان) لعدم التجرّي 
(و) في (أمة لم تحض) لطلاق أو فسخ (أو مات عنها زوجها نصفٌ الحرّة6) لقبول 
التتصيف. (وفي) حقّ (الحامل) مطلقا ولو أمة أو كتابية أو من زناء بأن تزوّج حُبلى 
من زناً ودحل اء تم مات أو طلّقها تعد بالوضع. 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة» .741//١١‏ ۰ 

(۳) انظر "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب العدة» مطلب: عدة المنكوحة فاسداً... إلى 
۰ تحت قول "الدر": فلم يخرج عنها إلا الحامل. ظ 

)٤(‏ انظر المرحع السابق» ص۲۸۷» تحت قول "الدر": أو من زئاً. 

(5) في "رد الحتار": رأيت في "النهر" عند مسألة الفارٌ الآتية قال: واعلم أن للعتدة لو 
حملت في عذتها ذكر الكرخي أن عذئها وضع الخَمْلَ ولّم يفصّلء والذي ذكسره 

١‏ محمّد أن هذا في عدّة الطلاق» أمّا في عدّة الوفاة فلا تتغيّر بالحمل» وهو الصحيح» 
كذا في "البدائع" اه. وفي "البحر" سعن "التاترخانية"-: المعتدّة عن وطء بشبهة إذا 
حبلت في العدّة ّم وضع انقضت عَاثها. ٠‏ | 

(1) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في عدذّة الوت 2781/٠١‏ تحت 
قول "الدر": أو من زناً... إلح. 


سسسب [ ل لين سی ودی ] س ( اوا ) اللا 


3 


جد العتار على رد اختار س باب العأة ‏ مس ا 


[01] قوله: "© ويعلم کون الحمل من زت بولادها قبل سنّة أشهر” 
ول فيه تر ديه لذي عم ا ل حر ع كوه 
النكماح: أمّا كونه من زناً فلا؛ لاحتمال کونه من زوج آخر بنكاح صحيح 
أو شبهة كما أفاده الإمام الزيلعي"» وانظر ما سيذكره المْحشّي ص١٤‏ . ١‏ . 
مطلب في النكاح الفاسد والباطل 
[۳۰۱۰[ قوله: 7 ونكاح المعتدة: مر فى المهر صه۷ه”": أن هذا 
محمول على ما إذا نكح ولم يعلم نها معمّدّة الغير. ١١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: بأن ترج حُبلى من زنا... (k!‏ أفاد أن العدّة ليست من أجل 

ظ الزنا؛ لما تقدّم أنه لا عدّة على الحامل من الزنا أصلاً» وإنّما العدّة لموت الروج أو 
طلاقه» قال الرحمتي: ويعلم كون الحمل من زناً بولادتها قبل سمنّة أشهر من حين العقد. 

(۲) "رد الحتار"» ۲۸۸/۱۰ تحت قول "الدر": بأن تروّج حبلى من زناً... إلخ. 

(۳) "التبیین"» كتاب الطلاق» باب بوت النسب» .۲۸٦/۳‏ 

(4) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» e:‏ تحت قول 
"الدر": والنكاح صحيح. ش 

(ه) في "رد الحتار": تقدّم في باب المهر أن التعول في التكاح الفاسد موجب للعدّة وثبوت ` 
النسب» ومثل له في "البحر" هناك: بالتروّج بلا شهود» وتروّج الأحتين معاء أو الأحت 
في عدّة الأحت» ونكاح المعتدّة» والخامسة في عدّة الرابعة» والأمة على الحرّة اه ٠‏ 

(7) "رد امختار", مطلب في النكاح... إل 2704/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": فلا عدّة في باطل. 

(۷) انظر المرجع السابق» ص ١۳٤٤ء‏ تحت قول "الدر": كشهود. 


سسسب ]ی ا س ودورت ا سس )لس 


جد الممتار على رد الختار س باب الع سبح الجزء الرابع 


]٣٠٠١[‏ قوله: (" أنت عبيرٌ بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة 
فاسدا: 2 

أقول: لا استغناء» فإن المراد بشبهة العقد شبهة العقد الصحيح. فإن 
من زفت إليه غير عرسه أو تزوّج منكوحة غيره أو معتّدّة غيره غير عالم بحالها 
إِنّما يعلم آنها منكوحته بالنكاح الصحيح» أما الذي تزوّج بنكاح فاسد فقد عمّد 
إلى مخالفة الشّرع وقصد الفاسد وإن لّم يظنّه هله فاسداء وبالجملة ما قصده في 
النكاح الفاسد فهو آثم فيه بحكم الشّر 3 الظاهر أيضاء اما الواطئ بشبهة فالإثم 
موضوعٌ عنه وإن كان فعله حراماً في علم الله تعالى» فأُضح الفرق» ولله الحمد. ١‏ 


)١(‏ في الان والشرح: (وعدةٌ امنكوحة نکاحا فاسدا) فلا عدّة في باطل» وكذا موقوف قبل 
الإجازة» "اختيار". لكنّ الصواب ثبوت العدّة والنسبء "بحر". (والموطوءة بشبهة) . 
ومنه تزوّج امرأة الغير غير عالم بحالها (وأمٌ الولد غير الآيسة والحامل) فان عدتهما 
بالأشهر والوضع (الحيضٌ للموت) أي: موت الواطئ (وغيره) كفرقة أو متاركة ملتقطاً. 

في "رد الحتار": (قوله: ومنه) أي: من قسم الوطء بشبهة» قال في "النهر": وأدحل في 
"شرح السمرقندي" منكوحة الغير تحت الموطوءة بشبهة حيث قال: أي: بشبهة 
املك أو العقدء بأن رفت إليه غيرٌ امرأته فوطئهاء أو تزوّج منكوحة الغير ولم يعلم 
بحالها. وأنت خبير بأن هذا يقتضي الاستغناء عن المنكوحة فاسدا؛ إذ لا شك أها 
موطوءة بشبهة العقد أيضاًء بل هي أولى بذلك من منكوخة الغير؛ إذ اشتراطٌ 
الشهادة في النكاح مختلف فيه بين العلماء بخلاف الفراغ عن نكاح الغير اه. ْ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في النكاح الفاسد والباطل» 


۰ تحت قول "الدرٌ": ومنه. 


سسسب [ لي: ةلل رت ]سس (155) س 


جد الممتار على رد الحتار سس باب العأ س الجؤء الرابع 
مطلب في وطهء المعتدة بشبهة 
[۰۱۷] قوله: "' وذلك كالوطوءة لازوج في العذة بعد الثلاث بتكاح 0 
٠‏ لكون شبهة العقد. ٠١‏ 
[۳۰۱۸] قوله: ظننت آنها تحل لي» أو بعد ما أباتها": ما دون الثلاث. ١‏ 
].٠۹[‏ قوله: أبائها بألفاظ الكناية» وتمامه في "الفتح"» ومفاده: أله 
لر وطتها بعد الثلاث في العدّة بلا نكا-7): إذ بعدها لا حل للشيهة. ۱۲ 
[.م] قوله: © لا تنقضي العذة:. 


)١(‏ في المتن: وإذا وطفت المعتدّة بشبهة وحبت عدّة أحرى. 

في "رد الحتار": (قوله: بشبهة) متعلّق بقوله: (وطفت)» وذلك كالموطوءة للزوج في العدّة 
بعد الثلاث بنكاح -وكذا بدونه- إذا قال: ظننت أنها تحل لي» أو بعدما أبائها بألفاظ 
الكناية» وتمامه في "الفتح"» ومفاده: آنه لو وطئها بعد الثلاث ف العدّة بلا نكاح عالما 
بحرمتها لا تحب عدّة أخرى؛ لآنه زنا. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في 3 العتدة بشبهة 901١/٠١‏ 

تحت قول "الدر": بشبهة. 

(۳) الرجع السابق. ٠‏ 

(4) المرجع السابق. 

(ه) ني "رد الحتار": وق "البزازية": طلّقها ثلاثاء ووطها في العدّة مع العلم بالحرمة لا 
تستأنف العدّة بثلاث حيّض؛ ويرحمان إذا علما بالحرمة ووجد شرائط الإحصان؛ 
ولو كان منكراً طلاقها لا تنقضي العدّة» ولو ادّعئ الشبهة تستقبل. 


لل بن 


(5) "رد الحتار"» مطلب في وطء المعتدة بشبهة» ۳١١٠/٠١‏ تحت قول "الدر": بشبهة. 


سسسب  |‏ 4114 س 


جد الممتار على رد احتار سب باب العدّة بسح المرء الرابع 
إلا أن يشتهر طلاقها فيما بين الناس» فإن العدّة الأولى تنقضي كما 
أي شرحاً صه ٠ ٠‏ ا" وحاشية (ص01 291 لكن بهذا الوطء إذا كان 
بشبهة تحب عدّة أحرى كما يأي ص۳٠١٠‏ وقوله: (لا تنقضي العدة)؛ . 
ليشمل الوجهين كما لا يخفى. 
والحاصل من جمع الكل: آنه إن أبائها ولو بثلاث وأقام معها بلا وط 
فإن كان مقر بالطلاق» أو الطلاق قد اشتهر بين الناس بإقراره تنقضي العدّة 
وإلاً لاء وإن وَطئها في العدّة وجحبت عدّة أخرى في الإبانة ما دون الثلاث 
بالكنايات مطلقا فلا تتقضي إلا بانقضاء هذه متداحلة» وكذا في الثلاث أو الإبانة 
بالصريح إن نكحها أو ادّعى ظنّ حلّها وإن لم يدع شبهة لا تحب أحرى» 
غير آنه إن كان منكراً والطلاق لّم يشتهر لا تنقضي العدّة وإلا انقضت. 
و حاصله: أن الوطء في الثلاث أو الإبانة بالصريح كالإقامة بلا وطء 
إذا لّم يدع شبهة؛ أنه حينئذ زنا فلا يعتبر. 
وملخصه: أنها لا تنقضي مطلقاً لو منكرا ولّم يشتهر, وإلاً فتنقضي 
مطلقاً إلا إذا وطئها في العذّة في الإبانة بالكنايات مطلقاء وقي الثلاث والإبانة 
بالصريح مع ادّعاء الشبهة فاه تحب عدّة جديدة» والله تعالى أعلم. ٠١‏ . 
)١١‏ انظر "الد" كتاب الطلاق» باب العدّق .٠۲١/٠٠۰‏ 
(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: الدهيول في التكائخ الأوّل 
دخول في الثان في مسائل» ۰ تحت قول "الدر": فلو مضيّها معلوما عند الناس. | 
(۳) انظر "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: الدحول في النكاح الأول 
... إل 2747/٠١‏ تحت قول "الدر": فلو مضيّها معلوما عند الناس. 


سسسب [ لی لی س ود(٥۹٠‏ ) لسلا 


جد الممتار على رد امختار لب باب العدّة سس الع الرابع 


[1.] قوله: ” ولو ادع الشبهة تستقبل» وجعل في "النوازل" البائن 
. كالثلاث”": فلا تستقبل لو وطىئ بلا نكاح عالما بالحرمة. ١١‏ 
[5."] قوله: فإذا حبلت في العدّة تنقضي بوضعه» سواء كان من المطلق 
أو من زناء. أو من نكاح فاسدء إذا ولدته بعد المتارّكة لا قبلها كما قدّمناه": 
ص 4۹ فإن العدّة لا تتقدّم الفرقة. ١١‏ 

) [.م] قال: 2 أي: "الدر": تنقضي عدتُها": 

. أقول: إلا أن يطأها في العدّة ولو تسلسل ذلك سنين بأن وطنها في 
العدّة فوجبت أخرى متداخلة» فقبل أن تمضي وطى ثانيا وهكذا إذا كانت الإبانة 
بالكنايات؛ لأنها رواجع عند الشّافعي رضي الله تعالى عنه» انظر ما مرّ عسن 
"الفتح" آنفاً صا ٠. ٠ ٠‏ 


)١(‏ في "الرد": ولو كان منكراً طلاقها لا تتقضي العدّة» ولو اآعى الشبهة تستقبل» وجعل 
في "النوازل" البائن كالثلاث» والصدر لم يجعل الطلاق على مال والخلع كالثلاث. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في وطء المعتدة بشبهة» 211/٠١‏ 

ْ تحت قول "الدر": بشبهة.‎ ٠ 

(۳) المرجع السابق» ص ؛ »۳١‏ تحت.قول "الدرٌ": وعم الحائل لو حبلت. 

»؟81//٠١ انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب اة مطلب في عة زوجة الصغير»‎ )٤( 
0 تحت قول "الدر": أو من زنا.‎ 

(ه) في "الدر": أبائها نّم أقام معها زماناً إن مقراً بطلاقها تنقضي عدذنُها لا إن منكراً. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة 870/1١‏ 

(7) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» 2811/٠١‏ تحت قول "الدر": بشبهة. 


س | مجلس: "لمدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ س (156م مس مما 


جد الممتار على رد الحتار س باب العدّة س الهزء الرابع 


]۳٠۲١[‏ قوله: ”'" المراد إقراره به من حين القطليق": 

.لا بعد الكتمان زمانا. ١١‏ 

57 قال: أي: "الدر": رفي النكاح الفاسد بعد التفر‎ [r.۲] 
أقول: يعني: ما وقع فاسدا کالنکاح بغير شُهود أو فسد بعارض‎ 
ولم ينفسخ كطرد حرمة الور حيث لا برتفع ها التكاح إلا بتفريق أو متاركة‎ 
كما تقدم في المحرّمات, أمّا ما كان فسا بنفس صدوره كارتداده -والعياذ‎ 
بالله تعالى- إجماعاء وارتدادها على ظاهر الرواية فإله فسخ في الحال كما تقدّم‎ 
. "75 4" حاشية في باب الولي ص1 . 009 متنا وشروجاً في نكاح الكافر‎ 


)۱( : "رد الحتار": (قوله: إن مقرًا بطلاقها تنقضي عدثها) أي: يكون ابتداؤها من وقت 
الطلاق» والظاهر أن المراد إقراره به بين الناس؛ لا محرد إقراره به عندها 3 تصديقها 
له وأن المراد إقرارة به من حين التطليق. 

(۲) "رد امحتار"» ۲١/٠١‏ تحت قول "الدر": إن مقر بطلاقها تنقضي عدها. . 

() في المعن والشرح: (و) مُبِدَؤُها رفي النكاح الفاسد بعد التفريق) من القاضي بينهماء 
نم لو وطنها حد "جوهرة" وغيرها. وقيّده في "البحر" بحا بكونه بعد العدّة لعدم الحدٌ 
بوطء المعقدّة (أو) المتاركة» أي: (إظهار العزم) من الزوج (على ترك وطها) بأن يقول 
بلسانه: تركّك بلا وطء ونجوه. 000 ظ 

.٣۲٣۳-۳۲۲/۱۰ "الدر"» كتاب الطلاق» باب العدة‎ )٤( 

(ه) انظر "رد احتار"» فصل في الحرمات: 2١14/8‏ تحت قول "الدر": إلا بعد المتاركة. 

(1) انظر "رد الحتار"» کناب التكاحء باب الولي» ۰۲٤۸/۸‏ تحت قول "الدر": حلا ملك. كك 

م0 انظر "الدر"؛ كتاب النكاح» باب نكاح الكافر» .1٤٤/۸‏ 


س[ ا لت ا س 1907 س 


جد الممتار على رد الحتار لتب باب العدّة 





الجزء الرابع 

فمبدأ العذة فيه مذ وقع ذلك الشيء الذي انفسخ به النكاح من دون 
انتظار تفريق وغيره؛ لأن العدّة من حين تحقق المزيل وهو هاهنا نفس ذلك 
الشيء بخلاف ما وقع فاسداً حيث يحتاج إلى الفسخ من أحدهما أو من القاضي 
وما لا ينفسخ به؛ إذ لا مزيل؛ فلو أن الموطوءة حاضت ثلاثاً بعد ردّته حلت 
للأزواج أو بعد ردّتما حلت له أعمّها وأربعٌ سواهاء والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[00"] قال: أي: "الدر": وقيّده في "البحر" بحن بكونه بعد العدة 
لعدم الحدٌ بوطء المعتدّة (أو) المتاركة("": 

تقدّمت مسائل المتاركة حاشية ص۷۷ . ظ 

[۳۰۲۷] قوله: 7" ولذا ذكر مسكين من صورها... اد 

أقول: نما الذي رأيت في عدّة مسكين هكذا: ((و) مبدأ العدّة رفني 
النكاح الفاسد بعد الفريق أو بعد لم بان قال صريحاً: عزّمت (على ترك 
وطنها) أو ترك وطئك) اه. 


.۳۲۲۳/۱۰ الد“ كتاب الطلاق» باب العدة»‎ ٩( 
»٤٤۸/۸ انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الهرء مطلب في النكاح الفاسد‎ )۲( ٠ 
ش تحت قول "الدر": أو متاركة الزوج. ا‎ 

(۳) في "رد الحتار": (قوله: من الزوج) قيّد به لأن ظاهر كلامهم انها لا تكون من 
المرأة» قال في "البحر": ورجّحنا في باب المهر أنها تكون من الرأة أ أيضا؛ ولذا ذكر ٠‏ 
مسكين من صورها: أن تقول: فارقتك اه. 

914/٠١ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في وطء المعتدة بشبهة»‎ )٤( 
000 تحت قول "الدر": من الزوج.‎ 


سسسب [ عل ی لعي ووت ایی س و15 الس 


جد الممثار على رد الجتار س باب الفاق ل اجرء الرايع. 
. فإنّما الذي زاد على المتن حظاب للمرأة عن الزوج؛ لقوله: (قال 
صريحا. .. «(ÈJ‏ زاده إفادة لصحّته بحضرقا وغيبتهاء فالظاهر أله سه منه رحمه 
الله تعالى» والله تعالى أعلم. ١١‏ : 
[r.1۸]‏ قال: أي: "الدر": التاركةء أي: (إظهار العرّم) من الزوج (على 
ترك وطئها) بأن يقول بلسانه: ت رثك بلا و ونحوهء ومنه الطلاق وإنكار 
التكاح ولو بحضرتهاء وإلا و0©: 
2 انظر هل مبناه ما قيل: من أن التاركة بعد الدخحول لا تكون إل حضرة 
الآحر» أم هذا حكم إنكار النكاح مطلقا؟. ۱۲ 
[+.م] قوله: ”© بعد آخر وطء ثلاثاً حل ا:٠‏ 
ذكره في مهر "الفح" بحثاً ولفظه: (ينبغي أن يحل لها التزوّج فيما 
بينها وبين الله تعالى على قياس ما قدّمناه من نقل العتابي) اه 


)0 "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة» ١١٠/97-ه‏ 5 

(۲) في "رد المحتار": ذكر في "البحر": أنه قدّم في النكاح الفاسد من باب المهر أن المراد 
بهذه العدّة عدّة المتاركة؛ فلا عدّة عليها بعوته إلا الحيض بعد الدحول» وأئه لا حداد 
ولا نفقة فيهاء وأله تحرم عليه امرأثه لو تزوّج أحتها فاسداً إلى انقضاء العدة» وأن 
وجوها في القضاءء أمّا في الدّيانة لو علمت أَنْها حاضت بعد آخر وطء ثلاث حل لها 
الترورج بلا تفريق ونحوه» وأن الأرحح عدم اشتراط علمها بالمتار ك0 

ار د الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مظلب في وطء المعتدة بشبهة» .1/1 


الى 


تحت قول "الدر": ولا تعتد في بيت الزوج. 


.1 48/7 "الفتح"» كتاب النکاح» باب المهر»‎ )٤( 


ست [ ل ا اللي ات ا ] اس 1951 س 





جد الممتار على رد الغيار سمس باب العدّة الليزء الرابع 


والذي قدمه(" في مباحث الخلوة قوله: (قال العتابي: تكلم مشايخنا 
في العدّة الواحبة بالخلوة الصحيحة ألها واحبة ظاهراً أو حقيقة؟ فقيل: لو تزبّحت 
وهي متيقنة بعدَم الدّخول حل لها ديانة لا قضاء) اه. 

وهو -كما تری- بحث مني على قيلى على أحد تين للم شايع 
ولكن العجب من "البحر" جرم به هنا ص۹٥۱‏ ج74 وأحاله على ما تقدّم 
مع أنه جعله فيما تقدّم حلاف الظاهر من کلامهم» انظر ص٤۱۸ O‏ 
وكذلك جعل المقيس عليه حلاف ظاهر كلامهم؛ انظر ص۹۹ ج 
فتأمّل» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۰."] قوله: حاضت بعد آحر وطء ثلا حل لها ترج بلا تفريق 
ونحوه“: يريد المتاركة. ٠١‏ ْ 

[1.م] قال: 29 أي: "الدر": سّون يوم ": 


.714/7 "الفتح"» كتاب النکاح» باب المهرء‎ )١( ٠ 

(۲) "البحر"» كتاب الطلاق» باب العدّة 45/4 7. 

(۳) "البحر"» كتاب النكاح؛ باب المهرء ۲۷۲/۳. 

, ۲٥۲ص المرحع السابق»‎ )٤( 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في وطء المعتدة بشبهة» ٠‏ 1 فد 
تحت قول "الدر": ولا تعتد في بيت الزوج. | 

(5) لو (قدّرت العدّة) بالحيض فأقلها رة مون يوماء ولأمة أربعون ما لّم تدّع السقطى ٠‏ 
"الدر". | : 

(7) "الدر", كتاب الطلاقا» باب العدة» .۳۲۷/٠٠١٠‏ 


— مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) م — ( ۰( س 





جد الممتار على رد انختار باب العدة ب الو ء الرابع 








ط ه١ ٠‏ ح ٠١‏ 
ح ° اط 
ل ه١‏ ح۱۰ 
ج ob‏ 
ط ١6‏ حح ١‏ 

حه 
1 و 


]٣.٣۲[‏ قال: ”© أي: "الدر": دحول في الثاني": فتجب العدّة ويكمل 
المهر ويكون الطلاق الرجعي رجعياء وتصلّح لتفريق الثلاث؛ لأنها مدخحولة 
حكماً. ١١‏ 

© قال: أي: "الدرّ": وقول زفر: لا عدّة عليهاء 8 للأزوا‎ ]٣٠٣٣[ 

لأها' منكوحة طلقت قبل الخلوة» فبانت لا إلى عدّة وسقط نصف 
المهر ولا يملك تفريق الطلاق. ١7‏ ) ۰ ا 


(۱) في امن والشرح: (نكح) نكاحاً صحيحاً (معتدّته) ولو من فاسد (وطلقها قبل الوطم) 
ولو حكماً روحب عليه مهر تام و) عليها (عدَة مبتدأة) لأنها مقبوضة في يده بالوطء 
الأوّل؛ لبقاء أثره وهو العدّة» وهذه إحدى المسائل العشر المبنية على أن السدخول في 
النكاح الأوّل دخول في الثاني» وقول زفر: لا عدّة عليها. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة ."715/١١‏ 
(5) المرجع السابق. ْ 


سسسب ]ل ا س ورت ی س ( ۲۱ ) سنا 


جد الممتار على رد الحعار سيب باب العلق الس سس ابر الرابع 
مطلب: الدّخول في النكاح الأوّل دخول في الثاني في مسائل - 
[0.م] قوله: ("2 لقد صحبّت العلماء العاملين... إل": 
هذا قول الشيخ الك ر O‏ شيخ شيخ العلامة العَري صاحب "التنوير" 
رحمهم الله تعالى. ؟ ١‏ 
[هم.م] قوله: ‏ بخلاف ما 'إذا هاجر الزو ج إلى دار الإسلام. ١1‏ 


)١(‏ في "الدر": وقول زفر: لا عدّة عليهاء فتحل للأزواج أبطّله المصنّف ما يطول. 

في "رد احتار" عن الحلبي عن المصتف عن شيخ شيخه: ولقد صحبت العلماء العاملين 
الأكابر قريباً من سبعين سنة فلم أر أحداً منهم أفتى مما (بالسالة الروية عن زف 
ولا حکم اء ولا “معنّه عنهم» فجزاهم الله تعالى ‏ خيرا وقدص أرواحهم حيث احتبوا 
. ما يآريب» واستمسکوا ما لا يريب أه. . ْ 

(۲) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب: الدّحول في النكاح الأرل دحول 
في الثاني في مسائل» ۳۳۳/٠٠١‏ تحت قول "الدر": أبطله المصنف با يطول. 

0 والصواب: (الكر كي) كما ف "المح . ۰ (هامش "رد المختار" .)7819/٠١‏ 

وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الكركي الأصل القاهري المولد والوفاة 
رت ۹۲۳ه)» وحضّر دروس الكافيجي» وأحذ عن ابن الحمام؛ من تصانيفه: "الفيض". ‏ 

ا كرد اغتار"» .)۸۷-۸٦/۱‏ 

( ف المعن: (لا تعن مَسبيةٌ افترقت تباین الدارين إل الحامل كخربية حرجت إليسا 
مسلمة أو ذمَيّة أو مستأمنة» مُه أسلمت أو صارت ذمية). 

في "رد الحتار": (قوله: كحرية. .. إل جخلاف ما إذا اجر ازوج مسلا أو او متام 
نّم صار مسلماً أو ذمياً وتركهاء فإنّه لا عدّة عليها هناك إجماعا. 

(0) "رد امحتار"» مطلب: الدّحول... إل 575/٠١‏ تحت قول "الدر": كحربية... إلخ. 





سسسب [ جلي الي س ر ی س ( ۲۷ ) 


جد الممتار على رد انختار لب باب العدة. ب الجرء الرابع 
[:..] قوله: إذا هاجر الروج مسلماً أو ذمياً أو مستأمتاء تم صار مسلما 
أو ذميا وتركها("©: : في دار الحرب. ١١‏ 
[r ۳۷] )‏ قال: f0:‏ أي : "الدر :لو تروج ج امرأة س ۳ 
أو معتدّته كما مر عن "البحر' ).۲ 


0 مطلب في المنعي إليها زوجها 
r ۲۸]‏ قوله: : © كما في "الولوابحية"0©: 
و"محيط الإمام السك حسي' '» و"المندية"" وعامّة الكتب. ۲ 


)0( "رد الحتار“ کتاب الطلاق باب العدة» مطلب: الدّحول في النكاح الأوّل دخول 
في الثاني في مسائل: 295/١١‏ تحت قول "الدر": كحرنية... إخ. 0 0 

(1) في المتن والشرح: (وكذا لا عدّة لو تزوّج امرأة الغير) ووطتها (عالماً بذلك). 

(۳) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب العدة» ,8991//٠١‏ 1 

)٤(‏ انظر المقولة ]۲١٤٤[‏ قوله: فالدحول فيه لا يوحب العدّة إن علم أنها للغير. 

)٥(‏ في "الدر": أخيرها ثقة أن زوجها الغائب مات أو طلقها ثلاثاء أو أتاها منه كتاب 
على يد ثقة بالطلاق" إن أكبر رأيها أنه حق فلا بأس أن تعتد وتتزوّج. 

ف "رد انحتار": (قوله: على يد ثقة) هذا غير قيد كما في "الولوالجية"» وقي "جامع 
. الفصولين": أخبرها واحد يموت زوجهاء أو بردّته أو بتطليقها حل ها التزوجء ولو 
مع من هذا الرجل آخر له أن يشهد؛ أله من باب الدّين» فيثبت بخبر الواحد» بمفلاف 
النكاح والتسب... إلخ. شْ 0 

(5) "رد امحتار", كتاب الطلاق باب المد مطلب في للدم ليها زوجهاء ١‏ 5-8 
تحت قول "الدرّ": على يد ثقة. .. 

(۷) "المندية"» كتاب الكراهية» الباب الأوّل» الفصل الثاني» 33 


سس [ جلي انر س موت ی سس 6105 





جد الممتار على رذ شاو سس فصل في الحداد ‏ الجزء الرابع 


فصلل في الحداد 
[۹.] قوله: ^ بالثوب7"©: اللا للعهد. ١۲‏ ' 
r.6]‏ قال: ° أي: "الدر": ك: أريد الترو ج : 
أطلق إطلاقاً ولّم يضفه إليها فكان من التعريض» بخلاف: أريد أن ٠‏ 
أتروّحك» فإنّه حطبة صريحة قطعاً فيحرم كما في "البناية"“ وغيرها. ) 
[:.] قال: © أي: "الدر": فلا يحل لها المخرو ج "فتيح"9©: 


)١(‏ َحُدَ بترك الرنة وبس الوب المصبوغ بالعُصفر والرعفران» والمراد بالثوب: ما كان 
حدیدا تقع به الرّبنة» وإِلاً فلا بأس به؛ لاله لا يقصد به إلا ستر العورة؛ والأحكام 
ُبتتى على المقاصد. "رد الحتار". ' ْ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل ف 8 ۴۰ تحت قول "الدر: ولبس ١‏ 
المعصفر والمزعفر... إلخ. 

(۳) في المتن والشرح: (تحرم حطبتها) بالكسرء وُضمّ. (وصح التعريض) كب: أريسد 
التزو وج (لو معتدّة الوفاة) لا المطلقة إجماعاً؛ لإفضائه إلى عداوة المطلق. 

4 "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الحداى ۱۰ كذ 

(0) "البناية" كتاب الطلاق» باب العدّة؛ .۳١۷/۷‏ | 

(7) في المثن والشرح: (ومعتدّة موت تخرج في الديدين» وتبيت) أكثر لليل (في مزا 
لن نفقتها عليهاء فتختاج للخروج؛ تی لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة» 
فلا يحل لها الخروج» "فتح". وجوّز في "القنية" خروجها لإصلاح ما لا بد لام 
كزراعة ولا وكيل لها. ظ 

(۷) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في الحداده ۱۰ 355 


ا 


سسسب [ عدي ال اللي و( س 





جد الممتار على رد انختار فصل في الحداد ساس — الجزء الرابع 


[قال الإمام أححمد رضا -رحه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: فكذا إذا قدرت على الكسب ف البيت من دون خرو ج فإن 
اليح هي بالضرورة فبحيث لا ضرورة فلا إباحة» وهذا واضح جا 

[؟4.م] قال: ‏ أي: "الدر": (في غير مسكنها عادت إليه قوري" : ' 

أقول: ظاهره زيار تما في محلة أحرى من مصرهاء أمّا في غير مصرها 
فسيأتي7: أن لو بينها وبين مصرها مدّة سفر وهي في مصر أو قرية محل إقامة 
يحب عليها عند الإمام أن تعتدٌ تم وإن لّم يكن بينها وبينه سقر فقد أطلق المائن 
الأمر بالرّحوع» وسنذكر”: أن الإطلاق هو الأظهر عنديء والله تعالى أعلم. 

لكن نقل امحشّي”2 عن إحدى الروايتين أنها إذا كانت في أثناء سف 


1 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب الحداد‎ )١( 

(۲) في المتن والشرح: (طلقت) أو مات وهي زائرة (في غير مسكنها عادت إليه فور 
لوحوبه عليها. (وتعتدّان) أي: معتدّة طلاق وموت (في بیت وحبت فيه) ولا يخرجان 
منه (إلا أن ترج أو يتهدم اللنسزل أو تخاف) امدامه أو رف مالا أو لا جد كراء 
البيت) ونحو ذلك من الضرورات» فتخرج لأقرب موضع إليهء وفي الطلاق إلى حيث . 
شاء الزوج» ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشبّرت من الأحانب. 

(۳) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في الحداد» .5"5/١١‏ 

(4) انظر "الدر"2 كتاب الطلاق» فصل في الحداد, .٠۷٤-۳۷۱/۱۰‏ 

(5) انظر المقولة [45 ]٠١‏ قوله: فإنُها ُخّر على إحدى الروايتين. 

(1) انظر "رد امحتار"» كناب الطلاق» فصل في الحداد, ۳۷۲/۱۰ تحت قول "الدر": رجعت. 


سسسب | مل ال سی روت ]سنس (1:8) اللا 


.جد بالممتار على رد الختار ب 





وبينها وبين مصرها وكذلك ينا وین تمده من س ا نإنها یر في 
الْضيّ والرحوع. . ل للع يح 0 لا لم حي موه 
أقول: نأول ان خير عل هذه في ٠‏ الإقامة. تمه .لما فيه من عدم الانتقال 
أصلا والله تعال أعلم 07 ر ا ا ا 
ن[ .س] قال: أي: "الدز": ولو لم يكنها سیا من لار شرت من 
الأجانب» "ججتى". وظاهره وجوب الشراء لى قادرة أو .الكراء» "بحر". وأقرة 
أجوه والمضتف. قلت: .لكن ,الذي رأيته بدسختي "الحتبى": استترت من الاستتاره . 
فليحرّن": هو الذي في "المندية" عن "البدائع" حيث قال: اتر م عن سائر 
الورثة تة ممن ليس حرم ۵ا ام AY‏ ظ 
طلب: الغو عل لن أن ر ي م موص س الوقاقع 
د ] قوله: اا سواء كانت في مصر“ 0 
. هذا قد أفاده ه الشارح بقو!©: (ولو قي مص 3 


r ۰‏ كنات الطلاقء فصل في الخداد ۳A vh:‏ 

2 "لمندية" كاب الطلاقء الباب الرابع عشر في الحدان reli‏ 

(5) في لعن والشرح: (أبائها أو مات عنها. في شفر) ولو في مر (وليس ينها و وبين 
مصرها مذ سفر (رجّعست). كف "رد أنختار": (قوله: رحعت) اسواء كانت في صر أو 
غيره» وهذا إذا کان القصد مده سف ر 'أي: فيجب الرحوع؛ لبلا , تُصير مسافرة 
اني العدة بلا مُحرم» خلا ماإذا لم يكن ينها ونين للقصد مذة سفر.. 0 00 

(4) "رد امحتار'ء مظلب: الح على... إل ۷۲/١‏ تحت قول "الذر": رحعت. ٠‏ 

زه انظر "الد كتاب الطلاق» فصل في الحداد ۴۷۱/۱۰. 











.جد الممتار على رد امحتان” 

[٥؛.]‏ قو له: فإنها تخير... إل :ا والعود أحمد. ۴إ 

ت قوله: فإتها تُخيّر على إحدى الروايتين": 

: يها جزم في "المندية "۳ عن "لكاي" 'حيث قال: (بینها. ولان متصرها 
ومقصدها أقن من السّفر:إن؛ شاءت مضّت:وإن شاءت رنحعت منواءٍ "كانت:فٍ 
المصر أو غيره» معها محر © أو لم کن إل أن ارح كد ليكوت الاعفسداذ 
في سول اروج al.‏ ا ا ٠ش‏ 

. أقول: لكن فيه 5 فإنّهم صرّحوا قاطبة بوجوب رجوعها: ورا إلى 
تھا إن مات وهي زائرة في غير بيتهاء فإله. نص :على آنها لو كانت في أثنساء 
الطريق فسمعت .كوته ترحع فو را ولا مر إلى بيت الزيارة؟ لأنها: إذا .وجب عليها 
الرحوع منه كيف يجوز لها القصد نحوه! فإذا كان هذا في مصرها فأو أن لا يؤذن 
لا ها ي لضي إلى غير مصنرها وإن لم يكن إل مئّة سفر إذا لم تكن امئة إلى مصرها 
له فجرر وراجع» فلعل الأظهر ما .جزم به الان بإطلاقه. 210031 


ب افضل فن. المداد دي الجزء الرابع 


27 الحتار" .كتاب' الطلاق؛ فصلا الخذاف. مطلب: الق على على ان اد أن ار و ف 
خصوص ارف ۰ تحت قول لر ر ۰ 
(۳) "الهندية"؛ كتاب الطلاق» الباب الرابع عشر في الحدادء r ١‏ 








فصل في الحداد سدم الجزرء الرابع 





جد الممتار على رد امختار 
(0.م] قال: 20 أي: "الدر": (تعتدٌ تم ": 
ولا تمضي ولا ترحع؛ لأن في كل ذلك إنشاء سفر؛ لأن الفرض أن 
كلا الحانيين مدّة سفرء والسفر بدون مُحرم محرم اثفاقا» أمّا إن كان معها .مَحَرّم 
فالإمام يقول: إنشاؤها السفر في العدّة حرام بنفسه» فلا بد أن تعتدٌ كَمّه؛ لأن 
امحل محل الإقامة. ١‏ 
ظ ]٣٠٤۸[‏ قال: أي: "الدر": وكذا إن وجحدت عند الاما 0 
إن كانت في مطر لم تخرج بغير مُحرّم؛ وإن كان معها عر لم تخرج 
عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وقالا: تخرج وهو قول بي حنيفة لاء وقوه 
. لحر أظهر, "هندية"““ عن "الكاق". ١١‏ 


(1) في امن والشرح: (وإن كانت تلك) أي: مدة السّفر. (من كل جانب) منهماء ولا 
يعتبر ما في ميمنة وميسرة» فإن كانت في مفازة (حيرت) بين رحوع ومضي (معها 
ولي أو لا) في الصورتين (والعود أحمد) لتحت في منزل الزوج (و) لكن (إن) مرت . 
عا يصلّح للإقامة -كما في "البحر" وغيره» زاد في "النهر": وبينه وين مقصدها سق ٠‏ 
أو (كانت في مص أو قرية تصلُح للإقامة (تعتد نّمّة) إن لم تجد مَحرّما اثقاقا» وكذا 
إن وجدت عند الإمام (نمْ تخرج بمحرع) إن كان. ش 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في الحدادء ."17/4/٠١‏ 

(7) المرجع السابق. 

5( "المندية" » كتاب الطلاق.» الياب الرابع عشر ي الحداب 1 


سس e]‏ رت ]نس (A)‏ 








فصل في ثبوت الدسب ا س ازع الرايع 
]4<[ قال: ^ أي: "الدر وماك قد مض مضي العد 0 


جد الممتار على رد احتار 


فإذا أقرّت إقراراً. مختملاً تُمّ جاءت بعده بأكثر من سنتين لا يشت 
الَنَسّب؛ لأنها لما اوت -والقول في ذلك قوها- زال التق أصلاء إلا أن يثبت 
بطلان إقرارها كما يأ صء. 2528© ( 

[...م] قال: أي: "الدر": لعُلوقها في العدّة رلا في الأقل)): 

أقول: دلّت المسألة أن لو طلقها رجعيًا فولدت بعد سنة» ثم آآخرَ بعد 
أخرى يثبت نسب الأول دون الثاني؛ لأن ولادة الأول إذا لم تكن رجعة كانت 
ينونة؛ للبوت مضي اذة بالوضيع؛ فكان كما إذا ولدت بعد ما أرّت بسئّة أشهر. 


)١(‏ في للتن والشرح: (أكثر مدّة الحمل ستتان) خبر عائشة رضي الله عنها كما مر في 
الرضاع. وعند الأئمّة الثلاثة أربعٌ سنين (وأقلها سنّة أشهر) إجماعاً رفت نسّبْ) ولد 
(معتدّة الرحعي) ولو بالأشهر لإياسهاء "بدائع". وفاسد النكاح في ذلك ك صحيحه» 

'.. "قهستان". (وإن ولدت لأكثر من سنتين) ولو لعشرين سنة فأكثر؛ لاحتمال امتداد 
طهرها وعلوقها في العدة ما لم تقر بمضي العدّة) وده تحتمله (وكانت) الولادة 
(رجعة) لو رفي الأكثر منهما) أو لتمامهما لعُلوقها في العدّة (لا في الأقلّ) للشكٌ وإن 
بت نسبه (كما) يثبت بلا دعوة احتياطا ري مبتوتة جاءت به لأقل منهما) من وقست 

٠‏ الطلاق لحواز وجوده وقنه (ولّم تقر يمُضِيّها). ظ 

(۲) "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .580/١١‏ 

(۳) انظر "رد الحتار"» فصل في ثبوت النسب» ۳۹٤/۱۰‏ تحت قول "الدر": للتيقن بكذها. 

6 "الدر”؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ۳۸۲-۳۸۰/۱۰. 





سسسب [ ل ا ی رورت س ] س ( ۲۰۹ ) 


[1م.ع] قوله: لولم تقر م بمضيها) شم ار رات به » فكارحمي > كما قدمناه 
ا أي : لا به ثبت السب لمم ا 

o].‏ ] قولە: ,0 ° الترمه)' 5 ولهو وجه» بان ونه .بنشبهة ف 
لمق 

أقول: بقي ما إذا لم يحدمل. الوطء في العدّة يض بان جا جاءت به به لكر 
من: سنتون في وقت انقضاء العدّة العلوم بإقرارها أو برضعها حَمْلهاء وحكمه 
ظاه” وهو عدم ابوت التنسب وان اذعى؛ د إذ 3 أشبهة .هاهنا اسك وسبيأقي 
جب ص٦۲۳‏ متا هذا الکلام: 33 


:جد الممتاز على رد اختاز 





)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» قصل ف ثبوت النسب». مطلب: في'ثبوت النسب من 
المطلقة» ..۳۸۳/١ ٠.‏ تحت قول "الدر": ولم تقر مضيها.. 1 
(۲) في الما والشرح: (ولّم تقر يمُضييّها) كما مر (ولو لتمامهماءلا) يشت القسب» وقيل: 
:“يقبت لتضوّر الوق في حال الطّلاق؛ وذعم ق 'الجوهرة؟: : أنه الصواب» (إلاّ ببعوتهم 
٠‏ لاله الترمهء وهي شبهة عقد أيضاء. . 1 
و "رد امحتار") كتاب الطلاقة فصل في 'ثبوت اللسنب» مظلب. الي ثبوت النسب مسن 
الطلقة ۳۸٤/٠٠١‏ تحت قول "الدر": لآله الترمه. ٠‏ 


(4) انظر المقولة ]۳۳٠١[‏ قوله: وفيه يبت ٠‏ 








جد الممتار على رد امختار فصل في ثبوت .الدب سس سسسب .انزع الرايع ٠‏ 


[عه.م] قال: (© أي:: "الدر":. فولدته لستة: شه ": 
[غه.م] قال: ‏ أي: "الدر": (فقالت) للمرأة ٠‏ 
فإن لم تدع هذا فسّد التكاح ولم يثبت نسب.الولد من الرّوج'سواى.: 
علم هما زوج قبله أو لا كما ا م٣‏ ۰ وانظر ما بان ص٣۲‏ ل 
4“ 
و 


)١(‏ في "الدر": أمّا الصغيرة فإن.ولدت لأقل من عشرة أشهر و وعشرة رة كيم : تبنت 7 له 
ولو أقرّت بِمُضْيّها بعد أربعة أشهر. وعشر فولدته لسنّة أشهر (أي: فضاعداء "زيلعي"؛ 
"الردٌ") لم يثبت (لاحتمال حدوثه بعد الإقرار كما اجا “الرد”)» وأمّبا الآيسسة 
فكحائض؛ لأن عدّة الوت بالأشهر للكل. ٠.‏ 

(۲) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل:في ثبوت النسبب» ۴۹۱/۱۰. 0 

(۴) في لعن والشرح: (ولو ولدت فاختلفا) في المدّة (فقالت) 7 ڪي من نصف 
حول» واڏعی الأقل فالقول لما بلا عين) وقالا: ؛ تُحلّف» .وبه. يفتى. "كما سيجيء ف 
العوى (وهو) أي: الؤلد '(ابنهم. بشهادة الظاهر ها بالولادة من کا جملا الحالها 
على الصّلاح. اا ل 

(4) "الدر", كتاب الطلاق» فصل في في ثبوت النسب». IE‏ 

(5) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبت النسب» مطلب في ثبؤت كزابات 
الأولياء والاستخدامات: 1.4/٠١‏ 4» تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال.' 

(5) انظر المقولة [7055] قوله: فقد أذكرنا قريباً أن المتكوحة.., إل ٠ ٠٠. ٠٠‏ 

(۷) انظر المقولة ]۳٠۷٠[‏ قال: أي: "الدر": لو لأقل من نصفه لم يلزم. الأول ولا الثاني . . 





س( سند 





جد الممتار على رد اغتار فصل في ثبوت السب — الجزء الرابع 


مطلب في ثبوت النسب من الصغيرة 
].٥[‏ قوله: ”“ لکن ترجح ظاهرها": ) 
وانظر ما لو كان ها زوج من قبل وأمكن إثباته منه فهل لا يقبل قولها 
لعدم الحاجة إلى الاحتيال لثبوت النسب؟ فليراحع. ١١‏ 
[:ه.م] قوله: ”". لاحتمال ضعيف7): 
وهو أن يكون الحمّل من غيره. ١١‏ 


)١(‏ في "ر3 نحتار": (بشهادة الظاهر لها... إلخ) وهو له ظاهر يشهّد له أيضاء وهو 
إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» لكن ترجّح ظاهرها بأن النسب يحتاط في إثباته؛ 
"فر ولا قرم عليه هذا التي "فتع'. 

(۲) "رد المختار"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» مطلب في ثبوت النسب من 
الصغيرة» »407/٠١‏ تحت قول "الدر": بشهادة الظاهر ها... إلح. 

2 ف المعن والشرح: (قال: إن نكحثها فهي طالق» فنكحها فولدت لنصف حول مذ 
نكّحها لزمه نسبه) احتياطاً؟ لتصوّر الوطء حالة العقد» ولو ولدثه لأقلٌ منه لم يثبت» 
وكذا لأكثر ولو بیوم» ولكن بحث فيه في "الفتح"؛ وأقرّه في "البحر". 

في "رد الحتار": (قوله: وأقرّه في "البحر") حيث قال؛ وتعقبه في '"فتح القدير' بان منعهم 
النسب هنا في مدّة يتصوّر أن يكون منه -وهي سنتان: يناف الاحتياط في إثياته . 
والاحتمال المذكور في غاية البعد؛ فإ العادة المستمرّة كون الحمل أكثر من سنّة أشهرء 
وربما مضي دهور ولم يسمع فيهاءبولادة سنّة أشهرء فكان الظاهر عدم حدوئه 

0 وحدوثه احتمال» فأ احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي نفيه 
وتركنا ظاهرا يقتضي ثبوته؟! ولیت شعري» أي الاحتمالين أبعد؟!. 

0 "رد امحتار"» مطلب في ثبوت... إل ٠٠٠/٠١‏ تحت قول "الدر": وأقرّه في "البحر". . 


سسسب [ جلي ی ی ورت اي سس (511) اللا 





فصل في ثبوت النسب س الجزء الرابع 
[به.م] قوله: “ فأيّ احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال 


جد الممتار على رد انختار 


ښعیف يقتضى نفيه وتر کنا ظاهر": وهو أن الحمل منه. ۱۲ 
]۳۰٠۸[‏ قوله: وهو عدم اعد" لذنها طلقت في آن النكاح. ۲ : 
[۰۹."] قوله: 7 ثبوت نسبه منه* : من امولى. ١‏ ظ 


ر قي "رد الحتار": فأي احتياط في إثبات النسب إذا نفيناه لاحتمال ضعيف يقتضي تفيه 
0 وتركنا ظاهراً يقتضي ثبوته؟! وليت شعري» أي الاحتمالين أبعد؟! الاحتمال الذي 
فرضوه لتصوّر العُلوق منه لثبوت النسب -وهو كوا تزوّحها وهو يطؤها ووافسق 
الإترال العقد- أو احتمال كون الحمل إذا زاد على سنّة أشهر بیوم يكون من غيره اھ "ح".. 
أقول: وحاصله: الحاق الولادة لأكثر من نصف حول بالولادة لنصفه في بوت النسسب. 
ويمكن الجواب بالفرق» وهو: أله في صورة النصف كان الولد موجوداً وقست العقسد 
يقيناء فإذا أمكن حدوئّه من العاقد ولو بوحه بعيد تعيّن ارتكابه» بخلاف ما إذا أمكن 
حدوثه بعد العقد» بأن ولدثه لأكثر من نصف حول ولو يبوه فإنه لم يتيقن بوحوده وقنه 
حتّى بُرتكب له الوجه البعيد مع حكم الشزع عليها ما يناي وجوده وهو عدم العلة. 
(۲) "رد الحتار“ مطلب في ثبوت... إل) o:‏ ۲ نحت قول "ادر" وأقرّه في "البحر". ‏ 
(۴) المرجع السابق. 
(4) في المتن: زوّج أمته من عبدهء فجاءت بولد» فأدّعاه الموللى لم ينبت نسبه. 
في "رد الحتار": (قوله: فجاءت بولد) أي: لس أشهر فأكثر من وقت التزوّج؛ وإلاً فالظاهر 
ثبوت نسبه منه؛ لما صرّحوا به: من أن النكوحة لو ولدت لدون ست أشهر لم بست ٠‏ 
نسبه من الزوج ويفسد التكاح؛ لالہ لا يلزع كوا حاملاً من زناً حتّى يصح بل 
يحتمل كونه من زوج أو وطء شبهة؛ فإذا فسد النكاح هنا صِحّت دعواه لعدم المانع. 
(ه) "رد الحتار"» مطلب في ثبوت.. cr. tl:‏ تحت قول "الدرّ”: فجاءت بولد. 


سسسب | لس: "للدي الملمية دعوت إلا | س 1050 س 





ال في ثبوت الدنئب - 





٤‏ اجزء الرابغ 
[.] قوله: بل حتمل کونه من زوج أو وطء ب شبهة» فإذا فسد التكاح 
هنا صحّت دعواه": أي: المولى. 0 
[31:] قال: 7 أي: "الدر": (غاب عن امرأته» فتزوخحت بسآخر 
وولدت أولاد)9» ٠‏ ا 
ما لو كان حاضراً فالولد للأرّل بالاتفاق كما في "البرّازية"9©. ٠۲‏ 
أقول: الغيبة ضدّ الحضورء وليس المراد حضوره في الدّنيا فإن فسرض 
المسألة فيما إذا حضر بعدما ولدت» ولا حضوره في بحلس العقد فإن الحاضر 
في البلد لا يقال له: غاب عن امرأته» فإذن المراد بالحضور: الكون ف البلد الذي 
تزوّحت فيه بآخرء وبالغيبة: عدم كونه نمه والشرط إِنْما هو الغيبة لا كونه ٠‏ 
مفقود الخبر» فتشمل المسألة ما إذا ذهب عن البلد فتزوّحت وما إذا هربت هي 
من عنده فتزوّحت قي بلدة أحرى» وقد كانت حادثة الفتوى. ش 
0 ثم أقول: كأن اشتراط غيبته؛ لأن الظاهر أن الحاضر ينازع فلا يست 
أمر النكاح: وإن فعل كان مَحْض زنا فلم ببق محل نط ولا حلاف ف أن الأولاد 


)١(‏ "رد الحتار"» مطلب في ثبوت... إل 4۱١/٠١‏ تحت قول "الدر": فجاءت بولد. 

(۲) في لمن والشرح: (غاب عن امرأته» فتزوّحت بآخر وولدت أولادا) ؟ ثم جاء الزوج 
الأول (فالأولاد للثاني على المذهب) الذي رجع إليه الإمام» وعليه الفتوى کما في 
"الخخانية" و"الجوهرة" و"الكافي" وغيرهاء وف "حاشية شر ج المنار" لابن الحبلي: : وغليه 
الفتوى إن احتمله الحال. 

(۳) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» A ٠١‏ 

(4) "البزازية"؛ كتاب النكاح» الثالث عشر في نكاح فاسد؛ 2١41/5‏ (هامش "الهندية"). 1 


مسح | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلامي) 





- (714) س 





جد الممتار على رد اختار” 





للأوّل كما :قال في "البرّازية"” ©: وأله: إن :كان حاضراً فإلولتدا له بالائفباق)) 
ولكون:حضؤره مظن المنازعة أدير:الأمن عليه كما قال في ؟الهداية””": رفي من 
أخخيره مخبر: أك تروّجتّها وهي-أختك من الرضانعة لم ' يتروّج بأحتها: أو أربسع 
سواها؛. لأله أخبر.بفساد:مقارن» والإقدامٌ علي الغقد يدل على صحّته وإنكان : 
فساده فيثبت المنازع بالظاهر). وقي "غاية البيان".عن' "شرح" الكافي'7" .لشيخ 
الأسلام الإسبيخايي: (هذا جبز :في موضع المنازعة؛ لان لامر من حال العاقد 
أنه ه يڏعي. :صحّة عقده ؤهذا يدعي فساذم) اه - لل ع بسي رت 

وير مستا هذه في اشتراط ية ما قال عمد في حاب الاستحسان اد 
رلو آن امرأة أخيرها ثقة أن ازوحها الغائب مات عنها أو طلقهاء أو کان غبر ثقة 
وأتاها. بکتاب. .من زوحها بالطلاق ولا تدري آله كتابه أم ل إل أن أكير رأيها 
حق لا ملى بان ع و ترج امه ا 0 

3 قد أورده هكذا.في: ف 'الهداية" re Yi‏ 0 انيه نية" اپ" طبع 


4 ابرا از ا کناب ب نكا لالت ء عشر ف کاخ فاس ١ ۱ ele ٤‏ امش الندية). 

؟) "هدای" كناب الكراهية فصل ف الیم ليق ملتقطا.. 00 

۰ هو للإمام أو نصر امد بن منصور الإسبيجايي الحنفي لقاضي ت‎ )٣( 
2 1 ("كشف الظنون" : ا“ معجم الولفين"»‎ 0 

5( "الأصل"؛ كتاب الاستحسان» باب لو أن رحلا.. .¢ 0١ lr‏ ؛ يتصرف يسير. ش 

5 "المداية"» كاب الكراهية)” فصل ف اء o rir.‏ 











. جد الممتار على رد انختار سسسب فصل في ثبوت التسب س الجزء الرايع 


'لکھنو "010 ص۳۷۹ ج و"امندية" طبع "دهلي ۹۱۹ o‏ 

عن "غيط الس رحسي" وعن "المحيط"» وقد صرّح عفهومه في "البزازية" تاس 
فصول الطلاق ص751” فقال: (شهدا أن زوجها طلّقها ثلاث إن كان غاا 
ساغ هما أن تتزوّج بآحر» وإن کان حاضرا لا؛ أن الزوج إذا أنكر احج | إلى 
القضاء بالفرقة ولا يجوز القضاء ما إلا بحضرة الزوج) اه. ظ 

ونقله عنها في "البح" ص١4 2١‏ ج204 ومر حاشية ص7۸۹1 

وفي قوله: (إذا أذكر) دليل على ما قلنا أنه لا يشترط وقوع الإنكار» بل يكفي 
أنه محله. والله تعالى أعلم. 


(1) لكهنو (لكناو) مدينة هندية على الغانج» عاصمة أوتربرادش» م ركز حضارة إسلامية. . 
٠‏ (المتجد في الأعلام"» ص٤‏ ؟4). 

)2( "الخانية', كتاب الحظر والإباحة» فصل فيما يقبل فيه قول الواحد... إلم» 77/7. 

(۳) دهلي (دهي) مدينة في شال "اند" على جمنة» عاصمة "اند" ١۹۳۰-۱۹۱۱‏ 
حى بناء العاصمة الجديدة "نيو دهلي"» في ضاحيتها الجنوبية. أهم أبنيتها الأثرية القلعة 
الحمراء؛ وقطب منارء والعمود الحديدي. (المنجد في الأعلام"» صه؛؟). 

0 15/9 "اندية"» كتاب الكراهيةء الباب الأرلء الفصل الثاني»‎ )٤( 

(0) "البزازية' '» كتاب الطلاق» الفصل التاسع» »۲٠٠/٤‏ (هامش "المندية"). 

. ٤4 "بحر" كتاب الطلاق» باب العدة»‎ (D 

0و انظر ' 2 د الحتار"» كتاب الطلاق» باب الرجعة» مطلب: الإقدام على النكاح إقرار 
.عضي العدّة ۹ تحت قول "الدرٌ": لو غائباً. 


سسسب | جل ای س رورت یوی س (01) س 





ظ جد الممتار على رد امختار فصل في ثبوت السب + ,بيرع الرابع 


ظ فتحصل مما قرّرنا: أن المنكوحة غير المعتدّة. إذا تزوّجت باحر سواء 
كان ذلك؛ لأثها أحبرت يهوته أو طلاقه فاعتدّت وتزوّحت» أو ادّعت هي من 
قبل نفسها موته أو طلاقه أ أو لم تدّع شيعا وتروّحت» فإن کان الزوج الثاني. 
يعلم أنها في عصمّة غيره بطل النكاح والولد للأوّل. مطلقاً؛ لاه زناء به يفتى» 
"بزازية" "بحر 0 . وكذا إن كان الزوج الأو ل حاضراء و هذا بالاتفاق» "برازية"7©. 
وكذا إن لم يكن إلحاقه بالثاني» وهذا أيضاً بالضّرورة بالاتفاق.. 

أمّا إذا كان الأوّل غائباًء والثاني غير عالم بأئها منكوحة غيره؛ وكان 
إلحاقه به ممكناء فهذا هو الذي فيه الإختلاف فقال الإمام: للأوّل وهو ظساهر. 
الرواية» "سراجية"0© . وقال الإمام ظهير الدّين: لن الفتوى عليه» "برازية". 
ورجّحه في "البدائع”” بتأخير دليله» وجرّم الإمام الحاكم الشهيد في 
"الكاني" بأن عند الإمكان من الفراشين يجعل من الصحيح؛ لكن سروم عن 
الإمام الرحوع إلى أله للثايء وعليه الفتوى» "تحنيس"» "حانية"" "سراحية”", 
والله تعالى أعلم.. 
)١(‏ "البحر"» كتاب الطلاق؛ باب العدة» 0535 
(۲) "البزازية"» كتاب النکاح» الثالث عشر في نكاح فاسد» 4 31 ١‏ (هامش "الهندية"). 
(۳) "السراجية"» كتاب الطلاق» باب النسب» ص۸٤‏ . 
(5) "البزازية"» كتاب النكاح» الثالث عشر في نكاح فاسدء 2١51/4‏ (هامش "الهندية'). 
. (ه) "البدائع", كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق, 41/8 ٠‏ 
CM‏ "النانية": كتاب النكاح» فصل في مسائل النسب» .115/١‏ 
(۷) "السراحية"» كتاب الطلاق» باب النسب» ص۸٤‏ . 


سس | مجلس: "الدينة العلمية" ردعوت إملاي | س ( 11۷ ) س 


سسس ,بون ال ابع ٠‏ 
٠‏ ۰[ قوله: غاب عن امرآته::. لح شامل لما إذابلغها موقسه 

أو_طلاقة فاعتدك. 2 ترو خت» ا بان خلافه» وا ولما. إذا“ اعت :ذلك 3 :بان.: 

حلاف اھ | لخ لا ليه ا" 





ولم إذا زوحت بعد غيبته سنين من دون ادعاء موت 57 طلاق» زلا 

إذا سبيت فتزوجها نزي “فؤلدت كما ق "دة "0 پاب لاح الفاسك عن ٠‏ 

"البرّازية"؛ 'واخرم في الكل بان الأولاد للأو ل م نفل © عن 

و"المثر اخية": (الفتوئى على اھا لفان وأن: “الإمام .زجع اليه ٠‏ 0 عن "البزازية":-- 

(آله به أفقى: الصدارالشهيدة وقال :الأنام ظهير الدّين: الفتوى على آله للأوّل؛٠‏ 
لأن الول اللفراش بالنص ولو كان ازل “حاضراة وله ب اا ١فلولد‏ لزل ام اه. 

ا بالائفاق كمااق "البرازیة" اه ظ ٤‏ 

أقؤل: ومبتى كل ذلك إذا لم يع الثبي 7 لغيره إلا.مسألة. ار 

. فإنّه يتأوّل تملكهم بالسَبئّي فکاله تزوج أمة لهم أما غيره إن علم أها لغيزة‎ ٠ 

كان ان زانیا وليس للزاني فراش؛ ار قطعا هذا على ما مر عن "البحر' , 


بكرن 


“تحني لل و“الخانية"» 














3 "رد ان كاب الطلاقة فصل ف بوت السب مطلب بوت ٠‏ كرافات 
الأولياء والاستخدامات». AN‏ تحت قو ول “الدر": غاب عن امرأ أنه 0 0 

(۲) "الهندية" تاب النكاح؛ ابا الباب الان ف ي الکاح اله الفاسد د واحكاته ١‏ ا 

© الرحع السايق ر ا 

(4) "لبر ار ية" كتاب التكاح» اثالث ع عشر 5 اح ف فاسدم 4 el‏ اش بی ٠‏ 








ن مجلس: "المدينة الغلمية" (دعوت إسلامي) ' 





جد الممتار على زه اجار ست فصل في ثبوت. النسب اسمس هر ء الرابع 


ص ەە وقدم“ عله م وبه يفتى؛ وانظر ما ,نکتبه ٥‏ على الورقة الآنية» 
ويؤيّده ما ذکرت من التقبيد ما يأني شرجاً ص١٤ O,‏ في المعتدّة: (أن لو علم. 
لان بالعدّة م التكاح ' فاسد وولدها للأوّل إن أمكن إثباته. منه بأن تلد . لأقل مَن, 
... فكذا إذا علم أنها. في نكاح غيره ولا حاجة هنا إلى التقييد بإمكان» 
والإثبات فاته مك هاهنا مطلقا؛ إذ لا موت ولا طلاق. ٠.۱۲‏ 
[rear].‏ قوله: (' ما أورده الجر جاني”©: 
7 © “عبد الكر ۴ عن الإمام الأعظم. 1۲ 


)0 انظر رة انار" 1 كناب التكاح: باب الى مطلب في في الکاح افاس 201 
. تحت قول "الدر": کشهود. و 
ْ 0 انظر المقولة ]١544[‏ قوله: فالدخحول فيه لا يوحب العذة إن علم لها للغر. . 
(۳) انظر القرلة [۰۷] قوله: والحق: أن الإطلاق غير مراد. 0000 
. () انظر "الدر"» کتاب الطلاق» فصل في : بوت النسب», AE‏ ا 
(ه) في "رد الحتار": (قوله: وفي "حاشية شرح للنار"... إل) قال الشارح ف "شرس" 'على 
"لمنار": : لكنّ الصحيح ما أورده الحرجاني أن الأولاد من الثاني إن احتمله الحال؛ وأن 
٠‏ الإمام رجع إلى هذا القول» وعليه الفتوى. 00 ا 
(5) "رد د الحتار"» كتاب لطلاق» فصل ف ثبوت السب مطلب في وت کرامات الألباء ش 

والاستخدامات» ٠‏ » تحت قول 'الدر": وفي "حاشية شرح للنار". .. إل 
(۷) عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد القطان الطبري الشافعي (ت ۵٤۷۸‏ . من 
. تصانيفه: "طبقات القراء"؛ "الأحاديث السبعة ت الر وية عن أبي حنيفة". 

("الأعلام"» 7/4ه). 








سسب 005049 9 





جد الممتار على رد أنختار . فصل في ثبوت السب سسسب الجرء الرابع 

[.م] قوله: 27 وعند أبي يوسف للأوّل إن أتت به لأقل من سسمّة - 
أشهر. .من غقد الغا 0©: ابل من وطنه كما ق "البدائع" جم صده 060١‏ كيف 
وإن اناج فاسد!. ١١‏ 


IY 0١‏ "حاشية شرح المنار" لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال» 
لکن في آخر دعوى "الجمع" حكى أربعة أقوال» م ھی بها اعتمده المصتّف. ظ 

في "رد إتار” : (قوله: حكى أربعة أقوال) حاصل عبارته مع "شرحه" لابن ملك: أن 
الأولاد .للأوّل عند أي حنيفة مطلقاء أي: منواء أنت به لأقل من سنّة أشهر أو ل9 
أن ذكاح الأول صحيج» فاعتباره أولى» وفي رواية: للثاي» وعليه الفتوى؛ لأن الولد . 
٠‏ للفراش الجقيقي وإن كان فانتداء وعند أي يوسف للأوّل إن أنت به لأقل من سمَّة 
أشهر: من عقد الثاني لتيقن العُلوق من الأوّلء وإن لأكثر فلاثاي» وعند عمد لرل 
إن كان بين وطء الثاني والولادة أقل من ستتين؛ فلو أكثر منهما فللثاني؛ لتيقن أنه 
اليس من الأوّل» والنكاح الصحيح مع احتمال العلوق منه أولى بالاعتبار» وإلما وضع 
المسألة في الولد؛ إذ المرأة رَد إلى الأول إجماعاً اه. قلت: وظاهره: أنه على الفتى به ` 
٠‏ يكون الولد للثاي مطلقاً. ‏ - 0 ظ 

(۲) "رة الحتار"». كتاب الطلاق» فصل في ثبو ثبوت النسب» مطلب في بوت كرامات 
الأولياء والاستخدامات» »419/٠١‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. ٠‏ 

ف "البدائع"» کتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّة, .٠٤٠/۳‏ 


سسس | مهلس: "الدية العلمية؟ إدعوت إسلامي) | س ( ٠١١‏ ) 


و 








جد الممتار على رد انار سس فصل في ثبوت السب سل الجزء الرابع 
[ه.م] قوله: ‏ فقد ذكرنا قریا: ص٦۰۳‏ ۳۱. 
وسيأق ص۱٤‏ ۱۰ . 
[-.-] قوله: ”© فقد ذكرنا قريب أن المنكوحة لو ولدت لدون سمّة . 


)١(‏ في "رة اغتار": قلت: وظاهره؛ أله على اتی به يكون الولد لان مطلقاً وإن حاءت 
به لأقلّ من سنّة أشهر من وقت العقدء كما يدل عليه ذكر الإطلاق قبله والاقتصار 
على التفصيل بعده» وهذا حلاف ما قاله ابن الحنبلي» وهذا وجه الاستدراك؛ لكن ٠‏ 
لا يخفى ما فيه» فقد ذكرنا قريا أن المنكوحة لو ولدت لدون سنّة أشهر لم يثبت نسبه 
من الزوج» ويفسد النكاح. | 

(۲) "رڈ الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء مطلب في... إل 419/1١‏ 
تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. | 

(۴) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» مطلب في ثبوت النسب 

من الصغيرة» »4١7/٠١‏ تحت قول "الدر": فجاءت بولد. 

)٤(‏ انظر "رد انحتار"» مطلب في... إل »4755/٠١‏ تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(ه) في "رد الحتار": فقد ذكرنا قربي أن المنكوحة لو ولدت لدون سنّة أشهر لم ينبت نسبه 
من الزوج» ويفسد النكاح» أي: لأنّه لا بد من تصور العٌلوق منه» وفيما دون سنّة 
أشهر لا يُتصوّر ذلك» وهذا إذا لم يعلم أن لا زوجاً غيره» فكيف إذا ظهر زوج 
غيره؟! فلا شك في عدم ثبوته من الثاني» ولهذا قال في "شرح درر البحار": إن هذا 
مشكل فيما إذا أتت به لأقل من سنّة أشهر مذ تزوّحها اه. والحق... إل. 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» مطلب في ثيسوت كرامات 

٠‏ الأولياء والاستخدامات» 4۱۹/٠١‏ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 


سسسب [ مل ا ی ورت ی س ( ۲۷ ) م 





جد الممتار على رد انختار فصل في ثبوت السب س الجزء الرابع 


النكاح فالقول هما بيمينها ويبقى النكاح ويثبت النسب ولا تقبل بينة الزوج أله 
نكحها مذ أقل من سئّة أشهر كما تقدّم قريباً ص۳۳ . ٠۲‏ 
[7.-] قوله: والحق: أن الإطلاق غير مراد وأن الصّواب ما نقله ابن 
الحنبلي» وبه يظهر أن هذه الرواية عن الإمام امفتى يما هي التي أحذ يما أبو يوسف» 
وأنه لا بذ من تقييد كلام المصئّف و"لمجمع" بها نقله ابن الحنبلي» وأَنّه لا وجه 
للاستدراك عليه ما في 'لمجمع"”": وآنه ليس هاهنا إلا ثلاثة أقوال للثلاثة الأجاد: 
الأوّل: وهو الأول للأوّل آنهم مطلقاً للأوّل. 
الثاني: للثاني آنهم مهما أمكن للثاني» والا فلأل وإليه رحع لزل 
وعليه الفتوى والمعول. 
ظ < الغالث: للثالث نهم مهما أمكن للأُوّل, وإلا فللثاني» 4 هذا کله إذا 
تزوّحت بآخرء أمّا لو بلا نكاح فالکل للأوّل عند الكل؛ إذ لا فراش له حيتكذ 
أصلاء والولد للفراش وللعاهر الحجر. ٠١‏ 
[مد.م] قال: ‏ أي: "الدر": فالولد للفر اش الحقيقي”»: 
(۱) انظر "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت السب» AE‏ 6 
(۲) "رد الحتار"» مطلب قي ثبوت... إل ۰ تحت قول "الدر": حكى أربعة أقوال. 
(۳) قي الشرح: في "حاشية شرح للنار" لابن الحنبلي: وعليه الفتوى إن احتمله الحال» 
لكن في آخر دعوى "اللجمع" حكى أربعة أقوال * ثم أفتّى با اعتمده الصف وعلله 


ابن ملك؛ بأنّه المستفرش حقيقة فالولد للفراش الحقيقي' وإن كان فاسداء وتمامه فيه. 
)٤(‏ "الد" كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .٤۱۹/۱۰‏ 





سسب ]ھل ای س درد وی ] س ( ۲۲۲ ) 





جد الممتار على رد احتار فصل في ثبوت اللسب — الجرء الرابع 


أقول: قال في "البدائع"”2: (وجه قول أي حنيفة أن الفراش الصحيح 
للأوّل فيكون الولد للأوّل لقول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلّم: ((الولد للفراش))» 
ومطلق الفراش ينصرف إلى الصحيح). . 

وهذا هو معتى ما ذكزنا" عن "البرّازية" عن الإمام ظهير الدّين من 
أن الفتوى على قول الإمام؛ لأن الولد للفراش بالنص» وبه جرّم الإمام الحاكم 
الشهيد في "الكافي"» لكن في مسألة المعتدّة عن بائن الآنية(" في الورقة الثانية. ١‏ 

].٠١[‏ قال: أي: "الدر": ولو تزوّحت معتدّة بائن فولدت“: وكذا 
معتدّة موت في جميع الأحكام المذكورة كما في "المندية" ص ۱۲ 

[۷۰."] قال: أي: "الدر": لو تروّحت معتدةٌ بائن فولدت لأقل من 
سنتين مذ بانت» ولأقل من الأقل مذ تزوّحت فالولد لاز لفساد نکاح 
الآحر: تنبيه يحب التنبّه له. 

أقول. اعلم أن نكاح المعتدّة فاسدٌ لا شك وقد احتلف أثمتنا أن العبرة 
في النكاح الفاسد لإثبات النسب هل هي بوقت النكاح فيثبت النسب إذا جاءت 


5141/5 "البدائع"». كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق‎ )١( 

(۲) انظر المقولة ]۳٠٠٦۲[‏ قال: أي: "الدر": (غاب عن امرأته... إلخ) شامل لما... إلخ. 
() انظر المقولة الآتية. ا 

(4) "الدر"ء کتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .4786/١٠١‏ 

(5) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر في ثبوت النسب» 4/١‏ 7ه. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء ١٠/6؟4.‏ 


سس | جلس: "اة الملمية" ردعوت إسلاصي | س (7575) س 





جد الممتار على رد انختار - فصل في ثبوت السب س اجزء الرابع 
بولد لسمّة أشهر مذ تزوّحها وإن لم يكن دغل يما بعد أم بوقت الدحول فتعة 
ستة أشهر مذ ذاك لا مذ تزوّج؟. ظ 

إلى الأوّل ذهب الشيخان؛ وإلى الثاني محمد رضي الله تعالى عنهم, قال في 
'البحر"': (وعليه الفتوى) كما مر ص۰ 271٠.١‏ فإذن يكون ما هاهنا مبنياً على. 
قولهما رضي الله تعالى عنهماء لا على القول المفتّى به» فليتبّه له» وكان على السيّد 
الحشي رحمه الله تعالى أن نه عليه وكأنه اكتفى بها مر والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[71.] قوله: (لفساد نكاح الآخر) ينائي ما تقدّم: من أن العبرة للفراش 
. الحقيقيّ ولو فاسداء فالأولى التعليل بعدم إمكان جعله من الثاني؛ لعدّم أقل مدّة 
الحمل0": تقدم ما فيه. ١١‏ 

[7.-] قال: أي: "الدر": فالولد للأوّل؛ لفساد نكاح الآخرء ولو 
لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول: فأكثر. 

]٠۷٣[‏ قال: أي: "الدر": ولو لأكثر منهما مذ بانت ولنصف حول 
' مذ تزوّحت فالولد للثان": وهو ظاهر. 


(1) "البحر"» كتاب النکاح» باب المهر ۲۹۹/۳. 

(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب العدّة» مطلب في النكاح الفاسد والباطل» 
٠ ol.‏ تحت قول "الدر": لكن الصواب. 

(۳) "رد الحار"» مطلب في ثبوت... إل ٠٠/٠١‏ تحت قول "الدر": لفساد نكاح الآحر. 

(4) انظر المقولة السابقة. ظ ظ 

(ه) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .478/١١‏ 

.476/٠١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )( ٠ 


ست ]ل لی سی رد ا س ( 104 لسلا 








فصل في ثبوت النسب لت الزء الرابع 
[#ب.ع] قال: أي: "الدر": لو لاقل من نصفه لم يلزم الأول ": للزيادة. ` 
[۳.۷] قال: أي: "الدر": لو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثان": 
للأقلية» ولا يجعل ولد الرّنا وإِنّما يقال فيه: إِنّه ججهول النسب. ١١‏ 


جد الممتار على رد ابتار 


أقول: وينبغي أن يستثتى منه ما إذا ادّعت النكاح مذ سيّة أشهر كما 
يفيده مامد ص۰۳۳ ۱۲.۳۱ 

[5ا.م] قال: أي: "الدر": ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأوّل ولا الثاني» 
والنكاح صحيه(): بل فاسل. الذي في "الندية"00) عن "البدائع": (وهل يحوز . 
نكاح الثاني؟ في قول أبي حنيفة ومحمّد: جائرٌ) اه. ١١‏ 

[77.م] قوله: (والنكاح صحيح) أي: عندهماء وعند أي يوسف: 
فاسد؛ لأنه إذا لّم يثبت من الثاني كان من الرّناء ونكاح الحامل من الرّنا صحيح 
عند هما لا عنده» كذا ف "البداق": وعنها تي "الندية "0 , 


(1) "الدر", كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» ٤١١/۱۰‏ . 

00 المرجع السابق» صدة45. ش 

(۳) انظر المرحع السابق» ص١١٠٤‏ . 

(4) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .4757/٠١‏ 

(ه) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر» .0178/١‏ 

() "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» مطلب في بوت كرامات 
الأولياء والاستخدامات» ٠‏ تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. 

(۷) "الهندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشرء .518/١‏ 


سسب [ ل ايت ی س 190 س 





فصل في ثبوت السب 20 الجزء الرابع 
[۲۰۷۸] قوله: ”" ولا يلزم أن يكون من الزنا": مرّ ص۰۳۹ 291. 
[7.] قوله: ويفسد النکاح؛ لاحتمال آله من زوج آتحر©»: 

ولا تنس ما أشرنا(” إلى استثنائه» فليراجع. ١7‏ 

[..-] قال: ° أي: "الدر": ولو لأقل منهما ولنصفه": أو أكثر. ‏ 


جد الممتار على رد التار 


)١(‏ في "رد امحتار": كذا في "البدائع"؛ وتبعه في "البحر"» ولّم يظهر لي وجهه؛ لأله إذا 
َم يثبت من واحد منهما علم أنه من غيرهماء ولا يلزم أن يكون من الرَّنا؛ لاحتمال 
كونه بشبهة» ولا يصح النكاح إلا إذا علم أله من نا ففي "الزيلعي" وغيره: لو ولدت 
النكوحة لأقل من سنّة أشهر مذ تزوّجها لم ينبت النسب؛ لأن العُلوق سابق على 
النكاح» ويفسد النكاح؛ لاحتمال آله من زوج آخر بنكاح صحيح أو بشبهة. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» مطلب في بوت كرامات 
الأولياء والاستخدامات» 4۲١/١٠١‏ تحت قول "الدر": والنكاح صحيح. ا 

(۳) انظر "رد المحتار": كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» مطلب في ثبوت النسب 
في الصغيرة» »4١7/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": فجاءت بولل. . 

٠ تحت قول "الدرٌ": والنكاح صحيح.‎ ۲١/٠١ "رد الحتار"» مطلب في ثبوت... إلى‎ )٤( 

)6 انظر المقولة ]۳٠۷١[‏ قال: أي: "الدر": ولو لأقل من نصفه لم يلزم الأول ولا الثاني. 

(5) في "الدر": والنكاح صحيح» ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدّة "البحر" بحنا: أله 
للأرّل» لكتّه نقل هنا عن "البدائع": أله للثاني معللاً: بان إقدامها على التزوّج دليل 
انقضاء عدّنهاء حتّى لو علم بالعدّة فالنكاح فاسد» وولدها للأوّل إن أمكن إثباته منه؛ 
بأن تلد لأف من ستنين مذ طاق أو مات. ظ 

(۷) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .475/١١‏ 





ل ] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) )1( TTT‏ 





جد الممتار على رد الحتار فصل في ثيوت السب لدت الجزء الرابع 


[۰۸] قال: أي: "الدر": ففي عدّة "البحر" بحثا: أنه للذوكل00: 

هو المنصوص عليه في "كافي الإمام الحاكم"؛ "منحة الاق" . ١١‏ 

[۸۲.] قال: أي: "الدر": ففي عدّة "البحر" بحثاً: أنه للأرّل لكته 
نقل هنا عن "البدائع": ج4 ص9۷۲ حققنا حكم المسألة على هامش 
"البدائع"؛ جلاء صه 071 2) فراجعه. ١7‏ 


.475/١١ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )١( 
(؟) "منحة الخالق"» كتاب الطلاق» باب العدّة؛ 2717/4 (هامش "البحر").‎ 
.4719/-475/1١١ "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )۳( 
"البحر"» کتاب الطلاق» باب ثبوت النسب» 1 ظ‎ )٤( 
علق الإمام أحمد رضا -ر حه الله تعالى- على قول "البدائع": (منه وإن جاءت به‎ © 
.)۳٤١/۳ للأكثر من): ("البدائع"؛ كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق‎ . 
أقول: بقي الوجه الثالث وهو ما إذا أمكن إثباته من كل منهما وكذلك هو متروك فيما نقل‎ 
.)09/١ ("امندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر»‎ ١١ في "الحندية" عن هذا الكتاب.‎ 
والعجب أن "البحر" نقل عن هذا الكتاب ج24 ص۱۷۳: (أنه للثاني والنكاح جائز؛‎ 
لأن إقدامها على التزوّج دليل انقضاء عدّتها من الأوّل) اه.‎ 
("البحر"» كتاب الطلاق» باب ثبوت النسبء 519/4؟).‎ 
مع آله لا ذكر هذا الشقّ في الكتاب أصلاً كما ترى» وكأله استئهد عليه الوجه القان‎ 
بالثالث؛ فإنْ معن ما في "البحر" مذكور في الوجه الثاني في الكتاب» وكذا لا ذكر‎ 
له في "الخانية" كما في "البحر" هاهناء وقد ذكره في "البحر" قبل هذا بثمانية أوراق‎ 
واحتاج فيه إلى البحث» فبحث أن الولد للأوّل» وقد وافق جحثه هذا نص الإمام الحاكم‎ 
١١ الشهيد في "الكافي" كما في النسخة ج٤» ص١١ والله تعالى أعلم.‎ 
.)۲ ٤۲١-۲٤۱/٤ ("البحر"» كتاب الطلاق» باب العدّة‎ 


س | مجلس: "لليف العلية؟ دعوت املا | س (۲۲۷) س 





الل ل ال ا ا ال ا ال ا ال الا ال ال الا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل لل ل ا ا ا ا ل ل ال ال ل ا ل ا ل ا اا 


أقول: لكن بقي شيء وهو أن حكم "الكاني" غير مقيّد ما إذا علم الثاني أنْها في العذَةء 
وإذا جعلناه في هذه الصورة لادُوّل كان الحاصل: آنه للأول فيما أمكن» فإن لم يمكن 
فمجهول النسب» وهذا به حكم "البدائع" فيما إذا تزوّحها عالاً بأئها في العدّة وهو 
يريد الفرق بينه وبين ما إذا تزوّحها غير عام بالعدّة» ينبغي على طريقه أن يقال في 
الصورة الثالثة المتروكة: إن التزوّج إن كان بعد مدّة في الوت أو الطلاق الصلح لانقضاء 
العدّة فالولد للثاني. ْ 

وهاهنا يمشي الدليل المذكور في "البحر" وإن كان قبل ذلك فالولد للأوّل؛ لأنّه وإن كان 
نكاح فاسد فلا يسند إليه مع إمكان ولا سند إلى الفراش الصحيح ولا ينافيه ما قي 
"الكافي" فإنّه قال: (تروّحت المرأة في عدّكها من طلاق بائن... إخ). . 

وذلك إِنْما هو في التروّج قبل مضي المدّة الصالحة لانقضاء العدّة» إن بعدها يحمل إقدامها 
على التزوّج إقراراً بانقضائها حتّى لو أنكرت لم تصدّقء لا في حقّ الزوج الأوّلء 
ولا في حق الثاني كما تقدّم في الكتاب آخر ص-۱۹۹. 

(”البدائع"» كتاب الطلاق» فصل في بيان ما يعرف به انقضاء العدق, 715/9). 

فهذا هو التحقيق الحقيق بالقبول وبه تلتهم كلمات الفحول؛ والحمد لله رب العالمين. ٠١‏ 

فالحاصل: أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها إن تزوّجت بآخر وهو يعلم أثها في العدّة 
(ولا ينظر هاهنا إلى صلو ح اذه لانقضاء العدّة و عدمه؛ لن عدم الانقضاء معلوم كمن 
طلقت وهي تحيض ف سنة مرتين فتروّحت على رأس سنة بعد حيضتين» والثاني يعلم 
أها لم تحض الثالثة) فالولد للأوّل مطلقاً مهما أمكن؛ وإلا فلاف اني إن أمكن» وإ 
فمجهول النسبء أما التكاح ففاسد على کل حال وإن لم.يعلم الثاني أنّها في العدة 
فإن لم يمكن الحاقه بأحد منهما فمجهول النسب والنكاح صحيح عند الطرفين على - 


(4 mn (o e] ست‎ 





فصل في لبوت النسب س الجزء الرابع 
[مم.م] قال: أي: "الدر": هنا عن "البدائع"20: هو سهوٌ قطعاء فلا 


جل الممتار على رد المختار 





هو في "البدائع" ولا هو صحيح في نفسه كما بینته على هامشه» ۱۷۳/٤‏ . 

[4.-] قال: أي: "الدر": نقل هنا عن "البدائع": نه للغان": 

لم أره في "البدائع". ١١‏ 

[r.۸]‏ قال: أي: "الدر": عن "البدائع": أنه للثاني معللا: بأن إقدامها 
على التز دیل انقضاء عذتهاء ی لو علم/ بالعدّة فالنكاح فاسد”) 

[r.a]‏ 3 ا 7 : لو علم بالعدّة ة لكا فاسدء وولدها درل 
١‏ إن أمكن إثبأته 005 ش 


- ما في "البدائع" وغيرهاء وفاسد على تحقيق العلآفة الشامي؛ وإن أمكن لأحدهما خاصّة 
فهو له فإِنٍ كان للأوّل ظهر فساد هذا النكاح» وإن كان للثاني ظهرت صخت وإن 
أمكن لكل منهما فإن نكحت بعد مدّة صالحة لانقضاء العدّة فالولد للثان والتكاح 
صحيح؛ إلا فلادوّل والتكاح فاسد» فاغتنم هذا التحرير والحمد لله اللطيف الخبير. ١١‏ 

(هامش "البدائع"» ص-17١‏ 1115-1 "مخطوطة"). 

. ٤۲۷/۱١ "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )١( 

(۲) هامش "البدائع"؛ ص۲۲۲ قوله: منه وإن جاءت به للأكثر من» (مخطوطة). 

(0) "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب» .477/٠١‏ 

. ٤١۷/۱١ "الدر", كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسب»‎ )٤( 

(ه) انظر المقولة [4 0 ؟] قوله: لا يوجب العدّة إن علم أنها للغير... إلخ. 

(5) "الدر"؛ كتاب الطلاق» فصل في ثبوت النسبء ٠.٤۷/١١‏ 





سس [ جلي ةل 1 سس 0115 لس 


جد الممتار على رد انار س فصل في لبوت النسب 





الجزء الرابع 

والحاصل: أن من تزوّحت في عدّة موت أو طلاق فإن علم الزوج. 
بذاك فالولد للأوّل مهما أمكنء وإلاً فللثاني إن أمكن وإلاً فمجهول النسب» 
وإن لم يعلم فللثاني مهما أمكن؛ وإلاً فللأوّل إن أمكن, وإلاً فمجهول النسبء: 
والإمكان للثاني بالولادة بعد ستة أشهر من النكاح أو الوطء؛ وللأوّل قبل مام 
سنتين من الافتراق» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۰۸۷] قوله: (إن أمكن إثباته منه) أمّا إذا لم يمكن بأن حاءت به 
لأكثر من ستنين مذ بانت ولستّة أشهر مذ تزوّحت فهو للثاق0": بلا شبهة. 

لأن نكاح الثاني وإن كان فاسداء لكن لَمّا تعذّر إثبات النسب من ٠‏ 
) النكاح الصحيح فإثباته من الفاسد أولى من الحمل على الرّنا اه. "هندية"" عن 
"البدائع". ١١‏ 

أقول: فهذا يمنع حمل الفاسد على الباطل؛ وينص على مناقضة ما مر 
ص١۷‏ عن "البحر" عن "انحتتى"» وعنه عن "القنية" وغيرهاء فليحرّر. 

ويؤيّد ما في 'البدائع ”7 تأبيدا جلي أن الإمام ابمحليل الطحاوي أحرج 





)١(‏ "رد احتار"» كتاب الطلاق» فصل في وت النسب» مطلب في بوت كرامسات 
الأو لياء والاستخدامات» »477/٠١‏ تحت قول "الدر": إن أمكن إثباته منه. 

(۲) "المندية"» كتاب الطلاق» الباب الخامس عشر في ثبوت النسب» ١/88ه.‏ 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب المهرء مطلب في التكاح الفاسك 447/6: 
تحت قول "الدر": : كشهود. | : 

."4./ "البدائع"؛ كتاب الطلاق» فصل في أحكام العدّق‎ )٤( 


(r) e سس مليتق‎ 


جد الممتار على رد اشختار س فصل في لبوت السب س المرء الرايع 
في "شرح معاني الآثار“ عن سعيد بن المسيب: (رأن رجلا تروج امرأة في عا 
فرفع إلى عمر فضرهما دون الحدّ وحعل لها الصّداق وفرّق بينهما)). 
قال الطحاوي”": (أفلا ترى! أن غمر ضرب المرأة والزوج المتروّج في 

العدّة» فاستحال أن يضرمما وهما اهلان بالتحرم» تم لَم يقم عليهما لمحن أ 
وقد حضره أصحاب رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم فتابعوه ولّم يخالفوه 
فهذا دليل صحيحٌ على أن عقد التكاح إذا كان وإن كان لا ي ثبت وحب له حكم 
النكاح في حوب هر بالدحول الذي يكون بعده؛ وفي العدّة منه» ولي بوت 
النسبء وما كان يوحب ما ذكرنا فمستحيل أن يجب به حد؛ لأن الذي يوحب 


الحدّ هو الرّناء والرّنا لا يوحب ثبوت نسب ولا مُهر ولا عدّة» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 


)١(‏ أخرحه الطحاوي في"شرح معاني الآثار"؛ »)٤۷۸۹(‏ كتاب الحدود» باب من تزوّج 
امرأة أبيه... إل 4/۳ ملتقطا: للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاوي» أبن حعفر (ت٠۳۲ه).‏ ("كشف الظنون"» ۱۷۲۸/۲ "الفوائد البهية"ء 
صداع-47). ١‏ 

(۲) "شرح معاني الآثار"» 247/7 كتاب الحدود» باب من تزوّج امرأة أبيه أو ذات 
حرم منه فدخل بماء ملخصا 





سسسب | مجلس: "الدية العلمية؟ (دعوت إملاي | س ( ا١۲‏ ) . 


باب الحضاتة ‏ لست لجزء الوايع 
باب الحضانة 
مطلب: شروط الحاضنة 

[دد.م] قوله: 9 رشت للام ظاهره أن الحق لهاء وقيل: للولدء دسق 
الكلام عليه : أل ص۸۷ 009 

محصله: أن الح ها ما لم تتعيّن للحضانة ّى لا يدفع إلى غيرها إل 
برضاهاء أمّا إذا تعينت فالحقٌ للولد حى لا تستطيع الامتناع حيتدل وتجبر عليها. 

آقول: وحاصله: أن حقها أن تحضن» وحقّه أن يحضن من دون تعيين 

من يحضنء فالحضانة مبتّة للفاعل أي: الحاضنية حقّهاء ومبيّة للمفعول أي: 
امحضونية حقّه فلم يتوازد القولان على محل واحده وال تعالى أعلم. - 

وحيث إن امحضونية لا وجود لها بدون الحاضنية رجع الأمر أن حَضائتها 
عتا حقهاء وحضانة حاضنة ما حقه فإذا امتعت و أخرى فإلما امتنعت عن 
حقها؛ لوجود حقه بحضانة الأحرى أمّا إذا لم تكن أخرى فامتناعها تفي 
ش للمحضونية مطلقا وهي حقه» فلا تملك إبطاله وتر عليها. ۱۲ 


جد الممتار على رد الحتار : 





)١(‏ في "رد امحتار": (قوله: تثبّت للأمٌ) ظاهره أن الح لحاء وقيل: للولد» وسيأي الكلام 
عليه» قال الرملي: ويشترط في الحاضنة أن تكون حرَةٌ بالغة عاقلة أمينة قادرةٌ وأن ٠‏ 
تخلو من زوج أجنبي» وكذا في الحاضن الذكر سوئ الشرط الأخير. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضنة ٤٠٠/٠١‏ 
تحت قول "الدر": تثبت للأم. 

(۳) انظر المرجع السابق» ص١‏ 4 4» تحت قول "الدر": ولا تقدر الحضانة... إلخ. 





(O) a ل دعوت‎ r e سسسب‎ 





جد الممتار على رد المختار 


]۸4 .] قوله: .0 ولم أره” 7 

أقول: استيلاء انحبّة ما أن ب تی ها عقل تكليف ار لا حل تان لا شل 
في الأجذ منها وهي داخلة في غير مأمونة من باب أُولّى» وعلى الأوّل فقد حرّم 
الله تعالى عليها الاشتغال بالأعمال بحيث يضيع الولد» فإن كانت صادقة في مّحيّة 
لله تعالى حفظت الولد في طاعة الله تعالىء وحيغئذ لا معن لإسقاط حقها في 
الحضانة» وإلاً فهي فاسقة بإضاعته ودحلت في قولحم: (فاحرة)» فوجحب التزع 
وبالجملة فالمسألة منصوص عليها بوجوههاء ولله الحمد. ٠ ٠١‏ 

]٠۹١[‏ قوله: 7" الفاسقة بتك الصّلاة لا حضانة لها اى وبعد ما علمت 
أن المناط هو الضياع حققت أن بحث المصنّف لا حاصل له(): 


باب الحضانة سد الجزء الر ابع 


)١(‏ في لمعن والشرح: بفتح الحاء وكسرها: تربية الولد قثت للم النسبيّة (ولو) كتابية 
أو بحوسية أو (بعد الفرقة إلا أن تكون مرند تد فحتّى تُسلم؛ الها تميس (أو فساحرة 
فجورا يم يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة.. 

في "رد المحتار": قال ح: وعلى هذا و كانت صا كثيةًالصئلاة قد استول علبها عب 
الله تعالى ونحوفه حتّى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه اتتزع منهاء ولم أره. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضنة »٤۳۲/٠١‏ 
تحت قول "الدر": كما في "البحر" " و"النهر" بحثا. 

(۳) في الشرح : قال المصتف: والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما اهو مذهب الشاف: 
أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة ها.. | 

(4) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضننة 489/١٠١‏ 
تحت قول "الدر": قال المصنف. 80 


س | جلس: "للدي العلمية" ردعوت إسلاني | س (7775) س 


٠‏ باب الحضانة س الجزء الرابع 





جد الممتار على رد اغتار = 
نا نشاهد كثيرا أن فاسقات لم يسجدن لله تعالى سحدة ولم يصمن يوماً 
يبالغن أشدّ المبالغة في حفظ أولادهن؛ وعندهنٌ من الْحَنان غليهم ما لا يوصف» 
فكيف ينزعون منهنٌ وهن أشفق! ونسقهن على أنفسهن ما لم يلغوا القلء 
فبعشى عليهم اشعاق, ۱۲ ٠‏ 
[1و.>] قوله: (' أنها تستحقٌ الأجرة": 
أقول: فرق بين إيجاب الإحارة وإيجاب الإرضاع» والحاصل هاهنا 
الأوّلء فكيف تنفك الإحارة عن الأحرا والحاصل في الأم انان فكيف تقاس 
عليه!. ۱۲ 


۰ في "رد الحتار": إذا كان لا يوحد سواها (سوى الأ تُحبّر على إرضاعه صيانةً له‎ )١( 

عن الحلاك» وعليه لا أحرة لحا اه فكلام "الجوهرة" في الرّضاعء وكأن الشارح قاس 
. الحضانة عليه لكنّ الظاهر أن ما في "الجوهرة" بحث منه» كما يشعر به قوله: وعليه 

لا أحرة هاء ويخالفه ما في "المندية" وغيرها: لو استؤجر له من رضعه شهراً نّم مضى 

٠‏ ولم يأحذ ثذي غيرها تحبر على إبقاء الإحارة. فإن مقتضاه أنها تسستحقٌ الأحرة» 
وإلا لقيل: حر على الارضاع مجان ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني: قال 
البرحندي: ل ُحبّر الأمّ على الحضانة إذا لّم يكن ها زوج؛ والنفقة على الأب. 

وفي "المنصورية": أن أمّ الصغيرة إذا امتنعت عن إمساكها ولا زوج للأمّ تحبر عليه» وعليه 
الفتوى» وقال الفقيه أبو حعفر: تُجبّر وينفق عليها من مال الصغيرة: وبه أحذ الفقيه 
أبو الليث» فهذا نص في أن الأجرة توخذ مع احبر 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضنةء ›»٤ ٤۳/١٠١‏ 

تحت قول "الدر": وحينئذ 


سس [ لر ا س رت وی س ( 0104 س 





جد الممتاز على رد الحخار باب المحضانة ٠‏ اجزء الرابع 


[r.41]‏ قوله: تجير على الإرضاع مََاناء ورأيت بخطٌ شيخ مشايخنا 
السائحاني: قال البرجندي: جر الأم: المطلقة. ۲٠۲‏ . 

[45."] قوله: ‏ لأن الظاهر وحوب أجرة الحضانة فا": 

أي: ولو منكوحة أو معنّدّة, ٠.٠۲‏ 

[44..] قوله: لها إذا كانت أهلاً“: للحضانة. ١١‏ 

[5."] قوله: لآلها إِنّما تستأحر له.:. إل“: 

أقول: فيه أنها لا تستأحر للحضانة أيضاً إلا عند ذاك. ٠١‏ 


»٤ ٤١/٠١ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: شروط الحاضسنة‎ )١( 
۰ 0 تحت قول "الدرٌ": وحينعذ‎ 

(۲) في لمعن والشرح: (وتستحق) الحاضنة (أجرة الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معت 

لأبيه» وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته كما في "البحر" عن "السراجية". 

في "رد الحتار": قال المصتّف في "المنح": وعندي أله لا حاحة إلى قوله: إذا لم تكن منكوحة 
ولا معتدة؛ لن الظاهر وحوب أجرة الحضانة لها إذا كانت أهلاًء وما ذكر إِنْما هو 
شرط لوجوب أجر الرّضاع ها؛ لآنها إلما تستأجر له إذا لم تكن منكوحة أو معتدّة اى 
ونازعه الخير الرملي في "حاشيته" على على "النح": : بأن امتناع وجوب أجر الرُضاع 
للمنكوحة ومعتدّة الرّحعيّ لوجوبه عليها ديانة وذلك موجود في الحضانة» بل دعوى 
الأولويّة فيها غير بعيد» إلى آخر ما قاله. ظ 

(۳) "رة انحتار”: 2444/٠١‏ تحت قول "الدر": إذا لّم تكن منكوحة ولا معتذة لأبيه. 

)٤( .‏ المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 
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جد الممتار على رد انختار 1 باب الحضائة بسبنبنببسسيييبييبيبيبس سمه الجزء الرابع 


[-و.ع] قوله: وذلك موحود... ر 

أقول: هل يجب عليها الإرضاع والحضانة ديانة مطلقا ولو بانست 
وحرحت من العدّة» أم بقيد بقاء النكاح ولو حكما؟ فإن كان الأوّل -وهو 
الظاهر لعموم النصوصء ثم رأيت التصريح به في "الفتح" e‏ ص ه074 
وحب ضياع الفرق بين الحضانة والرّضاع؛ ووحب عدّم وجوب أجرتمما مطلقا 
ولو بعد العدّة إن قلنا: إن الوحوب ديانة يناي لزوم الأجرة» وإن كان الثاني فنعم 
يصح كلام الخير الرملي» ويندفع إيراد العلامة العَري. ٠١‏ 

[0..] قوله:. وذلك موجود في الحضانة» بل دعوى7”: 

فإتها أيضاً تحب عليها ديانة. ؟١‏ 

[ده.م] قوله: 29 قلت: : على أك قد علمت©: 

أقول: تفيد العلاوة أنها رد آخر على قري مع له ر رڏ د على الرملي؛ 
تأمل. ١١‏ 


0 "رد الحتار"؛ » تحت قول "الدر": إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 

)۲( "الفتح"» > كتاب الطلاق» باب الولد من أحقّ به» 188/4. 

)٣(‏ "رد الحتار"» 2444/٠١‏ تحت قول "الدر": ذا ّم تكن منكوحة ولا معتدة لأبه. 

(4) في "رد الحتار": قلت: على ألك قد علمت مما قدمناه آنفاً: أن الأجرة تستحق مع 

ظ وجود ال فلا تنائي الوجحوب» ولعل وجهه: أن نفقة الصّغير سلما وحبت على أبيه 
لو نتيا وإلاّ فمن مال الضغير- كان من جملتها الإنفاق على حاضته التي حبست 
نفسها لأجله عن التروّج» ومثلها أحرة إرضاعه. ‏ 

(ه) "رد امختار"» 44/٠١‏ 4» تحت قول "الدر": إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه. 


سس [ ملس ی وت ی سس 5غ اللا 





جد الممتار على رد انحتار 

[:.م] قوله: وجهه: أن نفقة الصّغير لما وحبت على أبيه لو غبيً(©: 

أقول: لعلّه سبق قلم وصوابه: (لو فقيرا) أي: الصغير» وعليه يستقيم 
قوله: (وإلاً فمن مال الصّغير)» بل الشرط نفسه لا يصح إلا به فإ نفقة 
الصغير الفقير واجبة على أيه مطلقاً ولو الأب فقيرا حتّى يجب عليه التكسّب. 
ولو بالتكفف» فإن لم يستطع فينفق قريب غيره» ويرجع على الأب إذا أيسر 
کا شرحاً ص٤‏ ۱۲.۱۱۰ 

"٠‏ قوله: ‏ لوجومما عليها ذيانة: 

۴ هذا عجيب بعد القول: (بأن الأجرة تسكَحق مع البْر)! فالوجه 
الاقتصار على التعليل الأحير. 

وأنا أقول: تحقيق المقام عندي -والله تعالى أعلم- أن الحاضنة محبوسة 
للولدء وکل من كان محبوساً لغيره كان نفقته عليه: فإذا لّم يكن للغير مال فعلى 
أبيه وإذا كان هذا جزاء الاحتباس لا أجرة عمل فلا يتعدّد بتعدّد وجوه الاحتباس؛ 
أن الاحتباس نفسه لا يتعدّد بتعدّد الوجوه فكذا حزاؤه» فإذا كانت منكوحة 


باب الحضائة سس الجزء الرابع 


)١(‏ "رد امحتار"» 2444/٠١‏ تحت قول "الدر": إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأيه, 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .٠١ ٤-1٠٠ /٠٠١‏ 

5) في "رد احتار": ومثلها أجحرة إرضاعه» فلم تكن أحرة حالصة من کل وجسه حئی 
ينافيها الوحوب» بل لها شه الأجرة وشبه النفقة؛ فإذا كانت منكوحة أو معتدّةٌ لأبيه 
لم تستحقّ أحرةً لا على الحضانة ولا على الإرضاع؛ لوحوهما عليهنا ديانة ولأ 
النفقة ثابتة لها بدونهما... إل. 

(4) "رد الحتار"» 44/٠١‏ 4» تحت قول "الدر": إذا لم تكن منكوحة ولا معتدّة لأبيه. 
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جد الممتار على زد امحتار باب الحضانة خسسسسح- اهزع الرابع 


أو معمّدّةٌ وحبت نفقتها خزاء لاحتباسهاء فإن حضنت لم تستحق شيا آخر؛ 
لأن مُفاد الاحتباس إيجاب الكفاية وقد أوجبناهاء والكفاية لا تتكررء بخلاف 
ما إذا حرحت عن العدّة؛ إذ لا تحب كفايتها على أبي الصغير قب لأجل الحضانة. 

ولذا لو استأجرها وهي زوجته أو معدب لترضع ولدها لم جز كما 
في متن "المداية"'» قال فيها: (لأن الإرضاع مستحق عليه ديانة. .. إلخ)» واعتبر 
ذلك يمن كان قاضياً ونفقة بيت الال دارة عليه قدر الكفاية نّم تعيّن عليه الإفتاء 
فوجب لم تلزم له كفاية أحرى» وإن ن أذ أحرا على الفتوى فقذ أخذه علسى 
الطاعة» فظهر أن التقييد بما إذا لم تكن منكوحة أو معتدةٌ لازم لا كماظن 
العلامة العَرّيء وأن امتناع وجوب أجر ارضاح للمنكوحة والعكَ دة ل صول 
الكفاية من جهة الأب ولا تكرّر فيهاء لا للوحوب عليها ديانة» فهذا ما ظهر لي» 
وله تعالى أعلى ٠‏ ا 

]٣٠١١[‏ قال: ‏ أي: "الدر": رام الأ": بشرط عدم الموانع المذكورة 

من الفحور والتزوّج بأجنبيُ والتضيبع والارتداد وغير ذلك مما مر“ كما في. 

۲. (na و"الخانية‎ MH (Ma "المندية‎ 


)0 "الحداية", كتاب الطلاق» باب افق فصل وتفقة الأولاد على الأب» ۱ 
(۲) في المتن: ر أمّ الأم): أي: الحضانة بعد الام لأم الأم. 

9 "الدر" كتاب الطلاق» باب الحضانة» .449/١١‏ 

)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» 4371/٠١‏ و445. 

)0( "الحندية") كاب الطلاق» الباب السادس عشر في الحضانة» .5041/١‏ 

(5) "الخانية"» كتاب النكاح» فصل في الحضانةء 0 ` 


(58) س 
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جد الممتار على رد تار 





باب اضانة سسس الحم الرابع 


]"٠[‏ قال: ”2 أي: "الدر": ينبغي تقديره بسبع سنين": 


أقول: قد يويّده ما في الحديث”: ((وتحب الصّلاة على الغلام إذا عقل» 
والصوم إذا طاق» والحدود والشّهادة إذا احتلم))» ((علّمو | الصّبي الصّلاة ابن 
سب سنين» واضربوه عليها ابن عشر))”". ْ 
لكن لقائل أن يقول: التعبير بالوحوب يفيد التأكد الباعث على الضّرب 
إذا ترك وهو إذا كان ابن عشرء ولك أن تقول: عَقل الإسلام قبل عقل الصّلاة 
. ويدفع الإيراد من أصله أن لو لم يعقل ابن سبع الصّلاة لما صح أمره يما فيبحسب 
حمل الوجوب على حال الأمر دون الضرب. 
مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمام غير مأمونين لا تسلّم الحضونة إليهم 
]٠[‏ قوله: وقول "البحر": لم رع منهاء بل يضم إلى أناس من 
المسلمين) فيه تحريف» والظاهر أن (لّم) زائدة» وإلاً تناقض"©: ظ 
أقول: فما يفعل ب"بل"» بل الظاهر أن العتى لا يزع منها تسزعاء بل 
تؤمر أن تكون في قوم مسلمين يحفظونه ويراعونه» وليحرّرء والله تعالى أعلم. ١‏ 


(1) في امان والشرح: (و) الحاضنة (الذمّية) ولو محوسية (كمسلمة ما لم يعقل ديام ينبي 
تقديره بسبع سنين لصحّة إسلامه حيئذ» "فر". (أو) إلى أن (يُخاف أن يألف الكُفر) 
فيرع منها وإن لم يعقل ديناء "بحر". 

(؟) ؟الدر"» كتاب الطلاق» باب الحضانةء .4055/1١‏ 

(۳) "اللجامع الصغیر"» (۳۲۳۸)» حرف التای 144/1. 

..۳۳۹/۱ ه)» حرف العین»‎ ٤۷٩( "الحامع الصغیر"»‎ )٤( 

(ه) "رد الحتار"» مطلب: لو كان... إل ٠١۷/٠١‏ تحت قول "الدر": أو إلى أن يخاف. 








جد الممتار على رد الحتار باب الحضانة س الهزء الرابع 
]0٠١[‏ قال: أي: "الدر": (والحاضنة) اما أو غم غوها زأحق به أي: 
بالغلام (حتّى يستغني) عن النّساءء وقدّر بسبع» وبه يفتّى7": 
وكذا صِحّحه في "التبیین". ۱۲ 
]7٠٠[‏ قوله: (وبه يفتى) وقيل: بتسع سنين 
قائله الإمام أبو بكر الرّازي9؟. ۱۲ ٠‏ 
[١٠٠م]‏ قوله: ”2 فالظاهر أنه يترك عند الحاضنة9©: 
أقول: لمكن خير الحاضنة على الضانة وقد مطئت» ولا يكن ترك | 
عندها إن لم يره الحاكم أصلح للولد وإن طلبت» فآل الأمر إلى أن النظر للحاكم 
كما بعد البلوغ في البكر الشابة مطلقاء وف امس والثية والغلام الغيرالمأمونين. ١7‏ 
[r۷]‏ قال: أي: "الدر": (والأم واللمدّة أحق) بالصغيرة (حق) تبلغ 
في ظاهر الرواية» (وغيرهما أحق ها حن تُشتهى) وقذّر بتسع» وبه يفئ؛ (وعن 


5 


(1) "الدر"؛ كتاب الطلاق؛ باب الحضانة, .451-420/9٠١‏ 

(۲) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الحضانة 7/ره؟؟. 

(۳) "رة الحتار"» مطلب: لو كان الإحوة... إلخ» 2451/٠١‏ تحت قول "الدر": وبه يفتى. 

6 انظر "التبيين"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» #«/960؟. ظ 

(5) في "رد الحتار": إذا انتهت الحضانة ولم يوجد له عصبة ولا وصي» فالظاهر آنه يترك 
عند الحاضنةء إلا أن يرى القاضي غيرها أولى له. ۰ 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمام غير 
مأمونين لا تسلّم امحضونة إليهم» ١٠/؟45»‏ تحت قول "الدر": ولو جبراً. 





(ED‏ سدم 


جد الممتار على رد الحتار 





باب المحضانة س الزء الرابع 
محمّد: أن الحكم في الأمّ والحدة كذلك) وبه يفي؛ لكثرة الفسادء "زيلعي". 
وأفاد أله لا تسقط الحضانة بتزوّحها ما دامت لا تصلح للرّجال* 0©: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: واخترنا ظاهر الرواية حين لا حرم لها؛ لأنها هي المتعيّنبة ج 
للفتياء فإن نشوءها في حضن أمّها حير لهاء والنظر من تركها ضائقة لا حاضن 
هاء وقد علمت أن لا حقّ لغير حرم في حضانتها"". 

]٠١[‏ قوله: (" ولذا لزمه نفقتها"©: 

أقول: تحقيق هذا المقال أن النفقة جزاء الاحتباس فلا تحب حيث 
لا تسلیې ومعلوم أن الحضانة حبس عند الحاضنة» فينافي الاحتباس عند الزوج؛ 
لامتناع احتماع حبسين في زمان واحدء فإيجاب النفقة يقضي بسقوط الحضانة؛ 


® ن "رد الحتار": (قوله: ما دامت لا تصلح للرجال) فإن صلحت تسقط. 

)١(‏ "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة »454-4571/٠١‏ ملتقطاً. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» باب الحضانة» AeA‏ 

09 في "رد الحتار" : سيأتي في أوّل النفقات: أن الي تشتهى للوطء فيما دون الفرج يازمه 
نفقتهاء وكذا ابي تصلح للخدمة أو للاستعناس إن أمسكها في بيته عند الثاني» 
واحتاره في "التحفة" اه ومقتضاه أن صّلوحها للرّحال يكفي بالوطء فيما دون الفرج؛ 
ولذا لزمه نفقتهاء بخلاف من تصلّح للخدمة والاستسناس فقطء حيث لا تلزمه نفقتها 
إلا إن رضي ما وأمسكها في بيته. 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: لو كان الإحوة أو الأعمام غير 
مأمونين... إل ۰ تحت قول "الدر": ما دامت لا تصلح للرجال. 


سسسب [ جلي کل س ورت یکی س ( 0141 








جد الممتار على رد امحتار باب الحضانة ست إالرء الرابع '” 
إذ لو لّم تسقط لم تحب لعدم الاحتباسء أمّا ما مر“ في آحر المهر شرحاً: (أنّ 
للزوج المطالبة بتسليمها إن تحمّلت الرجل)» فهذا وإن كان نصا في حصوص 
المجماع في الفرْج كما لا يخفى» فعسى أن يكون مبنيًا على قول من قال: ِن 
الصلوح لا يتحقق قبل تسع سنين). 00 

قال في "المندية" عن "التتارححانية": رأن عليه الفتوى)» ته نق" عن 
"الكافي" تصحيح أله لا عبرة بالسنّ بل بالطاقة» فهذان القولان المصحّحان لم يوجبا 


النفقة» إلا لمن تطيق الجماع في الفرج» فإن بنت تسع تطيق قطعا.... يقال.... 
الفرج..... معن أن فلا تطيق اللدماع مثله أفاد الحقق في "الفتح"..... للجماع 3 


تطيق الجماع في الفرج...... الجماع صدق» بل إن حمل قوله فيما مر“: (إن 
تحمّلت الرجل) على التحمّل في الحملة ولو لم تتحمّل من صوص الزوج كما 
أفاده الحقق» فحينئذ ترتبط الأقوال ويرتفع الإشكال وقد بقي مقال» فافهم. ١١‏ 


٠ .575/8 انظر "الدر"؛ كتاب النکاح» باب المهر»‎ )١( 

3 "المندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشر في النفقات» ١/٤4٤٥٠-٥٤ه.‏ 

(؟) المرجع السابق» ص٥٤٠‏ . | 

(4) قال العلامة امحقق: الظاهر أن من كانت بحيث تُسْتَهِى للجماع فيما دون الفرْج فهي 
مُطيقة للجماع في الجُملة وإن لم ُطقه من صوص زوج ملا حب لما النشّقة» 
وقال أيضاً: يمسّها استمتاعاً ويدحل في مسّها كذلك الجماعٌ فيما دون الفرج والقبلة 
وغيرهما فكان الاحتباس. ("الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» ۱۹۷/۲ و199). 

9 انظر هذه المقولة. ش 

(5) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 191/4. 


سنست [ صل ل ت رد س ( 0148 ل 








جد الممتار على رد احتار باب الحضانة سسس إلجيوء الرابع 


[505] قوله: “ على القول المفتى به(": 

أقول: بل يرد عليه أيضأء فإتها إذا كانت عَبْلة ْم سّمينة فقد ُطيق ٠‏ 
الحماع قبل تسع سنان فتسقط الحضانة فيحتاج إلى القيد كما يحتاج إليه في ظاهر 
الرواية, وقد مر آخخر المهر ص٠ ٠‏ “: (أن للزوج المطالبة بتسليمها إن تَحمّلت 
الرحل)» قال البرازي: (ولا يعتبر السنّ) اه. 

وسيأتي حاشية ص051٠0©:‏ (أنّ الصحيح عدم تقديره بالسسنٌ 
فإن السّمينة الضّححْمة تحتمل الحماع ولو صغيرة السّنّ) اه. 


)١(‏ في الشرح: أفاد آنه لا تسقط ا لحضانة بتزوجها ما دامت لا تصلح للرّحال إلا في 
رواية عن الثاني إذا كان يستأنس ها. ْ 

في "رد الحتار": (قوله: إلا في رواية... إل فيه إشارة إلى ضعفهاء وظاهره ألها إذا 
صلّحت للرجال قبل البلوغ وقد زوّجها أبوها لا حضانة لأمّها اثفاقاء وهذا ظاهر 
على القول المفتّى به؛ لا على ظاهر الرواية من قوله: (حتّى تحيض)» فيحتاج إطلاقه 
إلى تقيبدء أفاده في "البحر"» أي: تقييد قوله:. (حتّى تحيض) .ما إذا لم تتزوج. 

(؟) "رد المختار"» كتاب الطلاق» باب الحضانة» مطلب: لو كان الإخوة أو الأعمام 
غير... إلخ» 2454/٠١‏ تحت قول "الدر": إلا في رواية... إلخ. 

- انظر "الد" کتاب النكاح» باب المهر» .٥۳٦/۸‏ 

(5) "البزازية"» كتاب النكاح, الثاني عشر في المهرء 2179/4 (هامش "الندية"), ' 

(5) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوجة" 
ابنه الصغيرء ٤4۸٥/٠٠١‏ تحت قول "الدر": تطيق الوطء. 


سسب [ :ای س ورت ]س  )۲٤۳(‏ 





جد الممتاد على رد الحتار س باب الحضائة س الجزء الرايع 


هذا إن حمل الصّلوح على الصلوح للجماع في الفرج خحاصّة أمّا إن 
عم الجماع فيما دون الفرج كما بحثه الحشّي في الصفحة الماضية7"©؛ فالأمر 


في القولين. ٠‏ 

2 راحعت "الهندية"7© فرأيتها نقل عن "القنية" ما نصّه: (الصغيرة إذا 
لم تكن مشتهاة وها زوج لا يسقط حقّ الأمّ في حضانتها ما دامت لا تصلح 
للرجال) اه. فهذا صريح فيما ذكرت حيث قيد بذلك في غير المشتهاة. 

]٠١[‏ قوله: فيحتاج إطلاقه إلى تقييد, أفاده في "البحر"» أي: تقييد 
قوله: (حتّى تحيض) بما إذا لم تتزوّج”": أي: وهي تصلح للرّحال. ١١‏ 
[111م] قال: ‏ أي: "الدر": روالغلام)": البالغ. ٠١‏ 


() انظر "رد نختار"؛ كتاب الطلاق» باب الحضانة؛ مطلب: لو كان الإحوة... إل 
تحت قول "الدر": ما دامت لا تصلح للرجال. 

0 "الحندية" كتاب الطلاق» الباب السادس عشر في الحضانة» 47/1١‏ 0. 

(*) "رد امحتار": مطلب: لو كان... إلخه ٠٦٤/٠١‏ تحت قول "الدر": إلا في رواية... إلخ. 

)٤(‏ في المعن: (والغلام إذا عقل واستغتى برأيه ليس للأب ضمّه إلى نفسه). 


في "رد الحتار": (قوله: والغلام إذا عقل... إلخ) كان ينبغي الابتداء بمسألة الغلام أو ذكرها . 


آخراً؛ لأن ما قبلها وما بعدها في الجارية» ت المراد العلام البالغ؛ لأن الكلام فيما بعد 
البلو ي وعبارة الزيلعي: نّم الغلام إذا بلغ رشيدا فله أن ينفردة إلاً أن يكون مُفسدا 
مخوفاً عليه. 

(ه) "الدر" كتاب الطلاق» باب الحضانة» .4548/١١‏ 


سسب | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلافي) أ س-—x—‏ ( (٤٤‏ 








جد الممتار على رد امختار باب التفقة بسب الهزء الزابع 


باب التفقة 
[11*] قال: أي : "الدو": کل محبوس لنفعة غيره يلزمه نفقته 
كمُّفت وقاض ووصي» "زيلعي"”": ٠‏ 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وإياك أن تنومّم أن النفقة إذا كانت جراء الحبس فإذا عدمت عدم؛ 
وذلك لأن وجوبما متفرع عنه» فوجوب الاحتباس عليها متقدم على وحوب 
النفقة عليه» لا أن الاحتباس متفرع على الإنفاق فإن عدم.عدم» وبالحملة إن كان 
اللازم فوحوب الإنفاق لا وقوعه فبرفع الوقوع لا يرتفع الملزوم؛ والله تعالى أعلم'". 
مطلب: لا تجب على الأب نة نفقة زوجة ابنه الصغير ظ 
[rı]‏ قوله: 20 (إن أمسكها في بيته) وإن ردّها فلا نفقة اء "بدائع". 
وحاصله: آنه عير أمّا في مسألة المشتهاة فلا تخيير» بل يلزمه نفقها مطلقا””: ش 
مالم ع بغير حق. ۱۲ 

(1) في لان والشرح: هي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وشرعاً: (هي الطّعام والكسوة 
والسّكين) وعرفاً: هي الطعام: (ونفقة الغير تحب على الغير بأسباب ثلاثة: زوجية 
وقرابة وملك فتجب للزوجة) بنكاح صحيح (على زوجها) انها جزاء الاحتباس» 
وكل محبوس لنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي» "زيلعي". 

(؟) "الدر": كتاب الطلاق» باب النفقة» ٠ . ٤۸۲/٠٠١‏ 

(۳) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» 465/58-/461. 


)٤(‏ في "الدر": وكذا صغيرة تصلّح للخدمة أو للاستئناس إن أمسّكها ف بيته. 
(ه) "رد الحتار": مطلب: لا تحب... إلى 87/-45/٠١‏ 4 تحت قول "الدر": إن أمسكها في يته. 


سسسب [ علس وو سس (:1) اللا 


جد الممتار على رد الختار —— باب النفقة 


]1١[‏ قوله: ( لکن عند أبي يوسف”": 

مر" في المهر: (أنّه مذهبهما). ٠ ٠١‏ 

[١١1م]‏ قوله: 7 وقدمنا هناك(: لکن قدمنا أن هذه روا القلى؛ 
وحلافها ظاهر الرواية» فيقدّم عند اختلاف الفتيا. ٠۲‏ ظ 





۰ ازع الرابع 
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)ا لفقة ع تمه لمر سرا کان تل حول او مد لکن عند أي پوس 
يسقط حقها في المنع إذا دحل ها برضاهاء "رد الحتار". ا 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوحة 

ابنه الصغير» 4۸۷/٠٠١‏ تحت قول "الدر": دحل ها أو لا. 

(۴) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب الهرء مطلب في منع الزوجة نفسها لقبض 
المهرء ۰٤۷۸/۸‏ تحت قول "الدر": رضيتهما. 0 

)٤(‏ في امان والشرح: (ولو منعت تفسها للمهر) دخل ها أو لا ولو كله مولا "لها النفقة" 
عند الفاني» وعليه الفتوى. في "رة امختار": (قوله: وعليه الفتوى) أي: : استحسان؛ لاله 

لما طلب تأجيله کله فقد رضي بإسقاط حقّه في الاسستمتاع» وني "الخنلاصة": أن 

الأستاذ ظهير الدين كان يفتي بأَنه ليس ها الامتناع» والصّدر الشهيد كان يفتي بان 
نا ذلك اه. فقد احتلف الإفتاىء "ب " من باب المهر. وقدّمنا هناك: أن الاستحسان 
مقدم» فلذا حزم به الشارح. وقي "البحر" عن "الفتح": وهذا كله إذا لم يسشترط 
الول قبل حُلول الأحلء فلو شرّطه ورضيت به ليس ها الامتناع على قول الثاني اه. 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوحة 
ابنه الصغين» ٠‏ تحت قول "الدر": وعليه الفتوى.. 

. (5) انظر المقولة ]۲١۷۹[‏ قوله: والاستحسان مقدّم. 


س[ ا ور یی سے 0149 ا 


جد الممتار على رد اينار س باب اللفقة لت لجزء الرابع 


[١1ام]‏ قوله: وهذا كله إذا لم د يشترط الأول قبل حُلول الأحل» 
فلو شرطه ورضيت به ليس لها الامتناع”©: وقدمنا("”: (أن عرف يلادنا التتعول 
قبل الحلول؛ والمعروف كالمشروط). ١١‏ 0 

[۱۷] قوله: © ولم أر من عرّفهما في نفقة نفقة الرو ة0 ): | 

أقول: لكن ساق العلامة الخير الرملي”؟ ما ذكروه كمه إلى هنا: (سكل 
في الزوجين إذا كانا غبّين هل تحب غليه نفقة الأغنيايء وما هو الغتى ف باب ) 
النفقة؟ أجاب: نعم تحب نفقة الأغنياى قال في "البحر": احتلفوا في حد اليّسار 
على أربعة أقوال» أصسمّها قولان: | ا 


0 "رد الختار", كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوحة 
ابنه الصغير» . 3500 تحت قول "الدر": وعليه الفتوى. 

2( انظر المقولة [ ۰ ] قوله: والاستحسان مقدّم.. ٠إ‏ 

0 في "رد الحتار": صرّحوا ببيان اليسار والإعسار ثي نفقة الأقارب» ولم أر من ن عرّقهما | 

في نفقة الزوحةء ولعلّهم وكلوا ذلك إلى العرف» والنَظَر إلى الحال من التوسّع في 

الإنفاق وعدمه» ويؤيده قول "البدائع": حتى لو كان الرحل رطا في السار يأكل 
عبر الْحُوَارَى ولحم التحاج» والمرأة مُفرطة في الفقر تأكل في .بيت أهلها خبز الشعير 
يطعمها بز الحنطة ولحم الشاة. 

١‏ (8) "رد الحتار"» كتاب الطلاقء باب النفقة» مطلب: لا تحب على الأب نفقة زوحة 
ابنه الصغيرء ۰ تحت قول "الدب" به يفى. 

() "الخيرية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب ف نفقة الزوجين إذا كانا غنيين» » وي 
حد الغئ» ١/ه/.‏ 


سس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي)7 5غ لد 








جد الممتار على رد الختار - باب التفقة س الهزء الرابع 
ظ أحدهما: أله مقدّر بنصاب الرّكاة قال في "الخلاصة": وبسه يفقىء 

واحتاره الولوابحي معلا بان النفقة على الموسر» وفاية السار لا حذ اء وبدايته 
التصاب» فيقدر به. ۰ 

والثاني: نصاب حرمان الصّدقة وهو النُصاب الذي ليس بنا قال في 
"الحداية": : وعليه الفتوى» وصححه في "الذحيرة"... إلخ)» والذي يظهر للفقيه 
البارع في الفقه: أن الأوّل أولى بالقبول؛ لأن ما ليس بنام سريع النفاد أي: إن 
تواردت عليه النفقات كما هو ظاهرء والله تعالى أعلم. | ْ 

أقول: فيه نظ فان للعتبر في الأقارب القدرة» حتّى أوحبها محمد على 
من يكسب كل يوم د رهمأ وتكفيه أربع دوانق» قال في "الفتح”"©: (وهذا السذي: 
يحب عليه التعويل في الفتوی)» فاموسر تمه معنى من يمكنه دفع حاحة غيره 
بدون لحوق ضرر به» والْمُعسر يخلافه» ولذا لم تحب عليه أصلا أمّا نفقة الزوجة 
فتجحب على الزوج مطلقا وإن لم يكن له شيء؛ والموسر والمعسر. معتى الْمُوسسع 
والْمُقتره فجعل مالك التصاب قادرا لا يستلزم جعله موسعاً وأن يلزم عليه 
- لامرأته نفقة الأغنياءء فَإنّه به يفني النُصاب في أقل من نصف سنة» بل في ربعهاء 
فالظاهر ما أفاده الّامي©, 


)١(‏ "الفتتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 5/4؟179-17؟. 
(۲) انظر "رد احتار"» كتاب الطلاق؛ باب النفقة» 4۸۸/٠٠١‏ تحت قول "الدر": به يفى. 


س [ مل اة اس ورت و س (۲۸) س 





جد الممتار على رد انار باب الفقة سن الجرء الرابع 
[۳۱۱۸] قال: أي: "الدر": (مرضت في بيت الزوج) فإن لما النفقة 
استحساناً؛ لقيام الاحتباس» وكذا لو مرضت إليه ثقلت» أو في منزها بقيت» 
ولنفسها ما متعت» وعليه الفتوى: ٠‏ 
٠‏ في "المندية"”© عن "البدائع": رها النفقة بعد اة وقبلها أيضاً إذا طلبت 
القلة فلم ينقلها الزوج» وهي لا تمنع من النقلة لو طالبها الزوج» وإن كانت . 
مع فلا نفقة لها كالصّحيحة كذا ذكر في ظاهر الرواية) اه. 
أقول: وظاهره أنَّ وحوب النفقة قبل النقلة مشروطٌ بطلبها النقلة وعدم 
٠‏ تقل والذي في "الفتح"“ عن "الام" عن "الجامع الكبير": (أنها تحب سواء 
أصابتها هذه العوارض بعد ما انتقلت إلى بيت الزوج» أو قبله فيما إذا لم تكن 
مانعة نفسهاء وهذا حواب ظاهر الرواية) اه. ٠‏ 
وقضيته: أن الوحوب غير مشروط إلا بعدم المنع؛ والظاهر أله هو المراد 
بما في "البدائم"“ كما يدل عليه قصره آخحراً عدم النفقة على المنع وهو أيضا 
قضية الدليل؛ لتعلّقها بالعقد الصحيح ما لَّم يقع نشوز كما حققه في "الف" 
ولا شلك آنها لا تعدّ ناشزة بتركها طلب النقلة ما لم متنع» والله تعالى أعلم. ١‏ 
(۱) "الدر"؛ كتاب الطلاق» باب النفقة» .440-4495/١١‏ 
(۲) "المندية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشر في النفقات» 4/١‏ 0. 
(۳) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» 1949/4. 
)٤(‏ "البدائع"» كتاب النفقة» فصل في شرط وجوب النفقة» 2177/7 . 
(0) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .٠۹۹/٤‏ 


سسسب [ ملس ای ی رورت ساي ] سنس (۲۹) سنا 


جد الممتار على رد انيار س باب اللفقة سس - الجزء الرابع 
]قل أي: "الدر :ر 0 
..ر., وإن أسلمت في العذة "هندية”© عن "حيط السرّحسي". ٠۲‏ 
[مطلب: لا نفقة نفقة لإحدى عشرة] 
00[1م]قوله: 7 بعدما سافر: أي: عادت في غيبته. 
وبالجملة يكفي حَيْسها نفسها في بينه ولا يجب التسليم إلى الزوج. ٠١‏ 
0 مطلب: له بلزمه ها القهوة والذخان ) 
[] قوله: 2 کما علمت”": 


(۱) في , الان والشرح: (لآ) نفقة لأحد عشر: مرتدّة» ومقبلة ابته» ومعتلة موت» ومنكوحة ٠‏ 
.“فاسدء أو.عذته» وأمة لم تُبوَأء وصغيرة لا ُوطأء و(حارجة من يته بغبر حق) وهي 

الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره. ٠٠‏ ) 

(۲) "الدر"» كتاب الطلاق» باب النفقة ..491/١١‏ 

() "النذية"» كتاب الطلاق» الباب السابع عشرء الفصل الثالث» ..٠١۷/١‏ 

)ي "رد د الختار" : (قوله: ولو بعد سفره) أي: لو عادت إلى بيت الزوج بعدما سافر 
حرجت عن كوا ناشزة. ا ) 

0 "رد إلحتا " 5 [مطلب: لا نفقة. ا ٠‏ 4 تحت قول "الدر": ولو بعد سفره. 

() في "رد امختار": وقي "البزازية": ولا تُفرض ها الفاكهة؛ والمنّهّك سبالتحريك-: 
ريح العَرّقء والصنان: دفر الإبْط حبالدال المهملة- أي: ننه كما في "المصباح". قد 
علم ما ذكر أنه لا يلزمه ها القَهُوة والدّحان وإن تضرّرت بتركهما؛ لأن ذلك إن 
كان من قبيل الدّواء أو من قبيل التفکه فكل من الدواء والتفکه لا يازمه كما علمت. 

(۷) "رد الحتار"» مطلب: لا يلزمه... إل ٠٠٤/٠١‏ تحت قول "الدر": وتهامه في "الجوهرة". 


للست 600 








جد الممتار على رد الحتار سسب باب التققة سح اهزع الرابع 
أقول: فكذا ورَق التَامُول المعتاد في بلادنا حصوصا.للتساء؛ إذ ليس 
إلا تفکهاء وليحرّر. ۱۳۲ ٠ ٠‏ ) 
[0177] قوله: حلاف ما يُفهمه کلام الشتارے": 
من أن البعض ذهب إلى هذاء والبعض إلى ذاك. ٢۲‏ ` 
[1] قوله: لأن نفع القابلة مُعْظَّمه يعود إلى الولد فيكون على أيبه*: 
قال تعالى: على الولو أ [البقرة: +م0]. ١١‏ 


(1) في المتن والشرح عن "البحر": أحرة القابلة على من استأجرها من زوحة.وزوجء 
ولو جاءت بلا استمجار قيل: عليه» وقيل: عليها.. ظ 

في "رد الحتار": (قوله: قيل: عليه... إلح) عبارة "البحر" عن "الخلاصة": فلقائل أن يقول: 
عليه؛ لأنّه مؤنة الجماع» ولقائل أن يقول: عليها كأجرة الطبيب اه وكذا ذكر غير 
ومقتضاه: آله قياس ذو هين لم جزم أحد من الشايخ بأحدهماة حلاف ما يفهمه 
كلام الشارح» ويظهر لي ترجيح الأوّل؛ أن نفع القابلة نمه يعود إلى الولد فيككون 
على أبیه» تأمّل. ) 

(۲) "رد امحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا يلزمه لما القهوة والسذغات» 

٠ه‏ تحت قول "الدر": قيل: عليه... إلم. 


(5) "رد الحتار" 3 كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا يلزمه ها القهوة والدحانء 
4٠‏ ٠ه‏ تحت قول "الدرٌ": قيل: عليه... إڂ. 





سسب | ا و ا سس( ا( 


جد الممتاراعلى ردا اغفا سي باب التفقة اس الهزع الرابع 
[r+]‏ قوله: زفق أو : حلاف لما فهم في "البحر"" من عبارة 
"الل خيرة" من تخصيصه بمن ينفق على من ليس علية نفقته. ۱۲ 
مطلب في أخذ المرأة كفيلاً بالنفقة 
[1م] قوله: ”“ فكان أضعف من دين الرّو ج“ 
فصار کاحتلاف الجنس. ١7‏ "أشباة"29. . 


(1) في "رد امختار": شرط ثالث وهو: ظهور مَطله» وقوله: (ولّم يكن صاحب مائدة) بيان 
لشرط رابع ذكره في "غاية البيان" حيث قال: إذا كان له طعام كثير وهو صاحب ٠:‏ 
مائدة يُمكّن المرأةَ من تناؤل مقدار كفايتهاء فليس لها أن تطالبه بفرض النفقة» وإن 

لم يكن هذه الصفة فإن رضيت أن تأكل معه فبها ونعْمّت» وإن حاصمته يُفرّض لها 
. بالمعروف اه. وهو كالصّريح في أن امراد بصاحب المائدة من يُمكنها تناوّل كفايتها من 

' طعامه سواء کان یثفق على من لا تحب عليه نفقته أو لا. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق». باب النفقة» مطلب: لا يلزمه ها القهوة والدحان 

0.7/٠١ ٠‏ تحت قول "الدر": فيفرض... إڂ. 

(۳) "البحر"» كتاب الطلاق» باب النفقة» +/791. | 

)٤(‏ للروج دين على الزوجة؛ والنفقة دين على الزوج» لکن النفقة تسقط .موت أحدهاء 
. فكان أضعفَ من ين الرّوج فلا يلتقي الدّينان قصاصا إل برضاه» بخلاف سائر 
الديون. ۲ ملخصا. ش 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة مطلب في أعحذ الرأة كفيلاً بالنفقة, o11‏ 
تحت قول "الدر": لسقوطه. 

(5) "الأشباه"» الفنّ الثابي» كتاب المداینات» ص۲۲۷. . 


سسسب [ مل ل ل ات ااي سنس (190) س 


جد الممتار على رد اتاد دس باب اللفقة تست المرء الرابع 


مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جهاز يليق به 
[8اع] قوله: 2 وإن لم تأذن9): 
کل ما ذكره رحمه الله تعالی من قوله: (فإن كل أحد يعلم) إلى هنا 
فهر بعينه عُرف ديارناء وقد أفتيت به مرارء والحمد لله ۱۲ ٠‏ ش 
[۳۲۷] قال: ‏ أي: "الدر": لو غائبا): 
اما لو کان حاضرا فكذلك كما في ص۹٦۱۰“‏ من "الفتح". ١7‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": وهو بدل البضْع لا يعتبر المعنّى على أن هذا العُرف غيرٌ معروف في 
زماننا؛ فان كل أحد يعلم أن اهاز ملك المرأة» وأه إذا طلقها تأعذه كله وإذا 

ظ ماتت يورث عنها ولا يختص بشيء منه» وإنّما المعروف أنه يزيد في المهر لتأتي يجهاز 
كثير لیزین به بیته وينتفع به بإذنماء ويرثه هو وأولاده إذا مانت» كما رید ف هر 
الغنية لأحل ذلك؛ لا ليكون اهاز كله أو بعضه ملكا له ولا ليملك الانتفاع به وإن 
لم تأذن فافهم. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة؛ مطلب: فيما لو زفت إليه بلا جهاز يليق 
به ٥۲۰/۱۰‏ تحت قول "الدر": فينبغي العمل ما م 

(۲) في لمعن والشرح: (ولا يفرّق بينهما بعجزه عنها) "أي: عن النفقة" (ولا بعدم إيغائه) 
لو غائباً (حقها ولو مُوسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته» 
ولو قضى به حنفي لم ينف نعم لو أمَر شافعياً فقضى به نقذ إذا لم يرئش الآمسر 
والأمون "جر" ٠‏ ظ 

.01717/٠١١ "الدر" كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )٤( 

(ه) انظر "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا يلزمه ها القهوة والدحان» 
٠ه‏ تحت قول "الدر": فإن لم يعط. . 


— مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) aS‏ 699 ) الل 


جد الممتار على رد اتختار س باب التفقة سس هزء الرايع 
مطلب في نفقة خادم المرأة 
[4؟1م] قوله: ‏ إذا كان الزوج": الفقير. ١١‏ 
[175] قوله: ‏ أو ما لّم تشهد بینة ياعسارو©»: 
صوابه: (أو إذا شهدت بينة... إلخ). ٠١‏ 


[1م] قوله: ‏ يمكن الفسخ”": في الغائب. ۲ 


)في "رد الحتار" :ّم اعلم أن مشايخنا استحسنوا أن ينصب القاضي الحنفي نائباً ممن 
مذهبه التفريق بينهما إذا كان الزوج ج حاضرا وأبى عن الطلاق؛ لأن دفع الحاحة 
الذائمة لا يتيسّر بالاستدانة؛ إذ الظاهر نها لا تحد من يُقرضهاء وغتّى الزوج مآلا أمر 
متومُّم فالتفريق ضروريّ إذا طلَبنّه وإن كان غائباً لا يفرّق؛ لأنْ عجزه غير معلوم ' 
حال غيبته وإن قضى بالتفريق لا ينفذ قضاؤه؛ لاله ليس في محتهد فيه. 

(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب ف نفقة خادم للرأق ١٠/84ه)‏ 
تحت قول "الدر": نعي لو أمر شافعياً. ١‏ ش 

0 في ' رة امحتار": الحاصل: أن التفريق بالعجز عن النفقة جائز عند الشافعي حال 

۰ حخضرة ار حال غيبته مطلقاً أو ما لّم تشهد بيّنة بإعساره الآن. 

(4) "رد المحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة حادم المرأق» «rl ٠‏ 

ظ تحت قول ل نعم لو أمر شافعياً. 

(5) في "رد اختار": وذكر في "الفتح": أنه يمكن الفسنّخ بغير طريق إثبات عجزه بل بمعتى 
فقده» وهو أن تتعذّر النفقة عليهاء وردّه في "البحر" بأنّه ليس مذهب الشافعي. 
(5) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في نفقة خادم المرأق ١٠/ه‏ لاه 

تحت قول "الدر": نعي لو أمر شاففيًاً. 1 


سسسب [ ملس: القة الل اورت ااي] سنس (904) س 


جد الممتار على رد احتار لسك باب النفقة سس سس سسسب اجزء الرابع 
[11] قوله: ”© ويأني قريبا": في آخر القول الثاني. ٠١‏ 
[؟1م] قال: أي: "الدر": بعد الفرض (يأمرها يه بالاستدانة) 
لتحيل (عليه) وإن أبَى الزروج أمّا بدون الأمر فيرحع": الدائن. 
]۳٠۳۲[‏ قال: أي: "الدر": فيرع عليهاء وهي عليه©: 9 
مطلب: لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو الرضا 
٠‏ [514] قوله: © وظفرت بنقل صريح لي تصحيح عدم السّقوط في 


)١(‏ و"بعد فرض النفقة لها على الزوج" يأمرها القاضي بالاستدانة عليه؛ "المتن". 

في "رد الحتار": (قوله: بالاستدانة) ذكر الخصّاف وتبعه الشّارحون: أئها الشراء بالنسسيئة 
لتقضي لثمن من مال الزروج» وفي "الحتى": أنها الاستقراض "بحر", ونقل القهستان الثاني 
عن صدر الشريعة قال: وإليه يشير كلام "المغرب" اه. وفي "اليعقوبية": أنه الأولى 

' كما لا يخفى» قال في "الد المنتقى": لكنّ الت وكيل بالاستقراض لا يصح على الأصحّ 

فالأصح الأول اه. رجح العلآمة الشامي الثاي» وقال: ويأتي قريا الجواب عن الإيراد. 

ي قضاء "الحاوي الزاهدي": فان لم جد من تُسئّدين منه عليه اكتسبت وأنفقت وجعائه 
دين عليه بأمر القاضي» وإن لم تقدر على الاكتساب ها السوال ليومها وتحعَّل مسؤولها 
ديناً عليه أيضاً بأمره به. 

(؟) "رد امحتار"» مطلب في نفقة حادم المرأة» ٠۳۷/١١‏ تحت قول "الدر": بالاستدانة. 

2 "الد" كتاب الطلاق» باب النفقة» 7/١٠١‏ ه-لالاه, 

۰ .٠۳۷/٠١ "الد كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ (١ 

() في "رد المحتار": قال المقدسي: وهذا توقفت كثيرا في الفتوى بالسقوط (أي: بسقوط 
النفقة بالطلاق) وظفرت بنقل صريح في تصحيح عدم السقوط في "حزانة المفتين"» 


سسسب ]لی الو ی رت اي ] سس ( ٠‏ ) س 


جد الممتار على رد المحتار نس ياب التفقة سل شيمم الجزء الرابع ٠‏ 
"خز انة المفتين"2"7: حيث قال" في أواحر النكاح برمز "ق" ل"الفوائد المتفرقة": 
(والمغروضة لا تسقط بالطلاق على الأصحّ) اه. ١١‏ 1 
]٣٠۳٠[‏ قوله: ”© وفي هذه العبارة مخالفة لما نقله القدسي*: لبون 
ابن ن لا ينبغي الإفتاء بالسقوط ون الفتوى على عدم السقوط كما لا يخفى. 1۲ 
[1م] قال: أي: "الد ": ١‏ صحح الشرنبلالي في "شرحه" ل "الوهبانية" 
ما بحثه في "البحر" من عدم السقوط ولو بائناء قال: وهو الأصح: 
كما نص عليه في "خخزانة المفتين"9". ٠ ٠١‏ 


وي "الجواهر": أنه لا ينبغي أن يفتي بسقوطها بالطلاق الرحعي؛ لملا يتخذها الناس 
وسيلة لقطع حق النساء اه, 
)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: .لا تصير النفقة دينا إلاً بالقسضاء 
أو الرضاء 2049/٠١‏ تحت قول "الدر": : واعتمد في "البحر" بمنا. .. إل 
0 "حزانة المفتين"» كتاب النكاح» صل /. ش 
' ) في الشرح: لكن اعتمد المصنّف ما في "جواهر الفتاوى": والفتوى عدم سقوطها 
بالرّحعيّ كيلا يتح الناس ذلك حيلةً. في "رد امختار": (قوله: والفتوى... إل) هذه 
عبارة "جواهر الفتاوى" كما في "المنح" فيكون بدا بدلا من (ما) اه "ح"» وفي هذه 
العبارة مخالفة لما نقله المقدسي عنها. 
(5) "رد امحتار": كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء 
أو الرضاء 2049/٠١‏ تحت قول "الدر": والفتوى... إلم.. 
(ه) "الدرّ"» كتاب الطلاق» باب النفقة, .٠٠١/٠١‏ 
1 . (5) "خزانة المفتين"؛ كتاب النكاح» ص٤۷.‏ 


س | مججلس: “المديفة العلمية؟ (دعوت إسلاضي) | س (191) س 


جد الممتار على رد الحتار باب اليفقة الجزء الرابع 
مطلب في الكلام على المؤنسة 
[بمام] قوله: ^ فإن علم القاضي ذلك زجرو0©: بإقراره أو بشهود. 
وهل يكفي علم القاضي بنفسه حلاف مشهود؟. ٠ ۱١‏ 
[+1م] قوله: ومنعه عن التعدّي في حقهاء وإلاً: يسأل": 
أي: إن لم يعلم. 1۴ ٠‏ 


[ومام] قوله: 9 أفاده في "البحر"9: تبعاً ل"الهداية"209, ١۲‏ 


. في "رد الحتار": لو قالت: أنه يضربني ويؤذيني فمره أن يسكاني بين قوم صالحين» فإن علم‎ )١( 
القاضي ذلك زجّره ومنعه عن التعدّي في حقهاء وإلا: يسأل الحيران عن صَنيعه؛ فإن‎ 
صدقوها مبّعه عن التعدّي في حقها ولا يتركها نّمّة وإن لم يكن في جوارها من يُوئق به‎ 
أو كانوا يميلون إلى الزوج أَمَره بإسكانها بين قوم صالحين اه ولّم يصرّحوا باه يُضرٌب‎ 
وإلما قالوا: زحَره؛ ولعله؛ لأنها لم تطلب تعزيره وإلما طلبت الإسكان بين قوم صاحين.‎ 

(۲) "رد امحتار"» مطلب في الكلام... إل )019/٠١‏ تحت قول "الدر": ومفاده... إل 

)( المررحع السابق.. 

)٤(‏ في لمعن والشرح: (ولا يَمنَعُهما "أي: الوالدين" من الدّخول عليها في كل جمعة» وني 
غيرهما من الحارم في كل سنة) لما الخروج ولهم الدّخول» "زيلعي". (ويمنعهم مسن 
الكينونة) وقي نسخة: من البيتوتة. في "رد الحتار": (قوله: فی کل ججمعة) هذا هو الصحيح 
حلاف لمن قال: له المنع من الدحول معلَلا: بأن المننزل ملكه وله حقّ ا منع من دول : 
ملكه دون القيام على باب الدار» ومن قال: لا منع من الدخول بل من القرار؛ لأن 
الفتنة في الأكث وطول الكلام, أفاده في "البحر". ١‏ 

(ه) "رد احتار"» مطلب في الكلام ... إل )077/٠١‏ تحت قول "الدرّ": في كل جمعة. 

() "المداية"» كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الزوج... إلخ» ۲۸۹/۱. 


للب جلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ سسس )۷ ( س 


جد الممتار على رد الحتار س باب التققة سح اهزع الرابع 


]14٠[‏ قوله: (ويمنعهم من الكينونة) الظاهر: أن الضمير عائد إلى الأبوين 
والمحاره("©: | 

أقول: بل هو المتعيّن لما في "الحندية'”” عن "الخانية": (قال بعضهم: 
لا يمع الأبوين من الدّخول عليها للرّيارة في كل جُمُّعة وإِنّما يمنعهم عن 
الكيئونة عندهاء وبه أذ مشايخنا رحمهم الله تعالى» وعليه الفتوى). ١7‏ 

[41١م]‏ قال: ” أي: "الدر": به يفتى» "حانية"“: في باب النفقة©. ١‏ 

[:14م] قوله: ” (والوليمة) ظاهره: ولو كانت عند المَحارم”": أطلق 
فيها فشمل ما إذا كانت للو الدين في غير وقت الزيارة. ١1‏ "طحطاوي"“. 


»هالا//٠١ "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في الكلام على المؤنسة»‎ )١( 
تحت قول "الدر": ويمنعهم من الكينونة.‎ 
.هه1//١ "المندية"» كتاب الطلاق» باب النفقات» الفصل الثاني في السكينء‎ )۲( 
في لمعن والشرح: (ويمتعهم من الكينونة) وني نسخة: من البيتوتة» لكن عبارة "منلا‎ )5( 
مسكين": من القرار (عندها) به يفتّى» "حانية". ويمتعها من زيارة الأجانب وعيادقم‎ ۰ 
والوليمة» وإن أذن كانا عاصيين.‎ . 
.هال"/٠١ "الد" كتاب الطلاق باب النفقة»‎ )5( 
شْ‎ .195/1١ (ه) "الخانية"» كتاب النکاح» باب النفقة»‎ 
في "رد الحتار": (قوله: والوليمة) ظاهره: ولو كانت عند الْمّحارم؛ لأنها تشتمل على‎ )1( 
حَمع فلا تخلو من الفساذ عادة» "رحمق".‎ 
تحت قول "الدر": والوليمة.‎ ٠۷٤/٠١ "رد الحتار"» مطلب في الكلام على المؤنسة»‎ )۷( 
.۲۹۸/۲ "ط"» كتاب الطلاق» باب النفقة»‎ )8( 








جد الممتار على رد الحتار لس باب اللفقة سن - اليزء الرابع 

[م؛ دم] قال: © أي: "الدر": ومن الحمّام إل التفساء": 

أقول: ظاهر الاستثناء من (له منعها): أن للنفساء الدّخول وإن مني 
فإنّه إذا لم يكن له حقّ المنع كان منعه وعدمّه سواء كما في نازلة نزلت يما 
ولا تحد من يعلّمها كان لما الخروج وإن هی» ولع محل ذلك عند مسيس حاجة 
لا تنس بغيره كالاغتسال في البيت بتسخين الماء وسدّ الحواء. ١‏ 

مطلب في منع النساء من الحمّام 
[144م] قو له: (" آنه مراد الفقيه حلاف لما فهمه الشرنبلالي“: 


 نييسصاع في الشرح: ويمتعها من زيارة الأحانب وعيادتهم والوليمة» وإن أذن كانا‎ )١( 
كما مر في باب المهر» وفي "البحر": له منعها من الغزّل وکل عمل -ولو تبرعا- لأحنبي‎ | 
ولو قابلة أو مغسّلة؛ لتقدّم حقه على فرض الكفاية» ومن محلس العلم إلا لنازلة امتتسع‎ . 
زوجُها من سواطماء ومن امام إلا الثفساء وإن حاز بلا ترين وكشف عورة أحد.‎ 
.5175/1١ (؟) "الدر"» كتاب الطلاق» باب التفقة»‎ 
(؟) في "رد امحتار": وأشار الشّارح بقوله: (وإن جاز) إلى قول قاضي حان وإلى آنه لا يناني‎ 
مع الرّوج لها من دخوله مع مشروعيّته لها كما لا ينا منْمها من صوع التَفْل وإن كان‎ 
مشروعاً» نعم ينافي منعها من دخوله ولو بإذن الزوج والظاهر: أله مراد الفقيه حلافا‎ 
١ لما فهمه الشرنبلالي.‎ 
)هالال/٠١ "رد الغتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب في منع النساء من الحمّام,‎ )٤( 
| تحت قو ل "الدر": ومن الحمام... إلخ.‎ 


سسسب | جلن: ال الي ا ی] ‏ 1611 ) س 


جد الممتار على رد اختار ب باب التفقة سح الميزء الرابع 
كما أوضحنا على هامش "الدرر "0 من النفقات آخر الجلد الأوّل. 
مطلب في نفقة المطلقة 
]۲۱٤[‏ قوله: "١‏ ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب”": 
أقول: والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن ما كان من العلاج مقطوعا 
به يحب على الأب القيام به ومُونته عليه إن لم يكن للصّبي مال» وما سوى . 
ذلك لا جب؛ لاله لا يجب عليه لنفسه فكيف يجب عليه لعياله؟!. ) 


)١(‏ في "الدرر": (المشروعية لا تنافي المنع ألا يرى أنه بمنعها من صوم النفل وإن كان 
مشروعا). علق الإهام أحمد رضا على قوله: (لا تناف المنع ألا یری أنه يمتعها): 
أقول: الظاهر من قوله: (تُمتع من الحمّام) أن المنع شرعي» ولو أراد منع الزوج لدل أيضاً 
على الزوج منعه إِيّاها فيرحع إلى المنع الشرعي» وذلك لأن الظاهر من أمثال التركيب 
من الفقهاء الإيجاب كما في "الحلبة" وغيرهاء ولو كان المراد ما فهم العلامة المحشي 
لكانت العبارة له: المنع من الحمّام» فافهم» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

: (هامش "الدرر"» ص۸۳ مخطوطة). 

(۲) في المعن والشرح: (وتجب) النفقة بأنواعها على الخرٌ (لطفله) يعم الأثى والجمع 

'(الفقير) الحرٌء فإن نفقة المملوك على مالكه» والغنيّ في ماله الحاضر» فلو غائباً فعلى 
الأب نَم يرحع إن أشهّد لا إن نوى إلا ديانة. 0 ظ 

في "الرد": (قوله: بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكين, ولّم أر من ذكر هنا أحرة 
الطبيب ونَّمّن الأدوية» وإِنما ذكروا عدّم الوجوب للرّوجةء نعم صرّحوا بأن الأب 
إذا كان مريضاً أو به زّمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه حادمه» وكذلك الابن. 

() "رد الحتار"» باب النفقة» مطلب في نفقة المطلقة» ٠٠ ٠/٠١‏ تحت قول "الدر": بأنواعها. 


سسسب ]ل ا لي وود اي سس ( ٣١۰‏ ) اللا 





جبد الممتار على رد انحتار باب اللفقة سح الهزى الرايع 


((ابدأ بنفسك تم عن تغول))!". 


في "الخانية"20: : (لو أن رحلاً ظهر به دَاء فقال له الطبيب: عليك الم 
فأحرحه: فلم يفعل می مات لا يكون آثماً؛ لله لم يتين أن شفاءه فيمم اه . 
أفاد أن لو تيقن وترك ومات أثم. ا 0 

وف "المندية" عن "الظهيرية": (الرحل إذا استطلق بطنه» ا رمدت 
عيناه فلم يعالم ختّى أضعفه وأضناه ومات منه لا إِنْم علي فرق بين هذا وبين 
ما إذا جاع ولّم يأكل مع القدرة حى مات حيث يِأنْم والفرق أن الأكل مقدار 
فوته مشب بيقين فكان تركه إهلاكاء ولا كذلك المعالحة والتّداوي) اه.. 

وفيها» عن "الفصول العمادية": (والأسباب المزيلة للضرر تنقسم إلى 
مقطوع به كالماء والخبز» ومظنون كالقصند والحجامة والْمُسْهل وسائر أبواب 


)١(‏ أخرجه مسل (44۷)» كتاب الزكاة باب الابجداء في النفقة بالنفس... إل 
ص۹ 4 4» عن جابر: ((ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فه فوكنا وهكنا)). 
.وأخرحه البخاري» (5؟15١)»‏ كتاب الزكاة» باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنسى) 
١ء‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَل قال: ((خير الصدقة ما كان عن 
ظهز غتى» وَابدَأ عن تعُول)). 0 ظ 

وني "فتح القدیر"» ٤۳۹/۰‏ قوله صلی الله عليه وسلّم: (زابت] بنفسك م عن تَعُول)). 

(۲) "الخانية"» كتاب الحظر والإباحة» .٠٠١/۲‏ 

.٠٠٠/١ "المندية"» كتاب الكراهية» الباب الثامن عشر»‎ )٣( 

)٤(‏ المرجع السابق. 


| جلس: "الدية العلمية" ردعوت اسلا | س (289) س 


جد الممتار على رد احتار س ياب التفقة سسحت الجزء الرابع 
الطب وموهوم كالكي والرقيّة أمّا المقطوعٌ به فليس تركه من التوكّل» بل 
ت رکه حرامٌ عند حوف الموت» وأمّا الموهوم فشرط التوكل تركه؛ إذ به وصّف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلّم لمتوكلين» والمظنون ليس مناقضاً للتوكلء 
ونركه ليس مظوراء بل قد يكون انل من فعله في بعش الأحوال في حن بعض ١‏ 
الأشخاص) اه ملخمصا. 

نغم! من يهرع لنفسه إلى كل دواء لأف داه وكذلك أكثر العوام 
إن لم يداو ولده» ولم یبال ما يقاسيه فلإحدى خلتين: ما بخل شديد والبل 
هلاك أو عدم الرحمة على الولدء ولا تزع ل من قلب شقيّ فليداو ولده؛ 
ليداو ي نفسه من سي الأسقام» فنسأل الله السّلامة. 

مطلب: الصغير المكتسب نفقعه في كسبه لا على أبيه . 

[1:5ك] قوله: ‏ وكذا لو ضاعت”() 0 

أقول: سبق قل وصوابه: وبعكسه لو ضاعت» أي: يقضي بأخرى له 
لعدم اندفاع الحاحة» لا ها لوصول العوض إليها. 00 


)١(‏ في "رد الحتار": النفقة في حى القريب باعتبار الحاجة والكفاي. وفي حقّ الزوجسة 
معارّضة عن الاحتباس» ولذا لو مضى الوقت ربقي منها شيء يُقضي يقضي بأخرى ها لا له 
وكذا لو ضاعت. ش 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: الصغير الكتسب نفقته في كسبه 
لا على أبيه» ٠۰٦/٠١‏ تحت قول "الدر": تدحل تحت التقدير. 


(۲) سدم 





جد الممتار على رد التار حب باب التفقة سس تسح الهزء الوابع 
مطلب: تجب النفقة من فاضل الكّسْب على المعتمّد 
[؛ ام] قوله؛ ^ من أهل الغلّة20: أي: له مال يستغل. 
]۳۱٤۸[‏ قوله: إن كان من أهل الغلةء وإن كان من أهل الحرّف0© 
وهو الكسوب الذي لا مال له. 1 


[:4م] قوله: ‏ هذا توفيق بين روايتين“ 


)١(‏ في لعن والشرح: (و) تحب (على موسر) ولو صغيراً (يُسار الفطرة) على الأرحح؛ 
ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسيه. ٠‏ 0 

في "رد الحتار": (قوله: ورجح الزيلعي) عبارته: وعن محمّد: آله قدّره بها يفل عن نفقة 
نفسه وعياله شهراً إن كان من أهل الغلة» وإن كان من أهل الحرّف فهو.مقدّر ما 
يفطل عن نفقته ونفقة غياله كل يوم؛ أن امعتير في حقوق العباد القهوةٌ دون 

. النصاب» وهو مستغني عمًّا زاد على ذلك فيصرفه إلى أقاربه» وهذا أوجهه وقالوأ: 

الفتوى على الأوّل اه. والذي في "الفتح": أن هذا توفيق بين روايتين عن عحمّد. ' 

(۲) "رد امحتار", كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: تحب النفقة من فاضل الكنسب على 
المعتمد» 371/٠١‏ تحت قول "الدر": ورحّح الزيلعي. 

(۴) المرجع السابق. ْ 

(4) في "رد الحتار": والذي في "الفتح": أن هذا توفيق بين بن روايتين عن محمد الأولى: 
اعتبار فاضل نفقة شهر والثانية: فاضل كسبه کل يوم؛ حتّى لو کان كسبه درا 
ويكفيه أربعة دوائق وجب عليه دانقان للقريب» قال: ومال السرحسيّ إلى قول محمد 
ف الكسب» وقال صاحب "التحفة": قول مُحمّد أرفق» * ثم قال في "الفتح" بعد كلام 
وإن كان كسوبا يعتير قول محمّدء وهذا يجب أن يعوّل عليه في الفتوى اه. 

(ه) "رد امحتار"» مطلب: تحب النفقة... إلخ» 1۲۸/٠١‏ تحت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 


 )۴( 








جد الممتار على رد اختار . باب النفقة س اليرء الراب 


إن كان مكتسباً ولا مال له حاصل اعتبر َل كسئبه الوم“ وإن 
ّم يكن بل كان له مال اعتبر نفقة شهر فينفق ذلك الشهرء فإن صار فقيراً ارتفعت 
نفقتهم عند "فنع 
[016] قوله: والثانية: فاضل كسبه كل بوم حتّى لو کان کسه 
درهما. .0 متعلق بالثانية. ۱۲ 

]۳٠۰۱[‏ قوله: لو كان كسبه درهماً ويكفيه أربعة دوائق وجب عليه 
دانقان للقريب» قال: ومال السرّحسي إلى قول محمد في الکسب": فأوحب 
على الكسوب إذا كان يفضتل من نفقته وإن لّم يكن صاحب نصاب ومال. 

[rı0]‏ قوله: كب نم قال في "الفتح" بعد كلام“: 
صوّره“: (وليس ذلك (أي: اعتبار نصاب حرمان الصدقة الذي اختاره 
الإمام صاحب "المداية"") مطلقاء بل إذا لم يكن كسوبا يعتبر أن يكون له 


)0( 'الفتح"؛ كناب الطلاق» باب النفقة فصل وعلى الرحل أن ينفق على أبويه» 6 
00 رة الال كاب اوی باب النفقة» مطلب: تحب النفقة من فاضل الكسب على 


٠‏ تحت قول "الدر": ورجح الزيلعي. 
- "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: تحب النفقة من فاضل الكسب على 


المعتمد تمده 2518/٠١‏ تحت قول "الدد": ورجّح الزيلعي. 


(4) المرجع السابق. 


(ه) "الفتح"» كتاب الطلاق» باب النفقة .۲۲۷/٤‏ _ 
9ه 'الهداية") كتاب الطلاق» باب النفقة» فصل وعلى الرحل. .. إل ۱/. 





سسسب e]‏ اند للم (ag‏ سنس (NO)‏ 





جد الممتار على رد انختار باب النفقة سس 3 الرابع 


قدر نصاب فاضل؛ لتجب عليه النفقة» » فنا أنفق ولم بق له شيء سقطت وان 
كان کسوبا. .. 1Y (I!‏ ا ماما 
[ه١م]‏ قوله: 00 الزيلعي وصاحب "التحفة" رجحا قول عمد مىلا : 
فلم يعتبر ١‏ النصاب أصلاء بل الفضل من نفقة. شهر إن كان ذا مال» 
ويوم إن كان کسوبا. ۱۲ 00 ١‏ 
[4] قوله: ° والسرحسي والكمال رجّحا قوله: لو 56 
أي: إذا كان الرحل كسوباء. فالإمامان رجّحا فيه قول محمد من اعتبار 
ما يفضُل من نفقة عيالة کل یوم اما إذا لّم يكن كسوباء بل كان ذا مال فلم 
يرجّحا قول محمّد من اعتبار ما يفضتل من نفقتهم كل شهرء يل اعتبرا النصاب. 
(0) في "رد الختار": تم قال في "الفتح" بعد كلام: وإن کان كسوبا يعتبر قول محمّد» وهذا 
يحب أن يعوّل عليه في الفتوى اه. وبه علم: أن الزيلعي وصاحب "التحفة" رجّحا 
قول محمد مطلقاء والسرحسي والكمال رجّحا قوله: لو كسوبا ٠‏ 
)۲( "رة احتار"» مطلب: تحب... ا ۰ تحت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 
(۳) في "رد الحتار": وبه علم: أن الزيلعي وصاحب "التحفة" رحا قول محمد مطلقاء 
والسرحسي والكمال رجّحا قوله: لو كسوباء ‏ وهي الرواية الثانية عنه» وفي "البدائع" 
أيضاً: أله الأرفق. قلت: والحاصل: أنّ في حدٌ التسار أربعة أقوال مروية» كما قاله في 
"البحر"» وأن الثالث تحته قولان» وعلى توفيق "الفتح" هي ثلاثة فقطء وه علم أن 
. الثالث ليس تقييداً لما ذكره الصف بل هو قول آخخرء فافهم. 00 
(١‏ "رد احتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب: تحب النفقة من فاضل الكسب على 
معتمدء 2574/٠١‏ تحت قول "الدرٌ": ورجّح الزيلعي. ا 


سسسب | لی ال الي ورت ]سسب (100) اللا 





باب البفقة الجزء الرابع 

[۲۱۰] قوله: والسترّحْسيّ والكمال رجّحا قوله: لو کسوبا» وهسي 
الرواية الثانية عنه» وقي "البدائع" أيضاً: أله الأرفق. قلت: والحاصل: أن في حدّ 
اليّسَار أربعة أقوال مروية: )١(‏ اعتبار نصاب الزكاة. (؟) حرمان الصدقة. 
() فاضل النفقة» وتحته قولان: فاضل نفقة شهرء أو نفقة يوم فكانت أربعة» 
وإذا حمل هذان على احتلاف حالة الإنساق» فإن كان ذا مال اعتير فاضل شهرء 
ولو كسوباً ففاضل يوم كما فعل في "الفتح"" بقيت ثلاثة. .. 

]"١ 1‏ قو له 7 والأرحح الفاني“: ٤‏ 


:جد الممتار على رد انختار 


05 "رد انحتار"؛ مطلب: تجب... إل 2٠‏ تحت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 

(۲) "الفتح"؛ كتاب الطلاق» باب التفقة» فضل: وعلى الرحل... إلخ» 51717-755/4. 

٠‏ 0 في "رد الختار": الثالث ليس تقيبداً لما ذكره الصف بل هو قول آخخرء فافهم. وقال 
في "البحر": ولّم أر من أفتّى به» أي: بالثالث المذكورء فالاعتماد على الأولين والأرحح 
الثاني اه. قلت: مر في "رسم المفتي": أن الأصح التر جيح بقوّة الدليل؛ فحيث كان 
الغالث هو الأوحه -أي: الأظهر من حيث التوجيه و الاستدلال- کان هو الأرجح وإن 
) صرح بالفتوى على غيره» ولذا قال الزلعي: قاو: التوى على الأرلء بصيفة (قسالو 

للتيرّي» وكذا قال في "الفتح": وهذا يجب أن يعوّل عليه في الفتوى» أي: على اثالث 
والكمال صاحب "الفتح" من أهل الترجيح بل من أهل الاجتهاد» كما قدمناه في 
نكاح الرقيق» و قد نقل كلامه تلميذه العلآمة قاسم» وكذا صاحب "النهر"» والقدسي» 
والشرنبلالي» وأقرّوه عليه» ويكفي أيضاً ميل الإمام المرّحسي إليهء وقول "التحفة" 
و"البدائع": إله الأر نی فحيث كان هو الأو جه والأرفق واعتمده المتأحّرون وجب 
التعويل عليه» فكان هوالعتمد., | ش 
(4) "رد الحتار"» مطلب تحب... إل ۰ غت قول "الدر": ورجح الزيلعي. . 


تسد . مخلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سسس لكف ( ا 





جد الممتار على رد امحتار 
وهو اعتبار نصاب حرمان الصدقة. ١١‏ 

مطلب: صاحب "الفتح" ابن الممام من اهل الاجتهاد 
]٠٠۷[‏ قوله: وحب التعويل عليه» فكان هو المعتمد": ۰ 

أقول: لكن بقي فيه على ما قرركم إشكال» فإن الأوجه في قول ربل 

والأرفق في قول "التحفة"© هو قول محمّد مطلقاً سواء كان ذا مال أو كسوباء 
والذي مال إليه المرحسي واعتيره الكمال هو قوله في صورة الكَّسئْب حاص 
لكن من اعتبر الفاضل اليومي في الكسوب ليت شعري! كيف لا يعتبر الفاضل 
الشهري في ذي الال!» وكيف يسوغ له أن يحيل فيه على ملك النصاب» فإه 
تحكم لا دليل عليه! . فالذي يقع عندي أن ترحيحات يلعي وصاحب "التحفة" 
والمسرّحسي كلها واردة مورداً واحدا وهو قول محمّد على ما ذكر في "الفتح"0*© 
من التوفيق؛ إلا أن الكمال قال: (مال السرحسي إلى قول محمّد في الكَسلب) اه. 
وصرّح في آحر الكلام باعتبار النّصاب في غير الكسُوب والفاضل من النفقة 
في الكسوب كما أسمعناك كلامه» وهذا نصّ صريح فيما قرّر العلامة الشامي؛ 


باب النفقة ا الجيزء الرليع 


)١(‏ "رد الحتار" » كتاب الطلاق» باب النفقة» مطلب صاحب "الف" ابن امام . من أهل 
الاحتهادء 1۲۹/۱۰ تحت قول "الدر": ورجّح الزيلعي. 

(۲) "التبيين"» كتاب الطلاق» باب النفقة» .٠٠١/۳‏ 

(۴) "تحفة الفقهاء"» كتاب النكاح» باب التفقات» .٠٠۸/۲‏ 

4 "اميسو ط"» كتاب النكاح» باب نفقة ذوي الأرحام» .۲٠٠/۳‏ 

(ه) "الفتح"» كتاب الطلاقء باب التفقة» فصل وعلى الرحل أن. .. إل 111 





سسسب [ ل لی لطعي رورت ]سنس ( ۷۲۷ ) 





جذ الممتار على رد افتار - باب التفقة س الجرء الرابع 


فالله تعالى أعلم» ماذا حمل الكمال على هذه التفرقة فاعتبر في الحترف الفاضل 
الييومي ولم يعتبر في غيره الفاضل الشهري» بل أوحب أن يفل قدر نصاب» 
والله تعالى أعلم بالصّواب. 
مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم الْحرّم . 
]۳٠۰۸[‏ قوله: ' وفيما علقناه عليه" : 


قد ای بكل ما فيه موغراً. ۱۲ ٠‏ 


)١(‏ في الان والشرح: 75 بحب ٠‏ أ (لكل ذي رحم محَرَم صغير أو أنتى) مطلقا (ولی 
كانت الأنثى (بالغة) صحيحة (أو) كان الذكر (بالغا) لكن (عاحزا) عن الكسب 
(بنحو زمانة) كعُمّى وعَنَّه وفلج. "وهنا اعتراضات وجوابات ذكرها العلامة اني 
مُه قال" : وبسط ذلك في "البحر" وفيما علّقناه عليه "رد الحتار". ش 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الطلاق» باب النفقة؛ مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم 

: وتحب أيضا. .. إل . 


الى 


حرم ۰٠٤٥/۱۰‏ تحت قول "الدر 


سسسب [ لسي: دعوت تای] ‏ )اللا 


جد المعتار على رد الا س ككتاب الاك سسب اء الرابع 
كناب الأيمان 

]٠٠۹[‏ قوله: فقد أفاد أن أصل المادّة.معتى لقو م استعملت في اللغة 

لمعن أَّر لوجود العتى الأصليّ فيهاء كلفظ: (الكافر) من الكُفْر وهو السّثرء . 

فيطلق على الكافر بالله تعالى» وكافر التّعمة» وعلى الليلء وعلى الفلا-7"©: 
لسّتره البَذْر في الأرض. ٠١‏ 

٠‏ مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل 
[1م] قوله: 20 قول "الأشباه": (أو بطلوع الشمس) سبق قلم n‏ 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الأعانء 2517/11 تحت قول "الدر": لغة؛ القوّة. 

(۲) في العن والشرح: (اليمين) لغة: القوة» وشرعاً: (عبارة عن عقد قوي به عَرْمّ ا حالف 
على الفعل أو الترك) فدحل التعليق فإلّه مين شرعاً إلا فى مس مذكورة في "الأشباه". 

في "رد الحتار": (قوله: مذكورة في "الأشباه") عبارته: حلّف لا يحلف حنث بالتعليق إلا 
في مسائل: أن يعلق بأفعال القلوب» أو يبلق مجيء الشهر في ذوات الأشهر أو 
بالتطليق» أو يقول: إن أدّيت إلي كذا فأنت حر وإن عجرت فأنت رقيقء أو: إن 
حضت حيضة أو عشرين حَيضة» أو بطلوع الشمسء كما في "الجامع" اه. قلت: 
وإِنْما لم يحنَثْ في هذه الخمسة؛ لأنها لم تتمحّض للتعليق» وأمًا الخامسة: -كأنت 
طالقٌ إن حضئت حيضة أو عشرين حيضة- فلن الحيضة الكاملة لا وجود ها إلا بوجود ١‏ 
حزء من الطّهر فيقع في الطهر فأمكن جعله تفسيراً لطلاق السنّة فلم يتمحّض للتعليق. 

وحيث لم يتمحّض للتعليق في هذه الخمس لا يحمل على التعليق؛ حيث أمكن غبره 
صّوناً لكلام العاقل عن المحظور وهو الف بالطّلاق» وإِنما حنث في: إن حضت فأنت 
طالق -لأنْه لايمكن جعله تفسيرا للبدعي؛ لأن البدعي أنواع» بخلاف الي فإه - 


سسسب | ا ور ی س ( ۹۹ ) س 


جد الممتار على رد التار س كتاب الأيجاك سس بست الجزء الرابع 


.... والصّواب7": رحم الله الشّارح الفاضل -حيث قال : (في مس) لا.(مست). ١١‏ 
مطلب في يمين الكافر 
[1م] قوله: ° و ففي "البراز ر2( 
ومئله في "القهستاني"”*؟ من "الخانية" بالألفاظ الفارسيّة: ( فلوحلفه 


نوع واحد. وحنث أيضا في:- أنت طالق إن طلعت الشمس مع أنّ معتّى اليمين - 

وهو الحمل أو المنع- مفقودٌ ومع أن طلوع الشمس متحقق الوجود لا حطر فيه- 

لأا نقول: الحمل والنع ثمرة اليمين وحكمته فقد تم الركن في اليمين دون الشمرة 

والحكمةء والحكم الشرعي في العقود الشرعيّة يتعلق بالصورة لا بالشمّرة والحكمة» 

ولذا لو حلف لا يبيع فباع فاسداً حنث؛ لوجود ركن البيع وإن كان الطلوب منه 

-وهو اللك- غير ثابت اه ملخّصاً من "شرح تلخيص الجامع" لابن بلبان الفارسي» 

وبه ظهر: أن قول "الأشباه": (أو بطلوع الشمس) سبق قلم» والصّواب إسقاطه أو 

أن يقول: لا بطلو ع الشمس» فافهم» ملتقطا. ۰ 

)١( .‏ "رد الحتار"» مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل» n‏ ۰ تحت 
قول "الدر": مذكورة في "الأشباه". ` 

(۲) انظر "الدر", كتاب الأعانء 518/11. : 3 

(۳) في "الرة": ويشترط أيضاً عدم الفاصل من سُکوت ونحوه؛ فة ففي "البزازية": أله 
الوالي وقال: قل: بالله فقال مثلهء تم قال: كأ بوم المدمعة فقال الرجل مغل فلم يسأت 
لا يحنّث؛ لأنه بالحكاية والسّكوت صار فاصلاً بين اسم الله تعالى وحَلفه اه. ‏ 

)٤(‏ "رد الحتار" كتاب الأعانء مطلب في يمن الكافر» N‏ تحت قول "الدرٌ": 
وشرطها: الإسلام والتكليف. 

(ه) "جامع الرموز"» كتاب الأمانء .550/١‏ 





O) n ep r i] سسب‎ 


جد المعتار على رد الختار لب کاب الأبهان سب الجزء الرابع 
وقال: قل: بایزه» فقال: بایزه» ثم قال: كه روز آدينه بیایی فقال: كه روز آدينه 
ياي ° فلم يأته قالوا: لا حنث عليه) اه. . ا 

قلت: وفيه فائدة زائدة على ما في الألفاظ العربية لمكان زيادة الكاف 
في جواب القسم المقتضية لكونه جزء جملة لا جملة مستقلة» ومع ذلك عد ٠‏ 
السسّكوت فاصلاء قال القهستان”": (وكذا في "الخلاصة" و"الكبرى" و"المحيط" 
بلا (قالوا)» وفيه ينشعب كثير من المسائل) اه. ١7‏ 

]۳٠٠۲[‏ قوله: أحذه الوالي وقال: قل: بالله فقال مئله0": 

أقول: أفاد أن الفعل امحرّد المؤكد باللام والنون لا يكون قسماً شرعأء 
ونص فيه في "الحندية"(*) عن "المي اج": (لو قال: لا إله إلا الله لأفعلنَ كذا فليس 
بيمين إلا أن ينوي يتا وكذلك سبحان الله والله أكبّدُ لأفعلنَ كذا) اه وإن 
زعمت النحاة فيه تقدير القسّم. ٠١‏ | 


)١(‏ بفتح الباء وكسر الممزة وسكون الياء وكسر الزاء وسكون الدال اسم فارسي له تعالى 
(فقال) الحمول (بايود م قال) عطف على قال الأرّل بتقدير قل أي: كم قال: قال 

(كه روز ادينه بيايي) الأولى بيايم لله حكاية قول الحمول ومن لسانه (فقال) الحمول 
(كه روز ادينه بيايم) حاصله: أنه حلف بالله لأتينٌ يوم الجمعة. 

(۲) "جامع الرموز"» كتاب الأمانء كك 

(۳) "رد احتار' كتاب الأعان» مطلب في يمين الكافرء 1 تحت قول "الدر": 
وشرطها.. ٠٠‏ إلخ. ش 

(4) "الهندية"؛ كتاب الأعان الباب الثاني فيما يكون عي ومالا ٠‏ يكون عيناء ٠٥٥/۲‏ 


م 10 ) 








جد الممتار على رد انختار 





كتاب الأيمان سسس انزع الرابع 
[8+م] قوله: عهد”) | 

سنذكر نظيره ص٥۸‏ ) وانظر ما إذا قال: أحلف بالله ورسوله لا أفعل 
كذاء أو سوگند بخدا وبيت الحرام كه كرد اين کار نگ ¢ هل عل ف فاصلة. ۱۲ 

[174م] قوله: أي: لأنه“: 

أي : عهد اسول صلى اله تعال عليه وسم ۲ 1 

مطلب في حكم الف بغيره تعالى 
[01] قوله: 2 وهو تعليق””: . 


(1) في "رد الحتار": وفي "الصيرفية": لو قال: علي عهدٌ الله وعهدٌ الرسول لا أفعل كذا 
لا يصح؛ لأ عهد الرسول صار فاصلاً اه أي: لأله ليس قَسَماً بخلاف: عهدٌ الله. . 
(۲) "رد الحتار"» مطلب ف مين الكافر» 2577/١١‏ تحت قول "الدر": وشرطها... إلخ. 
(*) انظر المقولة [71754] قوله: وأشهد ملائكتك؛ لعدم العرف. 
)٤(‏ أي: أحلف بالل وبيت الحرام لا أفعل كذا. 
. (ه) "رد احتار"» مطلب في ين الكافر». 2377/1١‏ تحت قول "الدرٌ": وشرطها... إخ. 
)ف "رد انختار": (قوله: وهل يكره الف بغير الله تعالى؟... إلخ) قال لزيلمي: واليمين 
' بغير الله تعالى أيضاً مشروع وهو تعليق الحزاء بالشرط وهو ليس ييمين وضعاء وإلما مي 
يمينا عند الفقهاء لحصول معنّى اليمين بالله تعالى وهو , لحمل أو المنع. والسيمين الله 
تعالى لا يكره وتقليله أولى من تكثيره؛ واليمين بغيره مكروهة عند البعض لهي الوارد 
٠‏ فيهاء وعند عامّتهم: لا تكره؛ لأنها يحصل با الوثيقة لا سيما في زمانناء وما روي من 
انهي محمول على الخلف بغير الله تعالى لا على وجه الوثيقة» كقوطم: وأبيكء وَلَعَمْري اه. 
00 "رد الحنار"» مطلب في حكم ... الخ ۲۲۲/۱۱ تحت قول "الدر": وهل يكره ... إل. 


سسب | لی ا س ورت ی س ( ۷۷ ) 





جد الممتار على رد الجتار س كتاب الأبمان س الزء الرابع 
مثله في "الكاني"2"7 حيث قال: (اليمين بغير الله تعالى مشروعٌ وهو تعليق 
الجزاء بالشُرط)» م قال'©: (اليمين بغير الله تعالى مكروهة عند البعض» وعند 
عامّة العلماء لا تكره؛ لأنها يحصل ها الوثيقة خصوصاً في زمانناء فإن أحداً 
لا يوم عليه في اليمين بالله تعالى فتمسٌ الحاحة إلى الوثيقة بالطلاق وغيرهم اه ' 
ملخّصا. م قال: (وركن اليمين بالله تعالی ذكر اسم الله تعالی أو صفته» وبغيره 
ذکر شرط صا وجَراء صا). ) 
وهكذا فسّر في "الخانية" فقال: (اليمين بغيره ذكر شرط صالح وجزاء 
صالح يحلف به)» قال: (وحكم اليمين بغيره عند الحنث لزوم الحلوف به). ١١‏ 
[117] قوله: © فإله يكره©: 1 , ش 


() "الكافي"» كتاب الأعان» . 

(۲) "الكافي"» كتاب الأبمان» 1514/9 ملختصاً. 

(5) "الكافقي", كتاب الأمان» 1114/5 

(4) "الخانية", كتاب الأعان» 2587/1١‏ ملتقطا. 

(05) في "رد انختار": أن اليمين بغيره تعالى تارة يحصل كا الوثيقة» أي: اشاق الخصم بصدق 
الحالف» كالتعليق بالطّلاق والعتاق مما ليس فيه حرف القسّم وتارةٌ لا يحصل مفل: 
وأبيك» ولعَمْري؛ فإنه لا یازمه بالحنث فيه شيء فلا تحصل به الوثيقة بخلاف التعليق المذكور 
والحديث -وهو قوله ويك: ((من كان حالفاً فليحلف بالل تعالى))... إل محمول عند 
الأكثرين على غير التعليق؛ فإله يكره أثفاقا لما فيه من مشاركة للقسّم به لله تعالى في التعظيم. . 

)٩(‏ "رد احتار"» 2577/1١‏ تحت قول "الدر": وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟... إل. 





سسسب [ ل ةلل رر س سس ( ۷۲ ) 


جد الممتار على رد لاز س كتاب الأمان س الجزء الرابع 
وقد عرض للعلامة عمر بن جيم ظنّ أن الأكثرين على تحويز الف 
بغبره تعالى مطلقاً كما سيأني”" ونذكر”" مثله عن العلامة الخير الرمليّ رمه 
الله تعالى. ١‏ 7 
[۱۷"] قوله: فاد گر 
أقول: أي: من جهة كونه حلفا بغيره سبحانه وتعالى وإن كان الحلف 
بالطلاق محظورا لوحه آخخر كما مر" في الصفحة السابقة. ١١‏ 


60 هو سراج الدين عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن جيم المصري (ت ١‏ ١٠١٠٠ه)»‏ 
فقيه حنفي من أهل "مصر". له: "النهر الفائق"» "إجابة السائل باختضار أنفع:الوسائل"» 
كلاهما في الفقه. ("معجم المؤلفين", ٠١١/۲‏ "الأعلام"“ .1/o‏ 

(؟) انظر "رد المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» 49/11 ۲» 
تحت قول "الدر": ولو مشتركاً... إلح. | 

(۳) انظر المقولة ]۳٠۷١[‏ قوله: نعم إذا نوى غيره صدّق. 

)٤( ۰‏ في "رد الحتار": وأمّا إقسامه تعالمى بغيره» كالضحى والنجم والليل فقالوا: له مص به 

| تعالى؛ إذ له أن يعظم ما شاء وليس لنا ذلك بعد تهينا. وأمّا التعليق فليس فيه تعظيم 
بل فيه الل أو المنع مع حصول الوثيقة فلا كه الفاق كما هو ظاهر ما ذكرنا. 

(5) "رد الحتار"» كتاب الأيمان» مطلب في حكم الحلف بغيره تعالى» 05١‏ تحت 
قول "الدر": وهل يكره الحلف بغير الله تعالى؟... إخ. 1 

(1) انظر "رد امحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل؛ 
0١5‏ »؛ تحت قول "الدر": مذكورة في "الأشباه".. ظ ش 


سسسب [ ملس لی س ورت ی س (194) سے 


جد المتار على رد انار سسب كتاب الأهان حل - الع الرايع 
مطلب في الفرق بين السهو والنسيان 

[4م] قوله: )2( المختار 0 

مثله في "جواهر الأعلاطي””" حيث قال: (والمختار اله لا يكون بمينا) اه 
وذكر في "الفتح"“ قبله بورقة: (أن المنقول أنه ليس بيمين). ۰ 

أقول: أي: إل أن ينوي؛ لأنه المنقول» فإنّه ذكر في "الخلاصة"2 عن 
'التتحري يد" عن محمّد: (أن في سبحان الله ينوي)» م قال: (وكذا لو قال: بسم 
الل ثم ذكر رواية "المنتقى": 4 نم قال: (فليتأمّل عند الفتوى) اه. 

نّم رأيت في "الخانية"2"7 قال: رلو قال: بسم الله لا أفعل كذا يكون 
عينا) ذكره في "فتاواه"" مرّتين بفضل صفحة ولم يحك خخلافاً. 

وف "دة عن "العتابية": (بسم الله لا أفعل كذا في المحتار أله أ 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: وكذا: واسم الم في "البحر" عن "الفتح": قال: بسم الله لأفعلنٌ) 
المختار: لیس يمينا لعدم العاف وعلى هذا بالواو إلا أن تصارى ديارنا تعارفوه 
فيقولون: واسم الله اه أي: فيكون يمينا لمن تعارفه مثلهم لا لهم. 

(۲) "رد الحتار"» مطلب في الفرق... إ» 2541/١١‏ تحت قول "الدر": وكذا: واسم الله. 

(۳) "حواهر الأخحلاطي"» كتاب الأيمان» صدلاه. 

.80 4/4 "الفتح"» كتاب الأيمان» باب ما يكون ينا وما لا يكون عينء‎ )٤( 

(ه) "الخلاصة"؛ كتاب الأبمان» الفصل الثاني 175/7. 

(5) "الخانية"؛ كتاب الأعان» 85/1 7. 

(۷) المرجع السابق» ص87 7. 

(8) "الهندية"؛ كتاب الأمان» الباب الثاني الفصل الأوّل» ١‏ /لاهة. 


سسسب [ جل اہ الل ووت ااي سس ( ۷١‏ ) سسا 


جد الممتار على رد الحتار س كيتاب الأمان - الهزء الرايع 


لا يكون كينا إل إذا نوى) اھ كم نم[ ٩‏ عن "الخلاصة": (ولو قال: ويسم الله 
يكون بمینا) أه. وعن محمّد أنه يمينُ قال : (فليتأمّل عند الفتوى). ١‏ 1 
35 قال: ‏ أي: "الدر": باسم الله“: باسم الله ليس بيمين وهو 
المختار عند الصدر الشهيدء وذكر القدوري: أله ين مع البيّةء وعن محمّد أنه 
) ين مطلقاً كما في "المحيط". ١١‏ "قهستان"7 . 
أقول: فترجيخ "البحر"“ لا يعارض احتيار الصدر» وتصحيح "الف "^ 
و"الغيائية"“ بلفظ: (المختار). ٠١‏ 
]٠۷۰[ ۰‏ قال: أي: "الدر": وكذا: باسم الله لأفكل كذا عند عجمد“: 


)١(‏ "الهندية"» كتاب الأممانء الباب الثان» الفصل الأوّل» ؟/51. 

(۲) "الخلاصة"» كتاب الأبمان» الفصل الثاني؛ ؟/115. 

(۳) في المثن والشرح: (والقسّم بالله تعالى) ولو برفع الحاء أو نصبها أو حذفها كما يستعمله 
الأتراك» وكذا: واس الله كلف النصارى» وكذا: باسم الله لأفعل كذا عند عمد 
ورجحه في "البحر"» بخلاف بل بکسر اللام» إلا إذا كسّر الماء وقصّد اليمين. ' 

ف "الدر"» كتاب لمان .1471/1١‏ 

(5) "جامع الرموز"» كتاب الأعان» .٠٠۲/١‏ 

(5) "البحر"» كتاب الأمانء 47/7/4. 

(۷) "الفتيح"» کناب الأبمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون يميناء .٠٠۷/٤‏ 

(8) "الغيائية"» كتاب الأبمان» ص۸۷. ٠‏ 

(9) "الدر"» كتاب الأعان» .۲٤۲/۱۱‏ 





سسسب ]ی ی ووت اي سس ( ۷ ) 





جره الرايع 

أقول: العندية تؤذن عن اذهب وقد نص في "لفت" عن العف 
آله رواية ابن ربش عن محمد). ۱۲ 

[ذبادم] قوله: © والعغرف©): 

أقول: اسم الله ليس باسم الله. ۱۲ 

]۳٠۷۲[‏ قال: 29 أي: "الدر": (وباسم من اسا “©: هو عرفاً لفظ 
دال على الات والصفة معا اه "فهستاني"” “. ومثله في "ذخيرة العقبّى" عسن 
"العناية"“ بلفظ بلفظ: (أن المراد الاسم هاهنا... إلخ). 


جد الممتار على رد يار سسس کناب الأبمان 





0 الت" كتاب الأعمان» باب ما يكون عيناً وما لا يكون عيناء م 

. (۲) هو أبو بكر إبراهيم بن رستم المروزي (ت۲۱۱ه). من تصائيفه: "النوادر" في الفقه» 

ا كتبها عن محمد. ش ("الفوائد البهية"» صب؛ ١‏ "الجواهر المضية"؛ ٠ .(FA~TVÎY‏ 

)٣(‏ في "رد الحتار": (قوله: ورجّحه ف "البحر”) حيث قال: والظاهر أن "بسم الله" مين 
كما جزم به في "البدائع' معلّلاً: بان الاسم والمسمّى واحد عند أهل الستة والجماعة 

٠‏ فكان الف بالاسم حلفاً بالذات» كأنه قال: بالله اه والعرفُ لا اعتبار به في الأسماء اه. 

6 "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» 2747/١11١‏ تحت 
قول "الدر": ورجّحه في "البحر". ٠‏ 

(ه) في لمان والشرح: (والقسم بالله تعالى وباسم من أمائه) ولو مشتركاً تعورف الحلف به 
أو لا على المذهبء (كالرحمن والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم الدين والطالب الغالب. 

( "الدر"؛ كتاب الأبمان» ٠ .7417/11١‏ 

(۷) "جامع الرموز"؛ كتاب الأبمان» .551/١‏ 

)۸( "العناية"» كتاب الأبمان: باب ما يكون ييناً. .. إل 04/4" (هامش "الفتح"). 





(e 





,جد الممتار على رد الحتار لست كتاب الأعان ٠‏ الجزء الرابع ' 


قال القهستاني": (فالله اسم على رأي) اه. أي: عند من قال: إِنّه في 
الأصل صفة صارت علماً. ١١‏ 0 0 

[1] قوله: '" والرّحمن””: والقيُوم والررّاق والصسّمّد وذي الجلال 
والإكرام وبديع السّموات والأرض» وغير ذلك. ٠١‏ . 

]٠۷٤[‏ قوله: وردّه الزيلعي“: 

قال في "بجمع الأفر"”” عن "البحر": (إن هذه الأماء وإن كانت تطلق 

على الْخَلْقَ لکن تعين الخالق مراداً بدلالة القسّم؛ إذ القسّم بغير الله تعالى 

لا يحوزء فكان الظاهر أنه أراد به اسم الله تعالى حَمْلةٌ لكلامه على الصحًّة, إلا 
أن ينوي به غير الله تعالى فلا يكون عيناً؛ لاله نوی ما يحتمله كلامه فيصدّق 
فيما بينه وبين ربه كذا في "البدائع"). ٠ ١١‏ ظ 





| or "جامع الر مر ز“ کتاب الأبمات»-‎ )١( 
في "الحاشية": (قوله: ولو مشتركا... إلخ) وقیل: كل اسم لا يسمّى به غيره تعال»‎ )۲( 
. كالله والرحمن فهو يمين» وما يسمى به غيره -كالحليم والعليم-. فإن أراد اليمين كان‎ 
1 يمينا ولا لاء ورجّحه بعضهم باه حيث كان مستعمّلاً لغيره تعالى أيضا َم تتعيّن‎ 
إرادة أحدهما إلا بالنية» وردّه الزيلعي: بأن دلالة القسم معن لإرادة اليمين؛ إذ القسّم‎ 
بغيره تعالى لا جوزء نعم إذا نوی غيره صدّق؛ لاله نوی محتمل کلامف وأنت بير‎ 
ظ‎ ١ بأن هذا مناف لما قدّمه: : من أن العامة يحوّزون الحلف بغير الله تعالى» "نمر‎ 
"رد الحتار' » مطلب في الفرق. َك ۱ تحت قول "الدر": ولو مشفركا. اخ‎ )۳( 
"رد الحتار"» مطلب في الفرق. لخ ۰ ۳ ثحت قول 'الدر": ولو مشتر كا... إل‎ )٤( . 
۸/۲ "مجمع الأر"» كتاب لأعانء‎ )5( 








سح | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | 


- 7 


جد الممتار على رد امحتار n‏ كاب الأهان سس ست اهز الرابع 
]۳٠۷[‏ قوله: نعم إذا نوی غيره صَدّق7©: أي: ديانة كما اياي 
فلم ينعقد يمينا وأم لإمكان الحلف بغيره تعالى. ۱۲ ٠‏ ش 
[م] قوله: أقول: هذا غفلة9؟:. 0ك 
أقول: وقد وقع مثله في "الفتاوى الخيرية"“ حيث سثل: 
في مقسم على الذي يدعوه ٠‏ لأحل فعل أو لما يتلوه 
ك بابي أقسم عليك تفعل وبفلان قل: كذا لا تفعل . 


وبعد من يقسم بغير المد ٠‏ فقيل: مكروةٌ لما في السند ٠‏ 
وقي ل: لا وله ا متمد قالوه حتّى فيه لا يشدد 


والنهي محمول على من لم يكن مقصوده التوثيق * فافهم واستين.5١‏ 
[100م] قوله: كما قلمناه” ١‏ ص . ۱۲ 


(0 "رد الحتار" > کتاب الأمانء مطلب في الفرق بين السهو واسیاد er‏ تحت 
قول "الدر": ولو مشتركا. .. ل 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الأيمان» .145/1١‏ ش : 

(۳) "رد امحتار"» كتاب الأمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» 30 تحت 
قول "الدر": وكذا: ولو مشترکا... إل ٠‏ 

(4) "الخيرية"» كتاب الأمان» .۸۳/١‏ 

في "الخيرية": (التوفيق). 5 

(ه) "رد الحتار"» مطلب في الفرق... إل ۱ تحت قول "الدي: ولو مشتركا.. ل 

(5) انظر "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب فی حكم الخلف بغيره تعالی» ۲۲۳-۲۲۲/۱۱» 





کناب الأيمان - 








جد الممتار على رد انار الجزء الرابع 
ظ [۳۱۷۸] قوله: 9 ويه اندفع: ٠‏ 
أقول: في الاندفاع نظرٌ فإن معتّى عدم الافتقار ف الأسماء إلى النية: ظ 
أنه يكون بيناً مع عدم النيّق لا أنه يصير حلفا مع نيّة العدم أما ترى! كم 
تصِرحون أنه يدين ديانة في الأسماء المشتركة, والرحمن وإن لم يكن مشتركا بين 
الخالق ومخلوقه عر حلاله فلا شك أله يطلق على السورة» أحرج البنهتي في 
"شعب الإعان"“ بسند حسن عن علي کرم الله وحهه قال: قال رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم: ((لكل شيء عُروسٌ ومروس القرآن الرّحمن))» فإذا 
نوی محتمّل كلامه فلم لا يصدّق” فيما بينه وبين ربّه!. ١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": والحاصل: -كما في "البحر"-: أن الف بالله تعالى لا. يتوقف على 
لني ولا على العُرف على الظاهر من مذهب أصحابنا وهو الصّحيح؛ قال: وبه اندفع 
ما في "الولوالجية": من ائه لو قال: والرحمن لا أفمل» إن أراد به المتُورةً لا يكون يمينا 1 
لاه يصير كأئه قال: والقرآن؛ وإن أراد به الله تعالى کون عبن اه؛ لأن هذا التفصيل 
(في الرحمن) قول بشر الْمَريسي. 

)۳( "رد الحتار"» كتاب الأمانب مطلب قي الفرق بين السهو والنسيان» eri‏ تحت 
قول "الدر": ولو مشتركا... إلح. 

(۳) أخرجه البيهقي في 'شعب الان" ( »)۲٤۹٤‏ باب دك تعظسيم القرآن» فصل في 
فضائل... إل .٤۹۰/۲‏ ۰ 

003 إا أن يقال: إِنّه إن لم يكن ينا بالاسم» لکن عيناً بالصفة. ١١‏ (هكذا يدو لنا). 





سسسب [ لس ةلل وت ای سنس ( ۰ ) 


جد الممتار على رد امختار ل كاب الأيمان سلس سب :ازع الرايع 
[/اام] قوله: قال: وبه اندفع ما في "الولوابلية": ٠‏ 3 ش 
قلث: وهو بعينه في "الخلاصة"2©. ۱۲ ظ 0 
[مام] قوله: : لأن هذا التفصيل (في الرّحمن) قول بشر المريسي” : 
أقول: بل هو روايته نص عليه في "النانية"» وأفاد اعتماده بالاقتصار 
. عليه حيث قال: (ولو قال: والرّحمن لا أفعل كذا وأراد به سورة الرّحمن روى 
يشر" لا يكون بينام اه. ۱۲ 
[1دام] قال: أي: "الدر": (وباسم من أسمائه) ولو مشتركاً تُعورف 
الحلف به أو لا على المذهب" : ولو لم يكن صرياً غو: بك لانتل كما في 
"الاعتيار" وغيره.: 11 "قهستان". 


(۱) "رد 5 انختار" 2( کتاب لمان مطلب . لفق ين السهو والنسيان» : تحت 
قول "الدر": ولو مشتركا... إلح. 

(۲) "الخلاصة"» كتاب الأعانء الفصل الثاني الجنس الأول 2176/7 ملخصاً. 

(۳) "رد احتار"» كتاب الأمانء مطلب في الفرق بين السهو والنسیانء esli’‏ تحت 
قول "الدر": ولو مشتركا... إلخ. 

(4) "الخانية"» كتاب الأعان» .785/1١‏ 

(5) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي المريسسي رت۱۸ 5ه). 
من تصانيفه: "التو حيد"» "المعرفة", "الإر جار" 

("معجم المولفين"» ١/۲۷٤ء‏ "الجواهر المضية" ٠٦٤/١‏ "هدية العارفين"» .)1897/١‏ 
(5) "الدر"» كتاب الأمانء .۲٤۳/۱۱‏ 
(۷) "جامع الرموز"» كتاب الأعانء .٠٥١/١‏ 


سسب [ جل ا ور س ( ا ) 





جد الممتار على رد الختاز سسس كيتاب الأيهان سح اء الرابع 


زكدام] قولة: ("© ذکر في "الف" ": 
معترضا" على ما في "الذخيرة". ۱۲ ظ ٠‏ 
[۲] قوله: آنه يلزم0©: من يجعله عيناً بناء على الغرف. ۱١‏ . 
[144م] قوله: بأن المراد آئه0"©: : أي: صاحب "الذخيرة". 
[۱۸] قوله: : بان أهل "بغداد" تعارفوا الخلف : ا فليس جعله 


عيناً مبتيّا على التعارف بناء حتى يلزم أحد الأمرين. ۱۲ 


)١(‏ في "رد الحتار": إقوله: والطالب الغالب) فهو ين وهو متعارّف أهل "بغداد", كذا 
في "الذحيرة" و"الولوالجية". وذكر في "الفتح": أله يار م ما اعتبار العرف فيما لم يسمع 
من الأسماءء فإن الطالب لم يسمع بخصوصه» بل الغالب في قوله تعالى: وا الف 
عل نرو [نو سف: ۲۱]» وَإمّا كو نه بناء على القول للفصّل في الأسماء لى أي: من 
أله تعتبر النيّة والعرف في الاسم المشترك كما مرّء وأجاب في "البحر": بأن اراد أله. 
يعدما حكم بکونه يميناً أخبر بان آهل "بغداد" تعارفوا الحلف يما اه: 0 ش 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الأعان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» el‏ تحت 
قول "الدر": والطالب الغالب: 

(؟) "الفتح" كتاب الأيمان» باب ما يكو بي وما لا يكو عيناء ۳٠٤/٤‏ . 

)05 "رد الحتار"“ کتاب الأبمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» reel‏ تحت 
قول "الدر": والطالب الغالب. | 


)٥(‏ ا مرجع السابق. 
4 المرحع السابق. 








للست 001585 


جد الممتار على رد الحتار کاب الأبمان اال الرابع 


[تماع] قوله: ‏ فهر بين لتعارف": فله صريخ في انام ۱۲ 

]۳٠۸۷[‏ قوله: حيث جعل التعارف2: 

أقول: ومثله في "الخانية"““ حيث قال: ركان علية الكفارة؛ لاه .کین 
عرفا خصوصاً عند أهل بغداد» فإتهم يحلفون به). ۲ 

[حدام] قوله: عدم وت کون الطالب من أسمائه تعالى لا بنّ له من قر ين 

أقول: تندفع هذه الحاجة بتعارف التاس إطلاقه عليه سبحانه وتغال» ` 


وهو غير تعارفهم الحلف به وإنّما الكلام فيه» فافهم. ١١‏ 


)١(‏ في "رو الحتار": أحاب في "البحر": بأن المراد أنه بعدما حكم بكونه ینا أخبر بان 
أهل "بغداد" تعارفوا الف ما اه. قلت: ينافيه قوله في "عختارات النوازل": فهو بمين 
لتعارف أهل "بغداد"؛ حيث جعل التعارف علّة كونه يّميناء فلا مخيص عمًا قاله في 
"الفتح"؛ وأيضاً عدم ثبوت كون الطالب من أسمائه تعالى لا بد له من قرينة تُعسيّن 
كون المراد به اسم الله تعالى وهي العرف مع اقترانه بالغالب المسموع إطلاقه عليه 
تعالى» وهو وإن كان مسموعاً لكنه لّم يجعل مقسماً به أصالة» بل جعل صفة له فلا 
يكون قسماً بدونه كما في الأوّل الذي ليس قبله شيء فَإنه لا يقسم بالأوّل بندؤن 
هذه الصفة» ومثله الآحر الذي ليس بعده شيء) فافهم. وما وقع في "البحر" مسن 
عطف الغالب بالواو فهو حلاف الموجود في "الولوالجية" و"الذخحيرة" وغيرهماء 

(5) "رد الحتار" » مطلب في الفرق... إل 2144/١١‏ تحت قول "الدر": والطالب الغالب. 

() المرحع السابق. اك ا 

)٤(‏ "الخانية"» كتاب الأعان» 88/١‏ 7؟.. 

(5) "رد الحتار"» مطلب في الفرق... إلخ: 2554/١١‏ تحت قول "الدر": والطالب الغالب. 


ْ 3 )۲ ( هك 








جد الممتار على رد الختار كتاب الأيمان سس ابيع الرابع 


. [۳۸۹] قوله: كما سيجيء) أي: بعد ورقة": أي: في "الشرح"7". 
ما في "الحاشية" فبعد نحو حمسة أوراق صة28. ١١‏ 
٠‏ [.واح] قوله: © اسم المعتى(“: 
أقول: وهو أحسن من قول القهستاني“: (هي عرفا مصدر ممكن 
الاشتقاق) اه؛ لعدم شموله الوجه واليّد والعين على قول للمحققين: إِنّها صفات 
لله سبحانه وتعالى» وكذا لا يشمل مثل؟ الكبرياء وا ملكوت وابيروت إلا بتكلف. 
و كنا هو أحسن مما في "ذخيرة العقبى" عن "العناية"": (أن المراد اد بالصفة هاهنا 


)١(‏ "رد الحتار"» مطلب في الفرق... إلخ» 2545/1١‏ تحت قول "الدر": كما سيجيء.. 
(؟) انظر "الدر"» كتاب الأمان» ۲۷۲/۱۱. ١‏ 
(۴) انظر "رد المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدد الكفارة لتعدد اليمين» ۲۷۳/(۱» 
تحت قول "الدر": وحق الله. ظ 
(4) في للان: (والقسم بالله تعالى وباسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والح أو بصفة من 
. صفاته تعالى. في "رد الحتار": (قوله: أو بصفة 24 المراد ما اسم المعنّى الذي لا 
.. يتضمّن فاتا ولا يحمل عليها بهرّ هوه كالعرّة والكبرياء والعَظّمةء جخلاف نحو: العظيم. 
وتتقيّد يكون الحلف يما متعارّفاً سواء كانت صفة ذات أو فعل وهو قول مشايخ "ما 
| وراءً التهر"؛ ولمشايخ "العراق" تفصيل آحر وهو: أن الحلف بصفات الات يمين لا 
00 بصفات الفعل» وظاهره: أله لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه» "فتح" ملختصاً. 
(ه) "رد الحتار"» مطلب في الفرق... إل 0١‏ تحت قول "الدر": أو بصفة... إلم. 
(5) "جامع الرموز"» كتاب الأعان» .551/١‏ ش 
(۷) "العناية": كتاب الأعان» باب ما يكو ن يعينا... إل 204/4 (هامش "الفتح"). 





س | ل ل ی روموت اس س2 104 ) 


جد الممتار على رد الحتار ل- كتاب الأيمان س الجزء الرابع 
المصادر التي تحصل عن وصف الله تعالى بأسماء فاعلیها)؛ لعدم شوله مشل: 
المحمودية والمعبودية والألوهية. ۱۲ 
[191م] قوله: بخلاف نحو: العظيء0": 
فإنه من الأسماء وقد مر”": أن الحلف ها لا يتقيّد بالعُرف. ٠ ٠۴‏ 
[۳۱۹۲] قوله: وتتقيّد بكون الحلف ما متعارفاً سواء كانت... إل : 
سيأ التقييد بالصّفات المشتركة ص۷۸ وفي آرم(“ أيضاء 
وص-٩‏ ۸ وص1 ۸" وص۸۷ وقد أطلق هاهناء وص ۸۱ ) فلیحرر. 
. ومثله في "الوقاية"<”" إذ قال: (القسّم بصفة يحلف ما من صفاته) ومثل 
بالكبرياء وغبرهاء تم قال: (لا بصفة لا يحلف ها من صفاته عرفا) اھ 


' تحت قول "الدرٌ": أو بصفة... إِلخ.‎ 2540/١١ "رد احتار"» مطلب في الفرق... إلخ»‎ )١( 
انظر المرجع السابق» ص45 27 تحت قول "الدر": ورجّحه في "البحر".‎ )۲( 
. المرجع السابقء» صه 254 تحت قول "الدر": أو بصفة... إل‎ )۳( 
تحت قول "الدر": قال الكمال.‎ 2544/١١ انظر المرجع السابق» مطلب في القرآن»‎ )٤( 
انظر المرجع السابق» ص44 25 تحت قول "الدر": فيدور مع العرف.‎ )5( 
تحت قول "الدر": قال الشمي: الأصح لا.‎ ۲1۹/١١ انظر "رد الحتار"» مطلب: تتعدد... إلخ»‎ )5( 
تحت قول "الدر": وحن الله.‎ ۲۷٤/١١ انظر المرحع السابق»‎ )۷( 
انظر المرجع السابق» ص٦۲۷ تحت قول "الدر": لعدم التعارف.‎ )8( 
انظر المرجع السابق» ص۸١۲ تحت قول "الدر": لعدم العرف.‎ )9( 
"الوقاية"» كتاب الأبمان» بيان وجوب الكفارة بالحنث» 4/7 7. زمر عمد كب عاتم‎ )١٠١( 





١‏ سسسب [ ل ی ودورت ای س (180) ل 


جد الممتار على رد الحتار - كتاب الأعان ال الجزء الرابع 


وأقرّه الصدر وتبعه في "نقايته””"2, ويهذا الإطلاق نص في "اداي" 
و"الكافي"» ونقل في "المستخلص”" من "الكفاية" بعد ذكر مذهب العراقين: 
(أن أن الأصحّ احتیار مشايخ "ما وراء النهر": أن الأبمان مبنية على العاف والعادة, 

فإذا حلّف بصفة من صفات الله التي يحلف يما عرفا يكون حالفا) اه. 

وعليه مشى في "التق" وعلله ف "شرحه المجمع””2 ثل ما في "الكافي" 
عازياً ليه نّم قال: (وهذا احتار الصف هذا فقال: يحلف با عرفا وهو الأصحّ 
كما في أكثر المعتبرات) اه. 

وف "الخلاصة"0": : (الحاصل أن اليمين ما يكون باسم من أسماء الله أو 
بالصفات ما كان متعارفاً كان بيناً)» م مل بالكواء وغيوها. ١‏ 

]۳٠۹۳[‏ قوله: ولمشايخ "العراق" تفصيل آخر 

أي: تفصيل غير هذاء ل أله بقارن مع هذا تفصيلاً ع ۱۲ 


."0 5-565١ "النقاية"» كتاب الأعان,‎ )١( 
.۳۱۸/۱ (؟) "الحداية"؛ كتاب الأبمان» باب ما يكون كينا وما لا يكون عيناء‎ 
"مستخلص الحقائق"» كتاب الأبمان» صء ”. (انصاري كتب حانه)‎ )۳( 
.759-7548/7 "الملتقى"» كتاب الأعان»‎ )٤( 


.7559-17548/7 "بجمع الأفر"» كتاب الأبمان»‎ )٥( 

(1) "الخلاصة"؛ كتاب الأعان» الفصل الثاني» الجنس الأول .٠٠٠/۲‏ 

(۷) "رد المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب في الفرق بين السهو والنسيان» 2546/١١‏ تحت 
قول "الدر": أو بصفة... إلخ. 


)10082١ ss 








جد الممتار على رد امحتار لسعلل سح كاب الأجمان 


الججزء الرابع 


[:وام] قال: ‏ أي: "الدر": لا يوصض: اسم بصفة الذات. ١۲‏ 
[۳۱۹۰] قال: أي: "الدر": (وعظمته وقدرته)”"©: قال في "انان" 


بعد ذكر أكثرها: (نوى اليمين أو لم ينو يكون بمينا): ؟ ١‏ 


[115*] قال: أي: "الدر": (وعظمته وقدرته) أو صفة فعل يوصف... اد 


اسم بصفة الفعل. ١١‏ 


[وام] قال: أي: "الدر": فان الأعان مبنيّة على العرف» فما تُعورف2: 


أي: في غرف العرّب كما في "شرح الطحاوي" -لذا لم يعر ج عليه 


"المداية"» و "الفح" و"الد"- اھ نك تان "00, 


(1) في المثن والشرح: (أو بصفة من صفاته تعالى) صفة ذات لا يوصف بضدّهاء (كعرّة 
الله وجلاله وكبريائه). وملكوته وجخبروته (وعظمته وقدرته) أو صفة فعل يوصف ها 
وبضدها كالعٌضب والرّضى» فإن الأبمان مبيّة على العرف» فما تُعورف الحلف به 


فيمينٌ) وما لا فلا. 
(5) "الدر" كتاب الأعان» 45/1١١‏ 7. 
(۳) المرجع السابق» ص۷٤‏ ۲. 
(4) "الخانية"» كتاب الأعانء ٠.۲۸٠٦/۲١‏ 
(ه) "الد" كتاب الأعان» 7417/11 
(5) "الد" كتاب الأعان» .۲٤۷/۱۱‏ 


(۷) "الفتح"» كتاب الأبمان, باب ما يكون بين وما لا يكون بيناء 4/ه". 


)^( "جامع الرموز"› كتاب الأعان» .٠٥٤/١‏ 


سسسب [ كلس ہا اس ورد تو س ( ۷ 


جد الممتار على رد امختار لل ل كيتاب الأيمان ملسم الجزء الرابع 
أقول: معلوم أن الأبمان إِنّما تبتني على عرف الحالف» فالقيد في كلام 
شارح الطحاوي خرج وفاقاً لا احترازا» وقد أوهم القهستاني ومحشّوه وغيرهم» 
فتبصر. ۱۲ ) | 
ز[موام] قوله: لا ينعقد القسم بغيره تعالى» أي: غير أسمائه(©: 
كقوله: هو يهودي إن فعل كذا. ١١‏ 
مطلب في القرْآن 
]٠۹۹[‏ قوله: ‏ لا ني غيرها"”: 
أقول: قال في "المداية": (اليمين بالله تعالى أو بصفاته التي يحلف با 
عرفا كعزة الله تعالى وجلاله و كبر يائه؛ لأن الخلف مما متعارّف) الى ملخصاً. 
٠‏ وأنت تعلم أن الكبرياء من صفاته سبحانه وتعالى المختصّة به لا يجوز إطلاقه في ' 
٠‏ غيره تعالى» ولا له معتى آحر غير معنّى الصّفة: وقد علل كونه ینا بأنه متعارّف. ١١‏ 
)١(‏ "رد احتار"» مطلب في... إلخ» 2348/١١‏ تحت قول "الدر": لا يقسم بغير الله تعالى. 
(؟) في "رد امختار": ومن حلف بغير الله تعالى لم يكن حالفاًء كالنبي والكعبة؛ لقوله عليه 
- الصلاة والسّلام: ((من كان منكم حالفاً فليحلف بالله أو بذر). وكذا إذا حلف 
بالقرآن؟ لأنّه غير متعارّف اه. فقوله: (وكذا) يفيد أنه ليس من قسم الخلف بغير الله 
تعالى» بل هو من قسم الصّفات» ولذا علّله: بأله غير متعارّف» ولو كان من القسسم ` 
الأرّل -كما هو المتبادر من كلام المصّف والقدوري- لكانت العلّة فيه النهي المذكور 
أو غيره؛ أن التعارف إنما يعتير في الصّفات للشترّكة لا في غيرها. | 
(۳) "رد الحتار"» مطلب في القرآن» 2544/١١‏ تحت قول "الد ٌ": قال الكمال... إخ. 
(4) "الداية"» كتاب الأمان» باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناء ٠۳٠۸/١‏ ملخصاً. 





سسسب [ ل ای ی دوت ]س 184 ) ا 


جد المعتار على رد الختار سسس كتاب الأجان س الججزء الرايع 
[م] قال: © أي: "الدر": الحلف... إل01": من الصفات. ١١‏ 
[01م] قوله: ”" وأقرّه في "الدهر"“: و"ججمع الأنمر"“. ١١‏ 

[۳۲۲] قوله: وإلا لکان": 

أقول: نقل القهستاني”" في تعايل عدم کون الحلف بالنبي والْمُصحّف 
. والشّرائع والعبادات والعَرّش والكعبة حلفا شرعياً عن "شرح الطحاوي" : (أن 
كل ذلك لان العرب ما تعارفوها ينام اه. 


)١(‏ في الشرح: (لا) يُقسسّم (بغير الله تعالى كالبي والقرآن والكعبة: قال الكمال: ولا يخفى 
أن الخلف بالقرآن الآن متعارّفٌ فيكون ينا وأمًا الخلف بكلام الله فيدور مع العرف. 

(۲) "الدر", كتاب الأعان» .۲٤۸/۱۱‏ 

٠‏ (م) ف المعن والشرح: وقال العيني: وعندي أن الْمُصِحّف يمين لا سيّما في زمانناء وعند 
الثلائة: الصحف والقرآن وكلام الله بمين» زاد أحمد والني أيضا. 

في "رد انحتار": (وقال العيني... إلخ) عبارته: وعندي: لو حلف بالْمُصِحَف»ء أو وضع 
يده عليه وقال: رحو هذا فهر مي ولا سيّما في هذا الرّمان الذي كثرت فيه الأبمان 
الفاحرة ورغبة العوامٌ في الحلف بالْمُّصحَف اه وأقرّه في "النهر"» وفيه نظر ظاهر؛ إذ 
المصحف ليس صفة لله تعالى حبّى يعتبر فيه العرف وإلاً لكان الحلف بالننيّ والكعبة 
عيناً؛ لأله متعارفٌ» وكذا: بحياة رأسك ونحوه ولم يقل به أحدء على أن قول الحالف: 
وحق الله ليس بيمين كما يأني تحقيقه. ظ 

(4) "رد الحتار"» مطلب في القرآن» 2549/١١‏ تحت قول "الدر": : وقال العيئ... إلخ. 

(ه) "جحمع الأفر"» كتاب الأيعان» .۲۷١/۲‏ م ۰ 

(5) "رد الحتار"» مطلب في القرآن» »۲٤۹/۱۱‏ تحت قول "الد ": وقال العي.. . إا 

(۷) "جامع الرموز"» كتاب الأعان» 4/١‏ 56. 








( ۸۹ ) س 


جد الممتار على رد انار س کاب الأمان سنس الجزء الرابع 
فهذا يؤيّد ما قاله العيني””) وأقرّه "النهر"» لکن قدّء(" قبله تحت قوله: 
(أو بصفة يحلف ها):.(أي: يحلف العرّب بتلك الصفة بلا ورود نمي احتسرازا 
عمًا يحلفون يما من نحو الآباء والأبناء» فإنّه قد فى الشريعة عنه) اه. 
فأفاد أن الحلف بغير الله تعالى لا يكون حلفاً وإن تُعُورف وإن كان 
هذا التقييد بعدم ورود النهي؛ 2 التمثيل بالآباء والأبناء غير واقعين في كلامه 
في محلهما كيف والكلام في صفاته سبحانه وتعالى ولّمٍ يرد النهي عن شيء من 
صفاته! فلا حاحة إلى التقييد, ثُمّ الأب والابن ليسا من الصتفات في شيى 
فلا معن لتمثيل الحترز عنه يمما. ١١‏ / 
[۳۲۰۳] قوله: وحق الله ليس بيمين كما ياي : ص215. 
[:0] قال: أي: "الدر": وقال العيئ: وعندي أن الْمُصِحَف©: وعزاه 
في "مجمع الأفر ”“ ل"الفتح" وهو وهم فإن في "الفتح"“ بلفظ: (القرآن). ٠١‏ 
)1١(‏ "رمز الحقائق"» كتاب الأعان» ١/ه١7؟.‏ 
)( "النهر"» كتاب الأمان» /هه. 
(؟) "جامع الرموز"» كتاب الأعان» .٠٥۳/١‏ . 
)٤(‏ "رد الحتار"» مطلب في القرآن» ۲٤۹/۱۱‏ تحت قول "الدر": وقال العيئ... إلخ. 
(5) انظر "رد امحتار"» مطلب: تتعدد... إلخ» ۲۷۳/۱١‏ تحت قول "الدر": وحق الله. ١١‏ 
(0) "الدر"» كتاب الأعان» ..۴٤۹/۱۱‏ 
(۷) "مجمع الأفر"؛ كتاب الأعان» .717١/7‏ 
(۸) "الفتح"» كتاب الأيمان» باب ما يكون بيناً وما لا يكون ينا 807/4. 


سس [ جلي : اله لما ر a‏ ( ۰( 


جد الممتار على رد الحتار د كتاب الأهاك س الجزء الرابع 
[ه. 5 قوله: (© و"ابحتبى" الأوّل7": وعليه اقتصر في "الخانية"". ١١‏ 
مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدد اليمين ظ 
[5.م] قوله: ° في "القهستاني"0*: 
ذكر في "كشف المنار": أن كفارة اليمين لم تتداحل بالإجماع؛ فاليمين ْ 
إذا تعدّدت تعدّدت الكفارة» لكن في "المنية" عن شهاب الأئمّة: أن الأبمان بالله 
إذا كثرت تداحلت وكفى كفارة واحدة» كما قال محمّد: وهو المختار عندي» 
وعند أبي يوسف: أنّْها لا تتداحل» وشرف الأئمّة لا يفتي به اه "قهستان"20 
فليتأمّل وليحرّر. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: ولو كرّر البراءة فأعان بعدّدهاء وبريء من الله وبريء من رسوله عينان. 

في "رد امحتار": (قوله: عينان) أي: لتكرّر البراءة مرّنين» أمّا لو قال: بريء من الله ورسوله 
فقيل: بمينان» وصحّح في "الذخيرة" و"انحتبى" الأول. | 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الأبمان: مطلب في القرآن» ۲١۱/١١‏ تحت قول "الدر": يعينان. ' 

(۳) "الخانية"» كتاب الأعان» ۲۸۷/۱. ظ 

(4) في "رد الحتار": (قوله: وتتعدد الكفارة لتعدّد اليمين) وفي "البغية": كفارات الأممان 
إذا كثرت تداحلت» ويخرج بالكقارة الواحدة عن عُهدة الجميع» وقال شهاب الأئمّة: 
هذا قول محمّد. قال صاحب "الأصل": هو المختار عندي اه. مقدسي) ومثله في 
"القهستاني" عن "لمنية". ْ 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الأعان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ۲٠۳/١۱١‏ تحت 
قول "الدر": وتتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين. 

.٦٦۳-٦٦۲/۱ "جامع الرموز" كتاب الأعمان»‎ )٦( 


س[ ا ر س ل 060 


٠‏ جد الممتار على رد انحتار سس کتاب الأيجااك سمس الجزء الرابع 

[۰۷] قوله:. (ولا بصفة... إخ) مقابل قوله المارّ: (أو بصفة يُحلف 
ما)» وهذا مبني على قول مشايخ “ما وراء النهر": من اعتبار العرف في الصّفات 
مطلقاً بلا فرق بين صفات الذات وضفات الفعل» وهو الأص>("©: 

بل هو الصحيح كما مر”". ١١‏ 

[۳۲۰۸] قال: © أي: "الدر": رکرحمته): لا يكون ینا في قول أبي 
حنيفة ومحمّد رحمهما الله تعالى» "حانية". ۱۲ 

[۳۲۰۹] قال: أي: "الدر": (وعلمه)”©: 

وفي "الخلاصة": (أنْه يمين بالنيّة) اه "قهستاني"20. 

أقول: ولقد وهو فيه» فإن الذي في "الخلاصة" كما رأيته فيها© أن: 
(وعلم الله ليس بيمين) اه. وکاله شبه عليه بقول: (ما ي يسمّى به غير الله كالحكيم | 


. "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد... إل 2367/11 تحت قول "الدر": ولا بصفة... إل.‎ )١( 
تحت قول "الدر": أو بصفة‎ 2147/1١ انظر المرجع السابق؛ مطلب قي الفرق... إلخ»‎ )۲( ٠ 
في للان والشرح: (ولام يقسم (بصفة لم يتعارف الحلف ها من صفاته تعالل» كر>مته‎ )0( 
وعلمه ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه) ولعنته وشريعته ودينه وحدوده وصسفته‎ ' 
وسبحان الله ونحو ذلك؛ لعدم العرف.‎ 
.765/11١ "الدر"» كتاب الأعان,‎ )4( 
.؟785/١ (ه) "النانية"» كتاب الأعمان»‎ 
.755/11 "الدر"» كتاب الأعان»‎ )5( 
.55 4/١ "جامع الرموز"؛ كتاب الأعانء‎ )۷( 
.٠١٠١/۲ "الخلاصة"» كتاب الأبمان» الفصل الثاني الجنس الأوّل»‎ )۸( 


سسسب e]‏ ال ر س ( ا ) 





جد الممتار على رد الحتار س كيتاب الأيهاك سسسب اهزع الرابع 
والعليم؛ فإن أراد به اليمين كان ينا وإلاً فلام. وأنت تعلم ما بين العلم والعليم ٠‏ 
من الفرّق العظيم على أن هذا أيضاً إِنّما قله" عن بعض الأصحاب بعد ما قدّم: 
(أن جميع أسماء الله تعالى في ذلك سواء تعارف الناس الحلف به أو لم يتعارقفواء ٠‏ 
هو الظاهر من مذهب أصحابنا). ثم قال: (ومن أصحابنا من قال)» وذكر هذا 
نّم عقبه بقوله: (والصحيح ظاهر مذهب أصحابنا)» فلأن لم يكن فرق بين . 
الاسم والصفة لم يجر هذا العرو أيضاً؛ لأن "المخلاصة" رده ونص بتصحيح غيره. 
سپا ما ذكره التهستان”" رأيه في "خاي مؤخرا وكا ب قل حيست 
قال: (لو قال: وعلم الله لا أفعل كذاء عندنا لا يكون يمينا وقيل: إذا نوى اليمينَ 
يكون عيناً) اه. فليتبّه. ١١‏ ظ 

[١٠+م]‏ قوله: 29 فلا يكون0": 

أقول: ولقائل أن يقول: إن من أسماء الله تعالى أيضا ما يُذْكّر في غيره 


تعالى فاستويا. 


.٠١١/۲ "الخلاصة"» كتاب الأعان» الفصل الثاني» الجنس الأوّل»‎ )١( 

(۲) في "الخلاصة": وعن مذهب أصحابنا من كل اسم لا يسمّى به غير الله... إل. 

(م) "جامع الرموز" كتاب الأمانء 384/1. ١‏ ا 

(4) "الخائية"» كتاب الأبمان» .7185/1١‏ 

(ه) في "رد الحتار"؛ (قوله: وصفته) في "البحر" عن "الخانية": لو قال: بصفة الله لا أفعل 
كذا لا يكون يُميئاً؛ لأنّ من صفاته تعالى ما يُذْكَر في غيره فلا يكون ذكر الصفة 

كذكر الاسم اه. ۰ 
(1) "رد امحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ۲١۸/١١‏ تحت قول "الدر": وصفته. 


سسسب | وت ا (n‏ سنا 


جد الممتار على رد السار س کتاب اليا ساسم الجزء الرابع 
والجواب: أن الحلف بالأسماء حلف مطلقاً ولا كذلك الصفات» فكان 
اذكر الاسم ذكر ما يكون الف به حلفاً لا مَحالة فيكون حلفا بخلاف الصفةء 
فافهم. والوجه التعليل بعدم التعارف كما أفاده "الد" وح يرحع ارت ٠‏ 
7 اسار ف قو (باسم اللّه) أيضاًء لا حرم م أن نص 1 في "الفتح”": (أئه 
آ۳ قول فلا یکن ذكر الصفة كذكر الاس: يشير به قاضي ان۱ 
إلى ما قم قبل هذا مصلا به من قوله: (لو قال: بسم الله لا أفّل كذا يكون ينا. ۱۲ 


[۲۲۱۲] قوله: © ولو قال: لا إله إلا 6 : نحوه في "المندية" عن 
"السراج الومّاج"؛ ويأتي نحوه عن "الولوالجية" ص و©. ١١‏ 


.۲٠۸/۱۱ انظر "الدر"» كتاب الأبمان»‎ )١( 

.٠٠۷/ ٤ (؟) "الفتح"» كتاب الأبمان» باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناء‎ ٠ 

(۳) "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2368/1١1١‏ تحت قول "الدر": وصفته. 

(4) "الخانية", کتاب الأجان» .785/١‏ 

() في "رد الحتار": قال في "البحر": ولو قال: لا إله إلا الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا إلا 
أن ينوي؛ وكذا قوله: سبحان الله» والله أكيرٌ لا أفعل كذا؛ لعدم العادة اه. قلت: ولو قال: 
الله الوكيل لا أفعل كذا ينبغي أن يكون ينا في زماننا؛ لاله مثل: الله أكبر لكنّه متعارف. 

(5) "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد... إل ٠١۸/۱۱‏ تحت قول "الدر": وسبحان الله... إلخ. 

)۷( "المندية"» كتاب الأبمان» الباب الثاي» الفصل الأوّل؛ ؟/هه. 

(۸) انظر "رد امحتار"» كتاب الأيمان» مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من حواب 

٠‏ القسم» 2084/١١‏ تحت قول "الدر": الحلف بالعربية. 


سسسسس | لس: "لبه المي دعوت لاقي | س ( 144 ) 





جد الممتار على رد الحتار س كتاب الأياك سس - الجزء الرابع 


[1؟] قوله: لا يكون يمينا إلا أن ينوي“: 

إِنّما اذ شترط النيّة؛ لكونه غير متعارّف» ذكره الشّامي ص ١ .7٩‏ 

[14جم] قوله: وكذا قوله: سبحان الله0": 

في "التجريد" عن محمّد: لو قال: لا إله إلا الله أفل كذاء أو سبحان 
الله ليس بيمين إلا أن ينويّه. ٠۲‏ "حلا ص" 

[٠,م]‏ قوله: لكنه متعارّف20: 

أقول: ولیس كتعارّف في بلادنا فلا يكون ينا 

[15م] قوله: في "البحر": والعرف معتبرٌ في الحلف بالصّفات0) 

وقد علّل عدّم كونه بميناً لعدم العادة» فأفاد: أنه يكون يمينا إذا عورف 
فينبغي أن يكون الحكم مثله في: الله ال وکیل» لكنّه متعارفٌ فيكون يمينا 


(1) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ۲١۸/۱۱‏ تحت 

قول "الدر": وسبحان الله... إل. 

(۲) انظر "رد امحتار"» كتاب الأبمان» مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من حواب 
القسمء 2585/١١‏ تحت قول "الدر": الحلف بالعربية. 

4 "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2554/١١‏ تحت 
قول "الدر": وسبحان الله... إلخ. 

(5) "الخلاصة"» كتاب الأبمان» الفصل الثاني الجنس الأوّل» 1757/17 . 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ٠۲١۸/١١‏ تحت 
قول "الدر": وسبحان الله... إخ. 


“الى 


(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": لعدم العرف. 





لست ( ٥‏ ) س 


جد المتار على رد التار سس كتاب الأيجاك سح الزء الرايع 


[0م] قال: '" أي: "الدر": (وعهد اه" 


على عه الله أي: ينه وقد مر" معناه أي: ما ذكر قبله: أن معتى 
يكين الله تعالي: ما حلّف الله تعاللى به من نحو: والشمس والضّحىء أو اليمينُ الذي 
بأسمائه تعالى' نحو: والله) اه. قال في "الحيط"“: (أن المعتّى "أي: معن علي مين 
الله" موحب يمين اللمم» ويجوز أن يكون المعتى: والله الحافظ» فن العهد: حفظ ظ 
الشّيء ومراعاته حالاً بعد حال» ويسمّى الموثق الذي يلزم مراعاته عهدا وعهد 
لله ما يلزمه وليس بلازم في الشتّرع كالنذر وما يجري مَجراها اه. 
. فهذه ثلاثة توجيهات يرجع ما الأمر إلى صفة الله تعالى أو اليمين أو 
النذرء أُونا الذي ذكر "الفتيح"0» أيضاء والباقيان زائدان. 17 | 
ظ ) [۳۲۱۸] قوله: (وعهد اللمم لقوله تعالى: «وَأوكُوأ بهد آل إِذَا عهَدثر و ٠‏ 
تَمَقضُوا آلْأَيَمَنَ»ُ [النحل:٠4]‏ فقد جعل أهل التفسير المراد بالأبمان: العهود 
السابقة فوجب الحكم باعتبار الشرع اها مانا وإن لم تكن حلفا بصفة الله 


)١(‏ في لمعن والشرح: (و) القسم أيضاً (بقوله: لعمر اللم) أي: بقاؤه (وأم اللم) أي: ين 
الله (وعهد الله) ووجه الله وسلطان الله إن نوی به قدرته (وميثاقه) وذمته. 
(۲) "الدر"» كتاب الأعان» .700/11١‏ 
(1) انظر "رد امحتار"» كتاب الأعان» ٠٠۹/۱۱‏ تحت قول "الدر": وأم الله. 
)٤(‏ "الحيط البرهاني"» كتاب الأبمان والنذورء الفصل ايء . 
(ه) "الفتح"» كتاب الأبمات» باب ما يكون ينا وما لا يكون ینا 81/4. 





ست [ ملس ل درت ت سس 151 ) 


اجيد الممتار على رد الحتار ست كتاب الأعان - الجزع الرابع 


كما حكم بان (أ* شه بين كذلك ین كذلك20: أي: ا على اعبار لشرع 
وإن لّم يكن حَلفاً بصفته سبحانه وتعالى. ١‏ 

ورم قال: أي: "الدر": ورجه ال“ 

ووجه الله عي إلا إن أر اد به الجارحة. ١7‏ "ے۳ و"خخلاصة 07 

[م] قوله: © لأن الوجه0"©: ظ 

أقول: جعله في "الكانی" رواية عن أبي يوسف واستدل مما ذكر 
"البحر"» واستشهد بقوله تعالى: «ويبق بق وَجَهُ ر4 [الرحمن: هذه 

نم قال("): (وهما يعني: الطرفين أله يراد به ذات الله تعالى ويراد به 
ثوابه يقال: فعل ذلك لابتغاء وجه الله أي: ثوابه فلا يكون بميناً بالشك) اه. . 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 1 تحت 
قول "الدر": وعهد الله. 
(۲) "الدر"» كتاب الأبمان» .150/1١‏ 
(م) "الفتح": كتاب الأمانء باب ما يكون عيناً وما لا يكون ین 80/4. - 
) (4) "الخلاصة"» كتاب الأعانء الفصل الثاي؛ الجنس الأوّل» :٠١١/۲‏ | 
(ه) في "رد الحتار": (قوله: ووجه الله) لأن الوجة المضاف إلى الله تعالى يراد به الذات» 

بحر" أي: على القول بالتأويل: رالا فیراد به صفةٌ له تعاللى هو أعلم يما. 0 

" رة شار" مطلب: تتعدّد الكفارة... إل ١‏ / ۰ تحت قول "الدر": ووجه الله. 
(۷) "الكاي", كتاب الأبمان» باب ما يكون يمينا وما لا يكون ‏ عينأ» . 
(۸) "البحر " كتاب الأعان» 481/4.. 
٠‏ (3) "الكافي"2 كتاب الأبمانء باب ما يكون بيناً وما لا يكون م عيناًء ۲ ملخّصا. 


سسسب [ مجلس ا ی ورت ی بسب ( ۷۷ ) 





جد الممتار على رد الحعار ل كتاب الأيمان هك الجزء الرابع 

أقول: ولكن يرد عليه آله بعدما عورف الحلف به لا ينظر إلى احتمال 
معنّى آخحر غير الصفة كما نص عليه في "الفتع"" في قدرة الله تعالى. ۱۲ 

[:م] قوله: وإلاً فيراد به صفة له تعالى": ٠‏ 

أقول: هذا هو الحقٌّ لكنّه على هذا يكون من الصّفات المشتركة فينبغي 
التعليق على اعرف" لا يقال: لر صلة هو نخر العنّى ويراد به غيره تعالى 
هذا العضو المخصوص فلم يكن مشترٌ 

لأني أقول: نات امال مكنا ليس شتراك العلم والقدرة 
والسّمع والبصر والإرادة والكلام بيننا وبين مولانا تبارك وتعالى» إل اشتراك 
اسم وحروف» إلا أن يقال: بجمع هذه الصّفات فينا وفيه تعالى بعض الرسوم | 
كما به الانكشاف في العلم وصحة الفعل والترك قي القدرة» ولا كذلك في الوجه؛ 
لاه فينا عضرٌ وهو تعالی منرّه عنه وهو له تعالى صفة لا يدري ما هي؟ 
فلم يبق الاڈ شتراك الرّسْمِيّ أيضاً. ۱۲ 

[۳۲۲۲] قوله: (إن نوی به قدرئه) وإلاً لا يكون يُميناً كما في "البحر"» 
وکاله احترازٌ عما إذا نوی بالسلطان البرهان وال لأنها ليست صفته تعالى. ١۲‏ 


.06/4 "الفتح"“ كتاب الأبمان». باب ما يكون عيناً وما لا يكون بمينأء‎ )١( 
تحت قول "الدر": ووجه الله‎ ۲٠۰/١ "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل‎ )۲( 
قلت: نم رأيت الطحطاوي مال إليه حيث قال: (هو ين أيضاً على طريقة يقة السلف؛‎ )۳( 
لأنه من صفاته تعالى وقد تعورف الحلف به) اه. ۲ منه قدس سرّه.‎ 
.)01/5 ("ط"» كعاب الأعان»‎ ْ 
تحت قول "الدر": إن نوی به قدرته. ظ‎ 551/1١١ "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد... إلخ؛‎ )4( 


سسسب [ ص لي عت س( ) 





جد الممتار على رد اغتار لل كتاب الأيمان لل سم الجزء الرابع 


فيا 


[0مم] قوله: ^ وضم الهمزة”©: أي: أشهد الله. ١١‏ 


]۳۲۲٤[‏ قوله: حطأ في الدّين؛ لما يأي0": ص٥۸“‏ (أي: في "الدر" 
بعد ورقة عن "المجتبى'). ٠١‏ 
[۲] قوله: لما يأي: من أنه يستغفر الله ولا كفارة لعدّم العرف0©: 
أقول: الكلام هاهنا في محرد هذه الألفاظ ولو لم يضف إليه سبحانه 
وتعالى» و(أشهد) من الإشهاد وجرّداً عن الإضافة لا هو خط في الدّين ولا هو 
محتاج في تعليل عدم الكفارة إلى عدم العُررف كما لا يخفى؛ فافهم. ٠١‏ 
[081م] قوله: ”° کالسین": ويأي أنه ان بين موجبة الكفارة. ١7‏ 


)١(‏ في اللتن والشرح: (و) القسم أيضاً بقوله: (أقسم أو أحلف أو أعزم أو أشهد) بلفظ 
المضارع. في "رد الحتار": (قوله: أو أشهد) بفتح الهمزة والفاءء وضم الممزة و كسر 
الماء حطأء "تى" أي: خطأ في الدين؛ لما يأي: من أنه يستغفر الله :' كفارة 
لعدم العرف. 

١؟)‏ "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2551/1١‏ تحت قول "الدر": أو أشهد. 

(۳) المرجع السابق. 

(4) انظر "الدرٌ"» كتاب الأبمان» 19/11؟. 

(ه) "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2751/١١‏ تحت قول "الدر": أو أشهد. 

(5) في "رد انختار": (قوله: بلفظ المضارع) لأله للحال حقيقة» ويستعمل للاستقبال بقرينة, 
كالسّين وسوف» فجعل حالفاً للحال بلا ثيّة هو الصحيح. ْ 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» + 2 تحت 
قول "الدر": بلفظ المضارع. 


سسسب | مهلس: “للدي العلمية' ردعوت إسلامي | - ( ۲۹۹ ) 





جد الممتار على رد الحتار سسسب كتاب الأيمان سح الجزء الرابع 
[م] قوله: “ وأصل الرد": على "النهاية". ١١‏ 
[rr^]‏ قال: 0 أي: "الدر": 0 علي (يمين“: 
أو يمين الله أو عليه یم الله أو يمن الله. ٠۲‏ "حانية"“. ١١‏ 
3 [004] قوله: (وإن لَّم يضف إلى الله تعالى) وكذا إن أضيف بالأؤلى» 
کان قال: علي نذر الله أو يمين الله أو عَهِدُ اله0: أو ذمّة الله. ١‏ "حانية". 





)١(‏ في "رد انختار": في "الأصل": واليمين بالله تعالى» أو أحلفء أو أقسم إلى أن قال: 
وإذا حلف. بشيء منها يعن كذا فحنث وجبت عليه الكقارة د اھ. قلت: وأصل الرة 
لصاحب "غاية البِيان". 

20( "رد الحتار"» كتاب الأمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ١1١517/1؟)‏ تمت 
قول "الدرٌ": إذا علقه بشر ط. 

(5) من ألفاظ القسّم: (و) علي مين أو عه وإن 0 يضف) إل الله تعالى إذا علقسه 
بشرطء المكن والشّرح. 

(4) "الدر"؛ كتاب الأعان» ۲۹۳/۱۱. 

(ه) "الخانية", كتاب الأعان» 0781/1 ٠‏ | 

(5) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2551/١١‏ تحت 
قول "الدر": وإن لم يضف إلى الله تعالى, 

(۷) "الخانية"» كتاب الأعان» .۲۸٠/۱‏ ) 





سسسب | ا ی ور ا س ( ۲۰۰ ) 


جد الممتار على رد الختار سب كباب الأيهان 0 الجزء الرابع 
[۳] قوله: ‏ إن تعورف": 
قلت: وقد تعورف ل زان ۱۲ 
[1م] قوله: إن تُعورف الحلف به» وإلاً فلا يكون يّميفاًء وعلى ' 
كل”": أي: سواء كان عيناً أو لا. ١١‏ ظ ۰ 
[0مم] قوله: لكن علمت7): ص . 


(1) في الشرح: وهل يكم بول ال يعم أو بعلم اله أله فعل كذا أو َم يفعل كنا كاي 
قال الزاهدي: الأكثر نعم» وقال الشّمُني: الأصحّ لا؛ لأنّه قصّد ترويج الكذب دون 
الكفر. في "رد الحتار": (وقال الشمُني: الأصحّ لام جعله في "'لمحتّى" وغيره رواية 
عن أبي يوسف» ونقل في "نور الین" عن "الفتاوى" تصحيح الأوّل» وعلى القول 

. بعدم الكقر قال ح: يكون حينئذ يُميناً عَمُوساً؛ لأئه على ماض» وهذا إن عورف 
الحلف به» وإلاً فلا يكون يمينا وعلى كل فهر معصيةٌ تحب التوبة منه اه. لكسن 
علمت أن التعارف إِنّما يعتبّر في الصّفات المشت ركةء تأمّل. ش 

0 "رد اتا" كتاب الأجان» 779/1١‏ تحت قول "الدر": وقال الشمن: الأصحٌ لا. . 

(*) "رد الحتار"» كتاب الأمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2559/1١‏ تحست 
قول "الدرٌ": وقال الشمن: الأصح لا. ظ 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الأعان» مطلب: تتعدّد الكفارة تعد اليمين». 0١‏ تحت 

ظ قول "الدرٌ": وقال الشمي: الأصح لا.. 

. (0) انظر "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب في القرآن» ۸۱ غت فول "الدر" 
قال الكمال... إلخ. 1 





سسب [ لس اع الع و سس 01501 





جد الممتار على رد اتختار كتاب الأعان سلس سح المزء الرابع 
أقول العبد الضعيف: لا يحصل هذا الاستدراك فإن العلم من الصّفات 
. المشتركة لا شك وإن لوحظت الإضافة لَم يق شيء من الصّفات مشتركاً. ١‏ 

[ممم] قال: أي: "الدر ': أشهد الله لا أفعَل يستغفر الله ولا كفارق 
وكذا أشهدك وأشهد ملائكتك”©: مثله في "لمندية" عن "الخلاصة". ؟ ١‏ 

[84مم] قال: أي: "الدب" : وأشهد ملائكتك؛ لعدّم العرف”2: 

ذكر المسألة في "الام ة"(“ من دو ن ذكر التعليل» وعند العبد الضعيف 
في هذا التعليل نظرٌ فإنّه يفيد إن تُعورف صار يميناً مع أن إشهاد الملائكة 
لا يكون بيناء وقد نص في 'الخلاصة”” وغيرها: (أن القصل ين القسّم والحواب 
ما ليس بيمين لا يمقيه يمينً). 

وعليه فرع فيها: (خدائے را وپیغمبے را ني م که تلان كارك 
لا يكون يكيناً)» قال: (لأن قوله: (پیخمبے را پذیرفتم لا يكون بمینا) فإذا تَحلّل 
بين ذكر الله تعالى وبين الشّرط يصير فاصلام اه ملخّصاً. - 


..۲۷۰-۲۹۹/۱۱ "الدر". كتاب الأعان»‎ )١( 

(۲) "الندية"» كتاب الأعان» الباب الثاني» الفصل الأوّل» ؟/مه. 

(۳) "الدر"؛ كتاب الأعانء 03303300 

۱۲/۲ "الخلاصة"» كتاب الأبمان» الفصل الثاي» الجنس لأر ل‎ )٤( 
' ملختصاً,‎ ٧۲۷-۱۲۹ المرجع السابق»‎ )0( 

)١(‏ "الخلاصة"» كتاب الأعان» الفصل الثان» ا لجنس الأوّل» ۲/٠۲١ء‏ ماتقطاً 


س [ لی الہ م ودوت ]س (۲۰۲) س 


جد المتار على رد الحتار س كاب الأيان سح الهزء الرابع 


ونحوه ما مر“ عن "الصيرفية": (أن علي عَهد الله وعهد الرّسول لا أفعّل 
كذا لا يكون يينا؛ لن عهد الرسول صار فاصلاًم. ١١‏ 
[مم] قال: أي: "الدر": وفي "الذحيرة": إن فعلت كذا فلا إلة في 
. السّماء يكون يمينا" : ومثله في "الخانية”” بزيادة لفظة: (لي) بعد كلمة الله. ١‏ 
[ممم] قوله: عي اتفهاق*: لاه من أسمائه. ١١‏ 
[۲۳۷] قوله: ومنكرا بين على الأصح”"©: 
الصحيح آنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون عيناً. ١1‏ 


)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الأمان» مطلب في ین الکافر» 2577/١١‏ تحت قول 
' "الدر": وشرطها الإسلام والتكليف. 
(؟) "الد" كتاب الأعان» ۲۷۰/۱۱. 
(۳) "الخانية"» كتاب الأعان» ۲۸۸/۱. ٠‏ 
(4) في "ردٌ الحتار": (وحقٌ الله الحاصل: أن الحق ما أن يذكر معرفاً أو منكّرا أو مُضافاء 
- فالحقّ معرفاً سواء كان بالواو أو بالباء- ين افا كما في "الخانية" و"الظهيريسة"» 
ومنكرا بمينٌ على الأصمّ إن نوى» ومضافاً إن كان بالباء فيمين اتفاقنا؛ لأن الناس . 
. يحلفون به» وإن كان بالواو فعندهماء وإحدى الروايتين عن أبي يوسف لا يكون ينا 
وعنه رواية أخرى أنه بمين؛ لأن الحقّ من صفاته تعالى» والحلف به متعارفه وف 
"الاحتيار": أنه المختار اعتبارا بالعرف .اه. وكهذا علم أن المختار آله يمين في الألفاظ 


الثلاثة مطلقاً. ا( 
(ه) "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل 2777/11 تحت قول "الدر": وحق الله. 





سس | ملس "للدي العلمية؟ دعوت إسلاني) | س ( ٣٠۳‏ ) 


جد الممتار على رد الحعار س كتاب الأمان ست الجزء الرابع 


[۳۲۳۸] قوله: على الأصح إن نوی : 
أقول: نص نص في "الفتح”7" وغيره آنه لا حاجة إلى النيّة في أسمائه تعالى؛ 
. بل يكون > بيناً مطلقاً وإن لم ينوه وإن كان الاسم مشتركا فحق مدكرً إن جعل 
من أسمائه تعالى فأي حاجة إلى النيّةا وإلاً فمن أي طريق يكون ييناً؟ تال قال 

ف "الخنانية"0" , 

[۹؟] قوله: ومضاف©): أي: يحق الله. ۱۲ 

[۳۲۰] قوله: ومضافا إن كان بالباء فيمينٌ اغاق : . 

لو قال: بحقّ الله لا أفعل كذا يكون ‏ بمينا؛ لأن الناس يحلفون به اه. 
'حانیة" م ذكر الخلاف ب (الواو). ۱۲ ` 

: قوله: لأن الناس بحلفون ب4"‎ [r4] 


)١(‏ "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل 2777/١١‏ تحت قول "الدر": وحق الله. 

(۲) "الفتح"» كتاب الأبمان؛ باب ما يكون عيناً وما لا يكون مين lt‏ 

م "الخانية", كتاب الأعان» ۲۸۹/۱. 

(4) "رد امحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل ۲۷۳/١١‏ تحت قول "الدر": وحق الله. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2517/11 تحت 
قول "الدر": وح ال 

() "الخانیة"» كتاب الأبمان» .۲۸٦/۱‏ 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الأمان» مطلب: تتعدّد الكفارة... إلخ» ۲۷۳/٠١‏ تحت قول 


"الدر": و حق الله. 


ا سيد مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ا "2 للسيم 


جد الممتار على رد امختار لسلس كاب الأعائ ‏ حل - الهزء الرابع 
هكذا استدل في "الخانية"“ وأصله للإمام البلحي كما يأي" عن 
"الفتح" مع تضعيفه؛ وهذا يؤيّد بحث العيني"" في الخلف بالْمُصحَفء لكنّ الحقق 
على الإطلاق”' ردّه وأفاد: أن لا معتبر بال ف ف غير الصّفات. 
فإن قلت: نهو القائل في الاستدلال لص هاهنا: (وإن عهد الله وميثاقة 
ين إن أهل التفسير لما حعلوا اراد بالأبمان العهود وحّبّ الحكم باعتبار الشرع 
اها يميناً وإن لّم يكن حَلفاً بصفة الله تعالى ك: (أشهد)» وأيضاً غلّب الاستعمال 
هما في معنّى اليمين فيُصرّفان إليه» فلا يصرفهما عنه إلاّ ني عدّمه) اه ملتقطاً. 
قلت: نعم» ولكن لا مساس له .مسألة الْمَّصحَف؛ إذ الوحه تمه هو 
استعمال لفظي العهد والميئاق نفسهما .معتى اليمين فكان قولك: (وعهد الله) 
كقولك: (وآيْم الله) وهو بين فكذا هذاء وليس المعنّى أن الناس لما تعارفوا 
اليمين به صار ينا وإن لّم يكن من الصّفات. ١١‏ ظ 
[47؟م] قوله: وإن كان بالواو فعندهما©: وقدّمه في "الخانية"7. ۱۲ 


.785/1١ "الخانية", كتاب الأعان»‎ )١( 

(۲) انظر "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد... إل 11 تحت قول "الدر": وحق الله. 
() "رمز الحقائق"» كتاب الأعان» .٠٠٠/۱‏ ظ 

1/4 "الفتح"» > كتاب الأعان» باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناء‎ )٤( 

. (ه) انظر "رد الحتار"» كتاب الأعان» مطلب: تتعدد الكفارة لتعدد اليمين» »۲٠١/۱١‏ 


۳ے 


تحت قول "الدر": وعهد الله. . 
(5) "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل 2577/11 تحت قول "الدر": وحق الله. 


(۷) "الخانية", كتاب الأبمانء ١785/1؟.‏ 





سسسب ]ل الم ی روت لای س 05087 


جد الممتار على رد اتار س كتاب الأيمان سح الهزء الرابع 
]۳۲٠١[‏ قوله: علم أن المختار أنه عينٌ في الألفاظ الثلاثة مطلق]!"©: 
أقول: قد قيّد الأصح المنكر بالنيةء فافهم. ١١‏ 
[::؟م] قوله: () يعت : مصحّحاً للحلفية. ١١‏ 
[»۲] قوله: وصفة غیره“: أمّا مالم يكن صفة الله أصلاً أو لم يتبادر 
ذلك منه فلا يكفي التعارف فيه ولا يكون حلفا وإن تُعُورف. ۱۲ 
[rre]‏ قوله: (وبحقٌ الرسول) فلا يكون يمينا لکن حت( : 
أي: صلی الله تعالى عليه وسلم. ٠۲‏ 
[084] قو له: حقه عظيم؛ "ط" عن "الهندية"7"؟: عن "الخلاصة". ١١‏ 


)١(‏ "رد امحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل 9177/1١‏ تحت قول "الدر": وحق الله. 
(۲) في "رد الحتار": أفاده في "البحر" وتقدّم أن المنكر بدون واو أو باء ليس بيمين عند 
٠‏ الأكثر. هذا وقد اعترض في "الفتح" على ما في "الاحتيار : بأن العاف يعتبر بعد 
كون الصفة مشتركة في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة غيره» ولفظ (حق لا 
يتبادر منه ما هو صفة الله تعالى» بل ما هو من حقوقه. ١‏ 
(۳) "رد الحتار"» مطلب: تتعدّد الكفارة... إل ۲۷۶/۱١‏ تحت قول "الدر": وحق الله. 
(4) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ۲۷٤/١١‏ تحت 
قول "الدر": وحق الله. 
(ه) المرحع السابق» تحت قول "الدر": وبحق الرسول. 
(5) "رد اختار"» كتاب الأمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 2774/١١‏ تحت 
قول "الدرٌ": وبق الرسول. ظ ظ 
(۷) "الخلاصة"» كتاب الأعان» الفصل الثاني الجنس الأوّل» .٠١۷/۲‏ 





س | مجلس "لبا العلمية' ردعوت إسلاني) | س 15059 ) 


جد الممتار على رد اغتار سسس كتاب الأعان د الزء الرايع ٠‏ 

[۲۲۸] قوله: () حلافا للطحاوي“ 

أقول: لفظ "الكافي”": (ولو قال: وأمانة الله يكون يمينا في رواية 
"الأصل" کاله قال: والله الأمين» وحكى الطحاو ي عن أضحابنا: آله ليس بیمين؛ 
لأنه عبارة عن الطاعات) اه. 

[41 ١م]‏ قوله: لأها طاعته“: وهي صفة العبد لا صفته. ١١‏ 

١١ قوله: العغرف مُعتيْرٌ في الخلف بالصّفات المشت ركة": فقط.‎ ]۳۲٠١[ 


)١(‏ في "الدر": : لكن في "الخانية": أمانة الله بمين» وفي "النهر": إن نوى العبادات فليس 
بيمين. "في رد المحتار": (قوله: لكن في "الخانية"... إلخج) حيث قال: وأمانة الله 
يمن وذكر الطحاوي: أله لا يكون يميناء وهو رواية عن أي يوسف اه. وفي 
"البحر": ذكر في "الأصل": أله يكون يمينا خلافاً للطحاوي لأنهما طاعته» ووجه ما 
في "الأصل": أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته اه. 

(؟) "رد الحتار"» كناب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» ۲۷٠/١١‏ تحت . 
قول "الدر": لكن في "الخانية"... إلخ. 

(©) "الكافي"؛ كتاب الأعان باب ما يكون عيناً وما لا يكون عيناء 159/1. 

(4) "رد الحتار"» تاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 7175/1١‏ تحت 
قول "الدر": لكن في "الخانية"... إلم. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الأعان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» wilt‏ تحت 
قول "الدرٌ": لعدم التعارف. 





سسسب [ :ام سی ورت سای ] س ( ۲٠۷‏ ) 


ساسح إلى الرابع 
[ro1]‏ قوله: ('» وكون: هو زان يحتمل(": أي: أن حرمة الرّنا تحتمل 
الفسخ أي: تقبل السقوط كما إذا أكرهت عليه المرأة بالسّيف أفاده ط0". ١١‏ 
[ror]‏ قال: أي: "الدر": ظاهرٌ كلامهم: عم وظاهرٌ كلام الكمال: 0 4)ٍ 
أقول: ويؤيّده ما في ظهار 'الهندية"» ص٥۱۷‏ : (لو قال: إن وطنتك 
وطئت أمّي أي: فلا شيء عليه كذا في "غاية السروجي") اه. ١١‏ 
[00١م]‏ قوله: إن معنى اليمين أن يعلق الحالف": بالفعل. ١١‏ 





جد المتار على رد الحعار ب كتاب الأيمان 


)١(‏ في المكن والشرح: (وإن فعله فعليه غضبه أو سخخطه أو لعنة لله أو هو زان أو مسسارق 
أو شارب حمر أو آكل ربا ل0 يكون قسماً؛ لعدم التعارف» فلو تعورف هل يكون 
مينا؟ ظاهر كلامهم: نعم» وظاهر كلام الكمال: لا, في "رد انحتار": (قوله: ظاهر ' 
كلامهم: نعَم) فيه نظر؛ لآلهم َم يقتصروا على التعليل بالتعارّف بل عللوا ما يقتضي 
عدم كونه يمينا مطلقاً وهو كون: عليه غضبه ونحوه دعاء على نفسه» وكون: هسو 
زان يحتمل السنخ» تم عللوا بعدم التعارف؛ لأله عند عدم التعارف لا يكون يمينا 
وإن کان مما يمكن الحلف به في غير الاسمء فكيف إذا كان ما لا يمكن. 

(؟) "رد المحتار"» كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 1 تحت 
قول "الدرٌ": ظاهر كلامهم: نعم. 

)۳( "ط"» كتاب الأبمان» 2577/7 ملتقطا. 

.775/171 "الدر" كتاب الأبمان»‎ )٤( 

(ه) "الحندية"» كتاب الطلاق» الباب التاسع في الظهار» .501/١‏ 

(5) "رد المحتار" > كتاب الأبمان» مطلب: تتعدّد الكفارة لَتعدّد اليمين» 2775/١١‏ تحت 
قول "الدر": وظاهر كلام الكمال: لاء 





سسسب [ لل ی ورت اي س 504 ) 


جد الممتار على رد الحار س كاب الأيماك سح الجزء الرابع 


[4"] قوله: من الفعل بسبب زوم وجوده : بالفعل. ؟ ١‏ 

[ههج] قال: ‏ أي: "الدر": لام القس": 

الداحلة على اسم الخلالة. ٠١‏ 

[-هم] قال: أي: "الدر": وحرف التنبيه»: 

وهو: رھ الداحلة عليه كما في قول الصدّيق: ((لا ها الله إذا لا يعمد 
إلى أسّد)) الحديث9. ١١‏ ش 

[هم] قال: أي: "الدر": وهمزة الاستفهاه”: 

الداحلة عليه أيضاً. ١١‏ 
]۸ ؟م] قال: أي: "الدر": و همزةٌ الاستفهام و »ك 
أي: مع قطع ألف الوصل. 1۲ 


)١(‏ "رد المحتار"؛ كتاب الأجان» مطلب: تتعدّد الكفارة لتعدّد اليمين» 7175/١١‏ تحت 
قول "الدر": وظاهر كلام الكمال: لا 

() في امن والشرح: (و) من (حروفه: الواوٌ والباء والتاء ولام القمسّم وحرف التنبيه وهمزة 
الاستفهام وقطعٌ ألف الوصل والميمٌ الكسورة والمضمومة؛ كقوله: لله وها الله وم الله. 

(۳) "الد" كتاب الأعان» ۲۷۸/۱۱. 

(5) "الد" كتاب الگمان» ۲۷۹/۱۱. | 

(ه) أخرجه مسلم» »)۱۷٥۱(‏ كتاب الجهاد والسير» باب استحقاق... إل ص۲٦۹‏ 

() "الد" كتاب الأعمان» ۲۷۹/۱۱. ا 

(۷) "الد" کتاب الأعمان» ۲۷۹/۱۱. 


سسسب [ علس ال ل 1  ]‏ (۲۰۹) س 


جد الممتار على رد التختار س كاب الأبجان س الجزء الرابع 
مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من جواب القسّم 
[۲۲۰۹] قوله: “ إذا تركول”": بل إذا فعلوا. ١‏ 
]۲٠١[‏ قوله: حرف النفي إذا لم يذكر.يقدّر؛ وأن الدال على تقديره 
عدم شرط”": أي: انعدم ما هو شرط لكونه مثبتاً. 000101 
]۲٠١[‏ قال: © أي: "الدر": حتّى لو قال: ألا ترى إلى قوله: 


ےو 


نط تفتڙا نكر يُوسَُ» [يوسف: ]۸٥‏ أي: لا تَفْتَوُ. ١١‏ 


)١( -‏ في المعن والشرح: الاد أ إضمار حرف اناكيدي القت عليه لا وز م صرح 
به بقوله: (الحلف) بالعريّة رفي الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيدء وهو اللام والنون» .٠‏ 
كقوله: والله لأفعلنَ كذا). ) 

في "رد الحتار": (قوله: الف بالعرييّة. .. إخ) على هذا أكثر ما يقع من الوا لا يكون 
يَميناً لعدّم اللام والنون فلا كقارة عليهم فيهاء 'مقدسي" ٠‏ يعني : : لا يكون يمينا على 
الإبات» وقوله: "فلا كفارة عليهم فيها" أي: إذا تركوا ذلك الشيء. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب فيما لو أسقط اللام والنون من جواب القسسمء 
T11‏ تحت قول "الدر": الحلف بالعربية... إخ. 

و المرحع السابق» ص88 25 تحت قول "الدر": وقي النفي... إلخ. 

(4) في الشرح: ووالله لقد فعلت كذا مقروناً بكلمة التوكيد» وفي اَي بحرف النفي حتى 
لو قال: والله أفعّل كذا الوم كانت ينه على النفي؛ وتكون لا مضمرةً کاله قال: 
لا أفعل كذاء لامتناع حذف حرف التوكيد في الإثبات لإضمار العرب في الكلام | 
الكلمة لا بعض الكلمة» من "البحر " عن "الحيط '. ۰ 


Hw 


(5) "الدر". كتاب الأعان» ۲۸۷/۱۱. 





ست [ e‏ و( 


جد الممتار على رد اغتار س كتاب الأعاذ د المرء الرابع 
مطلب في حرم الحلال 
[:+1] قوله: ”© والناس يريدون بمذا(©: ) ) 
أقول: ومثله قولحم لطعام: هو عليه كا تزير فإتهم إنّما يريدون به 
التحريم: بخلاف قوهم: إن أكله أكل النزير؛ لأن الحزاء غير مترتّب على الشرط 
كما مر في قوله: (إن فعله فهو آکل ربا). ونظيره قوله لزوجته: (هي عليه 
كأمّه) تحرم» وإن قال: (هي أمّه) لاء فافهم. ١١‏ 
) مطلب في أحكام النذر 


[01] قوله: " ولذا صحّحوا النذرٌ بالوقش<“ 


0 "الحاشية": وذكر في "التتقی": لو قال: كل طعام آكله في منزلك فهو عل حرام 
ففي القياس: لا يحمّث إذا اکل هكذا روى ابن سّماعة عن أبي يوسف» وفي الاستحسان: 

يحتّث» والناس يريدون بهذا أن أكله حرامٌ. ْ 

(۲) "رد الحتار"» مطلب في تحريم الحلال» ۳۰١/۱۱‏ تحت قول الدر": وامتشككه للمتد. 

(۳) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الأعان» 0/11/ا؟, ` 

. في "رد امختار": وني "البدائع": ومن شروظه: أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذرٌ‎ )٤( 
بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس الْمُصِحَف‎ 
والأذان وبناء الرّباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قَرَبا إلا أنها غيرٌ مقصودة اه‎ 
فهذا صريح قي أن الشّرط كون انور نفسه عبادة مقصودةً لاما كان من جنس‎ 
ولذا صحّحوا النذر بالوقف؛ لأ من جنسه واجباً وهو بناء مسجد للمسلمين كما‎ 
0 يأي» مع أك علمت أن بناء للساجد غير مقصود لذاته..‎ 

(ه) "ردٌ الحتار"» مطلب في أحكام النذر» ۳٠٠/١١‏ تحت قول "الدر": وهو عبادة مقصودة. 


ست [ م ال الي ورت لي س ( 501 ) 








جد الممتار على رد انختار س كاب الأعان س اهزع الرابع 


أقول: أي: الوقف على الفقراء لا على المسجد ولا نفس المسحد؛ لأن 
المسجد إذا لم يصح النذر يبنائه؛ لكونه عبادة غير مقصودة لذاته فالوقف عليه ' 
أولى» هذا ما ظهرء وليحرّر. ١١‏ ا 
[] قوله: 29 ویاي: ص۱۰۷ . ۱۲ 
[r1]‏ قوله: ويأتي مام الكلام عليه( : وأن الأصح الإطلاق. ٠١‏ 
[1دبم] قوله: “ فإن القراءة": ' 


)١(‏ في المعن والشرح: (ولّم يلزم) الناذر (ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع 
جنازة ودحول مسجد). في "رد الحتار": (قوله: ما ليس من حنسه فرض) هذا هو 
الذي وعد بذكره» قال المصئّف في "شرحه": وهذا يُثبت.أن الراد بالواحب في قسوهم: 
"من جنسه واحب" الفرض» وبه صرح شيخنا في "بحره"... لخ ويأني مام الكلام عليه. 

(1) "رد الحتار" كتاب الأبمان» مطلب في أحكام النذر» 270/١١‏ تحت قول "الدر": 
ما ليس من جنسه فرض. ظ 

(۳) انظر المرحع السابی» ص . 2771-87 تحت قول "الدر": لأن الذبح ليس من خنسه 
فرض... إلخ. ۱۲ 

٠‏ (4) مرجع السابق» ص١۳۲‏ تحت قول "الدر": ما ليس من جنسه فرض. 

(ه) في "رد الحتار": في "الخانية": ولو قال: علي الطواف بالبيت أو السّعي بين الصا والمروة» 
أو: علي أن أقرأ القرآن إن فعلت كتا لا يلزمه شيء اه. قلت: وهو مشكل؛ فإن القراءة 
عبادة مقصودةٌ» ومن حنسها واحب» وكذا الطواف فإنّه عبادة مقصودة أيضاًء ق 
رأيت في "لباب المناسك" قال في باب أنو اع الأطوفة: الخامس: طواف النذر وهو 
واحب» ولا يختص بوقت» فهذا صريح في صحة النذر به. 

(1) "رد الحتار"» مطلب في أحكام النذرء ۳۲۹/۱۱» تحت قول "الدر": لم يلزمه. 


س | لس: “امليفة العلمية" (دعوت املا ] سے ( 5095 ) س 


جد الممتار على رد امختار 
أقول: نعم» ولكن من شرط الددْر أن لا يكون فرضاً والقرآن كلّما 
قرئ لا يقع إلا فرضاً لإطلاق قروا ما رين لقان [للزمل: »]٠١‏ 
ولذا حاز العود من الركوع إلى قراءة السورة فافهم. 15 - 
]۲٣۷[‏ قوله: ‏ لعل وجهه”": ليس هذا وهه “ بل ما قرّرناه على 
مش "الزينية" في اللذر. ٠١‏ 





كعاب الأيمان ساس سس ليع الرابع 





(1) في "الدر": ولو ندر أن صلی على الب صلی الله عليه وسم كل يوم کنا لزه 
وقبل: لا. في "رد الحتار": (قوله: وقيل: لا لعل وجهه اشتراطه كون الفرْض قطعياً. 
(۲) "رد انغتار"» مطلب في أحكام النذر» 2775/1١‏ تحت قول "الدر": وقيل: لا. 


سس [ قي يه لطم وكرت اي ] (n‏ سس 








باب اليمين في الدخول والخروج الجرء الرابع . 


٠‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 
ظ مطلب: الأمان مبيّة على العرف ٠.‏ 
| [4مم] قوله: © لان مراد المشتري": العشرة. ۱۲ 
[4مم] قوله: لأن مراد المشتري المطلقة©: ١‏ 
ش عن وجؤدها وحدها أو مع زيادة. ۱۲ 
[۳۲۷۰] قو له: ومراد البائع المغردة: 


لا مع زيادة. ١۲‏ 


جد الممتار على رد اتختار 





(۱) في "رد امختار": لو حلّف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عر ولو حلف البائعٌ أ ينث 
به؛ لأن مراد المشتري المطلقة, ومراد البائع المفرّدةٌ. وهو العرف» ولو اشترّى أو باع 
بتسعة لم يحنث!؛ لأن المشتري مستنقص والبائعٌ وإن كان مستزيدا. لکن لا يحنث 

| بالٌرض بلا مسمّى. 0 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الدحول والخروج» مطلب: الأعان مبنية 
على العرف» 249/١١‏ تحت قول "الدر": الأيمان مبنية على الألفاظ... إخ. ) 

)٣(‏ "رد الحتار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الدحول والخروج» مطلب: الأيمان مبنية 
على العرف» ١‏ تحت قول "الدر ": الأمان مبنيّة على الألفاظ.. . اخ 

(4) "رد الحتار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الدحول والخروج» مطلب: الأيمان مبنية 
على العرف» ۱ تحت قول "الدر": الأبمان مبنية على الألفاظ... إلخ. 





O Rr 








جد الممتار على رد امختار باب اليمين في الدخول والخروج الجرء الرابع 


[1م] قوله: ^ فاغتنه(") ش 

أقول: رحمك الله فلقد أفدت وأحدت» لكن بقي البحث عن مسائل 
كثيرة حكموا فيها بتقيّد اليمين بحسب المعتى كما لو حلف لتّرمه أن لا يخرج. 
إل بإذنه» فإنه يتقيد بحال قيام الدين كما سيأتي مع نظائره صم ۱ فان 
هذه القيود إِنُما تستفاد من الأغراض الخارحة عن مفاد الألفاظء ومثل ذلك جميع 
مسائل اليمين الفور الآنية تحت قوله: (فوراً)» ص1۲۹ وبعدها شرحاً 


ص۱۳۱ ) ومتنا وشرحا وحاشية من ص۲۰۸ إلى ص7۲۱۰ . 


)١(‏ في "رد الحتار" : لا اكل من هذه الشحرة -وهي لا شمر ينصرف إلى مها حى 
لاايحنث بعينهاء وهذا بخلاف ما مر فإن اللفظ فيه لَم يُهجّر بل أريد هو وغيره فيُعتر 
اللفظ المسمّى دون غيره الزائد عليه أما هذا فقد اعتبر فيه الغرض فقط؛ لأن اللفظ 
صار مَجازاً عنه فلا يخالف ذلك القاعدتين الذكورتين» فاغتنم هذا التقرير الساطع ' 
نير الذي لَختّصناه من رسالتنا المسمّاة "رفع الانتقاض ودف الاعتراض على قسوهم: 
الأمان مب على الألفاظ لا على الأغراض"» فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوفَ 

حقيقة ما هنالك فارجع إليهاء واحرص عليها فإنّها كشفت اشام عن حور 
مقصورات في الخيامه والحمد لله رب العالمين. 

(۲) "رد الحتار"» مطلب: الأيمان... إل 4" تحت قول "الدر": الأعان مبنيّة... إلم. 

(۳) انظر " رة التار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الأكل والشرب» ١١/٤٠٠-ه٠.٠٠»‏ 
تحت قول "الدر": لتقيده من جهة المع بحال إنكاره. ١١‏ 

)٤(‏ انظر "رد امحتار"» مطلب في مین الفور» ۳۹۹-۳۹۸/۱۱» تحت قول "الدر": : فوراً. 

(ه) انظر "الدر"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الدحول والخروج» o-0‏ 

(5) انظر "الد" و" رد الحتار"» كتاب الأعان» باب اليمين... إل .1٦۲-٠١۹/۱۱‏ 


سسسب [ مل ی درت مکی س ( ١‏ ) 








جد الممتار على رد اغختار سسسب باب اليمين في الدخول واروج الجزء الرابع ٠‏ 
والدواب: : أن كل ذلك من باب التخصيص بالغرض» وقد علمت أنه 
معتبر ولا حاجة إلى أن يكون للفظ دلالة على ذلك الخصوص أصلاء والسرٌ فيه 
أن للعام دلالة على ` جميع أفراده» والمطلق على جميع موارده» فالتخصيص لا يزيد 
شيعا لّم يكن» إنّما يخرج شيئاً كان» وإِنّما الممنوع الزيادة بالغرض بأن يزاد 
ما لا دول له تحت مسمّى اللفظ العرفي أصلء فافهم.. 
َه رأيت العلامة الحشّي نبّه على بعضه ص915©. ١١‏ 
[م] قوله: فإن أردت الزيادة على ذلك والوقوف”": 
أقول: ليس فيها ما يزيد على ما هناء بل في هذا الكتاب ما يزيد عليهاء ١‏ 
فإنه رحمه الله تعالى قصر الكلام فيها على اللفظء ولّم يلم بالجواب عن تلك 
الفروع التي فيها التقيد بدلالة الحال فقطء وقد به على بعضه في هذا الكتاب 
فیما يأ(" كما قدمناك؟. ٠ ١١‏ 





(1) انظر "رد الحتار"» كتاب الأبجمان» باب اليمين في الأكل والشرب» 4/١١‏ ٠6-6.هغ:‏ 
تحت قول "الدرٌ": لتقيده من جهة المعئ... إِلّ. 

(۲) "رد دّ الحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الدحول والخروج» مطلب: الأمان مبنية 
على العرفء ۳٤٠٠/١١‏ تحت قزل "الدر”: الأمان مبنية على الألفاظ.. 001 

(۴) انظز "الدر" و"رد احتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الأكل والشرب مطلب 
حلف لا يفارقي... إل »٠٠ ٠-٠٠ ٤/١١‏ تحت قول "الد" لتقيده من جهة المعن. 

(4) انظر المقولة [۳۲۷۱] قوله: فاغتنم. 








سا جلس: "المديتة العلمية" (دعوت إسلامي) 


)(( 





جد الممتار على رد احتار 





باب اليمين في الدخول والخروج الجزء الرابع 


[۳۲۷۳] قوله: ”“ إطلاق البيت على الدّار يحملتها فيحكم... 1 

أقول: بل على كل شخص بعرفه إن له اصطلاح حاص لا ا 
فيه غیره» وقد علم ذلك من محاوراته لا يحمل كلامه إلا على مُصطّلحه. ١١‏ 

[074م] قوله: 29 (كان خارجا) أي: كان الطاق أو الواقف©): هذا 
بالنظر إلى "امن" أما الشّارح فجعله صلة لموصول صفة ل: (العتبّة) أي: الطّاق» 
فلا يرجع إلا إلى الطّاق. ۳ 

حاصله: أن الباب هو الحدٌ الفاصل بين دال الدار وخارجهاء فما دون 

الباب من الدار داحل وما وراء الباب خارج. ٠١‏ 


(1) في "الرد": وعُرفنا في "الشام" إطلاق البيت على ما له ريع حوائط من جملة أماكن 

الثار السسُفْليّةء ما الأماكن العلُويّة فتسمّى طبقَة وقصراً وعلية ومَشرقة) وأهل مدينة 
مشق" عُرفهم إطلاق البيت على الذار يحملتها فيحكم على كل قوم بعُرفهم. 

(١‏ 1 امختار"» كتاب الأعان» باب اليمين في الدخول والخروج؛ مطلب: الأعان مبنية 
على العرف» »۳٤۸/۱۱‏ تحت قول "الدر": وإن لم يكن مُسقَفاٌ ‏ 

) في المتن والشرح: الواقفُ بقدميه رفي طاق الباب) أي: عتبنه التي (بحيث لو أغلق 
الباب كان خخارجا لا) يحنّث» (وإن كان بعكسه) بحيث لو أغلق كان داحلا (حنث) 
في حلفه: لا يدحل؛ (ولو كان الحلوف عليه الخروج انعكس الحكم). 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الدحول والخروج» مطلب: الأبمان مبنيّة 
على العرف» 2968/١١‏ تحت قول "الدر": كان خخارجا. 





) ۷ ( سسسب | و سنس‎ ١ 





جد الممتار على رد انار - باب اليمين في الدخول والخروج سس هزه الرابع . 


[ه؟م] قوله: ‏ على ما أفاده(": 0 ۰ 

أقول: بل ابستدراكٌ على كلا الحكمين» فان من حلّف لا يدحل الدار 
فدحل ال الخارحة لا يحتّث. ومقتضى "الحيط ": أن يحث؛ لأنها من الداں ٠‏ 
نعم! يفرّق بالعرف كما أفادء فالواقف بالعتّبة الخارحة لا يقال لسه: دحسل 
الدار. ١١‏ 


(۱) في المعن والشرح: (ولو كان المحلوف عليه الخروج انعكس الحكُمٌ) لكن في "الحيط": 
حلّف لا يخرج فرقى شحرةٌ فصار بحال لو يسقط سقط في الطريق لم يحفث؛ لأنَ 
الشجرة كبناء الدارء (وهذا) الحكم المذكور (إذا کان) الحالف (و اقفا بقدميه في 
طاق الباب). | | ٠‏ 

في "رد الحتار": (قوله: لكن في "الحيط"... إل) استدراكٌ على ما أفاده قوله: (انعكس 
الحكم) من آله إذا وقف على الع الخارجة يحدّث في حلفه لا يخرج؛ فإ مقت ضى 
ما في "الحيط": أن لا يحنث؛ لكون العتبة من بناء الدارء اللهم إلا أن يفرق بالعرف» 

. فإنْ من كان على العتبة الخارجة يعد خارحاء ومن كان على أغصان الشجرة يعمد 
مستعلياً على أغصان الشجرة الو في الدار لا خخارخاء "ط". 

)2( "رد الحتار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الدحول والخروج» مطلب: الأبمان مبنيّة 

على العرف؛ ۳١۸/١١‏ تحت قول "الدر": لكن في "امحيط"... ا 


سس سس | #ليس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) س سسس (۳۱۸( 








جد الممتار على رد اشتار 





باب اليمين في الدخول والخرووج 
مطلب: حلف لا يخرج إلى مكّة ونحوها 

[1مم] قوله: ('© بطّلت اليمر": لتعذر البرّ. ١١‏ 

[ببمم] قال: ‏ أي: "الدر": "ولو ال" و" برازية"“. ۱۲ 


الجهرء الرابع 


)١(‏ في المان والشرح: حلّف (ليأتيئه فلّم يأته حتّى مات حنث في آخر حياته) وقوله: 
حنث يفيد أنه لو ارت ولحق لا يحدث؛ لبطلان ينه بالله تعالى محرد الردّة كما مر 
تدير ملتقطا. ٠‏ 

في "رد الحتار": (قوله: فتديّر) مر بالتدجّر إشارة إلى ختفاء إفادة ذلك من قوله: (حنسث) 
ووحهها أن حتئه في آخر حياته يدل على بقاء اليمين صحيحة قبل اللوت؛ إذ الباطلة 
لا حدث فيها والحكم باللُحاق مرتذاً وإن كان موتا حکما لكنّه خير مراد هنا لبطلان 
اليمين حجرّد الردّةَ قبل الحكم باللْحاق الذي هو في حكم الموت» فحيث بطّلت اليمين 
قبل ا موت علم أن مراده -بقوله: (حتّى مات)- الموت الحقيقي؛ إذ لا يتصور الحنث 
بالموت الحكمي» فافهم. 

(۲) "رد امحتار"“ كتاب الأعمان» باب اليمين في الدحول وروج مطلب: حلف لا يخرج . 
إلى مكة ونحوهاء ۳۸۷/١١‏ تحت قول "الدر": فتدبر 

)٣(‏ في لن والشرح: (لا تخرجحي) بغير إذني أو رلا بإذني) 5 بأمري أو بعلمي أو برضا 
(شرط) حلليرٌ (لکل حروج- ذذ إلا لغرّق أو حرق أو فرقة» ولو نوی الإذن مره 
ڏين» وتنحل يُمينه بخروجها مره بلا إذن» ولو قال: كلّما خرحت فقد أذنت لك 

سقط إذه» ولو نهاها بعد ذلك صح عند محمد وعليه الفتوى» "ولوالحية". " 

(4) "الدر" كتاب الأبمانء باب اليمين في الدخول والخروج؛ ۳۹۳/۱۱. 
(0) "البزازية"» كتاب الأيمان؛ التاسع في اليمين في الإذن» وى (هامش "الهندية"), ' 


)509( سسسب | ا ورت ی س‎ ١ 











جد المتار على رد الختار باب اليمين في الدخول والخروج الجزء الرابع 


[۳۲۷۸] قال: ‏ أي: "الدر": أو فيلة©: 


هذا في غرفهمء أمّا في عرفنا فيحئث بالفيل لا بالحمار. ١١‏ 


(۱) في لمعن والشرح: (حلّف لا يركبء فاليمين على ما يركب الناس) عُرفاً من فسرس 
وحمار (فلو ركب ظهرٌ إنسان) أو بعيراً أو بقرة أو فيلاً (لا يحنّث) استحسانا إلا 
اة "ظهيرية". قلت: وينبغي حل بالبعير في "مصر" و"الشام" وبالفيل في "الفند"؛ 
للتعارّف. 00 


(۲) "الدر"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الدحول والخروج» .505/1١١‏ 


سسسب | مجلسن: اليل اللي دعوت ساي ] س ( ۲۲١‏ ) سے 


جد الممتار على رد اختار 





باب اليمين في الأكل والشرب ست الهزء الرابع 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 
مطلب: لا يأكل هذا الْبرٌ 
[:00”] قوله: ”“ لاله يسمّى”: الصّواب: لا يسمى . .1 
مطلب: قال: إن کلت أو شربت ونوى معيناً م يصح 
[.؟م] قوله: ‏ أحد محتملي... ر 
أقول: ما الخروج إلا الحركة من داخحل إلى حارج» فإن استمّرّت ثلاثا 
كانت سقراً وإلاّ لاء وما الْمُسّاكنّة إلا المرافقة في السكتى وكون جسسمين في 


)١( ٠‏ في لان والشرح: (ولا) يحدّث (مخبز أو دقيق أو سويق في) حَافه: لا يأكل (هذا ابر 
إلا بالقضم من عينها). في "رد انختار": (قوله: إلا بالقضم من عينها) أي: عين الب 
وأنّث ضميره؛ لأنّه يسمّى حنطة أيضاً. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: لا يأكل هذا 
الب 2474/1١‏ تحت قول "الدر": إلا بالقضم من عينها. 

(۳) في "رد الحتار": قال في "الفتح": وكذا لو حلف لا يتزوّج امرأةٌ ونوى كوفية أو بصرية 
لاص نه تخصيص الصصّفة. ولو نوى حبشية أو عربيةٌ صحّت ديانة؛ لله تخ صيص 
اجس * ثم قال: وكون إرادة نوع ليس تخصيصاً للعام مما يقبل المنع؛ لأنه لا يخرج عن 
قصر عام على بعض متناولاته اه. أقول: قد يقال: لا عمومٌ هنا ولا تخصيص لعام» 
وإِنّما هو إرادةٌ أحد تمي اللفظ المشترّك؛ أو أحد نوعي الجنس» كما في وسح 
والطريدا ٠٠‏ ) ش 

(4)" رة اشا ) كتاب الأمات» ب باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: قال: إن أكلت 
أو شربت... إل ٠‏ ۱۱ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيديّن... إخ. 





سسب | ا للم ات ی س ( 501 ) 





جد الممتار على رد امختار 





باب اليمين في الأكل والشرب الجزء الرابع 
مكان واحد محال» فإئما راد في مكانين متقاومين؛ ليشملهما أمر وحداني فكلّما 1 
اسع ذلك الأمر تباعدا وكلما ضاق تقاربا كالمساكئة في قطر ثم لد ٤‏ 1 
م دار نّم مزل تم بيت وما الشراء إلا استبدال مال بثمن سواء كان لنفسه 
أو لغيره» فمع وضوح الاشتراك المعنوي ادّعاء اللفظي ما يفضي إلى العَحَّب. ١7‏ 

[1م؟م] قوله: أحد محتملي اللفظ المشترك» أو أحد نوعَي": 

أقول: لا شك أن کل فرد حنسٌ كما هو من مسسمّيات اللجسنس» 
كذلك كل نوع له من مسمیاته» فإذا ورّد الجنس عامًا بحيث يتنساول جميع 
مسمّياته فكما يعم جميع أفراده كذلك يشمل أنواعه» فإذا قصر على أحدهما 
فقد قصر بعض مسمّياته وما التخصيص إلا هذاء فإذا كان لجنس نوعان مغلا 
وورد عامًا وأريد به أحدهما كان [نخراجاً لجميع أفراد التوع الآخعر بعد ما كان 
الكلام يتناولهاء وإنكارٌ هذا بعد رؤية كلام الحقق أعحب وأعحب. ١7‏ 
ش [۸۲"] قوله: 7 في المسائل ©©: 


)١(‏ "رد امحتار"؛ مطلب: قال... إل 11/١١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدين... إل 
(۲) في "رد الحتار": والأوّل أولى» وببانه: أن الخزوج مشترّك بين السّفْر والانفصال من ' 
داحل إلى حارج وكذا المساكتة مشتركة بين الكاملة: وهي ما تكون في بيت 
واحد» ومطلقة: وهي ما تكون في الدار مطلقاًء وكذا الشّراء فإنّه يحتمل الخاص 
وهو ما يكون له والمطلق. ولكن لما كان المتبادر عرفا هو المعنّى الثاني في المسائل 
. الثلاث صدّق ديانة فقط في نية لمعن الأول منهاء ولا يضدقه القاضي؛ لأله حلاف 
الظاهر» وله نظائر. 
(۳) "رد الحتار"» مطلب: قال... إلى 411/١١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدئن... إلح. 





سسسب | لس: "اليه العلمية؟ دعوت إسلاني) | - (559 ) ١‏ 





جد الممتار على رد الحتار س باب اليمين في الأكل والشرب الجزء الرابع 
أقول: في کون التبادر في الشراء عرفا المعتى الثاني تأمّل ظاهرء بل المتبادر 
فيه هو الأول و هذا أيضاً م أمارات عدم استقامة هذا التحريرء فن المسألة 
مفروضة في إرادته الشراء لنفسه» نم لم يصدّق لكونه تخصيص العامً. 1۲ 
[۲۸۳] قوله: ولا یصدق": 
أقول: نعم! لا يصدّقه تخصيص العامٌ. ٠١‏ 
[4] قوله: 29 إلا أن ينوي0": 
أقول: إطلاق الجماع .على الجماع في ما دون الفرج حار عرفي؛ لأن 
الجماع صار في العُرف حقيقة في إيلاج الفرج في الفرج» فليس من باب 
الاشتراك ولا التخصيص. ١١‏ ظ 
[۳۲۸] قوله: وكذا: إن وطنتك!©: 
أقول: نعم! الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عرفاًء ونحن 
لا ننكر هذا إِنّما الكلام في أن الخروج والمساكتة والشراء مثلهما كيف! والثلاثة 
نوع حقيقي عرفي يشمل النوعين ولا كذلك وط للمرأة وإتيانها. ۱۲ 
)١(‏ "رد الختار"» مطلب: قال... إل 411/١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدئن... إخ. 
(۲) في "رد الحتار": لو قال: إن جامعتّك أو باضَعتّك فهو على الجماع في الفرج؛ لله 
امتفاهم عُرفاء إلاّ أن ينوي ما دونه؛ للاحتمال» لكن لا يصرف عن الظاهر في القضاء 
فيحنث هما. أي: إذا نوی ما دونه يحنث به عملا إقراره غلى نفسه بَالحدْث» ويحنث 
بالجماع في الفرج ج لتبادّره. وكذا: إن وطنتك فعبدي حر إلا أن يعني الوطء بالقدم. 
59 "رد النحتار"» 2457/1١1١‏ تحت قول "الدر": إلا في ثلاث فيدين... إ. 
(4) المرحع السابق. 


سسسب [ ملية الفوة الم دعوت ]سنس 106 ) 








جد الممتار على رد الختار : باب اليمين في الأكل والشرب لس اجزء الرابع 
مطلب: تصوّر البرّ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها 
[1م] قوله: ' قال في "المتح7": هو في "الفتح"0". ١١‏ 
مطلب: حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه 
أو كان فيه ماء فصب 
[۲۸۷] قوله: © ويحنث ف الثاي7”: للبقاء. ١١‏ 
[۳۲۸۸] قوله: 29 فلا يمك : 


)١(‏ في للعن: (إمكان تصور البرّ في المستقبل شرط انعقاد اليمين). في "رد الحتار": (قوله: 
إمكان تصور اليرّ) قال في "المنح": كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ تصور فمعناه ممكن 
ولیس معناه 2 اه. فالصّواب حيتئذ إسقاط تصوّر كما هو في بعض النْسَخ "ط". 
)۲( "رة الحتار“ مطلب: تصور... إلى 0١‏ >» تحت قول "الدر": إمكان تصوّر البر. 
ام "الفتح"» كتاب الأيمان؛ باب اليمين في الأكل والشرب» .٤١١/٤‏ 
)٤(‏ في "رد انختار": اليمين إمَا مقيّدةٌ أو مطلقة وكل منهما على وجهّين: إمَا أن لا يكون. 
فيه ماء أصلء أو كان فيه مام وقت الخلف كم صب قفي القيّدة لا يحنث في الوجهين؛ 
لعدم انعقادها في الوجه الأول» ولبطلاتما عند الصب في الثاني. وف المطلقة لايحفث 
أيضاً في الوجه الأوّل لعدم الانعقادء ويحنث في الثاني. 
(ه) "رد الحتار"» مطلب: حلف لا... إل ٤۷۳/١١‏ تحت قول "الدر": ففي حلفه... إلم. 
(1) في "الحاشية": اعترض بأن البر متصوّر في صورة الإراقة؛ لأن الإعادة مكنة. وأحيب: 
بأن البرٌ لما يجب في.هذه الصّورة في آحر جزء من أجزاء اليوم بحيث لا يسع فيه 
غير فلا يمكن إعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الرّمان. اه "ح".. ظ 
(۷) "رد الحتار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يشرب 
ماء هذا الكوز... إل 47/5/١١‏ تحت قول "الدر": لعدم إمكان البر. ْ 


سسسب | ا و ا(۷( 





جد المتار على رد اختار سب باب اليمين في الأكل والشرب سلس لزع الرابع 
الأقرب إلى الأدب ي التعبير أن يقال: فلا يمكن شربه في ذلك الوقت 


وإن أعيد فيه الماء. ١١‏ 

[:.»م] قوله: (" لأنه لا فائدة”": في ما دام إذا لم يكن معلقا بشرط 
لا يتناول إلا دوام صفة موحودة في الحال. فلو زالت الصفة تُمّ عادت لا يحنث 
كما في مسائل الشرح والحاشية» ولو لَّم تكن الصفة موجودة في الحال فلا حنّث 
أصلاً كما استفدناه من مسألة في "البرازية" و"المندية" و"فتح القدير" » وبيناه 
ظ على هامش "الفح" > جلء ص۲۲۲ فراجعه متأمّلاً. ۱۲ 


)١(‏ في "رد الحتار": الحالف ف لوقتة ّم يزم نفسه بالفعل | إلا في آحر الوقت» بخلاف 
المطلقة؛ لأنّه لا ائدة في التأحير. ' 

)۲( "رد د الحتار"» “كناب الأعانء باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يشرب ظ 
ماء هذا... إل» ٤۷٦/۱١‏ تحت قول "الدر": لوجوب لبر في المطلقة كما فرغ. 

م في "الفتح": إذا قال لها: إن تروّحدُك فما شت في نكاحي فكل امرأة أتررحها فهي / 
. طالق فتزوّجها ؛ ثم تزوّج غيرها تطلق. 

علق الإمام أحمد رضا -رحمه الله تعالى- على قول "الفتتح": (تزوّج غيرها تطلق): 
هكذا ف "الحندية" عن "البرّازية". ٠‏ 

("الحندية" كتاب الطلاق» الباب الرابع» الفصل الثالث» ١/7؟4).‏ 

اقول: دليل الطلاق على ما يظهر لي -والله تعالي أعلم-: أن ما دام وت 
الخبر للاسم والدوام فرع الوجود فحيث لا وجود لا دوام غير مدّة المعلومبة فيرحع 
حاصل اليمين إلى منع النفس عن إيقاع الفعل في مدّة معروفة ولا دلالة فيه على اعتبار 
وجود سيحدث فليس كقولك: غدا إن قدم زيد أو إن تروجدّك ما دمت في نكاحي 
فتكون منعاً عن إيقاعه في مدّة معروفة في الحال إذا وجبت في الحال. 


| بجلس: "المدينة العلمية" (دعوت اإسلامي) أ س ( ٠٠٣١‏ ) 








باب اليمين في الأكل والشرب سسب جزم الرابع ْ 

[0+] قوله: لا يُعطيه أو لا يضربه حت يأذن فلانُ فمات فلان كم 
أعطاه لم يحث اه قال الزملي: ولّم يقيّد هذه بالوقت. ومثله في "الفتح"» وانظر 
. ما الفرق بينها وبين مسألة الكوز إذا أطلّق وكان فيه ما فصّب”"©: 


جد الممتار على رد امختار 


فالحاصل: لا أعله في زمان لا حف له من الوحود وهي للشناعة أبا لا تصرّر فيها حيث! 
لأن الفعل لا وقوع له إلا في زمان موجود والله تعالى أعلم. 
ويؤيد ذلك القول عليه أن ما دام لا يتناول ما يحدث بعد. قال في "الدر": (لو حلف لا يفعل 
كذا ما دام ب"بخارى" فخرج منها م رحع ففعل لا يحنث لانتهاء اليمين)؛ إلى آخر 
ما ذكر من الفروع ج۳» صل7١1.‏ 
(الدر". كتاب الأعانء باب اليمين في الأكل والشرب» 61:1/11-"6.07). 
لان قلت طهر أن غرضه قوه: ما دمت في نكاحي هو علق بانکاح آي: إذ نکد ٠‏ 


قلت: بناء الأمان على الألفاظ دون ن الأغر اض. فإتقلت: .... مانع لر ف ما حسرّرت 
ما سبق بإرادة هذا الشرط ' 


قلت: العرف ينقص ولا يزيد ولا نرى أله قوله في أحنبية إن دحلت الدار فأنت طالق» 
تم تزوّحها فدخلت لا تطلق وإن كان المراد من تزوّحتك فدخلت اه من "تلخيص 
الجامع الكبير"» وتمام تحقيقه في "رد امحتار" ج۳ صب..... ٠ ١7‏ 

(انظر "رد امحتار"؛ كتاب الأيمان» باب اليمين في الدخول والخروج. . لخ مطلب: الأبمان مبنية على 
العرف» :5840-141/1١‏ تحت قول "الدر": الأعان مبنية على الألفاظ). 

(هامش "الفتح"» صه ه-55) مخطوطة). 

)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يشرب 
ماء هذا ... إلخ» ۰٤۷۷/۱١‏ تحت قول 'الدر": منها... إل ٠‏ 





سسسب [ ل للم ر( ) 





باب اليمين ف الأكل والشرب سس اجرء الرايع 

أقول وبالله التوفيق: الفرق ظاهرٌ فإن المقص ”نمه هو الشرب وقد 
قصر فيه حتّى صب وهاهنا الامتناع إلا بالإذن وقد أتى به حتّى بطلء وبالجملة 
فالأولى مطلقة وهذه مقيّدةٌ لتقييدها بوقت الإذن» وليس معن المقيّدة حصوص 
٠‏ التقييد بالرّمان المطلق» وقد قال في "الفتح" من باب اليمين في الكلام في مسألة: 
إن كلمت فلاتا إل أن أو حتَى يقدم» أو الآ أن أو حتّى أذ فلانُ حيث تسقط 
اليمين بموت فلان ما نصّه'": (هذه اليمين موقّتة بوقت الإذن والقدوم... إلخ)» 


و 


جد الممتاز على رد امار 1 


فراحعه وافهم. ۱۲ . 
مطلب: يجوز تحويل الصفات وتويل الأجزاة 
[۹] قوله: 7 لأن الحياة الحادثة»: 


)١(‏ أي: المقصود. 

(؟) "الفتح". > کتاب الأجان» باب اليمين في الکلاې 474/4. 

(۳) في المعن والشرح: لو حلّف لقتل فلانا عام عوته)؛ إذ يكن قله بعد إحياء الله تعالى 
فيحنّث (وإن لم يكن عالما) كوته (فلا) يحنث؛ لأنه عقد ميته على حياة كانت فيه 
ولا يُتصوّر كمسألة الكوز. تي "الخاشية": (فوله: كمسألة الكوز) تشبية في عدم الحلث : 
لعدم التصرّر لا في التفصيل بين العالم وغيره؛ لما مرّ أن الأصحّ عدم التفصيل فيهاء 
فإن حنْث العالم هنا أن البر م متصورٌ كما علمت. أمّا في الكوز لو لق الماء لا يكون 
عينَ الماء الذي انعقد عليه اليمين فلا يتصور البر أصلاًٌء فكان الماء نظير الشخص 
لا نظي الحياة كذا في "شرح الحامم"» وكأله يشير إلى أله لو جعل الماء نظيرٌ الحياة 
لزم التفصيل فيه أيضاً؛ لأنّ الحياةً الحادثة غير المعقود عليها 

(5) "رد الحتار"» مطلب: يجوز... إل ٤۸۳/١١‏ تحت قول "الدر": كمسألة الكوز. 


سسسب | ی ر ی س (500 ) 








باب اليمين في الأكل والشرب سای الرابع 

الحياة عرض لا يبقى زمانين» ويحدوثها لا يتبدّل الشخحص» وبكون 
كل معاملة عومل بها بعين الشخخص كما دل عليه دلالة قاطعة حشر الاين 
ومجحازاتهم» بخلاف ماء الكُوز إذا أهريق تم مُلئ فهو شخص آخحر قطعاً لكن انظر 
ما في "الفتح” ج٤»‏ ص۹٦‏ فإله قال في مسألة: لا أكلّم فلاناً إلا أن يدن 
زيدٌ ينتهي اليمين يموت زيد؛ لكومما موقنة بالإذن وسقط نصوّر البرّموت صاحب. 
الإذن فسقطت» وأورد أن البر متصورٌ لإمكان. أن يحبيه الله تعالى فيأذن؟ فأجياب: 
أن الحياة الْمُعادَة غير الحياة امحلزف على إذنه فيها وهي الحياة القائمئة حالة 
الحلف؛ أن تلك عرض يتلاشي لا بمكن إعادتا بعينها. TÈ...‏ 

مطلب: حلف له يكلمه 

[۳۲۹۲] قوله: ‏ عن يساره": فون كان عن بكينه ميته فبالأولى؛ لبقا بعض 

أفعال الصلاة وهو السلام الثاني. ١١‏ 


جد الممتار على رد احتار 


(1) "الفتح"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الكلام» 474/4 ملتقطاً. 

)ف "رد امختار": ولذا قال في "البحر" وغيره: لو سلّم على قوم هو فيهم حنث إلا أن 
لا يقصده فيدين. أمّا لو قال: السلام عليكم إلا على واحد فيصدق قضاء عندناء 
ولو سلم من الصّلاة لا يحئّث وإن كان المحلوف عليه عن يُساره هو الصحيح؛ ؛ لأن 
السلامين في الصلاة من وجه؛ ولو سبح له لهو أو شح عليه القراءة وهو مقت 
لم يحنث» وخارج الصلاة يحنث. 

() "رد الحتار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يكلمه 
0١‏ »؛ تحت قول "الدر": وقصد إسماع الحلوف عليه. 


سسسب | ر( سس 109 ) 








جل الممتار على رد المختار باب اليمين ف الأكل والشرب ساسسس- ]ليع الرابع 


[۳۲۹۲۳] قوله: لو قال لها: إن ابتدأئك بكلام وقالت هي كذلك لا يحنث 
. إذا كلّمها؛ لأنه لم ييتدئها(": لله قد كلّمته ألا بقوها له مثل قوله لها. ۱۲ 
[4و.م] قال: 29 أي: "الدر": حنث29: 
أقول: وكذا إن زاد بدا في غير الف الأوّل» وإن قاله فيه حنث ثلا 
وإن لم رده في الأخيرين. ۱۲ 0 
مطلب: خلف لا يفارقني قفر منه يحدث . 
[erse]‏ قوله: 20 لا يمكن التحليف7”: 


. (01) "رد امحتار'. ١ ١‏ تحت قول "الدر": وقصد إسماع الحلوف عليه. 

(۲) في الشرح: وفي "السراجية": سأل محمّدٌ حال صكّره أبا حنيفة فيمن قال لآخخر: والله 
لا أكلمك ثلاث مرّات» فقال أبو حنيفة: 4 ماذا؟ فقبسّم محمد وقال: انظر حسما 
يا شيخ فنكس أبو حنيفة كم قال: حدث مرّنين» فقال محمد: أحسنت» فقال أبو حنيفة: 
لا أدري أي الكلمتين أوجعٌ لي قوله: حسناً أو: أحسنت؟!. 

(”) "الدر": كتاب الأبمان» باب اليمين في الأكل والشرب» .485/١١‏ 

)٤(‏ في الشرح: لو حلّف أن يجرّه إلى باب القاضي ويحلّفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود 
سقط اليمين؛ لتقيّده من جهة المعنّى بحال إنكاره كما سيجيء. 

وفي الحاشية: (قوله: لتقيّده من جهة المعنّى بحال إنكاره) أي: كما لو حلف المديون لعرعه 
أن لا يخرج من البلد إلا بإذنه فاه مقيّد حال قيام الدّين» لكنّ هذا التعليل لا يظهسر 
بالنسبة إلى قوله: (أو ظهّر شهود)؛ فإِنه بظهور الشّهود لم يرل الإنكار بل العلة فيه 
أنه بعد ظهور الشهود لا يمكن التحليف» تأمّل. ْ 

(ه) "رد الحتار"» 4/11 ٠٠٠-٠٠١‏ تحت قول "الدر": لتقيده من جهة المعنّى جال إنكاره. 





سسسب [ جلي ال ی رورت ااي سس 511 ) 


باب اليمين في الأكل والشرب 








الجزء الرابع 
أقول: له أن لا يستشهدهم ويطلب حلفه فكيف لا يمكن! تأمّل. 
فالأولى أن يقال: لتقيّده بإنكاره وعدم وجدان الشهود؛ إذ لا حلف 
ظ على امقر لا برضى الطالب يحلف النكر ما دام يقدر على الشهود عافة أن يلف 
فيذهب ماله فيتقيّد مما غرفاً. 1۲ ظ ) 

[5ومم] قوله: © ويوضّحه أيضاً ما يأ قربا عن "بين" 

أقول: الذي اي" قربياً هو في صفة مذكورة نضا كعبد فلان وصبديقه*) ش 
ولو قال: لا يكلم هذا وأشار إلى عبد زيد > أو لا يدل هذه الدار وأشار إلى 
داره» فالتقييد هاهنا محتاجٌ إلى قل صريح» بل وجدت في "الفتح"*“ ما نص 
على عدم الاعتبار. ١١‏ ظ 


جد الممتار على رد الحتار 


tt‏ ت 


() ني رد الحتار": حلفه ليوفينٌ حقه يوم كذاء وليأخذن بيده ولا يتصرف بلا إذنه فأوفاه 
اليوم ولم يأحذ بيده وانصرف بلا إذنه لا يحنث؛ لأن المقصود هو الإيفاء اه. قلت: 
وقد تقدم أن الأبمان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض وهذا المقضود غيرٌ ملفوظ› 

٠‏ لكن قدمنا: أن اقرف يصلح مخصّصاًء وهنا كذلك؛ فإِنَّ اعرف يخصّص ذلك بحال 

قيام الدين قبل الإيفاء ويوضّحه أيضاً ما يأ قريباً عن "التبيين". 

0 "رد احتار"» ٠.٠/١١‏ تحت قول "الدر": لتقيده من حهة المعنى جال إنكاره. 

(۳) انظر "رد المختار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف 
لا يكلم عبد فلان. .٠‏ ل 7/1 ۰ نحت قول "الدر": أشار إليه ب؛ هنا أو لا: 

# أي: لا يكلّم عبد فلان وصديقه. 

(4) "الفتح"» كتاب الأمان» باب اليمين في لک 114 . 


سد بل ()'( 





الجرء اران 

[.] قوله: فان العرف يخصّص ذلك جال قيام الدّين قبل الإيفاءء 
ويوضّحه أيضاً ما يأ قريبا عن "التبيين"0"©: اا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: والذي يظهر للعبد الضعيف أن هنا ثلاث أعانء فالأخيرة .متقيّدة 
بنفس لفظ الإذن كما تقدم"» والأولى كانت مو قن والممتنع الإيفاء في ذلك 
الوقت لحصوله قبله» فسقطت لعدم تصوّر الي ثم رأيتهم به عللوه» ولله الحمده 
أمَا الثانية فمجاز عن الإيفاء أي: ليعينه لوفاء دينه؛ إذ من المعلوم قطعاً أن ليس 





جد الممتار على رد لحار سسسب باب اليمين في الأكل والشرب 


اراد حصوص أحذ العضو وهي مطلقة وقد برّ فيها إذا وق» وإن فرضت لوقته 
بالتوقيت المذكور فقد سقطت أيضاً وهذا معي قول "الوجيز"؛ لأنْ المقصود هو 
الإيفاء فليس هنا مدخحل أصلاً للتخصيص بدلالة الحال والله تعالى أعلم بحقيقة ‏ 
الحال» ولیس فيما اتی" به بعد عن "التبيين" إلاً: رأن اليمين تتقيدبمقصود الحالف 
وهنا تنقيد بالصفة الحاملة على اليمين وإن كانت في الحاضر على ما بنا من قبل) أه. 
ولا كلام فيه إِنْما الكلام في حصول التخصيص هناء ثم كلام 'التبيين' 
ني صفة ملفوظة ك: "لا يكلم عبد فلان"» وتريدون هاهنا إثبات غير الملفوظ 
فلا يوضحه ما في "التبيين"» وغاية ما يقال: إن المعيئ ليوفين يوم كذا إن لم يوف 
(۱) "رڌ الختاراء كتاب الأعان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يفارقي 
فر منه يحنث» 2605/1١‏ تحت قول الدر: تيده من جهة المعيى حال إذكاره. 
(۲) انظر "الفتاوى الرضوية"» ۳٠/١٠ه.‏ 
(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب الأيمان» باب اليمين ي الأكل والشرب» مطلب: حلف 
لا يكلم عبد فلان... إلخ» ۱ ه» تحت قول "الدر": أشار إليه ب: هذا أو لا. 


سسسب ]چ ر س ( ا( 








جد الممتار على رد احتار باب اليمين في الأكل والشزب سسسب الهزء الرايع 


قبله فهذا التقييد بدلالة الحال وهو المقصود الغير الملفوظ فيكون الأولى مبرورة 
ساقطةء والله تعالى أعله”". ظ ) 

[4وم] قوله: ”© هذا يفيد"": 

أقول: إن قال قائل: إن سقو المي في مسأل الل بابر لعدم تصور 
البرَ؛ إذ لا حلف على المقرء ولا كذلك هنا. 

قلت: قدّمنا ما يفيد جوابه على أن التصوّر حاصل؛ إذ من ار عبد 
طالب لا يب أن قر يدا عند قاضي مه إن أ له کر ساف فاتصو. 
حاصل تطعا فالسقوط اليد العرفي» لا يو٠‏ 1 ظ 


(۱) "الفتاوى الرضوية' کناب الأمان 4۳/۱۳ ء- CE‏ 

(1) في "رد اختار" : رأيتُ بط شيخ مشايخنا الستائحاني عند فول الشارح: (لو لف 
أن يجره... إلخ): هذا يفيد أن من حلّف أن يشتكي فلا نّم تصالَحًا وزال قسصدُ ١‏ 
الإضرار واخدّشى عليه من الشّكاية يسقط اليمِينٌ؛ لأنه مقيّد في العتى بدوام حالة 
استحقاق الانتقام» كما ظهر لي. © 

(5) "رد الحتار"» ٠.٠/١١‏ تحت قول "الدر": لتقيده من بحهة معت جال إتكاره. 

)٤(‏ وبعد هذا الكلام قال الإمام جمد رضا رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية": ّم رأيت 
الإمام أبا بكر محمد بن أب المفاحر بن عبد الرشيد الكرماني ذكره في "جواهر الفتاوى" 
كتاب الإبمان؛ الباب الثاني فتاوى الإمام جمال الدين البردوي» فرأيته أفاد فوائد: 7 

منها: التعليل بدلالة الحال ملحقاً له بمسألة تحليفف الوالي ليعلمنه بكل داعر. 

ومنها: أن التقيد بالإنكار في صورة الإقرار. . 

ومنها: أن في سقوط اليمين بظهور الشهود خلافا وأن الفتوى على اسقط 








جد الممتار على رد امختار باب اليمين في الأكل والشرب ب الهزء الرابع 


هاوه « و وهسه وهو و ووو هو ووو وو ووه ووه وده نه نت نه شن نش قش نه قفقم شا ة ههه ل هه مه موي م ومو قن م وها مه مهو ووه 


وهذا نصه رحمه الله تعالى رجل ادّعى على حر كذا منا حنطة فأنكر المدّعى عليه فحلف 

٠‏ لدعي بطلاق امرأته أن جره إلى باب القاضي ويحلفه على ذلك ثُمّ إن المدعى عليه أ 
.ما ادّعى استغين عن اليمين ويكون باراً في بمينه؛ لان الحلف على أن يحلفه ما دام منكرا 

فإذا أقرٌ فات الإنكار وليس هذا كما لو قال: لأشرينٌ لاء الذي في هذا الكوز فأ 
الماء أنه يحنث؟ لأن اليمين هناك على الشراب ولم يشربه» وهاهنا اليمين على الإنكار 
فلم تبق اليمين وصار كأه حلف مع السلطان أن يعلمتّه بكل داعر دل المدينة ثم عزل 
السلطان سقط عينه؛ لأنّه حلف على أن يعلمة ما دام هو الوالي قي البلد فكذلك هنا 
٠‏ بدليل أنه لو حمله إلى القاضي لا يخلفه فإذا لا فائدة في حمله إلى القاضي هكذا ذكسر". 
وهذا الجواب يوافق قول القاضي أب اليثم ويخالف قول القاضي الإمام الصاعدي 
فإنه ذكر في "فتاواه" هذه المسألة إلا أله وضع المسألة هكذا ذكر مكان اعتراف المدّعى 
عليه أله ظهر له شهود وقال القاضي الإمام أبو الميثم: سقط بمينه؛ وقال الصاعدي: 
لا يسقط بل يقع طلاقه فإذا حواب شيخنا جمال الدين وافق حواب القاضي أي الميكم 
وهو الصحيح عليه الفتوى اه. "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الأعان ١/١‏ 5 ه-؟6م6), ' 


(1) (قوله: هكذا ذكر) أي: الإمام جمال الدين البزدوي ومن هاهنا إلى آخر ما ما نقلنا كلام الإمام 
الكرماني جامع تلك الفتاوى. ۲ منه' 





ست | لی د ل رورت نای س ( ۳۲( - 





ش جد الممثار على رد امختار باب اليمين في الأكل والشرب ست الجزء الرابع 

[۹] قوله: هذا يفْد أن من حلّف أن يشتكي فلاناً نّم تصالحًا وزال 
قصِدٌ الإضرار واختّشى عليه من الشكابة سط ابمئ؛ لأنه مقيّد("©: 

أقول: فعلى هذا عامّة الأبمان مبنيّة على الغضب والشقاق وقصد 
الانتقام -ك: لا يكلم زيدا ولا يذهب إليه ولا يتركه ليدخحل داره» أو 
ليضريته أو ليفعانَ به كذا وكذا أراد- كلها تبطل بانصالحة وتذهب بلا حك 
. ولا كفارة ولا احتياج إلى احتيال البرّ ولا اظن يقول به أحد» وهذا سيّدنا 
أيُوب”" عليه الصّلاة والسسّلام حلّف ليضربتها مئة عودء تم زال الغضب وظبّه 
آلها لا تسبتحقّ الآنّ ذاك الاقام فلم يبطل الله تعالى عينه» بل قال: مذ بيَدِكَ 
خا تان وه و نت | [ص: ٤٤]ء‏ والقياس على فرع "البحر" غير سديد 
كما بینته بتوفيقه تعالى في الأيمان من "فتاواي"2. ۱۲ 


۱۲ قال: أي: "الدر": كما سيجيء“: من آخر ص۲۰۸‎ ]٣۰۰[ 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الأكل والشرب» مطلب: حلف لا يفسارقي 
ْ ففرٌ منه يحنث» ٠٠٠٠/١١‏ تحت قول "الدرٌ": لتقيده من جهة المعنّى بحال إنكاره. 
(۲) "الدرٌ المنثور"» ص: 444 198/19. ش 
(؟) انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأعان, ۴١/۲۴۳٠-0۷و, ٠‏ 
(4) "الدر"؛ كتاب الأعان» باب اليمين في الأكل والشرب» .٠٠٤/١١‏ 
(ه) انظر "الدر"» كتاب الأبمان» باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ,.58617/١١‏ 


سسب ]ل س دعت اساي ] لس ( ۲۲٢‏ ) الس 








جد الممتار على رد الحتار باب اليمين في الأكل والشرب - الجزء الرابع 
مطلب: : حلف لا يكلّم عبد فلان أو عرسه ثم زالت لإضالة بيع أو طلاق 

[1.مم] قوله: وأمًا إذا نوی فهو على ما نوی“ 

يفيده التحقيق المارٌ عن "الفتح" آخر صل" 3 1۲ 

مطلب في المسائل التي توقف فيها الإمام 

[.مم] قوله: (" وما أدر ي الذي عند الإسماعيلي في "معجمه"“» 
وان عساكر في تاره" عن ان عباس رضي اله تعال عهما: فلات ولات 
7 ثلاث)»» وذكر منها: (إثلاث أشك فيهن))» وقال في بيانها: ((أمّا التي أشكُ 
فيهنٌ فعُزير لا أدري اکان انبا أم لا؟ ولا أدري ألعن مم ل؟ ولا أدري 
الحدود كفارة ة لأهلها أم لا؟)). 1 


. (۱) "رد الحتار"» 9/11.ه» تحت قول "الدر": لأنْ الح يهجر لذاتة. 

(۲) انظر "رد الحتار"» مطلب فيما لو... إل »47١/١١‏ تحت قول "الدر": لأنها غير داعية. 

(') في "رد الحتار": وقال القراليّ في "الإحياء": وقال 5: ((ما أدري اُعُرير نبي أم لا؟ 
وما أدري أَبْبْعٌ ملعون أم لا؟ وما أدري اذو القرنين نبي أم ل اھ "سح" 

)٤(‏ "رد الحتار"» 018/1١‏ تحت قول "الدر": بل عن الني ب وعن جبريل اتا 

(ه) "المعجم": لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجر جاني الإسماعيلي (ت۳۷۱ه). 
("كشف الظنون"» ١۷۳٠/۲‏ "هدية العارفين"» .)15/1١‏ . 





سسسب [ n (e‏ ا( 


جد الممثار على رد انختار س باب اليمين ليع والشراه اسل الجزء الرابع ظ 
باب اليمين في البيع والشراء والضوم والصلاة وغيرها ' 
۰ مطلب: حلف لا يتروج 
1 ] قوله: ‏ لا يتروم" :. 


الظاهر آله لا برج من التروكجء رلا بصع تولا الآن 4 ) ن الكيزين 
إلا به. ۲ ) 





00 الختار": فلو حلّف لا يتزرّجء فعقّده بتفسه» أو وکل فعقد ال وكيز حت ٠‏ 
وكذا لو كان الحالف امرأة فلو حلقت وأجبرت من له ولاية الإحبار» ينبغي أن لا 
تحنث» كما لو حن فزوّحه أبوه كارهاًء ولو صار معتوهاً فزوّحه أبوه لا بء وكذا 
لو كان التو كيل قبل اليمين» "فر" عن "شرح الوهبانية". 

قلت: وسيأني متنا آخر الباب الآني: ما لو حلف لا يتزوج فزوجه ضر أو زوّحه ظ 
فضولي تم حلّف لا يتروج. ش 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في البيع والشراء» مطلب: حلف لا روج 
1ه » تحت قول "الدر": : في التكاح. 

قال العلامة الشامي: التزويج فلا يحنث به إلا عباشرته» وهنا في الولد الكيرء أو الأحني 
لما في "المختار" و شرح : حلف لا يزوج عبده أو مته يحدّث بالتوكيل والإحازة؛ ٠‏ 
لان ذلك مضافٌ إليه» متوقف على رادته لملكه وؤلايته؛ وکنا في ابنه وبنته السصغيرين 
لولايته عليهماء وتي الكبيرين لا يحنث إلا امباشرة؛ لدم ولاجه عليهماء نھر كلاحبي 
عنهما فيتعلّق بحقيقة الفعل اه. ْ : ظ 

22 انظر "رد امحتار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في البيع والشر اء» مطلب: حلف لا 
يزوج عبدّه» 0517/11) تحت قول "الدرٌ ": لا الإنكاح. 





سس | لني رت ی کس ( ۲ ) . 


جد الممتار على رد انختار س باب اليمين في الضرب والقتل م بي الجزء الرابع 


باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
مطلب: حلفه وال لیغلمته بكل ذاعر 
[: ] قوله: لم تتقيّد تعقید": | 
أقول: لكن في الفصل اناسع من أمان "زازه رَازية"20 ما نصّه: (الذائن 
٣‏ أو المول أو السلطان أو الزوجة حلفوا المديون أو العبد أو واحداً من الرعيّة أو 
الزوج على أن لا يخرج من هذه البلدة إلا بإذنه» فمات المديون أو قضى الدّين 


(۱) في لمعن والشرح: (لو حلف لا مرج امرأه إلا بإذنه تقد بحال قيام الزوجيّة)؛ بخلاف: 
لا تخرّج امرأته من الدار؛ لعدم دلالة التقييدء "زيلعي". 

في "رد الحتار": (قوله: لعدم دلالة التقييد)؛ لاله لم يذكر الإذن» فلا مُوجَب لتقييده بزمان 
الولاية في الإذن» وعلى هذا لو قال لامرأته: كل امرأة أتروّحها بغير إذنك فطالقء 

فطلّق امرأته طلاقاً بائنا أو ثلاثاء تم روج بغير إذنها طلّقت؟ لأئه لم تتقيّد عيئه ببقاء 
النكاح؛ لأنها إِنْما تتقيّد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع بعقد النكاح اه 
"فتح"» أي: بخلاف الزوج فإنّه يستفيد ولاية الإذن بالعقد وكذا رب الدين كما في 
"الذخيرة"» وما قيل: من أن الإضافة في قوله: امرأتي تدل على التقييد؛ لأنْها بعد 
العدّة لم تبق امرأته- مدفوعٌ بأن الإضافة لا للتقييد بل للتعريف» كما قالوا في قوله: 
إن لت امرأي فلانة فعبدي حرّ» فقبلها بعد الينونة يحدث» فافهم. وانظر ما قمناه ش 
في التعليق من كتاب الطلاق. . 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الأمان» باب اليمين في الضرب والقتل مطلب: حلفه وال لي ليعلمته 
بكلّ داعر»: 1٦۲/١١‏ تحت قول "الدر": لعدم دلالة التقييد. 

(۳) "البزازية"» كتاب الأعان» الفصل التاسع» )١96/4‏ (هامش "الحندية"). 





سسب | رت ی س ( ۷ ) 





جد الممتار على رد امار س باب اليمين في الضرب والقتل ظ الجزء الرابع 


أو مات المولى أو عتق العبد أو حرج من ملكه أو عزل الوالي أو زالت الزوجية 
سقطت اليمينٌ» ولا تعود بعود الولاية) اه. 

ولك أن تفرق بأن تحليفها الزوج على ذلك؛ كي تستأنس به ولا يوحشها 
بالفراق مبّى شا فدلّت الحال أن المراد ما دامت الزوجية قائمة وهذا من التقييد 
بدلالة الحال كمسألة الدائن والوالي» أمّا حلفه أن لا يتزوّج إلا بإذفاء أو تحليفها 
إياه على ذلك فإتّما المقصود منه عدم إدحال الغم عليها وهي كما تغتم بذلك 
حال بقاء الزوجيّة كذلك بعدها كما هو معلوم مشاهد فلم يدل الحال على 
التقييد» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[ه.عم] قوله: 0 انظر ما قدّمناه ي التعليق من كيتاب اللّلاق0©: 

00 ١١ ۳۸۲٤ص‎ 

[:.مم] قال: أي: "الدر": وكل امرأة تدخل ف نكاحي) أو تصير حلا 
. لي (فكذا فأحارّ نكا فضولي بالفعل لا يحنّث)©: 

والأظهر وجها في زعمي: الحنث. ۲أ 
)١(‏ "رد اختار"» كتاب الأبمان» باب اليمين في ) الضرب والقتل» مطلب: حلفه وال ليعلمته 

بكلّ داع ١‏ » تحت قول "الدر": لعدم دلالة التقييد. 
32س( 9 رار الحتار" 2( كتاب الطلاق» باب التعليقء مطلب مهم: : الإضافة للتعريف لا 
...الخ 7/9 4) تحت قول "الدر": وزوال الملك لا يبطل اليمين. 

ف ا كتاب الأبمان» باب اليمين في الضرب والقتل» .555-556/1١١‏ 





سسسب [ مجلس اللة لملا" دعوت الاي ] س ( ۲۲۸ ) 


جد الممتار على رد اختار سس باب اليمين في الضرب والقعل س الهزء الرابع 
مطلب: : قال: كل امرأة تدخل في نكاحي فكذا 
زو .] قوله: 7 لکن رح جح المصنّف في. "فتاواه" الأوّل» ووجهه أن 
دخوها في نكاحه لا يكون”": هذا واضح المنع إن أريد التزوّج .عباشرة نفسه» 
وللا فلا يرد كما لا يخفى. ١‏ 


' في "رد الحتار": (قوله: لا يحتّث) هذا أحد قولين قاله الفقيه أبو حعفر ونجم الذين‎ )١( 
النسفي؛ والثاني: أله يحنث» وبه قال مس الأثمّة والإمام البردوي والسيد أبو القاسمء‎ 
وعليه مشى التتّارح قبيل فصل المشيكة؛ لكن رجح لصتف في "فتاواه" الأرل» ووجهه‎ 
أن دخحوها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج؛ فيكون ذكرٌ الحكم ذكرٌ سببه المخقص به‎ 

فيصير في التقدير كاله قال: إن تروّجمّهاء وبترويج الفضولي لا يصير متزوحاء كمافي 
"فتاوى العلامة قاسم". 

قلت: قد يقال: إن له سببين: التزوّج بنفسه» والتزويج بلفظ الفضولي» والثاني غير الأوّل 
بدليل أنه لا يحنث به في حَلفه لا يترو ج تأمّل. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الأبمان؛ باب اليمين في الضرب والقتل» مطلب: قال كل امرأة 
تدحل في نكاحي فكذاء 2555/1١‏ تحت قول "الدر": لا يحنث : 





سسسب [ جل ل سی ووت م س ( ۲۲۹ ) 





جد الممتار على رد امحتار كيتاب الحدوة سسسب تس ب الجزء الرابع 
كياب الحدود 
مطلب: الى شرعا لا يختص بما يوجب الت بل اعم 


[۲۳۰۸] قوله: " أو في دار أهل الحرب7": 

أقول: أما الأول فنعم» وأما الثاني فيظهر لي أن يعذر كيف لا! وهو 
قد انتقل من دينهم الباطل إلى الدّين الحق» واعتقد ترك كل ما كان يعتقد من 
تحريم أو تحليل بناء على ذلك الدّين الضليل» فمجرّد علمه بالحرمة في السدين 


(1) في للان: اح عُقوبة مقدرةٌ وجبت حا لله تعالى فلا تعزير ولا قصاص سا وى 
طء مكلف ناطق طائع في قبل مشتهاة ة حال عن ملكه وشبهته في دار الإسلام أو ظ 
كله من ذلك ك أو تمكينهاء ويثبت بشهادة أربعة في مجلس واحد بالزئى لا الوطء 
والجماع. في "رد الحتار": ونقل في اشتراط العلم بحرمة الزئى إجماعٌ الفقهاء وهو 
مفيد أن هله يكون عذراً» وإذا لم يكن عذراً بعد الإسلام ولا قبله فمى يتحققق 
كونه عذرا؟ وحيتئذ فالفرع اللذكور -أي: فرع الحربي- هو المشكل؛ فليتأمّل اه. . 
قلت: قد يجاب بان العلم بالحرمة شرط فيمن ادّعى اجهل بها وظهر عليه أمارة ذلك بان 
نشَأ وحده في شاهق أو بين قوم حُهّال مثله لا يعلمون تحرعه أو يعتقدون إباحته؛ إذ 
لا نكر وجود ذلك؛ فمن زی وهو كذلك في فور دول دارنا لا شك في أنه 
لا يحدٌ؛ إذ التكليف بالأحكام فرع العلم اء وعلى هذا يحمل ما في "الحيط" وما ذكر 
من قل الإجماع» بخلاف من نشا في دار الإسلام ين المسلمين أو.قي دار أهل الحرب 
المعتقدين حرمته ” نم دحل دارناء فإه إذا زئى يد ولا يقبل اعتذاره بالحهل. 
(۲) "رد احتار"» كتاب الحيودء مطلب: الزن شرعاً لا يخقص عا يوحب الت مامي 
5 تحت قول "الدر": وردّه في "فيح القدير". 





ر 





ل | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 





جد الممتار على رد انار ٠‏ کتاب الحدوو ب الجزء الرابع . 
الروك كيف يكفي في علمه بحرت عند الل عا ولريما ری أشياء كانت 
عحرّمة» م مباحة هاهناء الله عا أعلم” 1۲ 
[rr. a >‏ قوله: | أمًا اثبوته في تفه فبيجاد الإنسان": 
) أقول: "مسامحة شديدة في نعي زکان عليه أن يقول: : بكسب الإنسان 
لهء أو قعل الإنسان إياه 0 o.‏ 
٠‏ 1 ] قوله: 7 والظاهر.. إو ا 
أقول: يشهد له صرد ج ما ي "الصحيح" في حديث ماخر رضي ال 
تعالی عنه» وقول الب صلى اله تعالى عليه وسلّم له: («أنقه). فن اليك 


)60 "رد 5 الختار" : (قوله: وابت) أي: الزن عند القاضني» ما بوت في تفسه قباد 
الإنسان له + لآله فل حسسي» "فر". 0 

22 "رد امختار"» كتاب الحدود» مطلب: الزن شرعاً لا تصن ا يوحب لحت بل اعت 

ش ۲ تحت قول "الدرٌ": ود ينبت | 

)ي "رد الحتار" : (قوله: لاجر ل لاسا لظ لزي هر على 
فعل الحرام دوئهماء فلو شهدوا أنه : وطئها وط رما لا يابت» "بحر" أي: إلا إذا 
قال: وطأ هو زئى» والظاهر آله يكفي صريحه من أي لسان كان» كما صرّح به في 
'الشرنبلالية" في حا القذفه فإ يشترط فيه صريح الزئى كما هناء تأمل. 

95 "رد 3 امحتار"» كتاب الحدود» نطلب: الزن شرعاً لا يختصّ ما يوحب الحدّء بل اع 
5 نحت قول "الدر": لا جرد لفظ الوطء والجماع. 

(ه) احرج البخاري» »)1۸۲٤(‏ كتاب الحاريين من أهل الكفر والردٌة؛ باب هل يقول 
الإمام للمقرٌ... إل :۳١۲/٤‏ 





تست إل ل ا ودورت ای س 01540 








جد الممتار على رد امحتار کتاب الحدود الجزء الرابع 
بالفتح صريح ما وضع للجماع بلسان العرّب مثل: (كائيدن) بالفارسيّة وال 
تعالى أعلم. 


[11مم] قوله: إن کان منکرا": حين أفيمت اليّنة على إقراره. ۲ ۲ 
[15”] قوله: إن كان منكراً فقد رجع": 
عن الإقرار السابق الذي شهدت به الشهود. ١‏ 
مطلب في الكلام على المياسة . 
1 قوله: في عمر تعر“ صوابه: النصر. ٠١‏ 


1 ات 


)١(‏ في "رة الحتار": (قوله: فلا يثبت... إل) تفريع على ما فهم من حَصر ثبؤته بأحسد 

شيئين: الشهادة بالزئى أو الإقرار به وقوله: (ولا بالبيئة على الإقرار) بيان لفائدة 

تقييد الشهادة بأن تكون على الزثى؛ ووحهه -كما في "الزيلعي"-: أنه إن كان 
منکراً فقد رجّع» وإن كان مقر لا تعتبر الشهادة مع الإقرار. 

'(؟) "رد امحتار"» مطلب: الز... إلخه 277/17 تحت قول "الدر": فلا يثبت... إلح. 

) ) المرحع السابق.‎ )٠( 

(4) في "رد الحتار": التعزير تأديبٌ دون الحدّ من العَرْر عى الرد والردع» وآله يكون 
بالضرب وغيره» ولا يلزم أن يكون .مقابلة معصية» ولذا يضرب ابن ععسشر سنين 
على الصلاة». وكذلك السّياسة؛ كما مرّ في تفي عمر لنَضْرأبن الححّاج» فقه ورد 
آنه قال لعمر: ما في با أب الوسین؟ فقال: ,لا ذنب لكء وإثما الذنب لي؛ حيث 
لا أطهر دارَ المحرة منك ْ 

(6) "رد احتار"» مطلب في لكلام... إل تحت قول "الدر"ء إلا سياسة وتعزيراً. 





 )٣٤۷( سنس‎ 


جد الممتار على رذ احار - باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه س المزء الرايع 
باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 1 
[frre]‏ قال: 07 أي: "الدر": وهي ثلا" : 
يأ للمحشّي آخر ص09 شبهة رابعة مع الكلام عليها. ۱۲ , 
مطلب في بيان شبهة امحل 
[دسم]قو له: 0 مشايخ "بلخ" افوا بعدم الغر :. 
أي: فيكون فيه شبهة أَمْحلٌ؛ لبقاء الملك وإن حرم الوظء إجماعا. ٠١‏ 


)١(‏ في المتن والشرح: (الشبهة ما يُشبه) الشيء (لنابت ولیس ثابت) في نفس الأمرء (رهي 
ثلاثة أنواع: شبهة) حكمية رهي لمحل وشبهة) اشتباء رې الفعلء وشبهة ي العقد)» 
والتحقيق دحول هذه في الأزيين. 

(۲) "الدر"؛ كتاب الحدود؛ باب الوطء الذي يوحب الحد. ٠٠‏ ا ۲ /-۳. 

(۳) انظر ' رد د الحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوحب.. .ا مطلب: لا تکون 
اللواطة قي اة 244/17 تحت قول "الدر": وكذا لو قال: اشتريها ولو حرّة. 

(4) في المان والشرح: (وطء جارية من الغنيمة بعد الإحراز) بدارنا (أو قبله)» ووطء 
جاريته قبل الاستبراء» رال فيها خيارٌ للمشتري» وال هي أنه رضاعاء وزوحة 
حرمت بردّتها أو مطاوعتها لابنه» أو جماعه لأمّها أو بتتها؛ لأن من الأئمّة من لم يحرم 
به. في "رد المحتار": (قوله: من لم يحرّم به) أي: بالمذكور من ارد وما بعدهاء أما 
الردة فقد تقدّم في كتاب النكاح أن مشايخ "بلخ" أفتوا بعدم الفرقة برذتهاء وأمًا فيما 
بعدها فلخلاف الشافعي رحمه الله تعالى. اه "ح". 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الحدود؛ باب الوطء الذي يوجب الحدّ والذي لا يوجبه» مطلسب 
في بيان شبهة الحل. ؟١/./ء‏ تحت قول "الدر": من لم يحرم به. 





سسب | يلي [a a‏ - ر( 


جد الممتار على رد انار س باب الوطء الذي يوجب اطا والاي لا بوب س اطزء الراع ۰ 
مطلب: الحكم المذكور في بابه أولى من اكور و غير په ٠‏ 
[۲۳۱] قوله: "© وفيه يثبت ٠ ٠:‏ ۰ 
أقول: كيف بت ذإ ا كم نع بد يلق 
لعدم إمكان فرض الوطء في العدّة! فهذا هو شرطه. ٠‏ ۰ 
| فإن قلت: لا تصوير لهذا؛ لان الع ماعط تين براع حيطي 
كما مر شرحاً ج۲» صب" . لزيا 000 ١‏ ۰ 
قلت: بلی] زر ذا ات بض حاورتت فم م ات ) 
ولد اكز من سين بن ينارت فوا لم بل م راح لشهة اتلد حي . 
يثبت النسب. ش ش ١‏ 
وكذلك إذا انقضت عتثها يوضع امل كم وطنهاء أن قال ٠‏ 
ِنّها بعد انقضاء العدة أحنية مضا لين عل شبهة أصلاًه لا لا ولا فعلا 
والكلام ح لا حاحة إلى قوله:. (بشرطه)» والله تعالى أعلم. .۱۲ ) 0 | 


() في ' رد 3 الحتار" : إذا اد عى الولد يثبت النسبء سواء ولدت لائر من ستين أ لكر 
وإن لزم الوطء في العدة؛ لوحود' شبهة العقد» وأم. دون التعوى فلا يبت إلا إذا 
ولدت لاقل من ستين حملاً على أله بوطء سابق على الطلاق» فقول للصئف: (مشرطم " 
لا محل له؛ لأن كلامه فيما إذا ادّعى النسّب» وفيه بت كما علمت. سه 
0( "رد امحتار' '» كتاب الحدود باب الؤطء الذي. .. ل »> مطلب: الحكم الذكور 5 


الى 


بابه أولى من المذكور في غير بابه» ۲ تحت قول "الدر : كما مر في بايه.. 
m~‏ انظر "الدر"» كتاب الطلاق» فصل في ثبوت السب 880/٠١‏ 


3 0535 








سس (544) آ 


جد امار على رد اضر باب الوطء الذي يوجب اخ والذي لا يجيه س الجزء الرابع 
٠‏ مطلب في بيان شبهة العقد 
٠‏ ۷ قول: تروج چوس : n.‏ 
أقول؛ ومثلها: وني بل ومرتدة وإن لم تصلع مکو لأحد حى 
كار ولامرقة ولك بدي اليل فل حرعه خو مود ظ 
"أقول: وكذا إن زوحت مسلمة كاف توالغياة بالله تغالى-' فهو مرح 
: ي "البحر "0: أن لنکاح باطلء› ويعزّر اراتم كما بان ص ص فد أطلق 
فشمل ما لو دحل ٠‏ 


(1) في الین والشرح: 4 لا حه ایا (شبهة امش اي . عقد قد كاج (عند) يط الإمام 
- (كوطء مَحرّم ّم نكحها) وقالا: إن علم الحرمة خد وعليه الفتوى» "خلاصة". ۰ 
في "رد إلختار": (قوله: كوطء مَحرّم نکحها) أي: عقّد علیهاء أطلق في اضرم فشمل الحرم 
نا ورضاعاً وصهريّة وأشار إلى أنه لو عقد على منكوحة الغير» أو معتدّنسه؛ أو 
مطلقته الثلاث» أو أمة على حرق أو تزوّج بمحوسيّة» أوأمة بلا إذن سيّدهاء أو 
تزوّج العبد.بلا إذن سيّدهء أو تزوّج حمسا في عَقَدِة فوطئهنٌ» أو جمع بين أختين في 
عقدة فوطهماء أو الأخيرة لو كان متعاقباً بعد التزرّج فإله لا حد» وهو بالاثثفاق على 
٠‏ الأظهر أ عنده فظاهر > وما عندهما فلن الشبهة إِنْما تنتفي حدما إذا كان مُجمعاً 
- على تحريمه, وهي محرّمة على التأبيدء "بجر".. 0 
00 "رد الحتار": كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه» مطلب 
٠‏ في بيان شبهة العقدء 79/١7‏ تحت قول "الدر” : كوطء حرم تکحها. .. 
(۳) "البحر"» كتاب السير» باب العشر والخراج والجزية» ١155/8‏ , 
(4) انظر "رد الحتار"» كتاب الجهادء فصل ف الحرية» مطلب فيما ينتقض به عهسد. ل ش 


5 تحت قول "الدر": ولا بالرى عسلمة. 





جد الممعار على رد العار باب الوطء الذي يوجب المد والذي لا يوجهه س الجزء الرابع 

ظ والنصّ فيه كما تقدء(“ في نكاح الكافر عن "كافي الإمام الحاكم 

الشهيد": (لو تزوّج الذمي مسلمة حرَةٌ أو أمة يفرّق بينهما ويعاقب إن دحل بماء 

ولا يبلغ أربعين سوط وتعزر رر المرأة ومن زوحهاء وإن اسلم! بعد الکاح لم يترك 

على نكاحه) اه. ١‏ 

مطلب: إذا اتح غرم على وجه لفن ل يكفر كما لو فن علم الب 
[4مم] قوله: ‏ والصحيح الأو ل": أي: قول الإمام. ٠ ٠۴‏ 

[rr۱4] )‏ قوله: والصحيح ألها شبهة عقدء لاله روي عن محمد آله قال: 

سقوط الحدٌ عنه لشبهة حكميّة: فيثبت النسبء وهكذا ذكر في "المنية": . 
إقال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاو ۴ الر ضو a‏ 


)1١(‏ انظر "رد الحنار", كتاب النكاح» باب نكاح الكافرء مطلب في الكلام على أبوي الني 
<< کل إل 1۲۳/۸ تحت قول "الدر": أو تروج كتابية في عدّة مُسلم, 0 03 
(۲) في الشرح؛ وقالا: إن علم الحرمة حُذُ وعليه الفتوى» "حلاصة"» لكنْ المرجّح :في جميع 
الشروح قول الإمام فكان الفتوى عليه أول» قاله قاسم في "نسصحيحه"؛ لكن في 
"القهستاني" عن "المضمرات": على قوهما الفتوى. 
في "رد المحنار": (لكن في "القهستاي . li.‏ الاستدراك على قوله: (في می اشرو د فإن 
"للضمرات" من الشروح؛ وفيه: أن القهستاني ذكر عن "للضمرات" آله قال: ول صحيح 
الأوّل» وأله لي موضع آخر قال: إذا تروّج بمحرمة يُحدّ عندهماء وعليه الفتوى. 
(۴) "رد انحتار"» مطلب: إذا استحل. .. إل ۸۱/۱۲ تحت قول "الدر": لكن في. الخ 
)٤(‏ المرجع السابق؛ ” ص۸۳ نحت قول "الدر": وحرر في "الفتح"... إلخ. 1 








| جلس: "الدينة العلمية" (دجوت إسلا ا س 1 )ئ( 


جد الممتار على رد اضفار س ياب الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجيه س الجرء الرابع 
و ذكره انير الر ملي عن العييئي و 'بجمع الفتاو ی“ و الله تعالى أعله”". 
[07م] قوله: (© يجب الحد* 7: : صوابه: يجب المهر. ١١‏ 
| مطلب فيمن وطىئ من زفت إليه 
[rrr 1‏ فو له: :0 لان الو طء: 


٠ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطلاق» باب النسب» الا‎ )١( ٠ 

(۲) في الشرح: وفي "الحتبى" تروج محرّمه أو منكوحة الغير أو معتته ووطنها ظاناً الحل 
لا يح ويعزر. في "رد الجتار" : وفي "الفتح": م يجب عليه الح عند أبي حنيفة» وسفيان 
الثوري» وزفر وإن قال: علمتُ أئها علي حرام» ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة هي 
شد ما یکوت من التعزر سياسة لا امقر شرع ذا كان عالاً بذلك» وإن لم يكن 
عاماً لا حد ولا عقوبة تعزير اه. ش 

© في نسخة دار الثقافة والثراث: (إيجب الهر)» ولكن في اسح جميعها: ب الحت). 

(۳) "رد الجتار"؛ كتاب الحدود باب الوطء الذي يوجب الح ... إل مطلب: إذا استحل 
امحرّم على وجه الظنّ لا يكفر... إلح» ۸۳/٠۲‏ تحت قول "الدر": ويعرّر. ظ 

)٤(‏ في لعن والشرح: لا يُحد (بوطء أحنبية رقت إليه وقيل:) -خبر الواحد كاف في كل 
ما يُعمّل فيه بقول النساءء "بخر"- (هي عرسّك» وعليه مهرها) بذلك قضى عمر رضي 

الله عنه وبالعدة. ) 

في "رڌ الحتار": (قوله: وعليه مهرها) أي: ويكون هما كما قضى به علي رضي الله عنه وهو 
المحتار؛ لأن الوطء كامحناية عليها؛ لا بیت امال كما قضى به عمر رضي الله عن 
وكأئه جعله حقّ الشرع عوضاً عن الحد» وثمامه في الزيلعي وغيره. 

(ه) "رة امحتار"» كتاب الحدودء باب الوطء الذي يوجب الح ... إل > مطلب فيمن وطىع 
من زفت إلیه» 40/17 تحت قول "الدر": وعليه مهرها. 


سسب [ ملس ا ی ر ا س ر ۲۷ ) 





٠‏ جد المتار على رد لختار باب الوطء الذي وجب الخد والذي لا يوجيه - الجزء الرابع 


٠ |‏ أقول: هذا إذا جهلت هي أيضاً أا إذأ كان يعلم منها فالناية منهاء 
سر 7 لتعليل فاص فليتأمل ولقن قيل بالتوزيع بان" المهر لها كما قال عل( 
رضي الله تعالى عنمب إذا م تع ولیت الال كما قال عر رضي الله تعالی عندت 
إناعلمت لكل توق ولكن لا كلا لأا بعد ضري اصح والله تماق عام ۳ 
7 ْ مطلب: لا تكون الأُواطة في" الجئة . ظ 
ل قوله: ©" الظاهر"»: بل الواحب» فإله مذهب العتزلة. ١‏ 


(1) أخخرجه عبد الرزاق في " مصتفه"» ٤(‏ ۷۰۷-۱۰۷۰ ۰ كاب لكاي باب ارسل 

۰ يتزوّج المرأة فترسل إليه يغيرهاء 2185/5 ا 

٠‏ (۲) انظر "التبيين"؛ كتاب الحدودء باب الوطء الذي يؤجب.. 5 5ك ش 

)في الان والشرح: رولا تكون) الأواطة ري المت على الصحينح) لاله تعالى استقبّحها 
وسمّاها خبية وبلئة منسرهة عنها ' فتح". . وني "الأشباة": حرْمتُها عقليّة فلا وسلود 
لما في اللمحتة وقيل: : معي فتوبحد. في "رد المحفار" : (قوله: حرمتها عقليّة) الظاهر أن مراد . 
بالحرمة هنا: القبح إطلاقاً لاسم مسب على السبب» أي: قبحها عقلي عنّى أله يدرك 

۰ بالعقل وإن لم يرد به الشرحٌ كالظلم والكفر؛ أن مذهبنا آله لا يحرم بالعقل شي 
أي: لا يكون العقل حاكماً بحرمته» وإلما ذلك لله تعالى؛ بل العقل مدرك لحسن بعض 
الأمورات وقبح بعض المنهيات» فاي الشرع حاكما بوفق ذلك فيأمر با حسن وینسهی | 

عن القييح» وعند العترلة: يجب ما حن 'عقلاً ويحرم ما قبح وإن لم يرد الشرع بوحويه | 

أو حرمته؛ فالعقل عندهم هو المثبت» وعندنا اميت هو الشرع والعقل آله لإدراك 
الحسن والقبح قبل الشرع.. 

9( "رد انختار"» مطلب: لا تكرن. .: إل 244/11 تحت قول "الدر": : حرمتها عقلية. 


سسسب إل ر س ا 





جد الممتار على رد اشتار باب الوطء الذي يوجب امد والذي لا يوجيه س الجزء الرايع 
(مممم] قولة: “ يجب عليه العُقر©: 
أقول: قدّمنا(" في المهر عن "الحموي" عن "الظهيرية": (صبي أو نون ٠‏ 
جامع تيا وهي نائمة فلا مهر ولو كانت بكرا فافتضتها فعليه مهر مثلها) اه. 01 
[1 :مم قوله: (© لما سقط الد صارت”©: أي: فلمًا تناقض. ؟١.‏ 


)١(‏ في المان والشرح: (ولا) حدّ (بزئى غير مكلف عكلّفة مطلقا) لا عليه ولا عليها (وفي 
عكسه حد) فقط. 

ف "رد الحتار": (قوله: لا عليه ولا عليها)؛ لأن فعل الرحل أصل في الزئى» وامرأة تابعة 
له» وامتناع ا لحد في حقّ الأصل يوجب امتناعه في حقّ التبع» "غمر"» وكذا لا عقر 
عليه؛ لأنّه لو لزمه لرجع به الول عليها لأمرها له عطاوعتها له بخلاف ما لو رى 
الصبي بصبيّة أو بمكرّهة فإله يحب عليه العُقر كما في "الفتح"» "شرنبلالية". 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوحب الح ... إل مطلب: لا تكون 
اللواطة في الحنةء 4۷/١١‏ تحت قول "الدر": لا عليه ولا عليها. 

(©) انظر المقولة [۲۹۲۳] قال: أي "الدر": إلا في مسألتين. 

(4) قال العلآمة الشامي قدّس سرّه: حيث سقط الحدّ يحب ها المهر وإن أقرّت هي بالزئى 
وادّعى النکاح؛ لله لما سقط الحدٌ صارت مكذبة شرعاًء ّم لو أنكرت الى ولم تداع . 
لكا وادّعت على الرجل حدّ القذف فَإنه يُحدّ له» ولا بح للرئى» وتمامه في "الفتح". 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الحدود» باب الوطء الذي يوجب الحدّ ... إلخ» مطلب: لا تكون 
اللواطة في اة ۰٩٩/۱۲‏ تحت قول "الدر": ولا بإقرار إن أنكره الآخر. 





سسسب ]ل ا ی رورت ا س ( ۲۹ ) س 


جد المتار على رد اغتار — باب حد القذف م الجزء الرابع 
باب حن القذف ظ 
ظ [هبم] قوله: (2 كان صادق": أي: إذا كان ف مَلإ؛ لأنّه إشاعة الفاحشةء 
أما في الخلوة فلا يتجه كونه مؤثماً مع الصّدقٍ والستر» والله تعالى أعلم. 1۲ 
[بمم] قوله: 7" لو قال: فجرت 60 


٠ في "رد الحتار": عن "شرح جع الحوامع" أن القَذْف في الخلوة صغيرةٌ عند الشافعية,‎ )١( 
قال: وقواعدنا لا تأباه؛ لأن العلة فيه لحوق العار» وهو مفقود في الخلوة؛ واعترضه‎ . 

في "التهر" باله في "الفتح” استدلّ للإجماع بآبسة ل أن تور التخضتت» 
[الثور: 4 1] وبحديث: ((احتنبوا السَبعَ اموبقات)) وعد منها: ((قذف المحصنات))» 
أي: وهذا صادق على قذف الحصنة في الخلوة بحيث لم يسمعه أحدء واعترضه أيضاً. 
الباقاني في "شرح الملتقى" بأن المذكور في "شرح جمع الجوامع" عن ابن عبد السلام 
أنه ليس بكبيرة موجبة للحدّ لانتفاء الفسدةء وقال محشّيه اللقاي: إن احقّق من هذه 
العبارة نفي إيجاب المد لا نفي كونه كبيرة أيضاً؛ لتوبّه النفي على القيد» وقال 
الزركشي أيضاً: إن هذا ظاهر فيما إذا كان صادقاً دون الكاذب لجراءته على الله 
تعالى» أي: فهو كبيرة وإن كان في الخلوة. 

(۲) "رد المحتار", كتاب الحدود» باب حدٌ القذف» 7 تحت قول "الدر": لكن 
في "النهر"... إڂ. 

(1) في المعن: ويحدٌ الح أو العبد قاذف المسلم الحر البالغ العاقل العفيف بضريح الرْئّى. 

في "رد امختار": (قوله: بصريح الرّئّى) بأيّ لسان كان» "شرنبلالية" وغيرهاء واحترز عمّا لو 
قال: وطئك فلان وط حراماً» أو جامعك حراماً فلا حد "بحر" وكذا لو قال: 
فجرت فلانت أو عرض فقال: لست بز ان كما في "الكافي". 

0 "رد النختار"» كتاب الحدود» باب حدّ القذف» ۲١/١١٠ء‏ تحت قول "الدر": بصريح الزئى. 





]د () 





جد الممتار على رد اختار لي باب حد القذف ل الهزء الرابع 
وسيأني ص٥۸‏ متناً: أن في قوله: (يا ابن الفاحرة) التعزير. 
أقول: لكن يجب التنبيه هاهنا لنكتة وهي أن اللفظ إن كان مما خصّه 
العغرف لمعنّى الوّنا فيجب الحد وإن لم يكن صريها فيه لغت فقد صرح في "المنية"0) 
عن "الذخخيرة" عن "الأصل": (أن لو قال لامرأته: اى روسيى؟أو 
شياهه أو غر أو جَلْبُ يحب الحدٌ)» قال: (لأن هذه العبارات كلها مئيفة 
عن كوفا زانية عُرفا) اه. ومن ذلك: القحبّة كما سيأني ص٥0۸‏ . 
وحينئذ يعتري التأمّل في: فجرت بفلان» ويا ابن الفاحرة» فان الفحور 
إذا نسب إلى المرأة فغالب العُرْف إرادة الرّناء إلا أن يقال: إن الغلبة لا تكفي 
ما لم يخص لبقاء الاحتمال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ١١‏ 
۲۷ غ] قوله: 7 فقال له ذلك عنه: أمّا لولّم ينقل الرسول عنه» بل 
٠‏ أمره فذهب فقال: إِنّك زان حدّ الرسول كما في "المندية"0©. ١‏ ظ 


.7 57/١7 انظر "الدر"؛ كتاب الحدود» باب التعزير»‎ )١( 

(۲) "الهندية"» كتاب الحدود؛ الباب السابع في حدّ القذف والتعزير» 17 

(۳) أي: يا فاحشة. ظ 0 

.۲ 1Y انظر "الدر": كتاب الحدود» باب التعزير»‎ )4( ٠ 

(5) في "رد امختار": وإن قال: قد أخيرتٌ بأنك زان» أو أشهّدني رحل على شهادته 
. أَنْكَ زان» أو قال: اذهب فقل لفلان: إلك زان ذهب الرسول ققال له ذلك ع 
لّم يكن في شيء من ذلك حد. 

(5) "رد الحتار" باب حد القذف» 5 تحت قول "ال" : بصريح الرئى. 

(۷) "الهندية"» كتاب الحدود الباب السابع في حد القذف والتعزیر» .٠١۲/۲‏ 





سسسب [ ملس ل للم دعوت ای سنس 0501 


ظ جد الممتار على رد اتختار باب حد القزف ‏ الجرء الرابع 
[+مم] قال: ‏ أي: "الدر": ريا ابن ماء السّمام": 
وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه" مخاطباً للعرب أو للقريش منهم: 
((تلك أمكم يا بني ماء السّماء)) يعني: هاحر رضي الله تعالى عنها. ۱۲ | 
[۲۲۹] قوله: الزئى إدخال رجحل ذکرہ "فتح"9©: 
أي: قدر الحشفة منه في الفرج الداحل لامرأة لا يملك وطفها بنكاح 
ولا علك ين. ١١‏ 


)١(‏ في لمعن والشرح: (لا) يُحدّ (ب: لست بابن فلان حدّه) لصدقه (وبنسبته إليه» أو 
إلى خاله: أو إلى عمّه؛ أو رابه) بتشديد الباء: مربيه» ولو غير زوج أمّه "زيلعي"؛ . 
لآئهم آباء بحازا (ولا بقوله: يا ابن ماء السماءم, ' 

في "رد الحتار": (قوله: ولا بقوله: يا ابن ماء السماء) لأله يراد به النشبيه في اللحود والسماحة؛ 
لأ ماء السماء لقب به عامر بن حارثة الأزدي؛ لأله في وقت القَحْط كان يقيم ماله 
مقام القطر فهو كالسماء عطاء وجوداء وتمامه في "الفتح". 

(۲) "الدر", كتاب الحدود باب حدّ القذف» .١1517/117‏ 

2( أخر جه البخاري» (جره )2 كتاب أحاديث الأنيياء» باب قول الله تعالی: واد 
أله اريم خَلِيلاً» [النساء: .٤۲۲/۲ »]١78‏ . 

(4) "رد الحتار"» باب حد القذف؛ 2154/17 تحت قول "الدر": لأنه ليس بزئى. 


سسسب ]مل ال ی ورت ی س اا 





جد الممتار على رد اتاو سسسب باب حد القلذف س الجرء الرابع 
مطلب: لا تسمع البّنة مع الإقرار إلا في سبع 
[.مم] قوله: ‏ جرم به : لظهور وجهه. 
وسيأقي في الباب الآي حاشية صهخ29©. 317 ' 





)١(‏ في الشرح: أن التعزير يتعدّد بتعدّد ألفاظه؛ لأله حقّ العبد. 

في "رد الحتار": (قوله: أن التعزير يتعدّد... إلّ) حزم به مع أن المصئف قال: لم أر من 
صرح به لكنّه يؤخذ من كلامهم اه "ط". 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الحدود» باب حد القذف» مطلب: لا تسمع البينة مع الإقرار إلا 
في سبع» 665 تحت قول "الدر": أن التعزير يتعدّد... إ. 

(*) انظر "رد الحتار"» كتاب الحدود. باب التعزيرء مطلب فيما لو شتم الرجل بأنفساظ 


متعددة 4769/17 تحت قول "الدر": وهو أي: التعزير... إلخ. 








د )"( 


جد الممثار على رد انار سسس باب التعزير اس م الجزء الرابع 


باب التعزير 
مطلب في التعزير بأخذ المال 
[ممم] قوله: ° + يجوز التعزير": 
قلت: وني ذكري أ مرويّ عن عمر رضي لله تعالى عنه”©. ١١‏ 
[مممم] قوله: وعندها وباقي الأئمة): 
أقو ل: حرج ج الإمام امد وأبو داور والنسائي 9 والحاكم وصحّحه 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: لا بأحذ مال في المذهب) قال في "الفتح": وعن أبي يوسف: 
يجوز التعزير للسلطان بأحذ المال» وعندهما وباقي الأئمة: لا يجوز اه. ومثله في "المعراء ,2 
وظاهره: أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف» قال في "الشرنبلالية": ولا يفتّى هذا 
لما فيه من تسليط الظّلمة على أحذ مال الناس فيأكلونه. . | 

9 "ر د الحتار"» كتاب الحدو د» باب التعزير» مطلب في التعزير بأخذ الالء »۲٠۹/۱۲‏ 
تحت قول "الدر": لا بأحذ مال في المذهب. 

(*) انظر "شرح معان الآثار"» »)٥۷۷٥(‏ كتاب الحدود» باب الرحل نزي بجارية امرأته» 
ام | ١‏ 

23١9/17 "رد الحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب في التعزير بأحذ المال»‎ )٤( 
تحت قول "الدر": لا بأحذ مال في المذهب.‎ 

(ه) أخرجه أحمد في "للسند"» (۲۰۰۳۹) مسند البصريين» حديث: هز بن حکیې 7175/1 

(5) أخرحه أبو داود» »)٠٠١١(‏ كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» ٠٤١-١٤٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه النسائي» ٠70/0‏ كتاب الزكاة» باب سقوط الزكاة... إل بتصرف يسير. 





س | مجلس: "الدية العلمية؟ دعوت إسلافي) | س ( 01584 


جد الممتار على رد الحتار للدت باب التعزير الات الجزء الوابع 


عن بز بن حکيم“ عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلّم: ((في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون لا يفرّق إيل عن حسابما من 
أعطاها مؤئحراً يما فله أنخرّها ومن متعهاء فإنا آحذوها وشطر ماله عَرْمة مسن 
عرائم ر بنا لا يحل لآل محمّد منها شيع)). قال الحافظ في "بلوغ المرام"0©: (علق 
الشافعي القول به على ثبوتهم اه. 
) قلت: وکاله للتوقف في يهز بن حكيم عن أبيه عن حده» والصّواب 

الذي عليه الأكثرون قبول هذا الإسناد. ١١‏ 

4 م رأيت الإمام العلامة الطحاوي ذكر هذا الحديث و أمثالة نما فيه 
التعزير بالمال في باب الرحل يزني بحارية امرأته من كتاب الحدود من " شرح ' 
معان الآثار””" ثم ذكر: (أنْ کل هذا كان في صدر الإسلام ّم نسخ) فراحعه. 
لكنّه لم يذكر الناسخ» والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[«ممم] قال: 29 أي: "الدر": "ابیت "00 


)١(‏ هو أبو عبد الملك بز بن حكيم بن معاوية القشيري. 
("مذيب التهذيب"» ٠۲۲/١‏ "الكامل" في ضعفاء الرجحال» ؟:/107). 
(؟) "بلوغ المرام"» كتاب:الزكاةء (5): صغم 1: للشيخ الحافظ شهاب الدين أن 
الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلابي (ت8517ه). 

("كشف الظنون"» ۲٠٤/١‏ "هدية العارفین"» ۱۲۹-۱۲۸/۱). 
(*) "شرح معان الآثار"» »٠٠-۳٤/۳‏ كتاب الحدود» باب الرحل يزرن... إلخ. ` 
(4) في الشرح: واي "ابجتبى": أنه كان في ابتداء الإسلام تم سخ. 
(ه) "الدر"؛ كتاب الحدود» باب التعزير» ۲۰۹/۱۲. ) 





سسسب [ جل ل لم ودورت اوی س ( ۲٥۵‏ ) 





جد الممتار على رد انختار 

نقلا عن "شرح معان الآثار”". ٠۲‏ 

مطلب. يكون التعزير بالقتل 

[:*مم] قوله: ( (مع امرأة) ظاهره: أن المراد الخلوة ما وإن لم ير منه 
فعلاً قبيحء كما يدل عليه ما يأ عن "منية المفج"0©: ا 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله - في الفتاوى الرضوية ":[ 

أي: فإله لما أطلق فيه الحكم بالقتل عن قيد عدم الانزحار قيد معية : 
المرأة بالزناء وهاهنا الحكم مقيد بعدم الانزحار فتكون المعيّة مقيدا بعدم الزنا ٠‏ 
كيلا يعتارضا. 

أقول: ولا يخفى عليك ما في هذه الدلالة من البعد والنظر إلى الخارج ش 
وإبداء جمع بينه وبين كلام آخر ليس منه دلالة هذا الكلام في شيء لا سيما 
وذلك الجمع غير متبيّن ولا متعيّن لانتفاء التعارض بما أفاد الشارح من حمل 
المطلق على المقيّدء تم نما مبناه على ما سبق إلى حاطره رحمه الله من التوفيق 
الآي له» وسيأتيك الكلام عليه» وليس الأمر كما ظنْء بل أصل المسألة للإمام ظ 
الفقيه الهندواي سكل عن رحل وحد مع امرأته رجلا أل له قتله؟ 

قال: إن كان يعلم أنه ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب بها دون 


اب ایو ساس یوار 


5 "شرح معاني الآثار"» 4/8 7-ه "ا كتاب الحدود» باب الرحل يزي...‎ )١( 

(۲) في اللان والشرح: (ويكون) التعزير (بالقتل» کمن وجد رجلاً مع امرأة لا تل له). 

() "رد الحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب يكون التعزير بالقتل» 1١11/1؟)‏ 
تحت قول "الدر": مع امرأة. 





سس [ ل ا للم دعوت ا سس ( ۲۰۹ ) 


جد الممتار على رد اعار س باب التعزير للح الع الرابع 


السلاح لا يحل وإن علم أله لا ينسزجر إلا بالقتل حل له القتل وإن طاوعته 
المرأة حل له قتلها أيضاً اه "هندية" عن "النهاية". 

وعنه أحذ في "منية امف" فعبر عنه ما ترى» وسنحقق”": أله لا جل 
. القتل في الدواعي كالمسٌ والتقبيل والعناق» فكيف يمجرّد الخلوة؟: ولا أعلم له 
رحمه الله تعالى سلفاً فيه» وكيف يحل الاجتراء على قتل مسلم باستظهار بعيد 
۰ تفرّد به عالم في هذا الزمان من دون سلف ولا برهان بل على حلاف أصول 
الشر ع المزدان وقضية نصوص أثمّة الشأن حتّى نفس هذا الرفيع اللكان كما 
ستعرف بعون المستعان“. 

مطلب: لو قتل الغلامُ اللوطيّ بجارح أو بدونه قدمه هدر 

[همم] قوله: ولو استكرّه رجل امرأةً لها قتله» وكذا الغلام» فإن قتله 
فدمه هدر إذا َم يستطع منعه إلا بالقعل <“: 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: هذا أيضاً نصّ في امتناع القتل إذا أمكن المنع بغيره حلاف لما 


)00 "المندية"؛ كناب الحدودء فصل في التعزير» ٠١۷/۲‏ . 

(۲) "منية المف"؛ كتاب الحظر والإباحة» صل"7؟. 

("؟) انظر "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب الحدود والتعزير» 5415-5851/11. 

60 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» -٦۳۸/١۳‏ ۰ 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يمارح أو 
بدونه فدمه هدرء 251١14-11١/17‏ تحت قول "الدر": فلها قتله. 





سسب |( سسا ( ۷( 


جد المعتار على رد اتا س باب التعزير السب اجر الرايع 
آثرتم وقولكم”": (وإلا لم تكن مكرهة) لا أثر له؛ لأنْ غاية المطاوعة أن تكون 
مرتكبة لعين المنكر وهذا القتل من إزالة المنكر ومرتكب منكر لا ينهى عن فيه 
غيره منه؛ لأله مأمور بشيئين: الامتناع والمنع» » فن فوت أحدهما لا يسقط عنه 
الآخر وارتكاب أحد معصية لا تيح له معصية أخرى بل هذا القتل في حق الرأة 
ني وانتهاء معا فكانت أولى بإباحته» وظهر أن التصوير باكرا م صدر . وفاقا”. 
]۳٢[‏ قوله:. :و يأ الكلام علية7©: ظ 
. إقال الإمام اد رضا -ر حه الله- ف "الننتاوى الرضو [:"a‏ > 
أقول: ويأق؟ الكلد م عليه 60 | ظ 
[”] قال: أي: "الدر*: قال في "البحر": (ومفاده الفرق بين الأجنيّة 
والزوعحة والحرم» فمع الأحنبيّة: لا يحل القتل إلا بالشرط المذكور مسن عدم 
الانزحار المزبور» وفي غيرها: بره 
[قال الإمام أجد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الحدود باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي مارح أو 
بدونه فدمه هدر» ۰۲۱۳/۱۲ تحت قول "الدر": : فلها قتله. 

(۲) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزی .٦ ٤/۱۳‏ 

(۳) "رد الحتار" »> كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو 
بدونه فدمه هدر» 7114/1١17‏ تحت قول "الدرٌ": ومفاده... إلم. 

)٤(‏ انظر المقولة [۳۳۳۹] قوله: أما إذا وجده يز ها فله قتله مطلقاً. 

. (0) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .1٤١/١١‏ 

(5) "الدر", كتاب الحدود باب التعزير» .۲۱٤/۱۲‏ 





س | مجلس: "المدينة العلمية" (ردعرت إسلامي) | ست )۳۸ ( 


جد الممتار على رد اتا سل باب التعزير “تت الجزء الرابع 

أقول: المقصود إزالة المنكر» ومهما حصل بغير القتل تعيّن ذلك الغير. 
وليست السياسة لغير الإمام» والقتل في الزوجة والمحرم دون الأجنبيّة لا يكون 
إلا اتتصارا لنفسه» وإزالة المنكر لله عرّ وحل» ولا فرق فيه بين الأحنبيّة وغيرها؛ . 
فالكل إماء الله تعالى على السواء. ) 

وفيه حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه: ((وفى النبي صلی 
لله تعالى عليه وسلّم إثاه عن القت فاح عندي التسوية بين النساءه والتقييد 
لعدم الانزحار غير الفتل مطلقا كما مشى عليه ألشارح المدقق“ متابعاً للعلامة 
مدقق عمر بن جيم رحمهم الله تعالى". 

[مممم] قال: أي: "الدر": وردّه في:"النهر" عا في "البزازية" وغيرها 
من الّسوية بين الأحنبية وغيرهاء ويدل عليه تنكير اهندواني للمرأة": ) 

[قال الإمام أحمد“رضا -رحه الله- في "الفتاوى الرضوية": 

أقول: بل هو نص جوابه فته تما سئل عمّن وجحد مع امرأته رحلا 

كما في "المندية" عن "النهاية". فشمل الحكم الحارم بدلالة السار اق والأحنبية . 
بدلالة الأولويةء فالتنكير من الناقلين عنه ما معو ٩‏ . 


.۲٠٤/۱۲ انظر "الد" » كتاب الحدود» باب التعزیر»‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعریر» .1١٤-٠٦۳۳/۱۳‏ 
(۳) "الدر"» كتاب الحدود باب التعزير» 518/17. 

(4) "المندية"» كتاب الحدود» الباب السابع» فصل في التعزير» .٠١۷/۲‏ 
(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزیں .1۳٤/۱۳‏ 





سسسب [ مجلس ال ی روموت ]س ( ۲۰۹ ) ل 


جد الممتار على رد انار سب باب التعزير سسس الهزء الرابع 
[rrr]‏ قوله: أما.إذا وحده يزي كا فله قتله مطلق)("): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: وإِنّما القصد إزالة المنكر فإذا حصل بالأدن تعين كما أفناده 
الإمام الفقيه أبو جعفرء واعتمده العتمدون» وتقدّم0" عن "شرح الوهبانية"» 
وسينقله حمسي 00 عن ابن و هبان» وسيمشي عليه بنفسه, ظ 
[.04] قوله: ويدل عليه أيضا عبارة "اْحتبّى" الآتة(“: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أي: شرا“ حيث أطلق في الزنا أن له القتل ولّم يقيّد بشيء. 


)١(‏ "ر امحتار"» كتاب الحابود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يحارج أو 
بدونه فدمه هدر» 2915/17 تحت قول "الدر": فيحمل على المقيد. 

(۲) انظر "رة الحتار"» كتاب الحدود» باب التعزيرء مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يحارج 
أو بدونه فدمه هدر» 2711/17 تحت قول "الدر": فلها قتله. ٠‏ 

' وانظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعریر» .٠٠٠١-٠۳٤/۱۳‏ 

(۳) انظر المرحع السابق» صل5١27‏ تحت قول "الدر": بلا شرط إحصان... الّ. 

0 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» 5541-514/17. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يحارح أو 
بدونه فدمه هدر» 2517/17 تحت قول "الدر": فيحمل على المقيد. 

(5) انظر "الدر"؛ كتاب الحدود» باب التعزير» ۲۱۷/۱۲. 


سسسب [ ملس" ای اس درت مو ] س ( ٣۰‏ ) 





جل ا ممتار على رد المجعار 





ياب التعزير الليزء الرابع 
أقول: وفيه ما ذکر الشارح أن المطلق يحمل على المقيّدء وكيف يرد 
إطلاق "امجتبى" على تقييد المعتمدات؟ وحمل المطلق على المقيد جادة واضحة 
بخلاف إلغاء القيد". 0 
ظ [1مم] قوله: 4 رأيت في جنايات "الحاوي الزاهدي" ما يويده أر): 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
20 أقول: بل يخالفهء فإله جعل له القتل مطلقاً في الدواعي» وأنتم تخصّصونه 
بالرن". 
]٣۲[‏ قوله: أو يقبّلها... إ2“: | 
[قال الإمام أحتمد رضا -رحمه الله في "الفتاوى الرضوية":] . 
أقول: لم يشرع الله تعالى في الدواعي القتل» وليست السياسة لغسير 
الإمام بل لي..ت الدواعي إلا الصغائرء وليس القتل. سياسة للإمام أيضاً إلا في 
جناية عظمت وفحشت كما م قبيل باب وطء يوجب المحة: (أن اللوطي 
والسارق والختاق إذا تكرّر منهم ذلك حل قتلهم سياسة) اه. 


.1٤١/١١ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير»‎ )١( 

(۲) "رة انختار"؛ كتاب الحدود؛ باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يخارح أو 
بدونه فدمه هدرء 515/17 تحت قول "الدر": فيحمل على المقيد. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزيرء .1٤١/١١‏ 

(4) "رد امحتار"؛ مطلب: لو قتل... إ» 2715/17 تحت قول "الدر": فيحمل على القيد. 

(ه) انظر "رد انختار"» كتاب الحدود» مطلب في الكلام على السياسة» 200/١1‏ تحت 


قول "الدر": إلا سياسة وتعزيرا. ض 1 





سسسب | لس: “اللخ العلمية" ردعوت إملاني) | س ( ۳١١‏ ) 





جد الممتاز على رد اتار س 1 باب التعزير لست الزء الرابع 

فلم يكتف في تلك العظائم أيضاً بمجرد صدورها بل قيد حل التعسل 
بعكرّرهاء وسيأتي”" أن الشارح أطلق إباحة القتل في جميع الكبائر فقيّده امحشي ° 
ما كان منها متعدي الضرر وهو الحقّ الواضح إن شاء الله تعالى. ‏ / 

. ولّم ينقل عن السلف قتل كل من أتى كبيرة فضلاً عن الصغيرة ولو 
أسيع القتل في الصغائر وجعل ذلك إلى العامة لانّسع الخرق وفشا القتتل في 
المسلمين والعياذ بالله تعالى.  ٠‏ 

فأيّ يوم لا تری جهلاً من الناس على شيء من الصغائر فاقتل كل من 
تراه وهذا ليس من حكم الله في شيء فلا شك أن ما في "الحاوي"”" مردود 
والله الموفق. كيف! وهو من الزاهدي المعتزلي المعروف مجمع كل غث وممينء 
الغير الموثوق بنقله أيضاء الغير المعتمد عليه في رواية ولا ذراية كما صرح به 
أرباب الدراية“. 


: قوله: فهذا صر ی‎ ]۲۳٤۲[ 


(1) انظر "الدر"» كتاب الحدود؛ باب التعزير» ۲۱۸/۱۲. ٠‏ 
(؟) انظر "رد الختار" باب التعزير» 11/1 تحت قول "الدرّ": وجميع الكبائر. .. 
() انظر "رد الحتار"» كتاب الحدودء باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يخارح 
أو بدونه فدمه هدر» 515/17 تحت قول "الدر": فيحمل على المقيد. 

)٤(‏ انظر "رد امحتار"» كتاب الطهارةء 2554/١‏ تحت قول "الدر": وفي "القنية" وغيرها. 
)٥(‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» 54-1 ْ 

ز) "رد الحتار"» كتاب الحدودء باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو 

٠,‏ أبدونه فدمه هدر» ۲۱۹/۱۲ تحت قول "الدر": فيحمل على المقيد. 


سسسب إن ا س ورت ای ] س ( ۳۲( 





جد الممتار على رد الختار سس ل باب التعزير سس سح إلهزء الرايع 
[قال الإمام أجد رضا -رحمه الله- ف "الفتاوى الرضو ية":] 
أقول: أي صراحة فيه؟ بل تقييده بالخوف المذكور كا يؤيّد التقييد 
السابق فإن مثل التمرّد لا ينزجر بالزحر”' 
[44م] قوله: يفيد صخت ": ظ 
[قال الإمام أحمد رضا -ر حه الله- في "الفتاوى لر ضوية":] 
أقول: قدمنا(" ما فيه“ . ) 
0 [۲۳] قوله: قد علمت مما قرّرناه©: 
[قال الإمام أحمد رضا - رحمه الله- في "الفتاوى الرضو ية":] 
أقول: قد علمت ما في“ 
[541] قوله: فلا يقتضي اشتراط العله©: 


(۱) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزیں 147/15. 

(۲) "رد امحتار": كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو 
بدونه فدمه هدرء ۹Y‏ تحت قول "الدر": وهو الحق. 

(۳) انظر المقوله ]۳٠١٠١[‏ قوله: ويدل عليه عبارة "اجى" الآنية. 

.ك6 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» Er‏ 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي يخارح أر 
بدونه فدمه هدر» ۰۲۱۹/۱۲ تحت قول "الدر": وهو الحق. 

(5) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعرير»ء .1٤۳١/١۳‏ 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو 
بدونه فدمه هدر» 2515/17 تحت قول "الدر": وهو الحق. 





سسسب [ مل ای س ورد تو س ( ٣۲‏ ) 


جد الممتار على رد الحار س باب التعزير بل -سح- الجزء الرابع 
[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: بلى! يقتضيه؛ لأنْ مراد الشارع إزالة المنكرات المظلمة لا إهلاك 
النفوس المسلمة فإذا حصلت بدونه وجب قصر اليد عنه“. 
[:مم] قوله: حيث تعين القتل طريقا©: | 
[قال الإمام جمد رضا -رحه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
أقول: هذا أيضاً نص في اشتراط القيد المذكور» وقد عاد الْحشّي رحمه 
الله تعالى بنفسه إلى الصّواب؛ إذ قال على قول الشرح”": (وعلى هذا القاس ٠‏ 
المكابر بالظلم» وقطّاع الطريق» وصاحب المكس» وجميع الظلمة بأدن شيء له 
قيمة وجميع الكبائر» والأعونة؛ والسّعاة يباح قتل الكلء ويثاب قاتلهم) اه. 
نصّه قوله“: (والأعونة والسعاة عطف تفسير أو عطف حاص على 
عام» فيشمل كل من كان من أهل الفساد كالساحر وقاطع الطريق واللصّ 
واللوطي والمّاق ونحوهم تن عم ضرره ولا ينزجر بغير القتل)» اه. فقد أذعن 
(1) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزير» .1٤١/١۳‏ 
(۲) "رد امحتار"» كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو 
بدونه فدمه هدرء 2315/17 تحت قول "الدر": بلا شرط إحصان... إل 
(۳) انظر "الدر"» كتاب الحدود» باب التعزیر» ۲۱۸-۲۱۷/۱۲. ٠‏ 
43 "رد المحتار" » كتاب الحدود» باب التعزير» مطلب: لو قتل الغلام اللوطي جارح أو 
بدونه فدمه هدر» 51/17 تحت قول "الدر"؛ وجميع الكبائر. 





سسسب | ر س ( 2( 


بالتقييد وهو الح السديد وليس الزنا انش من حايك لأف قا مح بت 
الأئمة فعليه الاعتماد والتعويل!". 0 

]۳٤۸[‏ قال: ‏ أي: "الدر": (وعزر ) الشاتم (ب: يا كافر)» وهل 
يكفر ؟ إن اعتقد المسلم كافر ]0 أي: باعتقاد عقائد الإسلام. 

أمّا إذا اعتقده كافرا بسبب فلاء ولذا علّله الشلبي بقوله 

مطلب: العامّي لا مذهب له 
| [۹] قوله: 60 بعض الأئمّة": ٠‏ هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله 

تعالى عنه وعن سائر الأئمّة. ؟١.‏ 


.545-5 519/17 "الفتاوى الرضوية"» كتاب الحدود والتعزي‎ )١( 

(۲) في "الرد": (قوله: إن اعتقد المسلم كافراً نعم) أي: يكفر إن اعتقده كافراً لا بسب 
مكفرء قال في "النهر": وفي "الذخيرة": المختار.للفتوى أَنّه إن أراد الشتم ولا يعتقده 
کفراً لا يكفر وإن اعتقده كفرا فخخاطبه هذا بناء على اعتقاذه آله كافرٌ يكفر؛ لله 
لما اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد دين الإسلام كفراً اه. 

(۳) "الدر", كتاب الحدودء باب التعزیر» .۲۳٣-۲۳٣/۱۲‏ 

)٤(‏ "حاشية الشلبي"؛ كتاب الحدود» باب حدّ القذف» ٦٠٠/۳‏ (هامش "التبيين"). 

(ه) في "رد امحتار": نقل أن امرأة سألت بعض الأئمّة عن العَرّل على ضوء العَسّس حين 

٠‏ يَمْرٌ على بيتهاء فقال: من أنت؟ فقالت: أنا أخعت بشر الحافي فقال لها: لا تفعلي 
فلن الورّع حرج من بيتكم. ٠‏ : 

40 "رد انار" 1 تحت قول الدر": يعر على الورع البارد. .. إلخ. 





سسسب | لس: "الملخشة الملمية" ردعوت إسلامي) | سد ( ٣٠١‏ ) 





جد الممتار على رد احتار كتاب السرقة س اهز الرابع 


كتاب السرقة 
مطلب: يُعذر بالعمل بمذهب الغير عدد الضّرورة 
[۲۳] قوله: ‏ في شرحه”" 
الذي يأني في الحجر» ج٤»‏ صه ؛ ا" عن العلامة المقدسي عن حه 
الأشقر عن "شرح القدوري" للأحصب... إلخ. ١١‏ 


)١(‏ في "رد انختار" : (قوله: وأطلق الشافعي أحذ حلاف المسنس) أي: مسن النقسود 
العروض؛ أن النقود يجوز أخذها عندنا على ما قرّرناه آنفاء قال القهستاني: وفيه اء 
إلى أن له أن يأحذ من حلاف جنسه عند المحانسة في الماليّة» وهذا أوسع» فيجوز الأحذ 
ش به وإن لم يكن مذهبناء فإن الإنسان يُعذر في العمل به عند الضّرورة كما في 
'"الزاهدي" اه. ْ 
قلت: وهذا ما قالوا: إنْه لا مستند له» لكن رأيت في "شرح نظم الكنز" للمقدسي من 
كتاب الحجر: قال: ونقل حد والدي لأمّه الجمال الأشقر في شرحه ل"القدوري" 
أن عدم جواز الأحذ من حلاف الجنس كان في زماههم لمطاوعتهم في الحقوق» والفتوى 
اليوم على جواز لأ عند القدرة من أي مال كانء لا سيّما في ديارنا لداومتهم 
للعقوق. ٠‏ 000 
(1)."ردٌ الحتار"» كتاب السرقة» مطلب: يعر بالعمل عنمب الغير عند الشرور 
۲ تحت قول "الدر": وأطلق الشافعي أحذ حلاف الجنس. 
(۳) انظر "رد امحتار"» كتاب الحجر» 2360/9 نحت قول "الدر": لاتحادها ي الثمنية» . 


(دار المعرفة» بيروت). 





بل ]| مجلس: "المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) تتف. e‏ 





1 جد الممتار على رد الختار باب كيفية القطع وإثباته - الجهزء الرابع 


باب كيفية القطع وإثباته 
[1هسم] قال: ”“ أي: "الدر": (ليس... إلی: 
أقو ل: يدل عليه ما ف "المندية"0) عن "المبسوط": (من أن الباغي إن 
ظ سرّق من عَسْكرنا لّم يقطع» ولو أن أحدا من أهل العسكر سرّق من آخخر قطع» 
وعلله (بأئه تحت حكم أهل العَدْل فيتمكن مام أهل العدل من استيفاء القطع عنه» 
بخلاف الذي هو في عَسْكر أهل ابي فإن يد الإمام العدل لا تصل إليه) اه. ٠١‏ 
[:همم] قال: أي: "الدو": (ليس لسلطان)“: 1 ) 
) المراد به من :له ولاية القطع اھ "ط"0, 17 
[«همم] قوله: ”° هل كذلك”": أي: زئى أو قتل تمه وقع الأمر هناء 
هل له الحكم بعوجبه أم لا؟. 17 ٠‏ ظ 


)١(‏ في المان والشرح: (سرّق في ولاية سلطان ليس لسلطان آخخر قطعهم؛ إذ لا ولاية له 
على من ليس تحت يده» فليحفظ هذا الأصل. 

٤٠٠/٠١ "الدر"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته»‎ )۲( ٠ 

(۳) "الهندية"؛ كتاب السرقةء الباب الثاني» الفصل الأوّل» اا ٠‏ 

(4) "الدر"» كتاب السرقةء باب كيفية القطع وإثباته» ۲ 

(ه) "ط"» كتاب السرة قة» باب كيفية القطع وإثباته» 471/7. 

(1) في "رة المختار": (قوله: إذ لا ولاية له... إل أي: في وقت السرقة» إذ لا شك أنهما 
في وقت الدّعوى تحت يده» وهل كذلك بقيةٌ الحدود والقصاص أيضا؟ لم أره. 

(۷) "رد الحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته؛ ۲ تحت قول "السدر": 
إذ لا ولاية له... إلم. 


س سن (ww)‏ 








جد الممتار على رد امختار باب كيفية القطع وإثباته سسس الجزء الرابع 


[504] قوله: هل كذلك بقية بقية الحدود("©: 

أقول: الظاهر نعم في جميع الحدود لحريان لعل وإليه يشير قول الشارح 
رحمه الله تعالى!©: (فليحفظ هذا الأصل). ٠ ٠١‏ 

[موعم] قوله: الحدود والقصاص”": 

أقول: نص في "البداية"“: : أن مسلماً مستأمنا إن قتل مسلما مستأمنا 
في دار الحرب لا قصاص عليه)» وعلله في "المداية" بعدم الولاية حيث قال: 
(أنما لا يجب القصاص؛ لأله لا يمكن استيفاؤه إلا .متعة ولا مئعة بدون الإمام. 
وجماعة المسلمين ولم يوحد ذلك في دار الحرب) اه. وقد نص قاضي حان في 
"شرح الجامع الصغير" : (أن هذا قول الإمام وحده» وقال أبو يوسف ومحممد. 
ومالك والشافعي وأحمد جميعا: يجب القصاص). | 

وقد استشكل الحقى على الإطلاق في "ر فتح القدير"“ تعليل "الحداية" 
قول الإمام بانعدام”الولاية قائلا: (إن كون الولاية قاصرة وقت السبّب لا تمنّع ظ 


)١(‏ "رد احتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ٤٠۰/۱۲‏ تحت قو ل "اللر": 
إذلاولايةله... إل 0 | 

(۲) انظر "الدر"؛ كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإلباته ٠/٠١‏ . 

(”) "رد المحتار"» كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» ۰۰/۱۲ »٤‏ تحت ت قول "الدر": 
إذلا ولاية له... إلخ. 

./۱ "البداية"» كتاب السيرء باب المستأمن؛‎ )٤( 

ْ 4 "الحداية"» كتاب السير» باب المستأمن» ۱/. 

(1) "الفتح"» كتاب السيره باب المستأمن» .۲٠۹/۰‏ 





س س (508) 





جد الممتار على رد الحار باب كيفية القطع وإثباته ب اجزء الرابع 


من القضاء عند الطلب) إلى آخر ما مسا تقل كم عل لقول الإمام بوحهين 
آخخرين مرجعهما إلى سقوط القصاص لكان الشبهةء فأفاد أن لا مانع من 
الاقتصاص إذا ثبت الولاية عند الطاب وإن لم يكن عند السبب. 
أقول: وكأن الفرق بين الحدّ والقصاص أن الدّرْء لانعدام الولاية 
حين تحقق السبب من باب الاحتيال لا من باب الشبهة» والحدٌ والقصاص وإن 
ظ تركا في الاندراء بالشبهة فقد افترقا في الدرء بالاحتيال فيحتال لدرء الحدود 
رحمة من صاحب الحق تبارك وتعالى ولا يحتال لدرء القصاص بعد ثبوته قطعا 
من دون شبهة؛ لأله حقّ العبد ولا تجوز الحيلة لإبطال حقّ العبدء هذا ما ظهر 
لي» فافهم, والله تعالى أعلم. ٠ ٠۲‏ 
[«هسم] قال: أي: "الدر": فليحفظ هذا الأصل0©: وهو أن كل حاكم 
لا يحري حكمه إلا فيما تحت ولايته» وهل هذا حاص بالحدود؟ يحرّر اھ "طز" . 
أقول وبالله التوفيق: نعم حاص بالحدود» وقي غيرها إِنّما يحب أن يكون 
تحت الولاية حين القضاء وإن لم يكن حين انعقاد السبب كالاستدانة والبيع 
والشّراء وغير ذلك» فمن استدان في "اند" مثلاً وذهب إلى "الشام" ولحقه الدائن 
مه فترافعا إلى قاضي "الشام" يقضي بالدّين على المديون وإن لم تحر الاستدانة 
تي ولايته» استخرجت هذا من مسائل منصوص عليها في كتب المذهب في الفصل 
(1) "الدراء كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» 400/17 
0( "س" كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» .٤١۳١/۲‏ 





سسسب [ ل دعوت ]لس (n‏ 


جد الممتار على رد امحتار 





باب كيفية القطع وإثباتهل- اجزء الرابع ' 
الخامس من "فصول العمادي"؛ وعنها في قضاء "العقود الدرية'”" قبيل باب 
الحبس: (استأجر ابلا إلى "مكة" ذاهياً 1 جائيا و دفع الكراء ومات ربب الدابة في 

الذهاب حى انفسخت الإحارة فللمستأجر أن ير بها إلى "مكة" ولا يضمن 
وعليه الكراء إلى "مكة"» فإذا أتى "مكة" ورفع الأمر إلى القاضي فرأى أن يبع 
الديّة ويدفع بعض الأحرة إلى المستأحر جاز) اه. 

فقد ساغ القضاء بحكم الإجارة الواقعة في بلدة أحرى» وقد صرح 
علماؤنا قاطبة أن الحربي إن استدان من حربي كه م حرجا إلينا مسلمّين قضينا 
بينهما بالدَّينء وعلّله في "الحداية"”" ربأن المداينة وقعت صحيحة لرُقورعها 
بالتراضي» والولاية ثابتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكام بالإسلام) اه. فقد قضينا 
,كداينة وقعت لا ف ولايتناء تم رأيت النصّ في المسألة والحمد لله. 

قال في "الف" من باب المستأمن: (كون الولاية قاصرة وقت السبّب 
لا جنع من القضاء عند الطلّب إذا كانت ثابتة عنده» كما لو رقع إلى قاض يطالبه 
بشمّن مَبیع صر لبيعٌ فيه قبل ولاية القاضيء فإِنْ ولايته منعدمة عند السبب» وعليه 
أن يقضي بالئمن عند المرافعة) اه. والحمد لله رب العالمين. 

نعم يرد على هذا مسألة الحربي المستدين من مسلم في دار الحسرب الآني 
بعد ذلك إلينا المّعى عليه من حانب المسلم حيث لا يقضى بالدّين عليه والجواب 


.57١/١ "العقود الدرية"» كتاب القضاى‎ )١( 
."/۱ "الهداية") كتاب السيزء باب المستأمن»‎ (2) 
.۲٠۹/۰ "الفتح"» كتاب السير» باب المستأمن»‎ )۳( 


سسب [ ملس لی ی وود س ( ۷ 





جد الممتار على رد الحتار 





اب كيفية القطع ويه س الجزء الرايع 
كله لا ولاية عليه حين القضاء باعتبار ما مضى وليس كذلك لانعدام الولاية فيما 
مضى مع ثبوتما كاملاً حين القضاءء وإلاً ما حاز القضاء على حربي المستدين في 
دار الحرب الآني في دارنا مسلماء وقد معت أن الحكم فيه القضاءء وقد أوضحناه 
على هامش "فتح القدير"» ج۲» ص ه٤‏ ۷ والله تعالى أعلم. ْ 


)١(‏ كتب الإمام امد رضا رحمه لله تعالى على قول "الفح" كتاب السيرء باب للستأمن» 59/0 ؟: 
(لا تمنع من القضاء عند الطلب): 

فإن قلت: لم لم يحكم على الحربي الستأمن.عأذون من مسلم مستأمن بل ولايتهم» كأله 
حين القضاء تحت ولايتنا وإن لم يكن عند انعقاد السبب. 

قلت: دحوله تحت ولايتنا ليس لأنه صار من أهل ولايتنا بل برضاه بأحكام الإسلام 
حين استأمن وإِنّما التز:م فيما يأ لا فيما مضىء فالولاية حين القضاء منتفية فيما 
مضى وإن كانت ثابتة فيما يأي» ولذا إن أدان مسلم مسلماً في دار الحرب نم رفعا 
إلينا قضينا بالدين على المديون؛ لأن الولاية عليه بالإسلام لا ممجرد رضاهء و الإسلام 
يعم الحكم فيما مضى وفيما يأني فكانت الولاية حين القضاء ثابتة في الماضي والآتي. 
جميعاء ألا ترى أن الحريّن إذا تحاوروا مسلمين قضينا لأحدهما على الآخرين لاقترانهما 
بأحكام الإسلام فتناولت الولاية حين القضاء به فيما حرى كلام... وقد ذكرنا الحككم 
ما يغنينا...... إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا على هامش "رد الحتار" قبيل باب قطلع 
الطريق» ج۳ ص۳۹۱۷. .٠١‏ ) 1 

ا (هامش "الفتح"» صل 1197-5 مخطوطة). 





ست ]ل ر سس ا( 


جد الممتار على رد الحتار سسسب كاب الجهار س الجزء الرابع 
كتاب الجهاد 
مطلب: طاعة الوالدين فرض عين 
[۷] قوله: 7" لا بأمر الزوج”"©: 
ولو أراد ذلك لقال بالافتراض عليها عيناً لا كفايةً. ١‏ 
[۳۳۰۸] قوله: © وقدمنا: صرعم, ۱۲ 


)١(‏ في المثن والشرح: (لا) يفرض (على صبيّ) وبالغ له أبوان أو أحدهما؛ أن طاعت هما 
رض عين» وقال عليه الصّلاة والسنّلام للعبّاس بن مرداس لما أراد الجهاد: ((السرّم 
تك فإن الحنة تحت رخْل أمّك))» "سراج". وفيه: لا يحل سر فيه حطر إلا بإذنهماء 
وما لا حطر فيه يحل بلا إذن» ومنه السفر في طلّب العلم روعبد وامرأتم لحن الولى 
والزوج؛ ومفاده: وجوبه لو أمرها الزوج به» "فتح"» وعلى غير المزوّحة: "غسر". 
قلت: تعليل الشمني بضعف بنيتها يفيد حلافه» وفي "البحر": إِنّما يلزمها أمرّه فيما 
٠‏ يرحع إلى النكاح وتوابعه. في "رد الحتار": (قوله: وفي "البحر"... إل) مراد صاحب 
البح" مناقشة "الفتح" في دعواه الوحوب على المرأة لو أمرّها الزوجٌ بناء علسئ أن 
المراد وجوبه عليها بسبب أمره لهاء وفيه: أن مراده الوجوب بأمره تعالى لا بأمر 
الزوج» بل هو إذن وفك للحجر. | 
ف "رد الحتار"» مطلب: طاعة... إل 41۹/۱١‏ تحت قول "الدر": وقي "البحر "... إلخ. 
(۳) في "رة امختار": (قوله: وشرط لوجوبه القذرة على السّلاح) أي: وعلى القتال» وملك 
اراد والراحلة كما في "قاضي حان" وغيره» "هسان" وقلّمنا عنه اشتراط العلم أيضاً. 
(4) المرجع السابق» ص47» تحت قول "الدر": وشرط لوجوبه القدرة على السلاح. 
(ه) انظر "رد الحتار"» كتاب الجهاد» مطلب ف الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية» 
6غ تحت قول "الدر": إن قم به البعض. 


سس [ جل لی س ووت ]س ( 101 ) 








جد الممتار على رد المجعار س کاب المهاد سح إالهزء الرابع أ 
[ro]‏ قوله: وقدّمنا عنه اشتراط العله'"©: بالتُفير 0 
[ ]قو له: ‏ إلا ما استثني: | 
والخنزيل)» كراهة "المندية" عن "الملتقط". وفيها“ عنه عن محمّد: (لا ادع 
مشر 5 يضرب البربط)» وتمام الكلام عليه ف "الأشباه"07) من أحكام الذمي. ش 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الجهاد» مطلب: طاعة الوالدين فرض عين» ۲ حت 
قول "الدر": وشرط لوجوبه القدرة على السلاح. ش 

(؟) في التن والشرح: (فإن حاصرناهم دعوناهم إلى الإسلام» فإن أسلموا) بها (والاً فإلى 
الحزية) لو محلا لها كما سيحيء (فإن قبلوا ذلك فلهم ما لنا) من الإنصاف (وعليهم 
ما علينا) من الانتصاف» فخخرج العبادات؛ إذ الكفار لا يخاطّبون ما عندناء ويؤيّده قول 
على رضي الله عنه: ((إلما بذلوا الحزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا)). 

في "رد الحتار": (قوله: ويؤيّده) أي: يويد ما ذكر من التقييد بالإنصاف والانتصاف» أو 
يؤيّد روج العبادات. وحاصله: أن لهم حكمَنا في العقوبات والمعاملات الما 
استثني دون الإبمان والعبادات» فلا نطالبهم هما وإن عوقبوا عليهما في الآخرة. 

)۳( "رة احتار"» كتاب الجهاد» مطلب ف أن الكفار مخاطبون» 2481/١7‏ تحت قول 
"الدر": ويؤيده. ظ ظ 


)٤(‏ "المندية"» كتاب الكراهية؛ الباب الرابع عشن 6//ا14". 
(ه) المرجع السابق. 
(5) "الأشباه"» الفنّ الثالث: الحمع والفرق» أحكام الذمّي» صصل١78.‏ 











جد الممتار على رد اتار ' كتاب الجهاة سح الجزء الرابع 

وبه يعلم أن كلية حمّد هذه مخصوصة بأشياء كثيرة كدخول المسحد 
حُنباء ولبس الحرير والذهب» والتقرير على الأنكحة والبيوع الفاسدة. 

قلت: وهكذا الإحارات؛ لأنهما أحوانء ت في بعضها كلام يظهر 

عراحعة الحواشي وغيرها من كتب الحققين» ونقل الحمّوي عن "فتاوى العلاّمة 
قارئ الحداية"0": : (أهل الذمّة في المعامّلات كالمسلمين ما حاز للمسلم أن يفعله 
في ملكه جاز له وما لم يجز للمسلم لَمْ یز له) اھ. 

وهو مثل قول محمد فلا بذ من. التثبت عند الإفتاء. ١١‏ 


(1) "غمز عيون البصائر"» الف اثالث أحكام الذمي» 41/1. 
(۲) هو للشيخ سراج الدين عمر بن إسحاق بن أحمد الغزنوي الحنفي (ت"ا/الاه). 
ْ (”كشف الظنون"» ١۲۲۷/۲‏ "هدية العارفين": ۷۹۰/۱). 


سس | مجلس: امن لعل" دعوت سلا ] س ( 1504 ) 








جد الممتار على رد الخعار باب المغنم وقسمته ا الجر الرابع ْ 


باب المغنم وقسمته ‏ 
[1--م] قال: 0 أي: "الدر": پنسا : المشر كين. ۲ 0 ظ 
232020 فطلب: بيان معتى الغنيمة والفيء ٠‏ 
[rr]‏ قو له: 7 الحشی0: : يعني: الحابي كما في ایز" ۱۲ 


)١(‏ في "رد المحتار": (قوله: واتفقوا أنه لا يفاكى بنساء وصبيان) إ الصبيان ييلغون 
فيقاتلون» والنساء لذن فيكثر تلهم "مد 5 مح" ولعلٌ المنع فيما إذا أذ البدل مالا . 
وإلا افقد جوزوا دفع م أسراهم فداء لأمثراناء مع أله إذا ذهبوا لدارهم يتناسلون. 

(۲) "الدر"» كتاب الهادء باب المغنم وقسمته ك 

)٣(‏ في "رد المحتار": رسول الله يخ يقول: ((لا يعذّب بالتار إلا ربأ اقان», "فتح" 
ملخصا. ولا يرد هذا على ما مر من حواز حرق أهل الحرب عند قتالم؛ لأن ذاك 
مقيد بما إذا لم يمكن الظفر م بدونه كما قتمناه عن "شرح السّير"؛ فافهم. 

وأورد الحشّي على حواز إحراقها بعد الذبح أله يقتضي أن القت لا يتألم مع ائه ورد أنه 
يتألم بكر عَظْمه. قلت: يجاب بأنّ هذا حاص بيني آدم؛ لاهم يننعّمون ويعلبودٍ 
في ا بخلاف غيرهم من الحيوانات؛ واا لزم أن لا ينتفع بعَظمها وغوه نم 0 

يت "ط" ذكر نحوه. 

)5( 7 امحتار"» كتاب الجهادة باب المغنم وقسمته» مطلب: بيان معتّى الغنيمة والفيء» 
5ع تحت قول "الدرٌ": إذ لا يعدب بالنار إلا ريُها. 

(ه) "ط"» كتاب الجهاد, باب المغنم وقسمته» ٤٤۸/۲‏ . 








جد الممتار على رد الحتار باب استيلاء الكفار ساس ابلرء الرابع 


0 باب استيلاء الكقّار 
]٣٣٦٣[‏ قو له: 00 د كر ابن كمال ":. 0 
أقول: ف "المندية"7» عن "الفتح" عن "الخلاصة": (الإحراز بدار ارئب 
شرطهء أما بدارهم فلاء ولو كان بيننا وبين كل من الطائفتين مُوادّعة فاقتتلوا 
في دارنا لا : نشتري من الغالبين شي نا ل للت طالفتان في بلدة واحدة يحور 
شراء المسلم المستأمن من الغالبين نفسا أو مالم اه. 
فهذا نص صريح مقدم على المفهرم. ٠۲‏ 


)١(‏ في المعن والشرح: (ذا سی کافر کافرا) آخخر (بدار الخرب وأحذ ماله ملكة) لاستيلائه 
على مباح. 

في "رد الحتار": (قوله: بدار الحرب) أفاد إطلاقه أنه لا يشترط الإحراز بدار المالك» حتى 
لو استولى ‏ كفار "ارك" و"الحند" على "الروم" وأحرزوها ب "المند" ثبت الملك لكقار 
"ارك" ككنا ر "الهند" كما في "الخلاصة"» "قهستاني"؛ ونحوه في "البحر" ويأني ما 
يؤيّده» لكن ذكر ابن كمال: أن الإحراز هنا غير شرطء وإلما هو خصوص في المسألة 
الآنية» وهي قوله: وإن غلبو | على أموالنا... إل على ما أفصح عنه صاحب "الحداية" اه. 
أي: حيث أطلق هنا وقيّد بالإحراز ي الآنية» وذكر في "الشرنبلالية" مثل ما ذكره 
ابن کمال» فتأمّل. ' 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الجهادء باب استيلاء الكتّان 4Y‏ ۰ تحت قول "الدر": 
بدار الحرب. | 

(۳) "الهندية"» كتاب السيرء الباب الخامس في استيلاء الکافر» .۲۲٠/۲‏ 





سسسب [ مل لی م رورت اوی س ( ۷ ) 





جد الممتار على رد امختار باب استيلاء الكفار س اللزء الرابع 


مطلب فيما لو باع الحريي وله . 
[rr]‏ قو له: 20 إذا باع... 04" و تأي المسألة آحر صهبام29, ۱۲ 
]۴۳٠١[‏ قوله: إذا باع الحربي هناك: أي: في دار الحرب. ٠ 1١‏ 
[ددم] قال: ^ أي: "الدر": في "الدرر"": 
أقول: لم يزد فيها على قوله”: (فإن حمل القسّمة على قسمة الكفار 
الف لجميع الكتب كما لا يخفى على أولي الأبصار) اه. ؟١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": في "النهر" عن "منية المفي": إذا باع الحربي هناك ولدّه من مسلم عن 
الإمام أله يجوز ولا يُجبّر على الد وعن أبي يوسف: : أنه جیر إذا خاصم المحري؛ 
ولو دحل دارّنا بامان مع ولده فباع الول لا يجوز في الرّوايات اھ. 

)7١(‏ "رد امحتار"» مطلب فيما لو. .إل 17/. ۱ تحت قول "الد" عبرا سار املاكم 
(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب الحهادء باب استيلاء الكفار» مطلب في قوهم: إن أهمل 
الحرب أرقاء» 1۲۳/٠١‏ تحت قول "الدر": ونملك عليهم جميع ذلك. | 
5 "رد الحتار"» مطلب فيما لو... إل 1٠١/٠۲‏ تحت قول "الدر": اعتباراً بسائر أملاكهم. 
)٥(‏ في في .لمعن والشرح: (فمن وحد ملكه قبل القسئمة) بين المسلمين لا ين الكفار» كمسا 

حققه في "الدرر" (فهو له مجان بلا شيء (وإن وحده بعدها فهو له بالقيمة) حبرا 
للضررین بالقدر الممكن (ولو) كان ملكه (مثلياً فلا سبيل له عليه بعدها) إذ لو أخذه 
أخذه عثله فلا يفيد» ولو قبلها أخخذه مانا كما مر (وباشمن) الذي اشتراه به ولو 
اشتراه منهم تاخر) أني: من العدوّ وأخرجه إلى دارناء وبقيمة العَرّْض لو اشتراه بسه» 
وبالقيمة لو هبه منهم زاد في "الدرر": أو ملكه بغقد فاسد. 
(5) "الد" كتاب الجهاد» باب استيلاء الكفار» .519/1١1‏ 
(۷) "الدرر"» كتاب الجهادء باب استيلاء الکفار» ۲۹۱/۱. 





سس ]ل ورت بسلا ] س ( ۷ہ ) 





٠‏ جد الممتار على رد الختاز ب باب المستأين سب الزء الرايع 


0200 باب المستأمن 
[ددمم] قوله: القضاء”©: | 
وأنا أقول: تقريره: “ماع القاضي جضرته ما يعتمد ولايته على كلا 
الخصمين حتّى يحكم لمن عن له احق منهما أيهما كان على صاحبه» وهاهنا 
الولاية على كليهما'منتفيةٌ أصلاً أا وقت العقد فلوقوعه في دار الحسرث ولا 
ولاية للقاضي على من تمه وأمّا حين المخصام؛ فلأن الحربي وإن كان مستأمنا 


0 ف لمكن والشرح: (فإن أدانة حر دين بيع أو قَرْض (وبعكسه: أو غصّب أحدهما 
. صاحيّه ورجا إلنا َم قض) لأحد (بشيء) لاله ما الترم جك الإضلإم يما مضى 
يل فيما يستقبلٍ (ويفتي السلم برد الغصوب) "زيلعي"؛ زد الكثمال: (و) برد (الادين) 
0 أيضاً (ديانة لا قضاء. 1 
في "رة افتار" : (قوله: لاله ما الترم. ا قزري : ۲ أن القضاء يستدعم, الولاية 
ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلاةا !إلا قدرة للقاضي فيه على من هو ف دار 
٠ 0‏ الحرب» ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنة ما التزم حكمٌ الإسلام فيما مضى مسن 
أقعاله» وإنما التزمه فيما يُستقبّل والعْصْب في دار الحرب سبب يفيد الملسك؛ لأنه 
٠‏ استيلاء على مال مباح غوز مغصوم فصار كالإدانة» وقال أبو يوسف: يقضى بالدين 
0 على السلم دون الغصلب؛ لاله الترم أحكام الإسلام حيث كان» وأحيب: باه إذا 





0 اسع ف حق ١‏ امن ن امتنع في حن المسلم أيضاً تحقيقاً للنسوية بينهما اه. ۰ 
(۲( "رد امحتار"» كاب الخهادء باب الستأمنء rrr‏ 2 تحت قول "الدر ": لآله ما 
لترم... ل . 





(۸y) لس‎ 








جد الممتار على رد انختار باب المستأفن ل اطرء الزابع 
إذ ذاك ولا بد لكن الولاية عليه إِنْما تستفاد باستحمانه والتزامه أحكامنا مدّة أمانه» 
ظ وهذا ما يكون فيما.يأي لا فيما مضى فلا يصح القضاءء, هذا مإرظهسر لي في 
تقرير الدليل» فإن كم ثم الجواب عمًا أورد الإمام ابن الهمام .على دليل الإمام في 
هذا ذا امقام كما سينقله7" لحي العلام مرتضياً له في هذه المقولة. 1۲ 
[rr]‏ قوله: " بالإسلام": فيما مضی وما يأ مطلقاً. ١١‏ 


)١(‏ انظر "رة الحتار"» كتاب الجهاد باب المستأمن» 1۳٤/٠١‏ تحت قول "الدر": لأله 
ما الترم.. ٠‏ > : ا 
(۲) في المان والشرح: (وإن حرجا أي: الحريّان (مسلمّين) و وئحاكما (قى 4 بينسهما 

بالين)؛ لوقوعه صحيحاً للتراضي. 1 
في "رد المحتار" : قول لوقوعه صحيحا) أي: والولاية ثأبتة حالة القضاء لالتزامهما الأحكا 
بالإسلام "بحر 1 ٠‏ 
(۳) "رد د الختار" » كتاب الجهادء باب الستأمنء el‏ 2 تحت قول لار : لوقوعسه 











جد الممتار على رد انسار ' فصل في استعمان الكافر موسو م الخرء الرابع 


فصل في استعمان الكافر ‏ 
مطلب: ما يؤخذ من النصارى زُوَار بيت المقدس لا يجوز 
[ودمم] قوله: ‏ فلا يحل أذ ماله9©: أي: الحربي المستأمن. ١١‏ 
[007] قوله: إلا ما يحل... 041©: 0 
لأن ماله صار محظوراً بعقد الأمان, وإنما يجوز بالعقود الفاسدة أذ 
الأموال المباحة دون المحظورة كما نقله في "الفتح" عن "ابسو ط" في باب الرباء 
جا ص 0 ما نصّه: (ولأن ماهم مباحٌ» وإطلاق اللُصوص (يعني: النتصوص 


)١(‏ في "رد امختار": للستأمِنٌ في دارنا قبل أن يصير ذمياً حكمّه حكم الذميّ إلا في وحوب 
القصاص بقتله وعدم مواحذته بالعقوبات غير ما فيه حق العبذة وي أل العاشر منه 
المُثْرء وقتمنا قبل هذا الباب: أله التزم أمرّ المسلمين فيما يسنقبل» أقول: وعلى هذا 

ش فلا يحل أحذ ماله بعقد فاسدء بخلاف المسلم المستأمن في دار الحرب» فلن له أذ 

مالم برضاهم ولو ب: ربا أو قمار؛ لأنّ ماهم مباحٌ لنا إلا أن الغدْر حرام؛ وما أحذ . 

باهم ليس غَْراً من المستأمن» بخلاف المستأمن منهم في دارنا؛ لأن دارننا محل 
إحراء الأحكام الشرعية» فلا يحل لمسلم في دارنا أن يعقد مع امستامن إلا ما يحل من 
قود مع السلمين؛ ولا يجوز أن يؤخحذ مته شيء لا یامه شرعاً وإن حرّت به العادةه 
كالذي يود من زوار بيت الْمَفْدس كما قدمناه في باب العاشر عن الخير الرملي. 

(؟) "رد الار"» كتاب اللجهاد فصل في استدمان الكافر» مطلب: ما يؤخيذ من النُصارى 
زوار. ٠خ‏ ۱/۱۲ تحت قول "الد" : وإذا صار ذمياً يجري القصاص. ٠‏ 

(۴) المرحع السابق. ْ 

.٠۷۸/١ "الفتح"» كتاب البيوع؛ باب الرباء‎ )٤( 





سسس | مجلس: “المدهنة العلمية" (دعوت إسلامي) (A)‏ 





جد الممتار على رد انختار فصل في استثمان الكافو ‏ سب الجرء الرابع 


الواردة في تحرم الرّبا) في مال مَحظورء وإِنّما بحرم على المسلم إذا كان بطريق 
العَدْرء فإذا لّم يأذ غدراً فبأيّ طريق يأعُذه حل له بعد كونه برضاًء بخلاف 
المستأمن منهم عندنا؛ لأن ماله صار مَحظوراً بالأمانء فإذا مل نر لا الطريق ٠‏ 
الشروعة يكون غَذراً. .. (I‏ ۲ 

[۲۳۷۱] قوله: ولا يجوز أن يوذ منه شيء لا 07 لاله الزم 
أحكامٌ الشرع» فالتزامه ما لا يلرّمه شرعاً غدرٌ على حلاف عهد الأمان. ٠۲‏ 

[۳۷۲] قوله: كالذي يوخذ من زُوَار بيت لمَقَدس كما قدمناه": 

ج٣‏ الم 

حاصله: أن الأخذ إلما هو على المال لا على الرأس فيحرم ما يوحذ على 
رأس الحربي» والذمي خخارجا عن الحزية؛ ليتمكّن من زيارة بيت القدس7©. ١١‏ 


() "رد الحتار"“ كتاب الجهادء فصل في اسعمان الكافر مطلب: ما يوخذ من... إل 
EYAY‏ تحت قول "الدر": وإذا صار ذمياً يجري القصاص. 600 

(۲) المرجع السابق. ٠‏ 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب الزكاة» باب العاشر» مطلب: ما يوحذ من النصارى لزيارة 
بيت المقلس حرام 41/0« تحت قول "الدر": لفقد المالية. 

)٤(‏ القدس هي عاصمة "فلسطين" ٠٠٠٠٠٠‏ نء تعود أقدم آثارها إلى الألف ۳ ق.م. 
احتلها الصليبيون .٠١45‏ استرجعها صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين .١181‏ 
يقدسها المسيحيون والمسلمون واليهود؛ وفيها كنيسة القيامة والمسجد الأقصى وقبة 
الصخرة. ظ (“المنجد" في الأعلام ص9 4). 





—— مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) اللسنس ( ۱ ) : 





جل الممتار على رد احتار فصل في استئمات الكافر mm‏ الجزء الرابع 


- مطلب مهم فيما يفعله لجار من دفع ما يسمّى سُوكرة - 
وتضمين الحربي ما هلك في ال رکب 
[«بمم] قوله: ° يقبض من السار مال الموكرة0©: : فيجري الغقد 
مع الحربي المستأمن وهو من العقود الغير المشروعة فلا يجوز. ٠ ٠١‏ 
[4مم] قوله: لا يحل للتاجر أحذ بدل الحالك من ماله؛ لأنّ هذا لتر ا 
من ذلك الحربي. 1۲ 
[هبمم] قوله: لأن. هذا التزام ما لا يلرّء©: شرغا. ١‏ 


(01) في "رد الحتار": الْتَجّار إذا استأجروا م من حربي دفعون له أجحرئه؛ ويدفعون 
أيضاً مالاً معلوما لرحل حربي مقيم في بلادی سى ذلك الال: سوكرة» على آله 
مهما هلّك من الال الذي في المركب عرق أو غرّق أو نهب أو غيرهء فذلك الرحل 
ضامن له .عقابلة ما يأحذه منهم» وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد السواحل 
الإسلاميّة بإذن السلطان» يقبض من اجار مال السو كرةء وإذا هلك من مالهم في 
البحر شيء يؤدّي ذلك للستأمرث لجار بدله تماما والذي يظهر لي آنه لا يحل للتاحر 
أذ بدّل امهالك من ماله؛ لأن هذا الترام ما لا يلزم. 

(7) "رد الحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استعمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله... إل) 
۲ تحت قول "الدر": وإذا صار ذمياً يجري القصاص... إل. 0 
(6) "رد الحتار"» كتاب الهادء فصل في استعمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله... إل» 

۲ تحت قول "الدر": وإذا صاز ذميًا يحري القصاص... إلم.. ظ 

(5) المرجع السابق. . ٠‏ 





ست [ جلي ر انب 0 





جد الممتار على رد اتار فصل في استئمان الكافو ل الجزء الرابع 


[:ممم] قوله: 27 على الحفظ7©: هو السوكرة. ١١‏ 

[70”] قوله: على الحفظ وعلى الحمل”: هو المحمول. ٠١‏ 

[ربمم] قوله: 29 لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين“: فلم يكن 
هناك أمانّ يحظر أذ ماهم بعقّد غير مشروع. ١١‏ 


ر في "رد اتار": فإن قلت: إن اودع إذا أذ أجرةٌ على الوديعة يضمنها إذا هلكت؟ 
قلت: مسألتنا ليست من هذا القبيل؛ لان الال ليس في يد صاحب السو كرة» بل في 
يد صاحب ال ر کب» وإن کان صاحب السو رة هو صاحب ال رکب يكون أجيرا 
مشتركاً قد أذ أجرة على الحفظ وعلى احمل وكلّ من المودّع والأجير المشترك 
لا يضمّن ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت والغرّق ونحو ذلك. 

(؟) " رة انختار'؛ كتاب الجهاد» فصل في استثمان الكافرء مطلب مهم فيما يفعله. .لخ 
5 تحت قول "الدر": وإذا صار ذمياً يجري القصاص... إلخ. 

(7) المرجع السابق. ٠‏ ش 

)٤(‏ في "رد الحتار" : ولا يخفى أن صاحب السُوكّرة لا يقصد تغرير الشجّار» ولا يعلم 
بحصول الغرّق هل يكون أم لا وأما الخطر من اللصوص والقطاع فهو معلوم له وللشُجَار؛ 
لأنهم لا يعطون مال السوكرة إلا عند شدَة الخوف طمّعاً في أذ بدّل الهالك» فلم تكن 
مسألتنا من هذا القبيل أيضاء نعم قد يكون للتاجر شريكٌ حربي. في بلاد الحرب فيعقسد 
شريكه هذا العقد مع صاحب السسوكرة في بلادهم ويأخحذ منه دل امالك ويرسله إلى 
الناحر» فالظاهر: أن هذا يحل لاحر أحذه؛ أن العقد الفاسد بحرى سين رين في 
بلاد الحرب وقد وصل إليه ماهم برضاهم فلا مانع من أخذه.. 

() تار" كتاب الها فصل في استما لكا مطلب مهم فيما يفل .. إل 
۲ تحت قول "الدر": وإذا صار ذميا يجري القصاص... إلخ. 





س ب 0780 





جد الممتار على زد المحتار فصل في استئمان الكافر _—— الجرء الرابع ‏ 


[بمم] قوله: 7 وقد يكون التاحر": المسلم. ١١‏ 
[۳۸۰] قوله: لا شك أنه في الأولى © إذا كان العقد في دار الحرب. ١١‏ 
[041] قوله: إن حصل بينهما خصامٌ في بلادنا لا يُقضى للتاجر بالبدّل(6. 
كيف! ولو كان ذلك بدّل شرعي جری بينهما تنه وتخاصما هاهنا . 
لم نقض بشيء كما مر ص۳۸۲ فكيف بدل عقد غير مشروع؟. ۱۲ 
[۸۲] قوله: لأن العقد الذي صدر في بلادهم له حکم ل4 
لحريانه مع حربي غير مستأمن. ظ 


(1)في "رد المختار": وقد يكون التاحر في بلادهم فيعقد معهم هناك ويقيّض البدل في بلادنا 
أو بالعكس» ولا شلك آله في الأولى إن حصل بينهما خصامٌ في بلادنا لا يُقضى للتاحر 
بالبدّل» وإن لم يحصل حصام ودقع له البدل وكيله المستأمنُ هنا يحل له أخذه؛ لأن العقد 

ش الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون قد أذ مال حربي برضاه» وأمًا في صورة 
العكس؛ بأن كان العقد في بلادناء والقيض في بلادهم» فالظاهر: أنه لا يحل أحذه» 
ولو برضا الحربي لابتنائه على العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلام» فيعتير حكمه ' 
هذا ما ظهر لي في تحرير هذه المسألة فاغتنمه؛ فإك لا تحده في غير هذا الكتاب. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الحهاد» فصل في استعمان الكافر > مطلب مهم فيما يفعله... إلى 

544-45١‏ تحت قول "الدر": وإذا صار ذمياً يحري القصاص... إڂ. 

:(7) المرجع السابق» ص٤‏ 514. ْ 

٠ مرجع السابق.‎ )٤( 

.1۳۳/١۲ انظر "الدر"» كتاب الحهادء باب المستأمن»‎ )٥( 

(5) "رد احتار"“ کتاب الجهادء فصل في استثمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله... إل 
01 » تحت قول "الدرٌ": وإذا صار ذمياً يحري القصاص... إڂ. 


س[ ملس ان ا رورت ا س (184) اللا 





جد الممتار على رد انختار فصل في استثمان الكافر ح- ابيز الرابع 

تنبيه: أقول: أحكام الله تعالى لا تختصٌ بأرض دون أرضء وإلاً لجاز 
الرّبا بين مسلمّين دحلا دار الحرْب مع حرمته إجماعاء فعلم أن الأرض لا مدحل 
هاء وإتما المبّى كون المال معصوما فحيث وحدت العصمة حرم الأخحذ بوحه 
غير مشروع» وحيث عدمت حل ما لّم يكن غذراء وذلك لأنّه ليس العقد ح 
مقصوداء وإِنّما هو وسيلة إلى تحصيل الرضا الُعدم العذر» فلذا جاز أذ مال 
مسلم أسلم في دار الحرب: ولم يهاحر إلينا بعقد فاس فلم يجز أحذ ماله إذا 
هاحر نَم عاد لوت العصمة هاهنا لا في صورة الأول . 

وإذ قد ثبت أن المدار بوتا ولا مدحل فيه للأرض» فالظاهر جواز أذ 
مال حربي سكن دار الإسلام بغير عقد أمان منّاء فان ماله مباحٌ قطعاً لما تقاّه0"© 
من أن مال الحربي مباح إلا للعَذر» وحيث كان مباحاً لّم يتناوله النصوص الواردة 
في تحريم الرّبا ماد لكونما في الأموال الحظورة نخاصّة كما تقدم عن "المبسوط"» 
فليحوّر» الله تعالى أعلم» وذكرنا شيئً من الكلام التعّق هاهنا في كتاب الببوح 
من "فتاوانا". ۱۲ ) 

[۸] قوله: العقد الذي صدر في بلادهم لا حكم له فيكون قد أذ 


)١(‏ انظر المقولة ]۳۳۷١[‏ قوله: ال ما يحل.. . ا 

(۲) المرجع السابق. 

() انظر "الفتاوى الرضوية"» كتاب 5 باب الرباء ۰/۱۷ 9”. 

4( "رة انختار"؛ كتاب اللنهادء فصل في استعمان الكافر» مطلب مهم فيما يفعله. إل 
5 » تحت قول "الدر": وإذا صار ذماً يجري القصاص... إلخ. 


سسب [ ملس ا ی ورت ی سنن ( ما ) 








جد الممتار على رد الختار فصل في استثمان الكافر سسسب الجزء الرابع 

أقول: أنت تعلم أن الأحذ والعطاء إِنْما يبتنيان على ذلك العقد الباطل 
الغير المشروع وكل أخحذ هنين على باطل لا يجوز» ودار الإسلام دار إخسراء 
الأحكا» فكما لا يجوز أن يعقد هاهنا مع مستأمن عقد غير مشروع كذلك 
ينبغي أن لا يجوز أن يؤخذ من مستأمن شيء أخذا مبنيأ على غير مشروع؛ فان 
العقد الفاسد والأحذ المبتى عليه سواسيان في الحرمة والمنع» فكان المسألة الآنية 
-لكن تحقيق المقام على ما يظهر للعبد الضعيف غفر الله تعالى له أن مال الحربي 
مباحٌ مطلقاً في الدارين- لا يظهر إلا لأحل العَذْر كما نص عليه احق في "فتح. 
القدير"“ حيث قال: (مال الحربي ليس بمحظور إلا لتوقي الكَدْر)» وقد أسلفنا”» 
عبارة "المسبوط" وال حربي بعد ما استأمن فقد التزم أحكامٌ الشّرع فيما يستقبل 
فحرم أن يعقد معه عقد فاسد أو يوذ منه شيء بعقد فاسد لكونه غدرا. | 

ففي الصورة الآتة“ كما كان العقد الباطل حرى مع المستأمن كان 
حراماء والمأخوذ بالحرام حرام حيث كان» وف الأول لما كان العقد مع غير 
المستأمن لم يكن غدرٌ لعدّم التزامه أحكام الإسلام تہ ثم الأحذ وإن وقع من يد 
وكيله المستأمن لكن المستأمن هاهنا سفير مَحْض؛ لعدم جريان العقد معه فلم يتحقق 
في دار الإسلام, إلا أخذ مال حربي غير مستأمن لأجل عقد لا غدر فيه فيحل. 
بخلاف ما إذا كان العقد مع الوكيل المستأمن» فإن الحقوق ترجع إليه فكان عقدا 
)0 "الفتتح": كتاب البيو ع» باب الرباء ۱۸/1 


(1) انظر المقولة ]۳۳۷١[‏ قوله: إلا ما يحل... إلح. 
[فرة انظر هذه المقولة. 





ست ]صر لغوت ی س ( 050 ا 





فصل في استعمان الكافر مك الجزء الرابع 

فاسدا جرى مع المستأمن فلا يحل» وبه يظهر أن لو جرى العقد مع غير مستأمن 
مه نّم جاء واستأمن ينبغي أن لا يحل الأحذ منه بناء على ذلك العقد؛ لأله أحذ 
مبني على باطل من نفسه حقيقة» بخلاف الأولى فإنّه أحذ حقيقة من غير المستأمن 
والوكيل بالأوّل سفيرء تأمّل وافهم» والله تعالى أعلم. 

[1ممم] قوله: فالظاهر: أنه لا يحل أحذه ولو برضى الحربي لابتنائه على 
العقد الفاسد الصادر في بلاد الإسلاه0©: مع المستأمن. ٠۲‏ 1 

مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس 

[ممعم] قوله: ° ت حصل لأهله الأمان وش“ 

لم يذكر الناصب ويحتمل أن يكون المسلمون هم نصبوا كما يأني“: 
(أنْ القاضي يصير قاضيا بتراضي المسلمين... إلخ). ٠١‏ 


جد الممتار على رد انختار ] 


(1) "رد الحتار"» مطلب مهم... إل ۲ تحت قول "الدر": وإذا صار ذمياً... إل ٠‏ 

(۲) في لمعن والشرح: (لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا) بأمور ثلائة (بإجراء أحكام 
أهل الشرك» وباتصالها بدار الخرُب» وبأن لا يبقى فيها مسلمٌ أو ذميّ آمنا بالأمان 
الأول على نفسه. في "رد الحتار": وفي "شرح درر البحار": قال بعض المتأخرين: 
إذا تحققت تلك الأمور الثلائة في مصر المسلمين» مم حصل لأهله الأمان ونُصّب فيه 
قاض مسلم ينفذ أحكام المسلمين عاد إلى دار الإسلام. 

5 "رد امحتار' » مطلب: فيما... إلخ» ۲ تحت قول "الدر": لا تصير دار الإسلام ' 
دار حرب... إلخ. . ْ 

)٤(‏ انظر "رڌ الحتار" « کتاب الجهاد». باب استئمان الكافر» مطلب فيما تصير فيه دار 
الإسلام ودار حرب وبالعكس» ۰11۱/۱۲ تحت قول "الدر": : بأمان الأوّل. 


سس | مجلس "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سد ( ۲١۷‏ ) سم 





فصل في استعمان الكافر سس الجزء الرابع 

]٣٣۸[‏ قوله: "2 صار في حكم": ذكر بعض ما يفيد في 'الحندية' 
أيضا آخر باب استيلاء الکقار» ج۲ ص۲۳۲ . ۱۲ 

[49] قوله: (بإحراء أحكام أهل الشرك) أي: على الاشتهارء وأن 
لا يحكم فيها بحكم أهل الإسلام» "هندية". وظاهره: آنه لو أحريت أحكام 
المسلمين وأحكام أهل الشرك لا تكون دار جرب "ط"0): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول وبالله التوفيق: والدليل على ذلك أمران: 

الأوّل: قول محمّد -وهو الطراز المذهب-: إنّها تصير دار حرب عند 
الإمام بشرائط ثلاث: ۰ 

أحدها: إجراء أحكام الكفار على سبيل الاشتهار» وأن لا يحكم فيها 
بحكم الإسلام فانظر كيف زاد ابمحملة الأخيرة ولّم يقتصر على الأولى! فلو لم يفسّر 

كلامهم ما ذكرنا لكان كلام الإمام قاضياً عليهم وناهيك به قاضياً عدلاً. 


جد الممتار على رد الخختار 


(۱) في "رد امختار": ومن ظفر به بعدما وهبّه مسلم أو كافر لمسلم أو ذمي وسلّمه إليه 
اذه بالقيمة إن شاء اه. قلت: حاصله: له نا صار دار حب صار في حكم ما 
- استولوا عليه في دارهم. 

(۲) "رد الحتار"» کتاب الجهاد» فصل في استثئمان الان مطلب: فيما تصير فيه دار 

الإسلام... إل 5505 تحت قول "الدر": لا تصير دار الإسلام دار حرب... إلح. 

(5) "الحندية"» كتاب السيرء اليَاب الخامس في استيلاء الکافر» ۲۳۲/۲. 

(:) "رد الحتار"» كتاب الجهاد» فصل في استئمان الكافر» مطلب: فيما تصير فيه دار 

الإسلام دار حرب وبالعكس؛ 11۰/۱۲ تحت قول "الدر": بإجراء أحكام أهل الشرك. 


س( 





جد الممتار على رد الحتار س فصل في استتمان الكافر س اللبزء الرابع 
فالثاني: أن هولاء العلماء هم الذين قالوا في دار الحرب: إتها تسصير 
دار الإسلام بإجراء أحكام الإسلام فيهاء فأمًا إن تقولوا هاهنا أيضاً: إِنها تصير 
دار الإسلام بإحراء بعض أحكام الإسلام ولو مع حريان بعض أحكام الكفرء 
فعلى هذا ترفع المباينة بين الدارين؛ إذ كل دار بحري فيها الحكمان مع استحماع 
بقيّة شرائط الحربيّة تكون دار حرب وإسلام جميعا لصدق الحدّين معأء وكذا 
لو أردت الخلوص والتمحّض في كل الموضعين يعني: أن دار الحرب ما يجري 
خيها أحكام الشرك حالصةء ودار الإسلام ما يحكم فيها بأحكام الإسلام محضة 
فعلى هذا تكون دار التي وصفناها لك واسطة بين الدارين ولم يقل به أحده 
وأمًا إن تريد التمحّض في امقام الثاني دون الأرّلء فهذا يخالف ما قصده الشارع. 
من إعلاء الإسلام» وبين العلماء كثيراً من الأحكام على أن الإسلام يعلو ولا يعلى» . 
على آنه يلزم.أن تكون دور الإسلام بأسرها دُوّر حرب على مذهب الصاحبين 
إذا أحري فيها شيء من أحكام الكفر أو حكم فيها بعض ما لم ينسزل الله سبحانه 
وتعالى وهو معلوم مشاهد في هذه الأعصار بل من قبلها بكثير حيث فشا 
التهاون في الشرع الشريف وتقاعد الحكام عن إحراء أحكامه وترقي هل الذمة 
على حلاف مراد الشريعة عن ذل ذليل إلى عرّ حليل» وأعطوا مناصب رفيعة 
ومراتب شائخة منيعة حبَّى استعلوا على المسلمين ورحم الله للقائل كما نقل المولى 
الشامي”"©: ظ ) 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الجهادء فصل في الجزية» مطلب في ممييز أهل الذْمّة في الملسبس» 
7.0١‏ تحت قول "الدر": وتمامه في "الفتح".. ١‏ 





(۳۸۹ ( 


لست | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 


جد الممتار. على رد انختار 





فصل في استثمان. الكافر سسسب الجزء الرايع. ٠‏ 
: أحبابنا نوب الزمان كثيرة ١ ٠‏ 

. وأمرٌ منها رفعة السفهاء 
0 فم يفيق الدهر من سكراته 
وأرى اليهود بذلة الفقهاء 


. وكذّلك ارتضى بعض الظلمة من حكام المور بعض البدعات التي حرقها . 
أئمة الكفرء فأحروها في بلادهم كتحليف الشهود وإلزام المصادرات والمكوس 
ووضع , الوظائف الباطلة على الأموال والنفوس إلى غير ذلك من الأحكام الباطلة» ' 
ويسلّم هذا الأمر الفظيع من أشنع الشنائع اهائلة فوجب القول أن المراد في المقام 
الأول هو الخلوص والتمحّض دون الثاني وهو المقصود؛ ويهذا تبن أن الدار الَنّي 
بحري فيها الحكمان شيء من هذا وشيء من هذا كدارنا هذه لا تكون دار حرب 
على مذهب الصاحبين أيضاً لعدم تمحّض أحكام الشرك ف فمن ال ما عرض 
: لبعض المعاصرين من بناء تفي الحربية على "لتد" على مذهب الإمام قط فتوهّم 
آله لا يستقيم على مذهب الصاحبين. ش 
وأخط إلى تطويل الكلام عا كان في عَنّى عن وأشدٌ سخافة وأعظم 
شناعة ما اعترى بعض أجلة الشاهير من الذينأد ركنا عصرهم؛ ! إذ حاولوا نفسي 
لحري عن بلادنا ناء على عدم تحقّق الشرط الثاني أعن: الاتصال بدار الحسرب 
أيضاًء فقالوا: معتى الاتصال أن تكون محاطة بدار الحرب من كل جهة ولا تكن ٠‏ 
في جانب بلدة إسلامية وهو غير واقع في بلاد الهند؛ إذ جانبها الغربي مصل 


سسسب [ ملس ال له ورت ی ببس ( ۹ 








جد الممتار على رد الحتار س فصل في استثمان الكافر سس الهزء الرايع | 
. بلك الأفاغنة ك: "فشاور"" و"كابل"" وغيرهما من بلاد دار الإسلام, ٠٠‏ 

. أقول: ياليته! تفکر : معتى التغور أو نظر إلى فضائل المرابطين» فتأمّل 
في معنّى الرباط أو علم أن "مكة" و"الشام" و"الطائف" وأرض "حنين" و"بي 
المصطلق' ' وغيرها كانت دار حرب على عهاد النبي صلی اله تعالى عليه وسلم 
. مع انصاا بدار الإسلام قطعاء أو فهم أن الإمام كلما فتح باد من بلاد الكفار 
وأحرى فيها أحكام الإسلام صارت دار الإسلام» والتي تليها من البلاد تحت 
ْ حكم إلکقار دار حرب كما کانت» أو تفطن أن او ص ما قاله لاستحال أن 
يكون شيء من ديار الكفر دار حرب: إلا أن يفصل بينها وبين الحدود الإسلامية 
البحار والمفاوزء ولم يقل به"اتخد, وذلك لآنه كلما حكمت على بلدة بأنها دار 
حرب سألنا عمّا يحيطها من البلاد فإن كان فيها من بلاد الإسلام .كانت الأولى . 
أيضاً دار الإسلام لعدم الاتصال بالمعتّى المذكورء وإلآ نقلنا الكلام إلى ما يلاصقها 
ی ينتهي إلى بلدة من بلاد الإسلام فتصير كلها دار الإسلام لتلازق بعضها 
يبعض» أو لا تكون في تلك الحهة بلدة إسلامية إلى منقطع الأرض» وبالدملة 
ففساد هذا القول أظهر من أن يخفى» وإِنّما منشؤه القياس الفاسد» وذلك ك أن 
الشرط عند الإمام في صيرورة بلدة من دار الإسلام دار الحرب أن لا تكون محاطة 
بدار الإسلام من الجهات الأربع» و ذلك لأن غلبة الكفار إذن على شرف الزوال 
)1١(‏ مدينة قديعة حصنة في مال "باكستان" عند مر خيير إلى "أفغانستان" "i 0006.۰ . ١‏ 


۰ ("المنجد" في لامد ص۲۸ .)١‏ 
(؟) هي عاصمة "أفغانستان" على هر کیل“ النجد ف الأعلام؛ م ص٤‏ ئ 


(1) n (o e سسب‎ 





جد الممتار على رد اغختار س فصل في استدمان الكافو ب الزء الرابع 
فلا تخرج به البلدة عن دار الإسلام» فزعم أن شرط الحربية أن تكون محاطة بدار 
الحرب من جميع الحوانب» وما أفسده من قياس كما لا يخفى عمًا أفاد الناس". 
[۳۳۸۸] قوله: ‏ أن البحر©: | 
يعني: إن كان بينهما وبين دار الحرب البحرٌ فهذا اتصال. ١1‏ 
[۳۳۸۹] قوله: بحر المح ملق بدار الحر ب خلافاً لما م "فتاوى"7): 
تقدّم نصّه من الكتب» صلة نم9 / ا 
أقول: وإن قيل: نه رحمه الله تعالمى ينبئ عن الحقيقة» وهذا إلحساق 
حكمي لم ببق حلاف. ١7‏ ش 
[-0م] قوله: وما في بلاد عليها ولاه كفارٌ فيجوز للمسلمين إقامة 
اجُمّع والأعيادء ويصير القاضي قاضياً بتراضي المسلمين» ويب عليهم طلّبُ 


)١( ٠‏ "الفتاوى الرضوية"» كتاب السيرء الرسالة: "إعلام الأعلام بأن هندوستان دار الإسلام"» 

.١154---15 

(۲) في "رد الحتار": (قوله: وبائصاها بدار الحرب) بأن لا يتخلل بينهما بلدةٌ من بلاد 
الإسلام» "هندية": "ط". وظاهره: أن البحر ليس فاصلاً» بل قدّمنا في باب استيلاء 
الكفار أن بحر الملح ملحقٌّ بدار الحرب خحلافا لما في "فتاوى قارئ الحداية".: 1 

(*) "رد الحتار"» كتاب الحجهاد» فصل في استمان الكافر» مطلب: فيما تصير فيه دار 
الإسلام دار... إلخ؛ ٦٠١/١١‏ تحت قول "الدر": وباتصاها بدار الحرب. 

)٤(‏ للرحع السابق. 

(5) انظر "رد احتار"» كتاب الجهاد» باب استيلاء الكفار > مطلب: يلحق بدار الحرب 
المفازة والبحر الملح» 2111/17 تحت قول "الدر": وأحرزوها بدراهم. 





| مجلس: "لدي العلمية" (ذعوت إسلاني) | سل ( ٣۹۲‏ ) 


جد الممتار على رد افختار سسسب فصل في استثمان الكافر س الجزء الرايع 


٠‏ وال مسلم اه وقدّمنا نحوه في باب المحمُعة عن "البرّازية"7©: لعل هذا سهوٌ وإنّما 
قر(" نمه عن "معراج الدراية" عن "المبسوط". ۱۲ 
[rr41] ۰‏ قال: أي: "الدر": (ودارٌ الحرب تصير دار الإإسلام بإجراء أحكام 
أل الإسلام نيهم كمع ر 
كان لفظ "المندية" عن "السسّراج الوهّاج": (اعلم أن دار الحرب تصير 
دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهار حكم الإسلام فيها) اه. 
وكان يظهر”. ۰ 


(1) "رد امحتار"» مطلب: فيما تصير... إلى ات تحت قول "الدر": بالأمان الأوّل, ٠‏ 

(۲) انظر "رد امحتار"» كتاب الصلاةء باب الحمعة» مطلب في جواز استنابة الخطيسب»› 
۲٠/٥‏ تحت قول "الدر": فيجوز للضرورة. ٠‏ 

(۳) "الدر", کتاب الحهادء فصل في استعمان الكافر» 11١/٠١‏ . 

() "الحندية"» كتاب السيرء الباب الخامس في استيلاء الكافر» ۲۳۲/۲. 

هكذا في نسخة "حذ الممتار") ليست الصفحة الآتية في النسخة الي بين أيديناء 





سسسب [ مل ل لس روموت اساي ] س ( ۲۹۳ ) 





باب العشر والخراج والخزية سنس اجيزم الرايع 
باب العشر الع رة 

[rra‏ قال: أي: "الدر": (أرض العرّب) هي من حك الام 

والكرفة إلى أقصى "اليمن" (وما 7 أهله) ضرعا (أواة تح لو وشيم بين 

جيشنا)": الأولى أن يزاد: ولا أبقي للمسلمين إلى يوم القيامة» فإن الإبقاء 

غير القسعةء وف هذا لا تكون الأرض عشرية ولا خراحية بعدم ملك أحد .كما 


3 جد الممتار على رد امحتار 


يأني تحقيقه صه ۳۹ فافهم. ۱۲ 
۰ مطلب: أراضي الملّكة والخُوز لا عشرية ولا خراجية 
ا .[0:س] قوله: ‏ فح عو : : ولم يقر أهلها عليهاء بل أبقي آه". ۲ 


(1) "الد" كتاب الجهادء باب لعشر والخراج والجزية, 111 
(۲) انظر ' رد د امحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» مطلب: أراضي المملكة 
والحوز... إل 1۷۳/۱۲ ۷٤-‏ تحت قول "الدر": الأحوذ الآن من أراضي. 2 
(5) في "رد الحتار": وهذا نوع ثالث يعني : : لا عُشرية ولا ّراحية من الأراضي» تسمّى 
أرض الْمَملّكة وأراضي الخوز» وهو: ما مات أربأيه بلا وارث وآل ليت الال 
| أو فتح عَنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة. 
ر " رد الحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية» مطلب: أراضي الملكة. 
والحوز... إل 1۷۳/٠١‏ تحت قول "الدر": المأحوذ الآن من أراضي... إخ. 
أي: (أبقي للمسلمين إلى يوم القيامة) كما في "الحاشية". 


| مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلامي) أ د (15954) 





. جد الممتار على رد الحتار سب بابب العشر والخراج والجزية جح إإرء الرابع 
[4] قوله: 90 رمک دنر ج ۱۲.2۸4 
مطلب في وقف الأر إضي. التي.لبيت' المال:ومراعاة شروط الواقف 
001 قوله: 7 بقي ما إذا لم يعرف شزلؤه ها 
من بيت المال بعد ما ثبت كوفها من بيت المال. كما يفيد“ هذا القيد 
الفائدة المهمّة السابقة من السيّد الحشّي» والله تعالى أعلم, + ٠‏ 


1 في "رد احتار" : وقي للمسلمين إل يوم القيامة» وحكمه على ما في "لتاترخانية": 
. أنه يجوز للامام دفعه للؤراع بأحد طريقين: ما إقامتهم مُقام إل لاك في الزراعة 
وإعطاء الخراج؛ وإِمّا يإحارقا لهم بقدر الخراج فيكون الأحوذ.في حق الإمام راجا 

(۲) "رد د الحتار"» کتاب إلحهاد» باب العشر والخراج والحزية» مطلب: أراضي المملة 
والحوز... إخ» 1۷٤/١١‏ تحت قول "الدر": المأحوذ الآن من أراضي.. kl.‏ 

ٌ (۴) انظر "رد انختار"» كتاب الزكاة» باب العشرء مطلب: هل يجب العشر على الزارعين 

في أراضي السلطانية؟» 5» تحت قول "الدر": وبقوهما تأخل. ٍ 

: (4) في "رد لحار" : ما ذكره الموطي لا يخالف ما قلا؛ لاله مول على ما إذا لم يرف 
شراء الواقف لها من بيت امال بل وَصِلّتْ إليه بإقطاع السّلطان لهاء أي: بأن جعل 

| له َراجَها مع يُقاء عينها لبيت لمال» فلم يصح وقفُه لها ولا تلزم شروطه بخلاف 

٠‏ ما إذا ملكها ثم وقفها كما قلنا. قلت: لكن بقي ما إذا َم يعرف شراؤه ها ولا عدمُه 

. والظاهر: آله لا يُحكّم بصحّة وقفها؛ لأنه لا يلزم من وقفه لها أنه ملكها. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجرية» مطلب في وقف الأراضي 
الي لبيت المال. .. إل 1۸4/١١‏ تحت قول "الدر": وبه عرف.:. إل , 

() انظر "رد المحتار"» كتاب الجهاد باب ب العشر والخراج والحزيةء مطلب في وقف 
الأراضي الي لبيت المال... إلخ» 1۸٤/١١‏ تحت قول "الدر": وبه عرف... إخ. 





ره ا 


س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلامي) 





جد الممعار على رد اطتار سسس باب العشر والخراج والججزية: ت 
ب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته 
| نقض أوقاف بيت الال 
[rr]‏ قوله: : وشيخ الحنفية شخ أكمل الدين .0 
صاحب "العناية". ١١‏ ` 
[۲۹] قوله: ° وقدمنا": آنا“ . ۱۲ . 
[r۹۸]‏ قال: نيد أي: "الل ": سبع 


الجرء الرابع 


' "رد الختار": كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والحزية» مطلب على ما وقع للسلطان‎ )١( 
. تحت قول "الدر": وبه عرف... إل‎ 1۸٥/۱۲ برقوق... إل‎ 

(۲) في "رد امحتار" : للاء يعتبر فيما لو أحّى مسل أرضاً أو حمّل دارّه بسستانا. فلاف 
لمنصوص على أله عُْريْ أو ختراحي» وقدّمنا عن "الدرّ التتقى": أن المفتّى به قول أبي 

يوسف؛ آله يعتبر القرب» وهو ما مشى عليه الصنف ارلا ك "الكتز" وغيره. 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والحزية, مطلب على ما وقع للسلطان 
برقوق... إلخ» ۲ تحت قول "الدر": وكل.منهما... إڂ. 

(4) انظر للرحع السابق» ص57 تحت قول "الدر": اعتير قربه. 

.() في المن والشرح: الخراج (نوعان: حراج مقاسّمة؛ إن کان الواحب بعض الخارج 
ك: الس ونحوهء وراج وظيفة إن كان الواحب شيئاً في الدَمّة يتعلق بالتمكّن 
من الانتفاع بالأرض» كما وضّع عمر رضي الله عنه على السواد لكل حَريب) هو 
ستّون ذراعاً في سمّين بذراع كسترى». سبع قبضات» وقيل: العتير في كل بلدة . 
عرفهم» وعرفُ مصر التقدير بالفدّان» "فتح"» وعلى الأول المعول» "بحر". 

(1) "الد" كتاب الجهاد, باب العشر والخراج والحرية  .591/117‏ 


| مجلس: 'المدينة العلمية' (دعوت إسلامي) الس ( ")ل 








جد الممتار غلى رد امختار باب العشر والخراج والجزية سحت الهزء الرابع 
كل قبضة أربع أصابع فكان بالذْرْعان الأفرنحية الرائجة في بلادنا مسا 
وثلثين ذراعاً في مثلها. ١١‏ . 
1 . مطلب في خراج المقاسمة 
[ووعم] قوله: ‏ مما رر ع۶" : 


لظف 


قاله الطحاوي واستحسن. ؟١‏ "فتح 

[..:] قوله: ومثله في "البحر"» وبقى0©: 

أقول: المراد ما يزرع بالفعل؛ بل ما تصلح الأرض له من أعلى ما يكن 
كما يأ شرحاً ص۰۸٤‏ وعلى هذا لا حمل لهذا السوال ولا الحواب» . 
والله تعالى أعلم. 


# i 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: من بر أو شعير) أي: فهو مخير في إعطاء الصّاع من الشعير 
أو ار كما في "الّهاية" معزي إلى "فتاوى قاضي خحان"؛ والصحيح: أله مما يُزرّع في 
تلك الأرض كما ف "الكاني"» "شرنبلالية"» ومثله ف "البحر"» وبقي ما إذا عطلهاء 
والظاهر: أن الإمام يُخيّر. 

زفة "رد الغغتار") كتاب الجهاد باب العشر والخراج والجزية» مطلب ق خراج المقامة 
۲ تحت قول "الدر": من بر أو شعير. 

(”) "الفتح"» كتاب السيرء باب العشر والخراج» 181/8. 

(5)' رد د الحتار" ( كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجريةء مطلب ي خراج المقاسمة 

؟ ۹/۱ تحت قول "الدر": :من بر أو شعير. 
(ه) انظر "الدرٌ"» كتاب الجهاد» باب العشر والخراج والجزية؛ .۷١۰۹/۱۲‏ 





سس [ م ا رورت اي ] س ( ٣۷‏ ) 





باب العشر والفراج والجزية سسس الجزء الرايع . 
[r.1]‏ قال: “ أي: "الدر": ولا في الموظف”: 
على الوظيفة الفاروقية. ٠١‏ 
مطلب: هذا شيء يعلم ولا يفتى به 
0 ] قوله: رکانعام) وكقرّدة”©»: 
هذا كان مذكوراً في الن“. ١١‏ 


جيل الممتار على رد المحختار 


)١(‏ في المعن والشرح: (والتنصيف عين الإنصاف فلا يزاد عليه) في حراج القاس مة» ولا 
لي الموظف على مقدار ما وظّفه عمر رضي الله عنه وإن طاق على الصحيح, "كافي". 

(۲) "الدر"» كتاب الجهاد باب العشر والخراج والجزية» ؟١19457/1.‏ 

(5) في المعن والشرح: (أمَا إذا كانت الآفة غير سّماويّة) ويمكن الاحتراز عنها (كأكل : 
قرّدة وسباع ونحوهما) كأنعام وفأر ودودة» "بحر" (أو هلّك) الخارج (بعد الخسصاد 
ل0 يسقط» وقبله يسقط. 

(4) "رد الحتار"» كتاب الجهاد. باب العشر والخراج والجزية» مطلب: هذا شيء يعلم 
ولا يفى به» ۰۷۰٤/۱۲‏ نحت قول "الدر": كأنعام. 

(5) انظر "الدر" كتاب الحهادء باب العشر والخراج والجزية» .۷١ ٤/۱۲‏ 


س مجلس: "المديدة العلمية" (دعوت إسلامي) لل ( ۸ 





جد المتار على رد لحتو س فصل في الجزية سسسب اء الوايع 
فصل في الجزية 
مطلب: الرّنديق إذا أخذ قبل التوبة يقعل ولا تؤخذ منه الجزية 
[.:*] قوله: 0" ولا يسكرق7": 
أقول: ووجهه ظاهر؛ أله إن کان مسلماً فظاهرء وإن کان كافا فرت 
لو ۱۲ 
[4.:] قوله: " لا حاحة إلى سّوق... إخ: 





)١(‏ في "الحاشية": قال في "الفتح": قالوا: لو جاء زنديق قبل أن يوذ فأخبر بأنه زنديق 
وتاب تقل توبته» فإن أحذ ثم تاب لا ُقبّل توبته ويُقدّل؛ لألهم باطتية يعنقدون في 
الباطن حلاف ذلك فقتل ولا تود منه الجزية اه. وسيأني في باب المرتدٌ أن هذا 
النفصيل هو المفتّى به؛ وني "القهستاني": ولا وضع على المبتدع ولا يُستّرقَ وإن كان 
كافرا لکن يباح قتله إذا أظهر بدعتّه ولم يرجحع عن ذلك وتُقبّل توبته. 

(1) "رد الحتار"» كتاب الجهاد» فصل في الجزية؛ مطلب: الزنديق إذا أذ قبل... إل 
۲ تحت قول "الدر": ولو ظهرنا عليهم فنساؤهم وصبيافم فيء. 

(۴) في المعن والشرح: (وهي) أي: الجزية ليست رضى منًا بكفرهم كما طعّن اللحدة 
بل إثما هي (عقوبة) هم على إقامتهم (على الكُض فإذا جاز إمهالهم للاستدحاء إلى 
اإإمان بدونها فبها أول» وقال تعالى: حى بغطوا لجزة عن يَدروهُمْ صبفرودت ) 
[لتوبة:۲۹]» وأخذها عليه الصّلاة والسّلام من محوس هجر وتصارى تجران وأقرهم 
على دينهم؛ في "رد الحتار": (قوله: وقال تعالى... إخ) لا حاجة إلى سوق الدليل النقلي 
هنا؛ لأن الملحد معترض على مشروعيّة هذا الحكم من أصله. ۰ 

(4) "رد الحتار"» مطلب: الزنديق... إلخ» 7١74/1/اء‏ تحت قول "الدر": وقال تعالى... [لخ. 


سسسب e]‏ ا (n‏ ليس 





جد الممتار على رد انختار فصل في البزية ست الجزء الرابع 


أقول: الغرض من تلاوة الآية: إثبات أن الذي شرع الجزية ما شرعها 
عُقوبة كما يشير إليه قوله الكرم: َعَم صَغِرُورت» [لتوبة: ۲۹] لا رضاءً 
بكفرهم والعياذ بالله تعالى» وإثبات المقصود لكلام صاحب الأمر أمكن وأثبت. ١‏ 
مطلب: ققدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سُكُناها 
[0.6] قوله: (2 كما یا : شرحاً صے٤ ۳٤۲‏ . ۱۲ 
مطلب في ييز أهل الذمّة في الس . 
]٠[‏ قوله: ° فلا بأس به”©: وراحع "الأشباه". ١١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": قال في "النهر": والخلاف في غير جزيرة العرّب» أمّا هي فيمنعون. 
من قراها أيضاً؛ خبر: ((لا تمع دينان في جزيرة العرب)) اه. قلت: الكلام في 
الإحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولو قلة فضلاً عن إحداثها؛ لألهم 
لا يُمكنون من السكتى ما للحديث المذكور كما يأني. 

(۲) "رد الحتار"» مطلب: تهدم... إخ» 747/1١7‏ تحت قول "الدر": ولو قرية في المختار. 

(۳) انظر "الد" كتاب اللجهادء فصل في الحرية» 315-191/117/!. ظ 

)٤(‏ في "رد انختار": قال في "الذخيرة": إذا دحل يهودي امام إن خدمه المسلمُ طعا 

0 في فُلوسه فلا بأس به وإن تعظيماً له فان کان ليميل قله إلى الإسلام فكذلك؛ وإن 
َم ينو شيئا ما ذكرنا کره» وكذا لو دحل ذم على مسلم فقام له ميل قله إلى 
الإسلام فلا بأس» وإن لم ينو شيئا أو عظّمه لغناه كره اه. قال الطرسوسي: وإن 
قام تعظيماً لذاته وما هو عليه كفر؛ لأنْ الرضى بالكفر كفرٌ فكيف بتعظيم الكفر. 

(5) "الرد"» مطلب في ميبز... إلخ» 2751/17 تحت قول "الدر": وينبغي أن يلازم الصغار. 

(5) "الأشباه"» الفنْ الثالث» الحمع والفرق؛ أحكام الذمّي» ص٠۲۸‏ وانظر "غمز 
عيون البصائر"؛ الفنّ الثالثء أحكام الذمي» /8/8. 


سسب ]ل ای ی دوت ی س ( ٠۰‏ ) سس 





جد الممثار على رد انختار فصل في الجرية اا سس إبلري الرابع 


[.عم] قال: (© أي: "الدر": و"السير الك "“: 
لكتي رأيت في بيوع "جواهر الأحلاطي" عن الإمام السغناقي: (أن 
"الجامع الصغير" آخر تصانيفه)» فليراحع وليحرّر. ١١‏ 
)١(‏ في "الدر": و"السير الكبير" آخرٌ تصنيف محمّد رحمه الله تعالى. ٠‏ 
(۲) "الد" كتاب الجهادء فصل في الجرية» 57/17/. 
(۳) "جواهر الأحلاطي"» كتاب البيوع» فصل في حواز البيع وفساده» ص۸۲: 


سسسب [ لی ی ی ورد ا س ( ای ) س 


جد الممتار على رد العار لاس باب الموتد مم لك الجرء الرابع 
باب المرتد 


[.:م] قوله: ‏ قلت: ويظهر”": 
وانظر ما علقناه على "ط"» ج217 ص۷۸٤۳‏ ۱۲ 


. في "رد الحتار": كفر الحنفيّة بألفاظ كثيرة وأفعال تَصدُر من المتهتكين لدلالتها على‎ )١( 
الاستخفاف بالدّين كالصّلاة بلا وضوء عَمْداء بل بالمواظبة على ترك سه استخفافاً‎ 
ها بسبب أنه فعّلها النبيّ صلى الله عليه وسلّم زيادة أو استقباحها كمن استقبح من‎ 
آغر حَعْل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه اه. قلت: ويظهر من هذا: أن‎ 
ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف؛ لآ لو توقف على‎ 
قصده لما احتاج إلى زيادة عدّم الإخلال ما مر لأن قصد الاستخفاف مُناف للتصديق.‎ 

(۲) "رد احتار"» كتاب الجهاد» باب المرتدٌ» ۸/۱۳ تحت قول "الدر”: من هزل بلفظ كفر. 

(۳) علق الإمام امد رضا -رحمه الله تعالى- على "ط": كتاب اللجهاد, باب المرتد :٤۷۸/۲‏ 

قوله: فإن تحقق منه كفر وإلاً فلا: 

٠‏ أقول: نعم تتفاوت الموجبات في ذلك فمنها ما يستوي فيه الجانبان ولا يثبت الاستخفاف 

إلا بدليل كمن حكى ما كان النيّ صلى الله عليه وسم من قله مبالات (بالتحمل) 
بالتحمّل الظاهري فقد تصير ثيابه (وسخة) ونسخه فحكاية ذلك إمّا على طريسق 
الملقى له صلى الله تعالى عليه وسلّم كما ذكرنا أو إظهار أن الدنيا لا تصلح للالتفات 
أو غير ذلك من المقاصد الحسنة فهو محمود وإن حكى ذلك أزلاء به صلى الله تعالى 
عليه وسلّم كفر ولا يعلم ذلك إلا من حارج ومنها ما يترجّح فيه حانب (جانسب) 
الاستخفاف» فيحكم به ما لم يدل دليل على خلافه كإلقاء المصحف في القاذورات 
وكشف السوعة عند ذكر الي صلى الله تعالى عليه وسلّم فأتقن هذا الأصل (عندنا)- 


س[ ل ]ا (5:1) ناد 


باب الموتك سس الهزء الرابع 

]۳٤۰۹[‏ قوله: ويظهر من هذا: أن ما كان دليل الاستخفاف يكفر به 
وإن لّم يقصد(": أي: عندناء لا عنده سبحائه وتعالى. ١١‏ 

مطلب في حكم منكر الإجماع 

[41-] قوله: كناب "الإعلام في قواطع الإسلام" لابن حجر المكي» 

ذكر فيه المكمّرات عند الحنفيّة والشّافعية”©: بل والمالكية والحنيلية جميعاً. ١‏ 
مبحث في اشتراط التبرّي مع الإتيان بالشهادتين 

[411>] قوله: © كما صرح به الشافعيّة”*): 

أقول: أي: لا حاحة إلى الاستناد بالشافعية وصرّح في كتب المذهب» 
ففي "جامع الفصولين" ص۲۹۸: (لو أتى بكلمة الشهادة على وجه العادة 





جد الممتار على رد اختار 


- تنفعك (تنفك) في المزئيات والله تعالى أعلم» وانظر ما في "رد الحتار"» ج"”؛ ص 
(انظر "رد المحتار": كتاب اللحهادء باب المرتدء ۸/١١‏ تحت قول "الدر": من هزل لفظ كفر). 
(هامش "ط"» ص۳۹٣ .)۲۳٣-۲‏ 
)١١(‏ "رد الحتار"» كتاب الحهادء باب المرتدٌ» 28/137 تحت قول "الدر": من هزل بلفظ كفر. 
(۲) المرجع السابق» مطلب في حكم... إل ص١١‏ ء تحت قول "الدر": بل أفردت بالتاليف. 
(*) قال العلآمة الشامي قدّس سرّه: وإِنّما اكتفى عليه الصّلاة والسّلام بالشّهادتين؛ لأن 
أهل رّمنه كانوا منكرين لرسالته أصلاً كما يأي» ثم اعلم آله يوخحذ من مسألة العيسوي 
أن من كان كفره بإنكار أمر ضروري كحرمة الخمر مثلاً أنّه لا بدّ من تيرئه ما كان 
يعتقده؟ لأنّه كان يقر بالشهادتين معه فلا بد من تبريه منه كما صرح به الشافعية. 
)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الجهاد, باب المرتدٌ 57/117 تحت قول "الدر": وفي الخامس... إلخ. 
(ه) "جامع الفصولين"؛ الفصل الثامن والثلاثون» .71١5/1‏ 





سسس | ملس "اللي العلية؟ ردعوت إسلاضي | س ( 405 ) 


جد الممتار على رد لحار سه باب المرزد سس .اهزع الرابع 
لم ينفعه ما لم يرجع عمًا قال؛ إذ لا يرتفع ا كفره) اه. بل قد تقدم آنفا 
ص۲٤ "٤‏ في نفس الشرح عن "البزازية". ۱۲ 
0 مطلب: أجمعوا على كفر فرعون 
[0417] قوله: “ أجمعوا على كفر فرعون": 
وأنا رأيت في "الفتوحات المكية"''» بعيني تصريحه رضي الل تعالى عنه 
أن فرعون ملد في الثّار. ١١‏ 


.50-19/17 انظر "الدر": كتاب الجهاد, باب المرتكٌ‎ )١( 

)١(‏ في "رد الحتار": أجمعوا على كفر فرعون كما رواه الترمذي في تفسيره في سورة 
يونس وإن حالف في ذلك الإمامٌ العارف المحقق سيّدي محبي الدّين بن عربي في كتابه 

"الفتوحات"» قال العلآمة ابن حجر في "الرُواجر": فإنا وإن كنا نعتقد حلالة قائله 
فهو مردود» فإن العصمة ليست إلا للأنبياء مع أنه نقل عن بعض كتُبه أنه صرّح فيها 
بأن فرعون مع هامان وقارون في الثار» وإذا اختلف كلام إمام فيوحذ يما يوافق الأدلة 
الظاهرة» ويُعرض عمًا حالفها. ظ 

(5) "رد الحتار"» كتاب الحهاد» باب المرتدٌ» مطلب: أجمعوا على كفر فرعون» 77/17 ' 
تحت قول "الدر": وتوبة اليأص مقبولة دون إكان اليأس. 

)٤(‏ "الفتوحات المكية"؛ الباب الثاني والستون» :5705/١‏ للشيخ محبي الدين محمد بسن 
علي بن محمّد المعروف بابن العربي الطائي المالكي (تته). 

("كشف الظنون"» ۱۲۳۸/۲ "معجم المولفين"» .)٥١١/۳‏ 


سسسب ]ل ی ورت ی س (4:4) سا 


جد الممتار على رد اجار س باب الموقك سسس إلميرء الراهع 
مطلب في إحياء أبوي النبيي بعد موتهما . 
[41م] قوله: 2 كان قبل علمه: 
بل قاله نُسلية لقلب الأعرابي شفقة على إعانه فأطلق الأب وأراد 
العم -إن شاء الله تعالى- وهر أبو طالب» وهذا شالع ف كلام العرّب» إذ قال 
لأبيه از وإنّما آزّر عمه. ۱۲ 


)١(‏ في "رد امحتار": وكان عيسى عليه السّلام يحي الموتى» وكذلك نبنا يت أحيى الله 
تعالى على يديه جماعة من الموتى؛ وقد صح أن الله تعالى رد عليه 4 الشّمسَ بعد 
مَغيبها حى صلى علي كرّم الله وجهّه العصرء فكما أكرم بعود الشّمس والوقت بعد 
فواته فكذلك أكرم بعود الحياة ووقت الإيمان بعد فواته» وما قيل-: إن قوله تعالى: 
ولا سمل عَنْ أضحتب جير [البقرة: :]١١4‏ نزل فيهما- لم يصح» وخيرٌ مسلم: 
((أبي وأبوك في النار))كان قبل علمه. 

(؟) "رد احتار"» كتاب الحهادء باب المرتد» مطلب في إحياء أبوي النبي ل بعد موتهماء 
۳ء تحت قول "الدر": وتوبة اليأس مقبولة دون إعان اليأس. 

(۳) هو عم إبراهيم بن تارح أي: "تارخ" كما يقول أهل الكتاب بالحاء للعجمة» بن ناخور. 
بن ساروع بن أرغو. قال الضحاك عن ابن عباس: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزر» . 
وإِنّما كان امه تارح» وقال الزجاج: لا حلاف بين النسّابين أن اسم والد إبراهيم 
تارح» قال الرازي: إن آزر اسم لعمٌ إبراهيم عليه السلا وحاء إطلاق الأب على العم. 0 

(“"التفسير الكبير"» ٠٠/١‏ "روح المعاني'. ۲٠۲/۷‏ "التفسير القرطي"» 8-4 1ء "تفسير ابن ` 
كاير" 58/9 ؟). 


س[ رور ا سس ( ٤‏ ) سسا 


جد الممتار على رد العار س باب المرند سسس اهزع الرابع 
]٣١ ١[‏ قال: ”2 أي: "الدر": للشيخ محبي الدّين بن العربي": 

ظ قلت: ومن المعتقدين في جنابه المنيع بالشأن الرفيع من علماء "الند" 

وعرفائه شيخ مشايخنا في العلوم الظاهرية مولانا بحر العلوم ملك العلماء أبو العياش 
محمد عبد العليّ ذو الفضل الحلي والقدر العلي لكهنوي رزاقي من أحلّ فضلاء 
"مد" وأوليائه؛ فإئه رحمة الله عليه في كتابه "فواتح الرحموت" يعيّر عنه قاس 
سرّه العزيز بص الولاية الولاية امْحمّدية عليه ألف ألف صلاة وتحية» وحضرت 
تاج الكملاء» ورأس النبلاء وارث الأنبياء الكرام أبا عن جد وكابراً عن كابر 
جد حضرة شيخنا المرشد الكريم علماً ونسبا وطريقة سيّدنا الشريف رة“ 
أعاذنا الله ببركاته من شر كل هُمَرة لَمَرَة فإنّه حروّح الله روحه- بدأ مثنويه 
الشريفة يمدحه الأستى» وأبدع فيه وأكثر حتّى بلغ المبلغ الأقصى» فالحقّ ما قال 


)١(‏ في الشرح: وفي "المعروضات" المْزبُورة ما معناه: أن من قال عن "فصوص امك" 
للشيخ محبي الدّين بن العربي: إِنّه حارج عن الشّريعة» وقد صنّفه للإضلال» ومن 
طالّعه ملحدّ ماذا يلزمه؟ أحاب: نعم» فيه كلمات تباين الشريعة» وتكلف بعسض 
المتصلفين لإر جاعها إلى الشّر 5 لکا تيتا أن بعض اليهود افتراها على الشيخ قدّس 
الله سر فيجب الاختياط بترك مطالعة تلك الكلمات؛ وقد صدر أمرٌ سلطاني بالنهي؛ 
فيجحب الاحتناب من کل وجه. 

(0) "الدر”: كتاب الجهاد باب المرتدٌ 25/17 . ٠‏ 

٠‏ (۳) هو حمزة بن أحمد بن علي الدمشقي الشافعي الشريف عر الدين (ت04/ه)» من 

تصانيفه: "طبقات النحاة واللغويين"» "فضائل بيت القدس". 

ش ("معحم الولفين"» ٦٠٤/١‏ "هدية العارفین"» .)۳۳۷/١‏ 





باب امرك لح المرء الرابع 
فيه الإمام العلامة السيوطي من اعتقاد ولايته وتحريم النظر في كثبه للعامّة. 

- وكذلك من أعظم المعتقدين في. جنابه والمثنين على حذام بابه الإمام 
الحافظ اللاث البرزلي 0" وقد قرأ عليه "فصو ص"( و"فتوحاته" ¢ والإمام شيخ 
الإسلام سراج الدّين المخزومي الشامي"» والإمام الشهير الشيخ كمال الدين 
الزملكاني” © وقد شرح "فصوصه' 3 » والإمام الشيخ قطب الذين الحموي 9 قال: 
(وجدته في العلم والڑهد والمعارف بحرا لا ساحل له). 


جد الممتار على رد المختار 


)١(‏ أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني المالكي الشهير باليرزلي (ت844ه). 
من تصانيفه: "الفتاو ى" "الديوان الكبير" في الفقه. 2 (الأعلام, ه/7لا١).‏ 
)32س( "فصوص الحكم" : للشيخ عيبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي بن محمد المعروف 
بابن عربي (ت1۳۸ه). ("كشف الظنون": ١۲٠۱/۲‏ "معحم المؤلفين" .)٠۳١/۳‏ 
(۳) هو عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي المخزومي» فقيه شافعي 
(ت851ه). من تصانيفه: "روضات الناظرين"» "الشبهة العلية". 
("معحم المؤلفين"» coh. |Y‏ "الأعلام"ء «(Ajo‏ 
)٤(‏ هو كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري المعروف بابن الزملكاني 
(ت۷۲۷ه) فقيه انتهت إليه رياسة الشافعية في عصره. من مؤلفاته: "دلائل العجائز"» 
"شرح أفصوص الحكم"؛ "وفيات الأعيان" في التأريخ والتراحم 
("الأعلام"ء 3785/5 "هدية العارفين"» .)١ ٤١۹/۲‏ 
(5) هو علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الحموي المعروف بالكيزواني 
(ت هه 1م) صوفي شاذلي. من تصانيفه: "المقامات"؛ "آداب الأقطاب". 
("هدية العارفين"» ١/ه‏ 4لا "الأعلام"» 1554/4). . 





سسسب [ ني ع و س )۷( 


جد الممتار على رد انختار 





باب المرته س الجزء الرابع 

والشيخ صلاح الدّين الصفدي”“ في "تأريخ علماء المصر" وقد شهد 
له أن علومه من العلوم اللّدنيةء والعلآمة الشهير الشيخ قطب الدّين الشيرازي 
قال: ركان كاملاً في العلوم الشرعية والحقيقية ولا يقدح فيه إلا من لم يفهم 
كلامه ولّم يومن به). 

. والإمام مؤيّد الدّين الحْحَنْدي قال: (ما ستمعنا بأحد من آهل الطريق 
اطلع على ما اطلع عليه الشيخ)» والإمام الأحل الأجل شيخ الشيوخ شهاب 
الحقّ والدّين السَهّروّردي قال مثل ذلك وقال فيه: (إنْه بحر الحقائق)» والشيخ 
كمال الدّين الكاشي”" قال: (إنه الكامل المحقق صاحب الكمالات والكرامات)» 
والإمام الشهير فخر الدّين الرازي قال: (كان وليا عظيما). 


() هو خليل بن أييك بن عبد الله الصفدي الشافعي "صلاح الدين أبو الصفاء" (رت54/اه). 
من تصانيفه: "الوافي بالو فیات"» "نكت المميان". 
("معجم المولفين"؛ 1۸۰/١‏ "الأعلام": 16/9"). 
(۲) عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين» أبو حفص السهروردي الشافعي (ت177ه) 
صوف» فقيه» مشارك في بعض العلوم» من تصانيفه: "يهمجة الأبرار" في مناقب الغوث 
الأعظم» "بغية البيان في تفسير القرآن". ‏ ("معجم المولفين"» ؟/ه/اه). 
(۳) هو جمال الدين عبد الرزاق بن كمال الدين أحمد بن محمد الكاشي (ت۷۳۰ه). 
صوق مفسر من العلماء» من تصانيفه: “السراج الوهاج" في التفسير» "شرح فصوص 
الحكم" لابن العربي. . (الأعلام" ٠٠١/١‏ "هدية العارفين"» .)0710//١‏ 


سسسب [ ل ا س ورت اي ] س ( 4:8 ) سنا 


جد الممتار على رد اشيار سل سس باب الرزر سلب — الجزء الرابع 

والإمام العارف بالله عبد الله بن أسعد اليافعي" صرّح بولايته العظمى . 
أي: في غير "مرآة ابحنان"» وشيخ الإسلام الشيخ العارف بالله زكريا الأنصاري 
في "شرح الروض””» والإمام محمّد المغربي الشاذلي شيخ الإمام السيوطي قال: 
(إنّه مربي العارفين كما أن ابيد مر تي المريدين). 


والإمام در الدين بن جا ' وقد شرح 'نصوصه"» والشيخ شس 


)١١(‏ هو عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي الشافعي (ت58"/اه). صوق» 
- شاعر» مشارك في الفقه والعربية. من تصانيفه: "الدرٌ النظيم" في فضائل القرآن» ش 
"روض الرياحين". ("هدية العارفین"» ٤٦1-٤٦٥/۱‏ "معجم المولفين"» ۲۲۹/۲-٠۳؟).‏ 
(۲) "المرآة: الجنان وعبرة اليقظان": لعبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي (ت۸٦۷ه).‏ 
("كشف الظنون"» ۱۹٤۷/۲‏ "معجم المولفین"» .)۲۳١-۲۲۹/۲‏ 
() "شرح روض الطالب": لشيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري الشافعي 
رتكككقم), ("معجم المؤلفين"» 1( 

)٤(‏ هو أبو القاسم انيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الصوفي (ت۲۹۷ه)» قال أخد 
معاصريه: ما رأت عيناي مثله» الكتبة يحضرون جلسه لألفاظه والشعراء لفصاحته 
والمتكلمون لمعانيه» وهو هو أوّل من تكلم في علم التوحيد ب "بغداد" . من مؤلفاتسه: 
"المقصد إل الله تعالى"» "معان الحمم" في الفتاوى الصوفية. 

("الأعلام"» ١١١/۲‏ "معجم المولفين"» ۸ 

)١(‏ بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي (ت1178١ه)‏ فقيه» من آثاره: 

"النور الو ضاح ونحاة الأرواح" في الأدعية» "الفتاوى البدرية". 
("معجم م الولفين'» ٠ arr‏ 


س | مجلس: "الدية العلمية" دعوت إسلامي | س ( 4:1 ) س 





جد الممتار على رد انختار باب المرتد للدم ازء الرابع 
الدّين قاضي القضاة الخوئحي”' وقد كان يخدمه كالعبد» وكذلك قاضي 
القضاة المالكي في عصره وقد زرّحه ابنتّه وتبع طريقته» والإمام الأحل العارف 
بالله سلطان العلماء عر الدين بن عبد السلام. ْ 
وشيخ الإسلام سراج الدّين البلقيني والشيخ الإمام الأحل المجمع على 
حلالته 7 هي لق أو اسن على دكا لكي نان لكي على 
الشّيخ فرحعا إلى لى الحقٌّ لما تا رأيا الفحرَ ساطعاً حى قال البلقيني: (تُحققت 
ا عبد للق واشت ام الم الحقدين ل من لق مدت ل 
عرّ وحلّ إذا لّم أكتب في ديوان الغافلين عن مقامه الحاحدين لكراماته وأحواله)» 
وقال السبكي: (كان الشيخ آية من آيات الله تعالى وإن الفضل في زمانه رمى 
بمقاليده إليه)» وقال: (لا أعرف إل زياه). 
والإمام الحافظ عماد الدّين بن كثير”” قال: (قد أنكر قوم عليه فوقعوا 





)١(‏ هو أفضل الدين محمد بن ناماور بن عبد الملك قاضي القضاةء أبو عبد الله الشافعي 
(تاغكم. من مؤلفاته: "أدوار الحميات" في الطب "الموجز" في المنطق. 
("هدية العارفين"؛ ۱۲۳/۲ "شذرات الذهب" 777/0). 
(۲) هو عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني البلقيني السشافعي» 
( ت٥‏ ۸۸۰) محدث» حافظ فقيه» مجتهد من مؤلفاته: "العصرف الشذي" شرح 
"الترمذي" "التدريب". ("هدية العارفين"» ۷۹۲/١‏ "معحم المولفين"» .)٠١۸/۲‏ 
(۳) هو إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي الشافعي المعروف بسابن كثير عماد الدين 
أبو الفداء (إت5/الاه) محدّث) مؤرخ» فقيه. من تصانيفه: "البداية والنهاية" في التأريخ» 
"الفصول" في سيرة الرسول. ("الدرر الكامنة"» ۳۷٤-۳۷۳/١‏ "معجم المولفين"» .)7717/١‏ 


س[ و س ( ۰ ) نس 





جد الممتار على رد الحتار - باب المرند سح الهزء الرابع 
في المهالك)» والإمام الحافظ حاتم الحفاظ جلال الدّين السيوطي وقد صف 
في الذبّ عنه كتاباً مستقلاء و الشيخ أبو طاهر المزني الشاذلي قال: (إنّه رحل 
كامل بإجماع الحققين). 

والشيخ العارف بالله سيّدي عبد الوهّاب الشعراني 00 ف كثير من كتبه ١‏ 
وكل ما نقلنا إلى هاهنا فهو من كتابه الحليل الباهر "اليواقيت والجواهر "29 إلا 
قول شيخ الشيوخ: (إنْه بحر الحقائق)» فإنه من النفحات. ظ 

والإمام العارف بالله نور الدّين ابلحامي» وعلامة الوحود المفتي أبو . 
. السّعود» والشيخ المدقق محمّد بن علي الحصكفي الدمشقي الشارح العلاّمة, 
والعارف بالله السيّد الأحل زورق» والعارف بالله الشيخ المناويء والسيّد العلامة 
الطحطاوي محشّي هذا الكتاب وهذا السيّد العلآمة الفاضل الشامي كذلك. 


. م٩۷٣ هو عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد الشعراي الشافعي الشاذلي رت‎ )١( 
فقيه» محدث» أصولي» صوفي. من تصانيفه الكثيرة: : "كشف الغمّة عن جميع الأمة"‎ 
.)141/١ في الحديث» "الأنوار القدسية" . ("معحم المؤلفين" 379/7 "هدية العارفين"»‎ 

(1) "اليواقيت وا حواهر" الجزء الأول صء .19-١‏ 

(۳) هو أبو البركات عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي للشهور بالامي 
(ت اف له). من مؤلفاته: "شرح فصوص الحكم" للشيخ الأكبر . "الفوائد الضيائية 
ي شرح الكافية" لابن حاحب. 

("معجم الؤلفين"» ۷۷/۲ "هدية العارفين؟» .)014/١‏ 





جد الممتار على رد انختار : باب الرزد سسسب سس اليزء الرابع 

. وقد تهى شيخ الإسلام الإمام الأحل شيخ الإسلام النووي عن الطعن 
فيه وقال: (الذي عندنا أنه يحرم على كل عاقل أن يسيء الظنّ بأحد من أولياء 
الله عر وحل... الخ). 

. وبالحملة قد حل عنيانه ومر شأنه وظهر مكانه حى أن الإمام الحافظ 
شّمس الدين الذهبي“ مع ما عهد منه من شدّة الإنكار على أولياء الله تعالى 
-سامحنا الله وزِيّاه يجاههم- عنده لما سثل عن قوله رضي الله تعالى عنه في 
"الفضوص": (إِنّه ما صنعه إلا بإذن الحضرة النبويّة عليه أفضل الصّلاة والتحيّةم؟ 
قال: (ما أظنّ أن مثل هذا الشيخ يكذب أصلام اه. نقلهما أيضا في "اليواقيت"7, 

ما لي أعدّد الأسّماء وقد وقع إجماع الأولياء ومحققي العلماء على جلالة 
قدره وتباهة أمره» وأَنّه هو الإمام المطلق احق الحقق الذي لم يكن في زمنه مثله 
ولّم يأت بعده إلا ما شاء الله تعالى وهذا الشيخ العارف أبو طاهر الشاذلي قد 
أسمعناك قوله: (إِنّه كامل بإجماع الحققین» وقال العلامة الفير وزآبادي: (لم يزل 
الناس منكبين على الاعتقاد في الشيخ وعلى كتابة مؤلفاته... إن وقال: 
(قد أخر ج الشيخ هذه العلوم ب"الشام" و لم ینکر عليه أجدّ من علمائها)". 
(۱) محمد بن امد بن عثمان الحافظ شس الدين» أبو عبد الله الشافعي الذهيي محدّثء 
مؤرّخ (ت ٤۸‏ ۷ه)» من مصتفاته: "طبقات الحفاظ"؛ "كتاب الكبائر". 
ظ ظ ("هدية العارفين"؛ ۰٠١ ٤/۲‏ "معجم المولفين"» .)8١/7‏ 
(۲) "اليواقيت والجواهر” الفصل الأوّل » .١1١/١‏ شْ 
(۳) "اليواقيت والحواهر"» الفصل الأوّل» .٠۲-٠١/۱‏ 


سسسب | مل ال ی ورت ج بسنا ( ۱۲ ) سنا 





جد الممتار على رد اغتار باب امريد اح الهزء الرابع 


وقال: (ما أنكر على الشيخ إلا بعض الفقهاء القمّ الذين لا حظ هم 
في شرب الحققينء وأمّا جُمهور العلماء والصوفية فقد أقرّوا بأله إمام أهل 
التحقيق والتوحيد وأنّه في العلوم الظاهرة فريدٌ وحيدٌ). ظ 

قال: (كان الشيخ بحرا لا ساحل له ولَمّا حاور ب "مكّة" -شرّفها 
الله تعالم- كان البلد إذ ذاك محمع العلماء والحدثين وكان الشيخ هو المشار إليه 
بينهم في كل علم تكلموا فيه وكانوا كلهم يتسارعون إلى مُحلسه ويتيرركون 
بالحضور بين يديه ويقرؤون عليه تصانيفه)2". 

وقال الإمام سراج الين المعحزومي: (قد وقف على ما في "الفتوحات" . 
وغيرها من كتبه نحو من ألف عالم وتلقوها بالقبول» وشاعت كيبُه في الأمصارء 
وقرأت متناً وشرحاً في غالب البلادء وتغالى الناس قدبها وحدياً في شرائها . 
ونسخهاء وتبركوا ها وولّفها/» قال: (وكان أئمّة عصرة من علماء "الشاء" 
و"مكّة" يعتقدونه ويأحذون عنه ويعدّون أنفسهم في بحر علمه ك لا شي 
وهل ينكر على الشيخ إلا حاهل أو معان)'". قال: (وقد كان الشيخ ب"الشام" 
وجميع علمائها تتردّد إليه ويعترفون له بحلالة المقدار وأنه أستاذ امحققين من غير 
إفكار) . وتقدء”*» قول الإمام الس اج البلقيني: (واقفت الحم الغفير المعتقدين 
)١١‏ "اليواقيت والجواهر", .١17/١‏ 
(۲) "اليواقيت والجواهر": .۱۲/١‏ 
(۲) "اليواقيت والجواهر", .١/١‏ 
)٤(‏ في هذه المقولة» وانظر "اليواقيت"» .١ 4/١‏ 


س[ ا لعل ود ]سس (415) سنا 


جد الممتار على رد احتار سس باب الموقك سس ليزم الرابع 
له» وقد سئل الإمام بدر الدّين بن جماعة عنه فقال: (ما لكم ولرجل قد امع 
الناس على جلالته) اه“ . ١١‏ 
مطلب في حال الشيخ الأكبر سيّدي حي الڌين بن عريي 
نفعنا الله تعالى به 


[046] قوله: ”“ وهي: اعتقادُ ولايته وتحريم النظر... إ": 


(۱) انظر "الیواقیت"» ٠ | .٠٤/١‏ 
(۲) في "رد الحتار": وللحافظ السيوطي رسالة سّمَاها "تبيه الغبيّ رة ابن عسربي" ذكسر 
فيها أن الناس افترقوا فيه فرقتين: الفرقة للصبية تعتقد ولايته؛ والأخرى بخلافهاء ثم ثم 
قال: والقول الفصل عندي فيه طريقة لا يرضاها الفرقنان» وهي : اعتقادٌ ولايته و تحسريم 
النظر في كتبه» فقد نقل عنه أنه قال: نحن قوم يحرم النظر في كتبناء وذلك أن السصوفة 
تواطؤوا على ألفاظ اصطلحوا عليهاء وأرادوا يما معاني غير المعاني المتعارفة منها بين 
الفقهاء» فمن حَمَلها على معانيها التعارفة كُفرء نصّ على ذلك الغزالي في بعض كتبه 
وقال: ِنّه شبيه بالمتشابه في القرآن والسنة كالوجه واليد والعين والاستواء» وإذا يست 
أصل الكتاب عنه فلا بد من ثبوت كل كلمة؛ لاحتمال أن يَنْسّ فيه ما ليس منه مسن 
' عدو أو مُلحد أو زنديق» وثبوت أنه قصّد يذه الكلمة المع المتعارّف» وهذا لا سبيل 
إليه» ومن ادّعاه كفر؛ لآنه من أمور القلب التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى» وقد سأل 
يعض أكابر العلماء بعض المصُوَيّة: ما -ملكم على كم اصطلحتم على هذه الألفاظ ' 
التي يستشنع ظاهرها؟ فقال: غَيِرةٌ على طريقنا هذا أن يدّعيه من لا يُحسنه ويدخل فيه 
من ليس أهلّه» والمتصدّي للنظر في كتبه أو إقرائها لم ينصح نفسّه ولاغيرّه مسن 
المسلمين» ولا سيّما إن كان من القاصرين عن علوم الظاهر؛ فإله يضل ويُضل» وإن 

كان عارفاً فليس من طريقتهم إقراء الريدين لكتيهم؛ ولا يوحذ هذا العلم من الكتب. 

mM‏ ارد الحتار“ مطلب في حال. ٠‏ لخ 11/11 نحت قول "الدر": فيجب الاحتياط... إل 





س | مجلس: "المديئة العلمية" (دعوت إسلاه) اس ) ٤‏ ( سس 





باب المرتد سح الجزء الرابع 

أقول: سبقه شيخ مشايخه العلامة جحد الدّين الفيروزآبادي رحمه الله 
تعالى إلى ضدٌّ ذلك» وشدّد الذكير على من حرم النظر في كثبه حتّى يحكم عليه 
بالكفر والعناد والتعصّب كما نقله عنه في "اليواقيت والجواهر"00. 

ولا يخفى ما فيه عن التحامل الشديد والذي يظهر لي أن الرجل إما 
أن يكون من الكاملين المتضلعين من علم الفريقين العارفين باصطلاحات القوم 
المميّرين بقوة مُداركهم من الصحيح والمدسوس» والخالص والمغشوش» فهذا 
ياح له النظر في كّبه رضي الله تعالى عنه قطعاء فإنّه في حقه نفعٌ بلا دفع 
وخيرٌ بلا ضَيْر» أو لا يكون كذلك فإمًا أن يكون محكم الاعتقاد في حضرة 
الشيخ بحيث لا تزعجه الظنون ولا تزعزعه الأوهامٌ أ لا. 

على الثاني لا يجوز له النظر؛ لأنه إذا وجد فيها ما هو مخالفٌ للشريعة 
العرّاءه إمّا في الواقع بأن كان مدسوساً عليه رضي الله تعالى عنه أو في نظر ذاك 
الناظر القاصر لقصوره عن مُدارك القوم وجَهّلة لمصطلحاتهم, ولم يكن محكم 
الاعتقاد في جنابه حَمله ذلك شدّة انحلال عقيدته فيه وتارة إلى ما يهلكه ويرويه 
من بعضه حضرة الشيخ والطعن عليه وقد قال الله تعالى: ((ومن عادى لي ويا 
آذه بالحرب)) رواه البحاري”" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
صل الله تعالى عليه وسلّم عن ره عر وجل. 


)١(‏ انظر "اليواقيت والجواهر"» الفصل الأول في بيان نبذة نة من أحوال الشيخ عي الدين. 
رضي الله عنه» 1 0-1( 


جد الممتار على رد احتار - 


)( أخخر جه البخاري» (؟١٠هك)‏ كتاب الرقاق» باب التواضع» As‏ ۲. 


سسب [ ملي ال روت موی ] س (  ) ١‏ 





جد الممتار على رد اختار باب المرتد س اليرء الرابع ) 
وعلى الأرّل إمّا أن يكون قد أحكم العقائد الإسلامية والتصديقات الحَقة 
الإيقانية بحيث لا يصدّه عنها صادٌ ولا يردّه عنها راد أو لا. | 
على الثاني لا يحل له النظر أيضا؛ لأنه لَمّا كان محكم العقيدة في حضرة 
٠‏ الشيخ ضعيف الثبات على العقائد القت ريما يتبعه في الدسوس أو فيما يفهم يهاه 
- من كلامه التقاصي عن إفهام العلماء فضلاً عن العوامٌ السفهاء فيزل ويْضل. 
وعلى الأوّل فلا مانع أيضاً من النظّر واستفاضة ما هُنالك من رواهسر 
الدّرّر والجواهر العُرّر فإنه كلما رأى ما ظنّه على حلاف الشّرع عصمته قوّة 
إيمانه عن الاعتقاد مما يفهم من ظاهره وصحة اعتقاده في حضرة الشيخ عن نسبة 
تلك العظائم إلى جنابه» وتيقن أن ذلك إمّا مدسوسٌ أو كالمتشابهات القرآنية 
والحديثية فينتفع ما فيها من العلوم العّزيرة الكبيرة الحليلة التي لا توجد في غيرهاء 
ولا يتضرّر كما تضرّر غيره» والله الهادي والموفق للصّواب. ١١‏ 
[5:م] قوله: 27 وذكر في محل آخخر: سمعت... إ: 


)١(‏ ف "رد الحتار": وذكر في محل آخر: سمعت أن الفقيه العام العلامة عر الدين بن عبد 
السلام كان يطعن في ابن عربي ويقول: هو زنديقٌ فقال له يوماً بعض أصحابه: رید 
أن ريي القَطْب» فأشار إلى ابن عربي» فقال له: أنت تطعَّن فيه! فقال: حى أصون 
ظاهر الشرع أو كما قال اه ٠‏ 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الحهادء باب للرتد» مطلب في حال الشيخ الأكبر... إل 51/11: 
تحت قول "الدر": فيجب الاحتياط... إلم. 


سسسب [ م ی رور ا س ( 1 ) سسا 


جد الممتار على رد الحتار لس بب الريك — المزء الرابع 
هذه الحكاية على غير هذا الوجه في "اليواقيت"27 مروية بسند صحيح» 
وفيها": (أنّ الذي رمى بذلك وليس الإمام العرّ بن عبد السّلام بل رجحل آعّر 
في جحلسه» نعم! سكت الإمام لكون المجلس مجلس من لا علم لحم بتلك المعارف). ٠١‏ 
[1م] قال: ‏ أي: "الدر": و سّحابٌ تتقاصى 9): 
الذي في "اليواقيت”””: (لا تنقاصى). لعله إِنّما ظهر أي: فيضه هامر 
موحود مفيض ظاهر غير منتظر لا كسحاب تخليت والأنوار البعيدة. ٠١‏ 


)١(‏ "اليواقيت والجواهر"؛ الفصل الأوّل في بيان نبذة من أحوال الشيخ محبي الدين رضسي 
الله عنه» 16/1. 

(۲) "اليواقيت والجواهر" الفصل الأوّل» .١6/١‏ 

(") في الشرح: 

إذا قلغل فكرٌ الرء في طرف من علمه عرقت فيه خواطره 

عُبابٌ لا تكدّره الدّلاء» وسّحاب تتقاصى عنه الأنواء» كانت دعوته تخرق السبع 
الطباق» وتفرّق بر كاه فتملاً الآفاق. في "رد الحتار": أي: أنه سّحاب تتباعد عسن 
مطره وفيضه النجوم التي يكون المطر وقت طلوعهاء أو تنباعد عنه عطايا الناس أي: 

(5) "الدر"؛ كتاب الجهادء باب المرتدٌ» 57/11. 

٠‏ (ه) في نسختنا "اليواقيت" الفصل الأوّل» ٠١/١‏ هكذا: (سحابُ لا يتقاصى). 


سسسب [ علس س ووت ای س (0۷) م 


جد الممتار على رد اطحتار س باب الرزر سسس ازع ارايم 
مطلب في الساحر والزنديق 
[۳۰۱۸] قوله: ('" الرنديق... إل 
أقول: سيقول ف هذه السطور*: أن اد لا مشترط ي 
. الإضمار). ١١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": قال العلامة ابن كمال باشا في رسالته: الرّنديق في لسان العرب يُطلق 
على من يُنفي الباري تعالى» وعلى من يثبت الشريك» وعلى من ينكر حكمته» والفرق 
بينه وبين المرتدٌ: العُموم الوحهي؛ لأنْه قد لا يكون مرتداً كما لو كان زنديقاً أصايا 
غير منتقل عن دين الإسلام» والمرتدٌ قد لا يكون زنديقا كما لو تنصّر أو هود وقد 
يكون مسلماً فيترّندق» وأما في اصطلاح الشرْع فالفرق أظهرٌ؛ لاعتبارهم فيه إبطان 
الكفر والاعتراف بنبوة نينا َي على ما في "شرح المقاصد"» لكنْ القيد الان في 
الزنديق الإسلامي» بخلاف غيره. 

(۲) "رد الحتار"» كناب الجهادء باب المرتدٌء مطلب في الساحر والزنديق» 53/17, تحت 
قول "الدر": وكذا الكافر بسبب الرندقة. 

(۳) انظر "رد احتار'» كتاب الحهادء باب المرتدء مطلب في الفرق بين الزن ديق واللنافق 
والدهري والملحد» .1۹/١١‏ 


سسب ]می ال سی روت کی ] سے ( ۹۸  )‏ 


جد العتار على رد اتاو سس باب الوك سسسب الجؤع الرايع 
مطلب: حكم الدروز والتيامنة والنُصيرية والإسماعيلية 
[41م] قوله: 27 لا يجعلهم في حكم المرتدٌ لعدم التصديق... إل": 
أقول: عدم التصديق مع ادّعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي 
٠‏ جعلهم في حكم المرتد» والمسألة منصوص عليها في عامّة كب المذهب 
ك"الحداية"9؟ و"الظهيرية" و"مجمع الأنمر" و"الحندية"29 و"الحديقة الندية" 


)١(‏ في "رد الحتار": هنا حكم الدروز والتيامنة» فإْنّهم في البلاد الشامية يظهرون الإسلام 
والصوم والصلاة مع أنْهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزناء وأن الألوهية 
تظهر في شخص بعد شخص»ء ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج» ويقولون: 
المسمّى ها غيرٌ العن المراد» ويتكلمون في جناب نبينا بل كلمات فظيعة» وللعلامة 
محقق عبد الرحمن العمادي فيهم فتوى مطولة» وذكر فيها: أنهم يتتحلون عقائد 
الُصيريّة والإسماعيلية الذين يلقبون بالقرامطة والباطيّة الذين ذكرهم صاحب "للواقف"» 
ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أله لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرهاء 
ولا تل مُناكَحتُهم ولا ذبائحهم» وفيهم فتوى في "الخيرية" أيضا فراجعها. والحاصل: 
أنهم يَصدّق عليهم اسم الرّنديق والمنافق والملحد» ولا يخفى أن إقرارهم بالشهادتين 
مع هذا الاعتقاد الخبيث لا يجعلهم في حكم المرتة لعدم التصديق» ولا يصح إسلام 
أحدهم ظاهرا إلا بشرط التيري عن جميع ما يخالف دين الإسلام؛ لألهم يدعون 
الإسلام ورون بالشّهادتين» وبعد الظفّر مم لا تقبل تويهم أصلاً.. 

(؟) "رد الحتار"» مطلب: حكم الدروز... إلج. ۷۷/١۳‏ تحت قول "الدر": وتمامه فيه. 

(") "الحداية", كتاب كتاب السيرء باب أحكام المرتدين» 511/7. 

.۲٠۱۸/۲ "جمع الأر"» كتاب الصلاة؛ باب قضاء الصلوات»‎ )٤( 

(ه) "الهندية"» كتاب السيرء الباب التاسع في أحكام المرتدين» .۲٠٤/۲‏ 


ست e]‏ س روود ہو ] س ( 4۹ ) ا 





جد الممتار على رد انختار - باب امريد س از الرايع ا 
وغيرهاء ولكن سبحان من لا يزل ولا ينسى» وقد حققنا القول في هذا في رسالتنا 
"المقالة المسفرة عن أحكام البذعة المسفرة". ١7‏ 

[؟4"] قال: أي: "الدر": (والكفر) کله (ملة واحدة) حلاف للشافعي 
(فلو تُنصّر يهودي أو عكسه ترك على حاله) ولّم يحبر على العَود”": 
أقول: بل الإشارة بذلك حرام فضلاً عن ال فإله وإن يك نميا عن 
كفر فأمر بآحر» والعياذ بالله تعالی. ۱۲ 
مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعُود حسناته 
[0:م] قوله: ° في كل... 04 
كذا في "المندية"“. ۱۹١‏ 


(0 "الدر"» كتاب الحهادء باب مرت 85/17. 

(؟) في "رد امختار": (قوله: تُحبس) لم يذكر ضَرْبَها في ظاهر الرواية؛ وعن الإمام: أنْها 
تُضرب في كل يوم ثلاثة أسواط؛ وعن الحسن: تسعة وثلائين إلى أن موت أو تُسلم» 
وهذا قتل معئّى؛ لأن مُوالاة الضرب تُفضي إليه» كذا في "الفتح"» واحتار بعضهم 
أها تضرب حمسة وسبعين سَوْطأء وهذا مَيْلُ إلى قول الثاني في ماية التعزير» قال في 
"الحاوي القدسي": وهو المأخوذ به في كل تعزير بالضرب "نمر”؛ وجحزم الزيلعسي 
بأها تضرب في كل ثلاثة آیام. ) 

() "رد الحتار"» كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعود حسسناته 
»ع تحت قول "الدر": تحبس. 

1 "الهندية"» كتاب السير» الباب التاسع ف أحكام المرتدين»‎ )٤( 


سسسب | جلسى: ای امل دعوت ]س )4۲١(‏ س 


جد الممتار على رد الحار س باب المرتد سدم الجزء الرابع 


[451"] قال: أي: "الدر": (والمرتدة) ولو صغيرة أو خنشىء "بجر". 
(تحبس) أبداء ولا تحالس ولا تؤاكل» "حقائق". (حتّى تسلم ولا تقتل): 

[قال الإمام أحمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 

قلت: وهو العلةء فإنّها تُبقى ولا تُنَى» وقد ملت المرتدٌ في أعصارنا 
وأمصار نا لامتناع القتر". 

]٣٠٠٣[‏ قوله: ‏ قبل... إ“: لأن اللحاق بدار الب كالموت» ولو 
ماتت كان لزوحها أن يتزوّج ج بأعتها من ساعته فكذا هذا. ۱۲ 

[:41"] قوله: وإن عادت مسلمة كان لها( : 


.١ ١5/17 "الدر"» كتاب الجهاد, باب المرتث‎ )1١( 

(۲) "الفتاوى الرضوية' '» كتاب السير الرسالة: للّححّة المؤتمنة في آية الممتحنة» 5 1/1؟4. 

٠‏ () في "رد الحتار": (قوله: وليس للمرتدّة التزوّج بغير زوجها) في "كافي الحاكم': وإن 
لحقت بدار الحرّب كان لزوجها أن يتزوّج أحتها قبل أن تنقضي عدنهاء فإن ر 
أو عادت مسلمة لم يضر ذلك نكاح الأعت» وكانت فيئا إن سبيت وتُجبّر على 
الإسلام؛ وإن عادت مسلمة كان لها أن تنزرّج من ساعتها اه. وظاهره: أن ها النسزوّج 

.يمن شاءت» لكن قال في "الفتح": وقد أُفتّى الدّبوسي والضفار وبعض أهل "سمرقيد" 
بعدم وقوع الفرقة برد رد عليهاء وغيرهم مشّوا على الظاهرء ولكن حكموا برها 
على تحديد الكاح فع الزوج وضرب حمسة وسبعين سّوطاء واختاره قاضيخان للفتوى. 

)٤(‏ "رد النحتار"؛ كتاب الحهادء باب المرتدٌ» مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعود حسناته 
۳ تحت قول "الدر": وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها. ظ 

(6) المرجع السابق. 





سسسب [ ملي کل ل رت ا س ( ٩‏ ) 


جد الممتار على رد انار ست باب الرتد حا سس لزع الرابع 
أقول: لأنها صارت حربية إذا حرجت إلينا مسلمة أو ذميّة أو مستأمنة 
َم أسلمت لا عة عليها كما صرّح ج؟؛ ص١١‏ ل 
[r4]‏ قوله: كان ها أن تتروّج من ساعتها... ": 
إلا أن تكون حاملاً كما يظهر من ج۲ ص۳۰۱۱ ۱۲ 
[411"] قوله: وقد أفتَى الدّبوسي والصّفار وبعض أهل "سمرقنل" بعدم 
وقوع الفرئقة©): فح لا حاحة إلى التجديد أيضاً. ١١‏ ظ 
[0410] قوله: 29 ونفو | المسلمين”"؟: الذي في "الفتح" طابع "مصر" 
ج 4 ص۳۸۸ : 0 المسلمين) وهو المطابق ت فان التتر لم ينفوا 
المسلمين من "خوارزم"“. ٠۲‏ 


.805/٠١ انظر "الدر"» كتاب الطلاقء باب العدةء‎ )١( 

(۲) "رد الحتار"» ٠١1/17‏ تحت قول "الدر": وليس للمرتدة التروج بغير زوجها. 

(؟) انظر "الد" كتاب الطلاق» باب العدّة ۳۳۹/۱۰. 

(4) "رد الحتار"» ١١۷/٠١‏ تحت قول "الدر": وليس للمرتدة التزرّج بغير زوجها. 

(ه) في "رد الحتار": (قوله: وتكون قنّة للزوج بالاستيلاء) قال في "الفتح": قيل: وثي البلاد 
التي استولى عليها التتر وأجْروا أحكامّهم فيها ونفوا المسلمين كما وقع في خوارزم 
وغيرها إذا استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها؛ لآنها صارت دار حرب قي الظاهر 
من غير حاجة إل أن يشتريها من الإمام اه. 

(5) "رد الحتار"» "8-117/11 ٠١‏ تحت قول "الدر": وتكون فة للزوج بالاستيلاء. 

)۷( "الفتح"» كتاب السير» باب أحكام المرتدين» .٠٠٠/١‏ 

(۸) دولة قلعة نشأت في آسيا الوسطى على بحرى آمودريا الأسفل. 

"المتجد" في الأعلام» صلب 737). 





(400) نسم 1 


جد الممتار على رد قفتاو س باب الموئك نسح ازع الرايع 
[454"] قوله: إذا استولى عليها الزوج بعد الرّدّة ملكها("©: 
أقول: إذا نظر إلى أن الذار صارت دار حرب فهل يملك فيها من دون . 
إخراحها إلى دار الإسلام؟ حرّر هذاء فن الاحتراز شرط المللك. ٠١‏ 
[۲۹] قال: " أي: "الدر": فيتبعه7): 
وله ولد بين مرتدٌ وكافرة يجعل مرتداً. .| 
أقول: وكذا إن ولد بين كافر ومرتدّة. ١١‏ 
[.":”] قوله: 2 بخلاف أبويه”: 
أقول: عله وقع سهواء فإن لرأة لا تقل عندن. ١‏ 


(0) "رد لمحتا" » كتاب الجهاد؛ باب امرتد مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعسود حسناته» 
۳ تحت قول "الدر": : وتكون قنّة للزوج بالاستيلاء. 

(۲) في المتن والشرح: (وكذا في) أمته (النصرائيّة) أي: الكتابيّة (إلاّ إذا جاءث به لأكثر 
من نصف حول مندٌ ارتدً) وكذا لنصفه؛ لعُلوقه من ماء لمرتد» فيتبعه لقربه للإسلام 
بالجير عليه. ا 

(”) "الدر"» كتاب الجهادء باب المرتدٌ .٠٠١/١۳‏ ا 

)٤(‏ في لان والشرح: (زوجان ارتدًا ولّحقاء فولدت) المرتدةٌ (ولّداً ولد له) أي: لذلك 
الولود رولد فظهر عليهم) جميعا (فالولدان.فَيع) كأصلهما (و) الولد (الأوّل يح 
بالضرب (على الإسلام). في "رد الحتار": (قوله: والولد الأوّل يحبر بالضرب) أي: 
والحبس» "فهر" أي: جخلاف أبويه فإلهما يُجبّرانَ بالقتل. . 

(0) "رد اغتار") كتاب الجهاد» باب المرتد» مطلب: لو تاب المرتدٌ هل تعود اسنات 
۳« تحت قول "الدر": والولد الأول يجبر بالضرب. 


سنت [ ل لطي ودورت اي ] سس ( 5407 سسا 


جد الممتار على رد الحار س باب الموته سح الجزم الرابع 
مطلب في رة الصبي وإسلامه ش 
[۳ءr]‏ قوله: ^ تکلم بشيء... [": ) 
۰ أقول: هذا صريح البطلان» » قفي 'صحيح مسلم"" عنه رضي الله تعالى 
عنه رجز يوم حيټر: ((أنا الذي سئي مي حَيدرَة... ڂ). 
نّم رأيت الررقاني رده كذلك في بيان إسلام علي في القسصد الأول : 
جك ص۳۱۸۲ ١١‏ 





)١(‏ في لعن والشرح: أله عليه الصّلاة والمّلام عرّض الإسلامٌ على علي رضي الله عنه 
وسنّه سب وكان يفتخر به حتَّى قال: [الوا] ٠‏ 
۰ 0 غلاماً ما بلغت أوان حلم . 
إلى الإسلام هرا ٠‏ بصارم همي وسنان عزمي 
في "رد الحتار" ر ی قالي. إل ذكر ني "القاموس" في مادة (ودق): قال المازني: 
موصخ لأ رضي عه تكلم دی من الشر فر هل بین [البسيط] ٠‏ 
تلكم قريش تمتاني لتقتلي... إخ 
وصوّبه الزعخشري اه. ومقتضاه: أن نسبة ما هنا إليه لم تصح ۰ 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الجهاد؛ باب المرتدٌ» مطلب في ردّة الصبي وإسلامه 171/11 
تحت قول "الدر": حتّى قال... لإ ٠٠‏ 
(۳) أخرجه مسلم» (۷ ٠‏ كتاب المهاد والسيرء باب غزوة ذي قسرد وغيرهاء 
صده١١٠,‏ 


(4) "شرح الزرقان"» المقصد الأول ذكر رل من آمن بالله رسوله» ١]4غ-06.ه45.‏ 


سسب [ ل للم رت اساي ] سس (44) س 


جد الممتار على رد امختار لل باب البغاة لتكت الجزء الرابع 
) ) باب البغاة ` 
مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعني: المجتهدين 
[۲؛] قوله: ('© كتفي مبادئ... 04 
فيه": أن من قال بعينية المّفات كالمعتزلة فكفره مختلفٌ فيه فيحب 
عليه التوبة وتحديد النکاح كما هو حكم کل کر اختلف فيه وفيه تأمّل. ١1‏ 


)١(‏ في "رد المحتار": يقع في كلام أهل المذهب تكفيرٌ كثير لكن ليس من كلام الفقهاء 
الذين هم المحتهدون بل من غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاءء والمنقول عن الحتهدين 
ما ذكرناء وابنْ المنذر أعرف بنقل مذاهب الحتهدين اه. لكن صرّح في كتابه "المسايرة" 
بالاثفاق على تكفير المخالف فيما كان من أصول الدّين وضرورياته» كالقول بقلم 
العالم» وئقي: حشر الأحسادء ونفي العلم باحزئيات» وأن الخلاف في غيره كتفي 
مبادئ الصفات» ونفي عُموم الإرادة» والقول يلق القرآن... إل وكذا قال في "شرح . 
منية المصلي": إن ساب الشيخين ومنكر خلافتهما ممّن بناه على شُبّهة له لا يكفر» . 
بخلاف من ادعى أن علي إل وأ حبريل غَلط؛ لأنّ ذلك ليس عن شبهة واستفراغ 
وسم في الاحتهاد بل مَحْضُ هوى اه. قلت: وكذا يكفر قاذفُ عائشة ومنكر صَحْبة 
أبيها؛ لأن ذلك تكذيب صريح القرآن. ۰ 

(۲) "رد الحتار"“ کتاب الجهاد» باب البغاة» مطلب: لا عبرة بغير الفقهاء يعين: اجتهدين» ‏ 
۳ تحت قول "الدر": كما حققه في "الفتح". 

() "المسايرة"؛ الأصل الخامس» ص۷۲. ظ 








جد الممتار على رد الختار . كتاب اللقطة سبح الهزء الرابع 


كاب اللقطة 
[*م"] قوله: 2 بالأمن وعدمه": 
أي: الأمن على نفسه من الخيانة ولّم يرد الأمن على اللقطة من الضتياع 
لما يأ" من أن الرفع حين عدم الأمن عليها واحب» فافهم. ٠١‏ 
[:م] قوله: 20 وبعد صحة البة“: 


)١(‏ في العن والشرح: (رفعٌ شيء ضائع للحفظ على الغبر لا للتمليك)» وهذا يعُمّ ما علم 
مالكه كالواقع من السكران؛ وفيه: أله أمانة لا لقَطة؛ لأله لا يعرّف بل يدفع لمالكهء 
(ندب رفعُها لصاحبها) إن أمن على نفسه تعريقهاء وإلاً قالترك أولى؛ وني "البدائع": 
وإن أحذها لنفسه حرم؛ لأنها كالعصّب. وفي رد الحتار: (قوله: تدب رفعها) وقيل: 
الأفضل عدمّه» والصحيح: الأوّلء وهو قول عامّة العلماء خصوصاً في زماننا كما في 
"شرح الوهبانية". قلت: ويمكن التوفيق بالأمن وعدمه. 

)۲( "رد الحتار"» كتاب اللقطة» ۱۸٠/١١‏ تحت قول "الدر": ندب رفعها. 

(*) انظر المرجع السابق» تحت قول "الدرٌ": ووحب أي: فرض. 

(4) في "رد الحتار": والابة العَجْفاء -التي يعلم أن صاحبها تركها- إذا أخذها إنسان 
فعليه ردّها استحساناً؛ أن صاحبها إِنّما تركها عَجْراء فلا يزول ملكه عنها بذلك» 

ش والسوط إِنْما ألقاه رغبةٌ عنه؛ لقدرته على حَمله. ولو اذى على صاحب الدابّة أك 
قلت: من أحذها فهي له فالقول لصاحبها بيمينه إلا إذا نكل أو برهن الآحذ فهي له 
وإن لم يكن حاضراً حين هذه القالةء وبعد صنّة المبة إذا سنت الداية في يده 
فليس للواهب الرحوغ؛ لأن الزياذة المتصلة تمع الرحوع. 

ه) "رد المحتار"» كناب اللقطةء ۸۸/۱۳ تت قول "الدرٌ": إلى أن علم أن صاحيها 
لا يطل. 


- سن | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) —س— mm (é1)‏ 





جد الممتار على رد الحتار - كتاب اللقطة سس الجزء الرابع | 


بأن قال: من أخحذها فهي له. فأحذها الآحذ بعد ما علم ذلك. ٠١‏ 

[هموم] قوله: ^ للغني... إ": على سبيل القَرٴْض كما سياني". ۱۲ 

]۳ء ] قال: أي: "الدرٌ": وني "العمدة": وحد لقطة وعرّفها ولم ير 
ريهاء فانتفع بها لقره ؟ نم أيسر يجب عليه أن يتصدّق .عثله“: 

[قال الإمام أححمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] . 

وإن كان المختار خلافه كما في "البحر"" و"النهر "207 عن "الرلوالجية" 
و"المندية"" و"جامع الرموز ”7 عن "الظهيرية". 

قلت أن الصدقة أصابت محلها فلا تتغيّر بتغيّر حاله كفقير أحذ 
الركاة ثم أيسر ليس عليه.ردّهاء وبالجملة الحكم هاهنا التصدّق» وقد نصّوا على 


)١(‏ في "رد امحتار": في "الهداية" و"العناية": جواز الانتفاع للغني بإذن الإمام؛ لأنه جتهد 
فيه» ويأني قريياً عن "النهر". ١‏ 

قال العلامة الشامي قّس 52 (قوله: لو فقیرا) قيّد به لن الغني لا يحل له الانتفاع يما 
إلا بطريق القَرّض» لكن يإذن الإمام» "ر"؛ ملتقطاً. 

(۲) "رد د الحتار" » كتاب اللقطةء ٤/۱۳‏ ۱۹» تحت قول "الدر": فينتفع الرافع. 

() انظر المرحع السابق» تحت قول "الدر": لو فقيراً. 

(5) "الدر"» كتاب اللقطة, .۲٠۹/۱۳‏ 

(ه) "البحر"؛ كتاب اللقطة» .۲٠٠/١‏ 

() "النهر"» كتاب اللقطة» 81"/9؟. 

(۷) "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۱/۲. 

(۸) "جامع الرموز"» كتاب اللقيط واللقطة والآبق» 


| مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | ل (۷آغ) س 





جد الممتار على رد الحتار كتاب اللقطة س إلرء الرابع 


جواز صرفه إلى عمارة المقبرة وإصلاح الحوض. ومن ذلك ما في "الرحمانية" عن 
'الأجناس": (إذا حرب مسجد ولا يعرف بانيه وبتى أهل المسجد مسجدا آحر» 
َه أجمعوا على بيعه واستعانوا بثمنه في ثمن المسحد الآخر فلا بأس | بهه وهذا 
قول محمد حلافا لأبي يوسفء فإنّه مسجد أبدا عنده) اه. 

وقي "السراجية"0©: (مسجد عتيق لا يعرف بانيه رب فاتٌحذ يجنبه 
مسجد آخخرء ليس لأهل المسجد أن يبيعوه ويستعينوا بثمنه في مسجد آخخر عند 
أي يوسف خلافاً محمّدء وعليه الفتوى)» وذلك أن المسجد إذا خرب را 
بله- واسقبي عنه يعود عند محمد إلى ملك اباي "كما في 'التور”؟ وغير غ 

فإذا لم يعرف بانيه صار لقطة» وقد قال الإمام محمد ح: : (صرفه إلى 
7 

مطلب فيمن عليه ديون ومظام جهل أرباما 

]٠٣۷[‏ قوله: يجب عليه أن يتصدّق بمثله) المختار: أله لا يلزمه ذلك 

كما في "القهستاني"0): و"المندية". ۱۲ ظ 


مسجد آخر) 


)١(‏ "السراجية"؛ كتاب الوقف» باب إحارة الوقف وبيعه ونحو ذلك» صا ؟. 
(۲) انظر "التنوير"؛ كتاب الوقف» 6451/11. 
(۳) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الأضحية» الرسالة: الصافية لوحي ىكم جلود الأضحية: 
كوم 
(4) "رد الحتار"» كتاب اللقطة؛ مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أرياهاء 31١5/17‏ 
تحت قول "الدر": يحب عليه أن يتصدّق مثله. 
(ه) "المندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۱/۲. 





ل- (48) 








جد الممتار على رد اختار كتاب اللقطة 


مطلب فيمن وجد حا في فر أو وجد جوزاً أو كُمُثرى 
[rer]‏ قوله: © وقيل: إِنه. .1 : به خزم في "المندي ة"" عن 
"حيط" عن "فتاوى أهل سَمرقند"» و وق “ قبله عن "الحيط" أيضا عن "النوازل" 
عن الصّدر الشهيد: (أن المختار في الحذر المتفرّق إذا بلغ قيمته أله لقطة)» وقد أثفق 
التصحيحان على ما اعتمده في "الدرر". ١١‏ 
[وم:م] قوله: وقيل: إنْه کافاح الذي يجده في لاء : أي: يحل له 
ولا يكون لقّطة. ۱۲ 


الجزء الرابع 





)١(‏ في المتن والشرح: (حطْب وحد في لاء إن له قيمة فلقّطة» إلا فحلال لآحذه) 
كسائر المباحات الأصلية» "درر". ظ 

في "رد المحتار" : (قوله: إن له قيمة فلقطة) وقيل: إِنّه کالتقاح الذي يجده. في لماء. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب اللقطة ٠/11‏ ۰ مطلب فيمن وجد حطلا في فر أو وحد جوزا 
أو كمّترى» تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

") "الهندية"» كتاب اللقطة» ۲۹۰/۲. 

(4) اللرجع السابق» وعبارتما: (وق غصب "النوازل": إذا وحد جوزة ثم أحرى حن بلغت 
عشراً وصار طا قيمة فإن وجدها في موضع واحد فهي من النوع الثاني بلا حلاف 
وإن وجدها في مواضع متفرقة فقد احتلف المشايخ فيه» قال الصدر الشهيد رحمه الله 
تعالى: والمحتارءأنّها من الثاني). 

(ه) انظر "الدرٌ"» كتاب اللقطة» .51١١/11‏ 

)٠(‏ "رد الحتار"» كتاب اللقطةء مطلب فيمن وجد حطباً في ر أو وجد جوزاً أو كمئرى» 
٠/1‏ تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 


س[ ةل ورت 1 ] سس 419 سسا 





جد الممتار على رد انختار 
[.044] قوله: ‏ ولو جمعه... إل : أي: ولو بلغ التقوم بالجمع. ١١‏ 
[441>] قوله: إذا وحد متفرّقا وله قيمة": بعد الجمع. ٠١‏ 
[447"] قوله: وله قيمة فيجوز أحذه؛ لأنه نما برمى): ٠‏ 
ولذا شرط التفرّق؛ لأن الَرْميّ عادة لا يكون مجموعاً في مكان بحيث 
يبلغ القيمة هو الغالب» فأدير الحكم عليه فإذا وجد مجموعاً في مكان بحيث 
يرغب فيه لكونه ذا قيمة فلا يحمل على الرمي المعتاده بل يجعل لقَطة. ٠١‏ 


كتاب اللقطة س ايء الرابع 


)١(‏ في "رد الحتار": وذكر في "شرح الوهبانية" ضابطاً وهو: أن ما لا يسرع إليه الفساد 
ولا يُعتاد رمه كحطب ونتشب فهو لقطةٌ إن كانت له قيمة ولو حَمعه من أمساكن . 
متفرقة في الصحيح» كما لو وجد جوز ثم أخرى وهكذا حتّى بلغ ما له قيمة بخلاف 
تقاح أو یری في نمر جار فإله يحوز أحذه وإن كثر؛ لأله مما يفسّد لو رك وبخلاف 
التوى إذا وجد متفر وله قيمة فيجوز أحذه؛ لأله ما يُرمَى عادةٌ فيصير منزلة اماي 
ولا كذلك الجوزء حتى لو تركه صاحبه تحت الأشجار فهو يمنزلته. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب اللقطة» مطلب فيمن وحد حطباً في هر أو وحد جوزاً أو كمّئرى» 
21 تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

(6) "رد الحتار"» كتاب اللقطة» مطلب فيمن رحد حطباً في فر أو وحد جوزاً أو كمثرى» 
7 م تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

)٤(‏ المرجع السابق. 





س | جلس: "المليئة العلمية" ردعوت إسلاني | ل )٤١١(‏ 





جد الممتار على رد انختار 
[40:"] قوله: ولا كذلك الجاز(©: . 
نه ليس ما يتسار ع إليه الفساد ولا مما يُرمى به عادة فلم يدل الدليل 
على الإباحة حتی لو وجد الدليل كان مباحاً أيضاً كما (لو تركه صاحيه تحت 
الأشجار) على حهة. الإعراض بحيث علم أنه يرضى بأحذه ولا يزاحم آحذه 
٠‏ (فهو) ح (منرلته) أي: ممنزلة الول في كونه مباحاً؛ لأن المدار على دليل 
الإباحة وقد وحد. ١‏ 
[ress]‏ قال: أي: "الدر": (حطب وحد في الماء» إن له قيمة فلقظة» 
وإلاً فحلال لآحذه) کسائر": 
أقول: هذا يدل على التمليك بالأحذ. ٠١‏ 
[ه؛م] قال: 9 أي: "الدر": إن شاء الله تعالى0): 
جزم في "المندية" عن "خزانة المفتين" ولّم يستثنيا. ١7‏ 


كعاب اللقطة اس الجرء الرابع 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب اللقطة» مطلب فيمن وجحد حطباً في مر أو وحد حوزاً أو كمثرى» 
١1/1‏ تحت قول "الدر": إن له قيمة فلقطة. 

.۲٠١۰/۱۳ "الد" كتاب اللقطة‎ )١( 

(۳) في المعن والشرح: (محضنة) أي: برج (حَمام. اختلط بها أهلي لغيره لا ينبغي له أن 
أحذه» وإن أخذه طلّب صاحبه ليزُدّه عليه)؛ لأئه كاللقطة» (فإن فرّخ عند فإن) 
كانت (الأمّ غريبة لا يتعرض لفَرْحها)؛ لأنّه ملك الغير» (وإن الأمّ لصاحب الىحضنة . 
والغریب ذَكَرٌ فالفرخ له)» وإن لّم يعلم أن يررْحه غربياً لا ا شيء عليه إن شاء الله تعالى. 

(4) "الدر"» كتاب اللقطةء ۲۱۲/۱۳. 

(ه) "المندية"» كتاب اللقطة» 3 





(1) n 








جد الممتار على رذ امختار ءظ كعاب اللقطة بسح الجهزء الرابع ْ 
ظ مطلب: ألقى شيئا وقال: من أخذه فهو له . 
ree]‏ قوله: ‏ من أخحذه(": قدّمنا تحقيق المسألة بتوفيق الله تعالى 
على هامش كتاب الح ج۲ ص ۸۲.۳۳۹۰ 
مطلب: سُرق مكعبه ووجد مثله أو دونه 
e۷]‏ :م] قوله: “° لأن أحذ الأحود وترك الأذون دليل الرّضا: 


)١(‏ في "رد الحتار": ألقى شيعا وقال:: من أحذه فهو له» فلمّن سمعه أو بلّغه ذلك القول 
أن يأحذه» وإلاً ّم يملكه؛ لأله أحذه إعانة لمالكه ليده عليه بخلاف الأرّل؛ لأله 
أحذه على وجه المبة, وقد تَمّت بالقبْض» ول يقال: إنّه إيجاب لمجهول فلا يصح 
هبة؛ لأنا نقول: هذه جهالة لا فضي إلى المنازّعة» والملك يثبّت عند الأخحل و عنده 

هو متعين معلوم. | ْ 

(۲) "رد امختار"؛ كتاب اللقطةء مطلب: ألقى شيئا وقال: من أخذه فهو له .5١/١‏ 
تحت قول "الدر": وفي اجوز ينكر. 

() انظر المقولة [118؟] قوله: أله لا يخرج مطلقا؛ لأنْ التمليك... إل. 

)٤(‏ في "رد الحتار": وفي "الخانية": وضعت مُلاء لها ووضعت أخرى مُلاءئهاء ت أحذت 
الأرلى ملاءة اثانية لا ينبغي للثانية الانتفاع بملاءة الأولى» فإن أرادت ذلك قالوا: ينبغي 
أن تتصدّق ها غلى بنتها الفقيرة بّة كون الثواب لصاحبتها إن رضيت» كم تستوهب 
الملاءة من البنت؛ لأنها بمنزلة اللقطة. وكذلك الجواب في المكعب إذا سُرق اه. 

وقيّده بعضهم: بأن يكون المكعبُ الثاي كالأوّل أو أحود» فلو دونه له الانتفاع به 
بدون هذا التكلف؛ لأن أذ الأجود وترْك الأذون دليل الرّضا بالاتتفاع به کذا في 
"الظهيرية". وفيه مخالفة للقطة من جهة جواز التصدّق قبل التعريف» وكأله للضرورة. 
(ه) "رد الحتار"» مطلب: سُرق مكعبه... إلى 2715/1 تحت قول "الدر": وفي ابموز ينكر. 





سسسب [ مل ا ورت ی س( 





كيتاب اللقطة س الجزء الر ابع 

أقول: في اللالة ضعف ظاهرٌ ارما يلتبس على الإنسان فيلبس 
ويذهب ثم يطلع وهو لا يعلم لمن هذه؟ فيعجزه عن الإيصال؛ نعم من المهلة 
من يتعمّد ذلك وكيف يُسَاء الظنّ بالمسلم ما لم يعلم! بل يحمل على ما ذكرنا 
من الالتباس» فأين الدلالة؟ ت لما تحاوز النظر إلى ما أفاد المولى الشامي7) رأيته 
نحا نحو ما نحوت» فلله الحمد. ١١‏ 


جد الممتار على رد احتار 


)0( انظر "رد المحتار"» كتاب اللقطة) مطلب: سرق مكعيه ووحد مثله أو دونه» 
۲۱۹-۳ تحت قول "الدر": وفي الجوز ينكر. 





(e) mm ست |[ ر(‎ 





جد الممتار على رد المختار ست کاب المفقود a‏ ازع الرابع 


كعاب المفقود | 
مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام 
[۸؛] قوله: ^ وقيل... إل" 
وصحّحه في "جامع الفصولين"" الفصل الثاني. ٠١‏ 
مطلب في الإفناء بمذهب مالك في زوجة المفقود 
[441"] قوله: : ©© تعمّلٌ زوحة المفقود عة .. 04 وقد مرّ الكلام 
على هذه المسألة مع ما لها وعليها ج۲ ص۱٩۹۹‏ فراجعه. ۱۲ 


١)‏ ( في "رد المحتار": لو قضى لولده على أحنبي؛ أو لامرأته بشهادة رحلين؛ لأن نفسس 
القضاء تلف فيه» واختلفوا فيما لو قضى على الغائب» فقيل: هو من هذا القسم ' 
فلا بنذ إل بتفيذ قاض آخرء وهو ما تقله عن الزيلعي والكمال؛ بناء على أن الاختلاف 
في نفس القضاء على الغائب» وقيل: هو من القسم الثاي» فينفذ بلا توقف على تنفيسذ 
قاض آخحر» وهو ما نقله عن "الخلاصة"؛ بناء على أن الاختلاف لا في نفس القسضاء 
بل في سببه: وهو أن البيّنة هل تكون ححّة من غير حصم حاضر أو لا؟ 

(۲) "رد الحتار"» مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام ۲ تحت قول "الدب" :لم تقذ 

() "جامع الفصولين"؛ الفصل الثاني؛ 0/1 ١‏ 

(4) في "رد الحتار": (قوله: حلاف لالك) فإن عنده: تعمّدٌ زوحة المفقود عدَةَ الوفاة بعد 
مضي أربع سنين» وهو مذهب الشافعي القلتم. ‏ | 

(ه) "رد الحتار"» كتاب المفقودء مطلب في الإفتاء عذهب مالك في زوحة المفقود' 

٠‏ ۳ تحت قول "الدر": حلاف لمالك. 

)١(‏ انظر المقولة ]۳٠١۹[‏ قوله: تعتد عدة الوفاة بعد مضي أربع سنين. 


(O) سنس-‎ [a e سسسب [ مجلس‎ 








جد الممتار على رد امار ٠‏ كاب الفقود ن- الؤء الرابع 
[.ه؛م] قوله: ”© في "اليناييع"7©: 

أقول: قد كان العبد الفقير جيل إلى ما احتار الإمام ابن امام" لما صرّح 

به في "الحلبة” وغيرها أله لا يعدل عن الدراية ما وفقتها رواية حى رأيت في 

"جواهر الأحلاطي" قال: (يحكم .موته بعد سبعين سنة وهو المعوّل عند 

البعض» وعليه الفتوى) اه. كم ذكر ظاهر الرواية تم قال: (والأوّل أحنوط 

وأقيس؛ لأنْ أعمار هذه الأمّة قصيرة بشهادة الحديث» فالغالب عدم البقاء بعد 

هذه المدّة) اه. أي: بعد سبعين» أي: والعبرة في الأحكام بالغالب دون النادر. 

فثبت بحمد الله أن هذا الذي اختار ه العلامة ابن الْهُمام مذَيّلٌ بئلائة 

ألفاظ الفتو ي: (أحوط) (أقيس)» (عليه الفتوى)» وقد كنت أظنّ أن هذه 


)١(‏ في المن والشرح: (ولا يُستحق ما أُوصّى له إذا مات الموصي»› بل يوقف قسنطه إلى 
موت أقرانه في بلده على المذهب)؛ لأنه الغالب» واختار الزيلعي تفويضه للإمام. ) 

في "رد لنختار": (قوله: على المذهب) وقيل: يقر بتسعين سنة -بتقددم التاء- من حين 
1 لادته» واحتاره في "الكنز"» وهو الأرفق» "هداية"» وعليه الفتوى» "ذخيرة" 

. وقيل: بمئة» وقيل: بمئة وعشرين» واختار المتأمّرون ستين سنةء واتار ابن الْهُمام 

سبعين؟ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((أعمار أمّتتي ما بين السستين إلى السسبعين))» 
فكانت النتهى غالباء وذكر في "شرح الو هيانية": أنه حكاه في "اليناييع" عن بعضهم. 

(۲) "رد امحتار"؛ كتاب الفقود» مطلب في الإفتاء عذهب مالك في زوحة المفقودء 
7 تحت قول "الدر": على المذهب. 

0 "الفتح"» كتاب المفقودء 737/4/0. 

(4) "جواهر الأخلاطي"؛ مسائل للفقوده صالا. ' 


سس | عاس: الال المي“ دعوت إبلاي] س (419) س 





جد الممتار على رد احعار كتاب المفقود الجزء الرابع . 
الاحتلافات في التقدير ليست مخالفة لظاهر» بل تقديرات لموت الأقران مسسّت 
للحاجة إليها؛ لما في تفتيش تفتيش ذلك من حرج ما لا سيّما في الأمصار الكبار.” 

فاطمَأنٌ قلبي على أله حيث تيسّر الرحوع إلى تفتيش أهل البلد فالحكم 
ما في ظاهر الرواية: وحيث تعسّر فالحكم على سبعين سنةء تم رأيت الفاضل 
المحشّي أيضاً جنح إلى أن هذه غيرٌ حارج عن ظاهر الرواية كما سيان" فلله 
على حسن التفهيم. ١١‏ 

[401] قوله: ”© قال في "الفتح": فأيّ وقت©: 

أقول: هذا من الحسن يمكان ولا محيد من الرجوع إليه إذا فقد مثلاً 
ؤقد حرج عن التقادير ولّم يبق في البلد من أقرانه أحدٌ فإله لايمكن أن يحكم 
بموته من فور فقده بل يحب التفويض إلى رأي القاضي» فافهم. 

فإئي لم أر من تعرّض لهذاء وردّه على جميع التقادير حتّى ظاهر الرواية 
القائلة باعتبار موت الأقران» والله تعالى أعلم. 





)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب المفقودء مطلب في الإفتاء عمذهب مالك في زوجة المفقودء 
۳ه تحت قول "الدر": واحتار الزيلعي تفويضه للامام. 

(1) في "رد الحتار": (قوله: واختار الزيلعي تفويضّه للإمام) قال في "الفتح": فأي وقت 
رأى الملّحة حكم بموته» قال في "النهر": وفي "الينابيع': قيل: يفوّض إلى رأي 
القاضي› ولا تقديرَ فيه في ظاهر الرواية» وفي "القنية" جعل هذا رواية عن الإمام. 

)٣(‏ "رد الحتار"» ۲٠١/٠۳‏ تحت قول "الدر": واختار الزيلعي تفويضه للامام. 





0ك س( 





جد الممتار علي رد اختار کتاب المفقود ل الجزء الرابع 


[:40م] قوله: “ وقال نحم الأئمّة... !4(": 

إن هكذا هو في "جامع الرموز"9". ١١‏ 

[ه4»] قوله: وما قاله شرف الأئمّة موافقٌ للمتون“: 

أي: لإشاراتها وإلا فلا نصّ في متنء وإِنّما العُمّدَ في ذلك الفاء. 

أقول: ولكن لا غنى في عبارة "التنوير"“ وكذا "النقاية"» فإن الفاء 
واردة بعد قولهم: ركم بكوته)» فما يدريك لعل المراد بالحكم حكم القاضي, 
بل هو الأظهر نظرا ا إلى الدليل» فإن الذي مر“ من "الواقعات" لا مد له. ١١‏ 


)١(‏ في الشرح: وفي "واقعات المفتين" لقدري أفندي معزيًاً ل"القنية": أنه إِنْما يُحكم 
عوته بقضاء؛ لأنّه أمرٌ مُحتَمل؛ فما لم تضم إليه القضاء لا يكون حجة. 

في "رد الحتار": (قوله: بقضاء... إل) هو أحد قولينء قال القهستاي: د الفاء من قوله: 
(فتعتّد عرسّه) دلالة على أنه يُحَكّم بعوته بمجرّد انقضاء الدة؛ فلا يتوقف على قضاء 
القاضي كما قال شرف الأئمّة» وقال بحم الأئمّة القاضي عبد الرحيم: نص على أله 
يتوقف عليه كما في "المنية" اه. وما قاله شرف الأئمة موافق للمتون؛ "سائحاني". 

(؟) "رد الحتار"» كتاب المفقود» مطلب في الإفتاء عذهب مالك في زوحة المفقود» 
1/1 تحت قول "الدر": بقضاء... إلح. ا 

(۳) "جامع الرموز"» كتاب المفقود» ۳۹۱-۳۹۰/۲. 

(4) "رد المحتار"» كتاب المفقود» ۲٠١۲/٠١‏ تحت قول "الدر": بقضاء... إل. 

(5) انظر "التنویر"» كتاب المفقود» 7617/17. 

(1) قوله: (حكم القاضي) وبه فسّر.مسكين في "شرح الكننر" ١‏ 17 مه رضي لله تعال عه آمين! 

(۷) انظر "الدر"» كتاب المفقود» ۲٠١۲/۱۲۳‏ 


سسسب [ ملس ل ی ورت بجی ] س (4100) 








جد الممتار على رد انختار كتاب المفقود طلس الهزء الرايع 
[:] قوله: لو عاد ًا بعد الحكم موت أقرانه» قال ط: الظاهر: 
أله كالميّت اذا أحبي والمرتد إذا أسلم؛ فالباقي في يد ورثته له» ولا يطالب بما 
ذهب» قال: :ئ بعد رقمه رأيت المرحوم أبا السعود نقله عن الشيخ شاهين» 
ونقل أن زوحته له» والأولاد للثاني اھ : 
[قال الإمام جمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
لكن في "المندية"“ عن "التاتارحانية": ره إن عاد زوحها حيّا بعد 
مضي المدّة فهو أحقّ اء وإن تزوّحت فلا سبيل له عليها) اه. 
ظ أقول: ووجه الأوّل: أن تزوّحها كان بظنّ موته وقد بان حي ولا عبرة . 
بالظنَ البيّن حطوه وهي محصنة زيده فكيف تسلّم لعمرو؟!. ظ 
ووحه الثاني: أن الشرع حكم .موته بعد مضي المدّة» وحلها للأزواج 
فلا ينقض قضاء الشرع كما لا ينقض قضاء القاضي بل أولى» لكن قد صرّح 
في "التاتارحانية"": (أنّه إن عاد حيًا و لم تتر رج فهر أحق با)» فلو كان حكم 
الشرع .كوته حتماً مقضياً لكان الشرع فرق بينهما فكيف يكون أحق يما؟؛ 
فليحرّر وليراحع؛ والله تعالى أعلم“. 
)١(‏ "رد انختار”؛ كتاب الفقودء مطلب في الإفتاء بهذهب مالك في زوحة المفقسود: 
۴۳ تحت قول "الدر": فإن ظهر قبله. . 
(۲) "الهندية", كتاب المفقود, .٠٠٠/|۲‏ 
)٣(‏ "التاتارحانية"» كتاب الفقودء 517/6) ملخّصاً. 
(4) "الفتاوى الرضوية" كتاب الطلاق» باب زوحة مفقود الخ 17/ 7417-843. 





سسس مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) ل- (458) 





جد الممتار على رد الغتار كناب الشركة لح الإزء الرابع 


كتاب الشر كة 
]۲٤٥[‏ قوله: “ هو عرض”": 
أراد بالعرض ما يقابل الجواهرء لا ما يقابل النقد والعقار. ١١‏ . ` 
[:هم] قال: 29 أي: "الدر": نصيبه“: من البناء فقط. ١١‏ 
[0ه؛"] قال: أي: "الدر": نصيبه لآحر": أحنبي. ۱۲ 
]٠٠٠۸[‏ قال: أي: "الدر": أمَا الأرّل: فلا يجوز؛ لأله شرط مُنفعة 
للمشتري سوى”": وهو الانتفاع بالأرض بإدامة البناء فيها. ١‏ 000 


(۱) في المان: هي عبارة عن عقد بين المتشا ر كين في الأصل والرّبح» وركثها في شركة ٠‏ 

العّين: اختلاطهماء وفي العقد: اللفظ المفيد له. 

في "رد الحتار": (قوله: في شركة العين) أي: اللك؛ فإتها في مقابّلة العقد الذي هو عرض 
غير عَيْن» وقوله: (اختلاطهما) أي: اختلاط امالَيْن بحيث لا يتميّز أحدهما. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الشركة» ۲١۸/١١‏ تحت قول "الدر": في شركة العين. 

(5) في الشرح: وفي "الواقعات": دارٌ بين رحلين باع أحدهما نصيبه لآخرّ لم يجر؛ لاله 
لا يخلو: إِمّا أن باعه بشرط الترك» أو بشرط اقلم أو اذم أمّا الأوّل: فلا يجوز؛ 
لاله شرط منفعة للمشتري سوى البيع» فصار كشرط إحارة في البيع؛ ولا يجوز 
بشرط اذم والقلّع؛ لأن فيه ضرا بالشريك الذي لم بيع. ٠‏ 

(4) "الدر"» كتاب الشركة» ۲۹۹/۱۲۳. ۰ 

(ه) المرجع السابق. 

3,١‏ المرحع السابق. 





| بجلس: "الدية الملمية" زدعوت إسلامي) | -- (451) لس 


جد للتار على رد الاو س كلاب الشركة سس الجزء رايع 
مطلب مهم في بيع الحصّة الشائعة من البناء والغراس 
[ه4م] قوله: " للقسمة!": مع علم الموهوب له بنصيب الواهب. ٠١‏ 
مطلب فيما يقع كثيراً في الفلأحين [ونحوهم] ما صورئه شركةٌ مفاوّضة 
[+4:] قوله: © كل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض... -4©©: 
[قال الإمام أحمد رضا -رحه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
فلا شك في تحقق معن التوكيل. 


90 امحتار": (قوله: م الظاهر: أن البيع) أي: الواقع في قول اللصنّف: (فصح له نيع 
اخ وهذا مأحوذ من "البحر"» لكنْ إخراج المشترك عن الملك مبة يشترط 
كول غر قال للقسمة كيت صقو وتام وطاحُونء ما قابلّها فلا يصح ما 

لم يقس فيصير كالمشترك بلط أو اتلاط» وبعد القسمة لا حاجة إلى إذن الشريك» تأمّل, . 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الشركة» مطلب مهم في بيع الحصة الشائعة من البناء والغراس» 
۲ تحت قول "الدر": تم الظاهر: أن البيع. 

5 قي "رد امحتار": يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم: أن أحدهم عوت» فتقوم أولادُه على 
كته بلا قلمة» ويعمّلون فيها من حَرّث» وزراعة» وبیم» وشراءء واستدانة» ونحو 
ذلك» وتارة يكون كبيرُهم هو الذي يتولى مهماهم ويعمّلون عنده بأمره» وکل ذلك 
على وجه الإطلاق والتفويض» لكن بلا تصريح بلفظ للفاوّضة؛ ولا بيان جميع مقتضياتا 
مع كون رة أغلبّها أو كلها عُروض لا تصح فيها شركة العقد ولا شك أن هذه 
ليست شركة مفاوضة» حلا لما ی به في زماتنا من لا رة له» بل هي شركةٌ ملك. 

)٤(‏ "رد احتار"» كتاب الشركة؛ مطلب فيما يقع كثيرا في الفلأحين [ونحوهم] مما 
صورئّه شركة مفاوّضة» 2581/1 تحت قول "الدر": أو بيان جميع مقتضياتها. 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الشركة» .١١8/1١5‏ 


سسسب إل ا ت رت اي س (:44) السب 


جد الممتار على رد الحار سس كياب الشركة ست الهزء الرابع 

[451"] قوله: لکن بلا تصريح بلفظ المفاوضة؛ ولا بيان جميع مَقتضياتا 
مع کون ارک أغلبُها أو كلها عُروض0©: 0 
ظ أقول: سنحمّق صده9ه7": أن شركة الورَثة في عروض التّركة قبل 
القسمة صحيحة والله تعالى أعلم. ٠۲‏ ۰ 

[:وئم] قال: ‏ أي: "الدر": (إن باع : 

أقول: هذه الحيلة إِنّما هو لتحصيل شركة الملك قبل شركة العقدء 
فحيث كانت شركة الملك ثابتة من قبل كما إذا ورثا عروضاً أو وهب هما 
بعوض مثلاً ولم يقسما بعد فيظهر لي أن لا حاحة ح إلى تلك لحصول المقصود 
بدونها فيجوز فيها شركة العقدء هذا ما ظهر لي» وليحرّرء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "رد احتار'» كتاب. الشركة» مطلب فيما يقع كثيرا في الفلآحين [ونحوهم] ما صورئه 

شركة مفاوّضة» ۲۸۳/۱۳ تحت قول "الدر": أو بيان جميع مقتضياتها. 

0 انظر القولة الي ٠٠‏ 

() في لمعن والشرح: (ولا تصمّ مفارّضة وعنان) ذكر فيهما الالء وإلاً فهما تقبّل ووجوةٌ 
(بغير النقدين والفلوس النافقة وار والثقرة) أي: ذهب وفضة لم يُضْرّبا (إن حرّى) 
بحرى التقود (التعامل يمما) وإلآ فكمُروض. (وصحّت بعررْض) هو التاع غير التقدين» 
ويرك "قاموس" (إن باع كل منهما نصف عَرْضه بنصف عرض الآخخر ْم عقّداها) 
مفاوضة أو عنانا» وهذه حيلة لصحّتها بالعُروضء وهنا إن تساويا قيمة» وإن تفاوتا باع 
صاحب الأقل بقدر ما تلبت به الشركةٌ. 

(4) "الدر"» كتاب الشركة ۲۹۲/۱۲۳. 


سسسب [ ل ورد وی س (141) الا 





جد المتار على رد التار ب :كتاب الشركة الجبزء الرابع. 
نم رأيت بحمد الله في "المندية" التصريح بذلك حيث قال: (الحيلة 
أن يبع کل نصف ماله بنصف مال صاحبه حى يحصل شركة ملك بينهماء نم 
يعقدان بعد ذلك عقدَ الشركة كذا في "البدائع". وفي "المنتقى" هشام عن محمد 
رحمه الله تعالى: : عبد ين رجن اشتركا فيه شركة عدان أو ُفَاوَضةٍ حاز كذا 
في "الذحيرة) اه ملخصا. فهذا نصّ فيما قلت» والحمد لله على ذلك. ۱۲ 
مطلب: ا نصح الشركة مال غالب 
[5415] قوله: ”© دفع... [لخ””: 

ظ أقول: بخلاف ما إذا اث شترى بنفسه له ولغره فيضا العقة ليه ول وه 
جما أ أ الشمن من مال نفسه يرما م يكن باذن ذلك الغ كما بعلم 
من بيوع ل_"الخيرية"“ قبيل البيع الفاسد. ٠١‏ 





3-5 "الهنذية"» كتاب الشركةء الفصل الثالثه‎ )١( 

(۲) في "رد الحتار": دقع إلى رحل ألفا وقال: اشئّر بها بيني. وبيتك نصفين والربح لنا 
. والوضيعةٌ علينا فهلك امال قبل الشراء لم يضمّن» وبعده دمن المشتري التصف» "بحر" 
عن "الذحيرة". قلت: ووجهه: أله لَمًا مره بالشراء نصفين صار مشترياً للنصف وكالة 
عن الآمرء وللنصف أصالة عن تقس .وقد أوفى الثمن من مال الآمرء فيضمّن حصّة 

نفسه. والظاهر: أن هذه شركة ملك لا شركة عقد كما ميقضح فيل الفُسروع. 

وليست مضاربة؛ لما قلناء فتبّه لذلك فإنّه يقع كثيرا. ش 

(م) "رد احتار"» كتاب الشركة؛ مطلب: لا تصح الشركة بعال غاقسب» ۲۹۰/۱۳ء 
تحت قول "الدر": ولا تصحّ مال غائب. ظ 

rel "الخيرية"» كتاب البيوع» مطلب: ورثا مالا وصار کل منهما. .. إل‎ )٤( 


سسسب [ n (e‏ 0( س 





جد الممتار على رد احتار كتاب الشركة سسحت إلهزء الرابع 


[0414] قوله: دقع إلى زجل ألفا(": 

أقول: بخلاف ما إذا دفع إليه مالا مشتركا بينهماء فان للشترّى بينهما 
ولا ضمان؛ إذ الشراء وقع بمالهما كما في 'الخيرية"9". / ' 

أقول: إلا إذا دفع المال المشترّك: اشئّر به حارية تطنها فلا رجوع 
ويختص المأذون بحارية عند الإمام كما يأني متنأ ص٣٤ ١١ . "٠‏ 

[4"] قوله: وقال: اش شتر بها!: |" 0 

أقول: لاف ما إذا دع مال وقال من لا مال مه ها لشركة بيني 
وبينك جاز والرّبحُ والوضيعة عليهما كما في "امندية" عن "حيط" عن "التق" 
عن هشام عن أبي يوصف ج۲ ص١ »7٠‏ ويأتي حاشية ص4 094©. ١‏ 
) [747] قوله: وقال: اشر بها بيني وبيتك... [ڂ": وإن قال: اشتّر ما 
شيعا لحاحتك يكون الشيء للشاري نفاذا شراء عليه والدراهم قرضُ لما يأني* 


(1) "رد امحتار" كتاب الشركة؛ ۲۹۰/۱۳ تحت قول "الدر": ولا تصمٌ مال غائب. 

(؟) "الخيرية"» كتاب البيوع» مطلب: ورا مالا وصار کل منهما... إل .1174/١‏ 

(۳) انظر "التنوير"» كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة» 5/١7‏ 540-154. 

(4) "رد الحتار"» كتاب الشركة» ۲۹۰/۱۳ تحت قول "الدر": ولا تصح كمال غائب. 

(ه) "المندية"» كتاب الشركة؛ الباب الأوّلء الفصل الثاني» 4/7 ."٠‏ 

)١(‏ انظر "رد الحتار"“ كتاب الشركة» مطلب من مسائل الئٍ يرحح القيناس.., إخ» 
۳ تحت قول "الدر": ما اشتريت اليوم... إلخ. ظ 

™" رد القار"» كتاب الشركة» ۲۹٥/۱۳‏ تحت قول "الدر": ولا تصحّ مال غائب. 

. (۸) انظر "رد الحتار"» كتاب الحبة» 2571/4 تحت قول "الدر": ليس بة» (دار المعرفة). 


س جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) نس )٤٣(‏ س 


جد الممتار على رد اغتار س كتاب الشركة 20333 الجزء الرابع 
في الحبة: (أنّه إن دفع دراهم وقال: أنفقها عليك يكون قَرْضاً)؛ ولهذا لم عسل 
. هبة في الصورة المذكورة في الكتاب» وله وجه آخر وهو أله إن جعل هبة 
النصف تكون هبة المشاع؛ لأن الدزاهم إذا تعدّدت تكون ما يقسم كما ياي“ 
في الحبة: وهبة المشاع باطلة لا تفيد الملك حتّى يقبض وهو الصحيح المفتّى به. ١١‏ 

[040] قوله: وقال: اشر بها بيني وبتك نصفين والربُح لنا والوضيعة 
علينا فهلّك الال قبل الشراء لم يضمّن(": له أمين. 

قال في "المحيط": هو ضامنٌ نصف المال عند محمدء وعلى قول أبي 
يوسف لا مان عليه اه "هندية" ج۲» ص۰۸ ۰۹۱ ۱۲ 

مطلب في شركة العنان 
]۳۹۸[ قوله: ° لأن المغتبر..: 7 





)01( 1 ر الحتار"» كتاب الهبة» ۷-0/۸ تحت قول "الد": ولو سلمه 
... إلخ. (دار المعرفة) ٠‏ 

0( 2 المحتار"» كتاب الشركة ۲۹٥/۱۲۳‏ تحت قول 7 ولا تصح مال غائب 

() "الهندية"» كتاب الشركة» الباب الثالث» الفصل الثاي» .٠۲٠/۲‏ 

(4) في "رد الحتار": فلو ذكر الكفالة مع توفر باقي شروط المفاوّضة انعقدت مفاوّضة؛ . 
وإن لم تكن متوفرة كانت عناناء م هل تبطّل الكفالة؟ يمكن أن يقال: تبطل؛ وأن 
يقال: لا تبطّل؛ لأن لير فيها أي: في العنان- عدم اعتبار الكفالة لا اعتبار عساتمهاء 
قال في "الفتح": وقد يرجح كح الأوّل؛ بأنْها كفالة عمجهول؛ فلا تصحّ إلا ضمناًء فإذا 

لم تكن ما تتضمنها الشركة لم يكن ثبوها إلا قصدا. اه "غر". ش 
(ه) "رد الححار"» مطلب في شركة العنان» ۲۹٦/۱۳‏ تحت قول "الدر: لكوغا لا تقتضي الكفالة. 


a e]‏ )0( سنس 





جد الممتار على ود انار ل كتاب الشركة الجزء الرابع 


أقول: ذكر في "الفتح'2"7, وف "المندية"" عن "محيط السرّحسي" في حد 
شركة العنان: أن لا يذكر الكفالة*» وهذا يفيد اشتراط عدم الكفالة» فليحرّر. ٠١‏ 
مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح 
[49م] قوله: والشركة؟): شركة ملك. ١7‏ 
[47"] قوله: والرّبحُ بينهما أثلائ“: أي: إذا كان مالهما كذلك. 
والمعتّى: أن الرّبح بينهما على قَذْر روس أموالهما. ٠١‏ 


.۳۹٦/۰ "الفتح", كتاب الشركة؛ فصل لا تنعقد الشركة... إِلخ»‎ )١( 

(؟) "الهندية"» كتاب الشركة الباب لالت الفصل الأوّل» 715/7. 

عبارة "الفتح" و"الهندية": يشت ركان في عُموم الشجارات ولا يذكران الكفالة). 

(۳) في "رد الحتار": وجه عدم منافاة: أن العمل هنا لم يشرط على أحد في عقد الشركة 
بل تبرّع به المستقرض» فيجوز لصاحب الدرهم الواحد أن يأحذ من الرّبح بقدر 
ما شرط من نصف أو أكثر أو أقل وإن لم يكن عاملاًء ويؤيّد هذا التوفيق ما ذكره في 
"البحر" قبيل كتاب الكفالة في بحث ما لا ييطل بالشرط الفاسد؛ حيث قال ما نصه: 
قوله والشركة؛ بأن قال: شاركتك على أن تُهدني كذاء ومن هذا القبيل ما في شركة 
"البزازية": لو شرطا العمل على أكثرهما مالا والريح ' ينهما نصفين لم يجز الشرط» 
والربح بينهما أثلاناً. 

(5) "رد المحتار"» كتاب الشركة مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح» 44/1 
تحت قول "الدر": ومع التفاضل في المال دون الربح. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الشركة؛ مطلب في تحقيق حكم التفاضل في ارب 4/11۳ 
تحت قول "الدر": ومع التفاضل قي المال دون الربح. 


(٤٥(‏ ر 





|[ ل اة للم رت باي 


جد الممتار على رد انختار سسب كاب الشركة سس ب للك الجزء الرابع 
[وم] قوله: “ وإن لم يشرط ص : 
أقول: ولا يغفل عمًا لا يجهل أن المعهود عُرْفاً كالمشروط لفظاً. ٠ ٠١‏ 
[401] قوله: مع اشتراط العمل””: أي: على المدفوع إليه. ١١‏ 
]۳٤۷۲[‏ قوله: مع اشتراط العمل لم يصة9»: 
لأن الزيادة ليست بإراء مال ولا عمل. ۱۲ 


)١(‏ في "رد امحتار": وبقي ما يقع كثراً وهو: : أن يدفع رجل إلى آخر ألفا يُقرضه نصفهاء 
ويشاركه على ذلك على أن الم بح ثُلئاه للدافع» ونه للمستقرض» فهنا تساوّيا في 
المال دون الرّبح» وهي صورة العكس» وصريح ما مرّ عن الزيلعي والكمال: أنه 
لا يصح للدافع أذ أكثر من نصف الرّبح إلا إذا كان هو العاملء فلو كان العامل 
هو المستقرض -كما هو العادة- كان له نصف الرّبح بِقَذْر ماله» لكنّه حمول على 
ما إذا شرّط العمل عليه» وإن لّم يشرط صح التفاضل كما علمت من التوفيق» وما 
يكثر وقوعه أيضاً: أله يكون لأحدهما ألف» فيدقع له آعرُألقّين ليعمل بالكل ويشرطا 
الرّبح أثلاثاء وهذا حائز أيضاً حيث كان ايح بقدر رأس لمال كما مر في عيارة 
"النهر"» فلو شرطا الربح رعا مع اشتراط العمل لم بسح كما يده انيد بكونه 
بقدر رأس مالهما. 

(1) "رڈ التار"» کناب الشركة؛ مطلب في تقب حکم الفاضل في لر ۰/۱۲ 6 
تحت قول "الدر": : ومع التفاضل في المال دون الربح. 

(۳) "رد انختار”: كتاب الشركة؛ مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح» ١/0.؛‏ 
تحت قول "الدر": ومع التفاضل في المال دون الربح. 

(4) المرجع السابق. 


]ع ی ووی سناد ہی لست 


جد الممتار على رد انار س كتاب الشركة س الجزء الرابع 
[:47م] قوله: “ لأن الوضيعة("©: 
ف: الوضيعة على قَدْر المال وإن شرطا غيره. ٠١‏ 
[هبوم] قال: 9" أي: "الدر": (ويُطالب المشتري بالشمن)“: أي: إذا 
اشترى أحدهما شيئاً فالبائع لا يطالب بالثمن إلا المشتري وحده.7١ ٠‏ 
مطلب في دعوى الشريك آله أدى الثمن من ماله ' 
[:7:م] قوله: 7 وإن كان شراؤه لا يعرف إلا بقوله 2©9: 
وذلك بأن لا يصِدّقه صاحبه في الشراء للشركة. ٠١‏ ' 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: والربح على ما شرطا) أي: من كونه بقدر رأس المال أو لاء 
لكنّه محمول على ما علمته من التفصيل المارّ وأعاده مع قوله: (مع التفاضل في الال 
دون الرّبح) للتصريح بأن هذا الشرط صحيحٌ فافهم. نعم ذكره بين المتعاطفات 
غيرٌ مناسب» وقيّد بالرّبح؛ لأ الوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك. 

(؟) "رد الحتار"» مطلب في تحقيق... إل 1Y‏ ۰ تحت قول "الدر": والربح على ما شرطا. 

(5) في العن والشرح: (ويُطالّب المشتري بالشمن فقط)؛ لعدّم تضمّن الكفالة» (ويرجع على 
شريكه بحصّته منه إن أدّى من مال نفسه) أي: مع بقاء مال الشركة» وإلاً فالشراء 
له خخاصّة؛ لعلا يصير مستدينا على مال الشركة بلا إذن» "بحر". 

(4) "الدر"» كتاب الشركة 301/1. 

(5) في "رد الحتار": (قوله: ويرجع على شريكه بحصته منه) أي: بحصة شريكه من الثمن؛ 
لأن المشتري وکيل عنه في حصته: فيرجع عليه بحسابه إن وى من مال نفسه» وإن 
من مال الشركة لم يرجع) وإن كان شراؤة لا يعرف إلا بقوله فعليه المج لأله 
يدعي وجوب الال في ذمّة الآخخر وهو ينكرء والقول للمنكر بيمينه. 


Ù 


(5) "رد امحتار"» ۳۰۲/۱۳ تحت قول "الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 


| لس "الدينة العلمية" ردعوت إسلاضي) | د )٤٤۷(‏ س 


جد الممتار على رد انار سس كاب الشركة س الهزء الرابع 


١۲ قوله: " فهو له": أي: المشترى للمشتري خاصّة.‎ ]٤۷۷[ 
قوله: إن كذبه في أصل الشراء وادّعى أله من أعيان الشركة‎ ]۳٤۷۸[ 
۱۲ . ۰ فالقول للمشتري إن كان المال في يده؛ لما سيأتي: صهغ‎ 
مطلب: اذّعى الشراء لنفسه ا‎ 
١؟ قوله: وما لو ادّعى0: المشتري.‎ ]-:75[ 
١١ ف: هو للشركة وإن أشهدَ عند الشراء بأنّه لنفسه.‎ 


(1) في "ر الحتار": إذا لم يُعرّف شراؤه إلا بقوله فعليه الحُجّة؛ لأئه يدعي وحوب الال 
في ذمّة الآخر وهو ينكر» وهنا ليس منكراء بل مقر بالشّراء الموحب لتعلّق الثمّن 
بذميّه وله تليق أله ما دفّعه من مال الشركة اه ك لا يخفى: أله في صورة ما إذا 
كذّبه في الشراء للشركة: إن كان ما اشتراه هالكاً فظاهرء وإن كان قائماً فهر له 
وإن كذبه في أصل الشراء وادّعى أله من أعيان الشركة فالقول للمشتري إن كان 
الال في يده؛ لما سيأني في الفروع: آنه لو قال ذو اليد: استقرضت ألفاء فالقول له. 

(0) "رد الحتار", کتاب الشر كة» مطلب في دعوى الشريك أنه ادى الثمن من ماله 
۴۲٣۳‏ تحت قول "الدر": ويرحع على شريكه بحصته منه. 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الشركة؛ مطلب في دعوى الشريك آنه أدّى الثمن من ماله 
۳ تحت قول "الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 

.٠٠١/۱۳ انظر "الدر"» كتاب الش ركةء فصل في الشركة الفاسدة»‎ )٤( 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الشركة؛ مطلب: ادّعى الشراء لنفسه» ۳٠۴۳/١۳‏ تحت قول ' 
"الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 


]چ ال س ورت ]سسسب (144) اللا 


جد الممتار على رد انار لل كاب الشركة اا الجرء الرابع . 


[۸۰"] قوله: (" لأئه في النصف بمنزلة ال وكيإ ": 

أقول: يؤيّده ما في الفصل الثاني من شركة عنان* "المندية" جا 
صما . :©0١‏ آله إذا هلّك أحدٌ المالّين قبل الشرا تُمّ اشترى الآَحَرٌ بعاله ير 
فان كانا صرحا بالركالة في عقد الشركة فالمشترى مشترَلكٌ بحكم الوكالة المفردّة 
ويرحع عليه بحصّته من الثمن» وإن ذكرا جرد الشركة ولم يذكرا في عقد 
الشر a‏ الوكالة فالمشترّى يكون للمشتري كذا في "التبيين") اه. فقد أفاد أن 
وكالة أحد المتشاركين في شراء ما كان من جنس تحارتهما المذكورة في الشركة 


)١(‏ في "رد الحتار": أمّا لو ادّعى الشراء لنفسه لا للشركة؛ ففي "الخانية": اشترى ماعا 
فقال الآّر: هو من شركتناء وقال المشتري: هو لي حاصّة اشتريثه بمّالي لنفسي قبلى 
الشركة فالقول له بيمينه: بالله ما هو من شركتنا؛ له حا يعمّل لنفسه فيما اشترى ا 
والظاهر: أن قوله: (قبل الشركة) احترازٌ عن الشراء حال الشركة؛ ففيه تفصيل ذكره 
في "البحر" عن "الحيط"» وهو: أنه لو من جنس تجارتما فهو للشركة وإن أشهد عنسد 
الشراء أله لنفسه؛ لأئه في النصف بمنزلة الوكيل بشراء شيء معيّنء وإن لم يكن من 
تجارتهما فهو له حاصة. 

)١١‏ "رد الحتار"» كتاب الشركة مطلب: ادّعى الشراء لنفسه» 2784/١7‏ تحت قول 
"الدر": ويرجع على شريكه بحصّته منه. 

وتأي المسألة متنا في الصفحة القابلة. ٠١‏ منه رضي الله عنه. 

(انظر "التنوير"» كتاب الشركة» .)١١۹۰۳۰۷/۱۲۳‏ 

() "المندية"» كتاب الشركة؛ الباب الثالث؛ الفصل الثاني» .٠۲٠/۲‏ 


سس [ جلي لی ورد ]سسسب (144) اللا 


جد الممتار على رد الحتار للب كاب الشركة مسح اللزء الرابع 
ها حكم الوكالة بشراء شيء بعينه حيث جعله مشتر رکا مع كونه مشترياً مال 
أحدهما خاصة, ولم د يقيّده بكونه نواه عند الشراء للشركة» وأفاد أيضا تفصيلاً 
آخر غير ما أفاد "الحيط" وهو التصريح بال وكالة في عقد الشركة فافهم. وإّما 
شرط ذلك؛ لأن الشركة تبطل ملاك المال قبل الشراءء فالوكالة التي في ضمن 
الشركة بطلت ببطلافا وإِنّما تبقى إن صرّح ما مستقلة. ١١‏ 

وسيأتي“ شرحاً في الورق الآي؛ ولله الحمد. ؟١‏ 

[1م4ع] قوله: ‏ إذا لم يكن من جنس تجارهما(”: 

أقول: إذا لم يكن من جنس تحارتهماء فلم يكون للشركة إن نقد من ماها؟ 
غايته أن يضمن لشريكه حصّة ما أذَّى من الثمن من مالها؛ أله إذن كالأحنبي 
فيما ليس من تجارتهما فلم فيكون لمن شرى كال غيره يكون الْمَشْرِيّ له؛ 
أن الثراءمتى وحد نفاذ على الشتري نفذ ويضمن لصاحب الال ما أدّى من 
ماله تأمّل. ١١‏ 


(١)انظر‏ "الد" كتاب الشركة .٠۰۹-۲۰۵/۱۲۳‏ 

(۲) في "رد الحتار": قلت: ويخالفه ما في "فتاوى قارئ الهداية": إن أشهّدَ عند الشراء أنه 
لنفسه فهو له» وإلاً فإن نقد الثمّن من مال الشركة فهو للشّكة ا لكن اعترض باه 
لم يُستند لتقل فلا يعارض ما في "الط" وقد يجاب: مله على ما إذا لم يكن من 
جنس تجارقماء تأمّل. 

(۳) "رد المختار"» كتاب الشركة» مطلب: ادُعى الشراء لنفسه» 2.4/١7‏ تحت قول 
"الدر": ويرجع على شريكه بحصته منه. 


سسسب | ا للع وت س (:10) 





جد المتار على رد تار سسسب كياب الشركة سسسب ازع الرايع 
[۲] قوله: 20 في ذلك2"7: 
بل ولا بعد الإذن أيضاً على الصحيح كما يأ صه ه". ١١‏ 
مطلب في ما يُبطل الشركة 
[0م.م] قوله: ‏ بينهما: أعماساً. ١٠١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": (قوله: وإلآم أي: إن لم ببق مال الشركة -أي: لم يكن في يده مال 
ناض بل صار مال الشركة أعياناً وأمتعةء فاشترى بدراهمٌ أو دنائيرٌ نسيئة- فالشراء 
له خاصّة دون شريكه؛ لاله لو وقع على الشركة صار مستديناً على مال السشركة» 
وأحدٌ شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأَذّن له في ذلك "بحر" عن "المحيط ". 

(۲) "رد الحتار"» مطلب: ادُعى الشراء لنفسه 2.5/17 تحت قول "الدر": وإلآ: 

(۳) انظر "رد انحتار"» كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة» مطلب: إذا قال الشريك: 
استقرضت ألفا... إلخ» 201/17 تحت قول "الدر": فالقول له إن امال في يده. 

(4) في "رد الحتار": وف "الحيط": لأحدهما مئة دينار قيميّها ألفّ وخمس منئة» وللآمر 
ألف درهم» وشرطا البح والوضيعة على قدر المال» فاشترى الثاني جارية» ثم ملكت 
الدنائيرٌ فالجارية بينهماء وربحُها أحماساء ثلاثة أخماسه للأوّل» وحْمّساه للفان؛ لأن. 
الربح يقسم على قدر ماليهما يوم الشرا» ويرحع الثاني على الأول بثلاثة أخماس الألف؛ 
لأنه وكيل عنه بالشراء في ثلاثة أحماس الحارية وقد نقد الثمنَ من ماله» ولو كان على 
عكسه رحع صاحيُ الدنانير على الآحّر بحُمُسي الثمن أربعون دينار» ولو اشترى 
کل واحد تھسا ل اجا تید وملک کان من ملل لأ كل واحد حين 

شترى كانت الشركة بينهما قائمة اه "بحر". 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الشركة» مطلب في ما يبطل الشركة» 2765/1 تحت قول 

"الدر": ورحع على شريكه بحصته منه. 


س | مجلس: "الدية العلمية" ردعوت إملاني | س (501) س 


جد الممتار على رد الحار سب كتاب الشركة سح اهزع الرايع 
مطلب: اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا 

[44م] قوله: ”2 وغرضه بذلك تكثير البح... 041" 

فان الال الكثير يأني بالرّبح الكثير زيادة على ما تقتضيه الأربعة المتناسبة 
فان رجلين لو انحرًا بخمس مئة وربح كلّ عشرة مثلاً فلو أنّحرًا بالألف جميعا 
كان البح عادة زيادة على العشرين؛ لأن في اللجماعة بركة. ١١‏ 

مطلب: يّملك الاستدانة ياذن شريكه 

[:»] قوله: (لا ىلك الشريك) أي: شريك العنان بقرينة قوله": 

أيّ حاجة إلى قرينة منفصلة شرحية؟ أَلْيْس قد قال في المعن“: (لو 
عناناً)!. 000 | 





)١(‏ في "رد الحتار": قال في "الولوالحية": رجحل قال لغيره: ما اشتريت من شيء فهو بيني 
وبك أو اشتركا على: أن ما اشترّيا من تحارة فهو بيننا يجوزء ولا يحتاج فيه إلى بيان 
الصّفة والقدر والوقت؛ لان كلاً منهما صار وكيلاً عن الآَحّر في نصف ما يشتريه» 
وغرَضيُه بذلك تكثير الرّبح» وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الشركة؛ مطلب: اشتركا على أن ما اشتريا من تحارة فهو بيتناء 
۳ تحت قول "الدر": اله هذا. ۰ 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الشركة» مطلب: علك الاستدانة بإذن شریکه» ۳۱٤/۱۳‏ تحت 
قول "الدر": لا يملك الشريك. 

(4) انظر "التنویر"» كتاب الشركة 817/11. 





سسب [ جلي ا ل رورت ا س (۲؛) 


جد الممتار على رد انار ل كاب الشركة سس سح اهز الرايع 
[موم] قوله: 29 وفي "الخانية" من فصل العنان©: 
ومثله في "البدائع" جا» ص۹٦.‏ 
أقول: ولعل هذا إذا كانت الشركة الأولى عام أو كانت الثانية في 
جنس تجار ة الأو لى» أمّا إذا كانت نخاصّة والثانية في غير الجنس يشار ك الأول 
فيما شرى الثالث» وبالعکس» فليحرّر. ٠۲‏ 
]۳٤۸۷[‏ قوله: ولو شارك أحذها؟: وحده. ۱۲ 
]۳٤۸۸[‏ قوله: ولو شارك أحدهما شركة عنان: مع ثالث. ١١‏ 
[۳۸4] قوله: ولو أحذ مالا مضاربة فهو له كما لو آحر نفسّه اه. 
ولكن فيه تفصيل قدمناه قریا: في الصفحة الماضية". ١١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": وفي "الخانية" من فصل العنان: ولو شارك أحدهما شركة عنان» فما 
اشتراه الشريك الثالث كان نصفه له ونصفه بين الشريكين» وما اشتراه الذي لم يشارك 
فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك الثالث اه. 

69 "رد الحتار"» كتاب الشركة» مطلب: يملك الاستدانة يإذن شريكه, 2810/11 
تحت قول "الدر": لا يملك الشريك. 

(۳) "البدائع"» كتاب الشركة 417/0. 

»٠٠١/١۳ "رد الحتار"» كتاب الشركة» مطلب: يعلك الاستدانة بإذن شريكه‎ )٤( 
تحت قول "الدر": لا بملك الشريك.‎ 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(۷) انظر المرجع السابق» مطلب: اشتركا على... إلخ» ۳٠١/١‏ تحت قول "الدر”: ويضارب. 





سسسب | علس: "ية العلمية' ردعوت إسلاني) | س (405) 


جد الممتار على رد الحتار لس كتاب الشركة لسلسم الجزء الرابع 
[.و.م] قال: 20 أي: "الدر": (و) لا (الميع: في "المنتقى" عن أبي 
يوسف: مفاوض وهب لرحل لا تحوزء ولصاحبه أن يأحذ من الموهوب له 
نصف الطهبة فإذا أذ كان ذلك بينهما نصفين وتنتقض البة فيما بقي ويرجع ش 
إليهما نصفين» اه حدر عن "حيط" آخر الشركة. ٠۲‏ ظ 
[451"] قوله: © فقدم: ص۲۳ لكنّه في المفاوضة خاصة. ١١‏ 


[؟1:م] قوله: ت أنه يحوزء ويأق تمامه... 0041 
صه؛ » وتحقق تمه أن لا يملك الاستدانة ولو بإذن. ١١‏ 


)١(‏ في لان والشرح: (ولا يجوز هما) في عنان ومفاوّضة (تزويج العبد ولا الإعتاق راو على 
مال» و) لا (لحبة) أي: لثوب ونحوه» فلم يجز في حصّة شريكه؛ وجاز في نحو لحم وز 
وفا اکھت (و) لا (القرض) إلا بإذن شريكه إذناً صريحاً فيه. 

(۲) "الدر"» كتاب الشركة» 11//1". 

() "المندية"» كتاب الشركة الباب السادس في المتفرقات» .٠٤۷/۲‏ 

)٤(‏ في "رد الحتار":(قوله: ولا القَرْض) أي: الإقراض في ظاهر الروايةء ما الاستقراض فق دم 
أنه يجوز ويأني تمامه في الفروع. 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الشركة» مطلب: كلك الاستدانة .بإذن شريكه» ۷ 
تحت قول "الدر": ولا القرض 

(5) انظر المرجع السابق» مطلب فيما يقع... إل 2585/11 تحت قول "الدر": واستقراض. 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الشركة» مطلب: يملك الاستدانة بإذن شريكه 1/1١‏ 

تحت قول "الدر": ولا القرض ظ 
(8) انظر "رد احتار"» كتاب الشركة مطلب: إذا قال الشريك... إل .٠١۱/۱۳‏ 


(9 سس‎ E e] سسب‎ 





| جد الممتار على رد الخبار س كاب الشركة س ازع الرابع 

[؟44] قوله: ”© المبة والقرض وما كان إتلافاً للمال أو تمليكاأ من غير 
عوض فإله لا يجوز ما لّم يصرّح به نے : | 

[قال الإمام أحتمد رضا -رحه الله في "الفتاوى الرضوية":] 

أقول: هذا أفادوه في شريكي العنان والمفاوضة مع أن كلا منهما وكيل 
عن صاحبه ومأذون التصرّف ف المال من جانبه فكيف بالشريك شركة العين 
فإنّه أحبي صرف عن حصة أحيه ليس له التصرّف فيه كما نصّوا عليه" . 

مطلب في شركة التقبل 

[444"] قوله: وفي "القنية": ولا شركة القرّاء بالرّمْرّمة في احالس 

والتعازي؛ لآلها غيرٌ مستحقة علي : 


)١(‏ في المثن والشرح: (و) لا (الهبة و) لا (القَرض) إلا بإذن شريكه إذناً صريحاً فيه 
"سراج". وفيه: إذا قال له: اعمل برأيك فله كل التحارة إلا القرض واطبة» ملتقطاً. 

في "رد الحتار": (قوله: وفيه... إلخ) ومثله ما في "البحر" عن "البزازية": ولو قال كل منهما 
للآحر: اعمل برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في التجارة كالرهن والارقان» 
والسفرء والخلط .كاله والشركة مال الغير» لا المبة والقرض» وما كان إتلافا للمال 
أو تمليكاً من غير عوض فاه لا يجوز ما لم يصرّح به نصاً. 

(۲) "رد الحتار" ؛ كتاب الشركة» مطلب: ملك الاستدانة بإذن شريكه؛ 0 
تحت قول "الدر": وفيه... إلخ. 

(۳) "الفتاوى الرضوية"؛ كتاب النکاح» باب الجهاز» 117/117. 

(5) "رد الحتار"» كتاب الش ركة» مطلب في شركة التقبّل» 379/18 تحت قول "الدر": 


وقراء بجالس وتعاز. 





سسسب [ ل ر ور ا س (د) 





. جد الممتار على رد احتار ب كاب الشركة x‏ الجزء الرابع 

أقول: لازم كوا غير مستحقة عليهم عدم صحّة الاستتحار عليه؛ إذ 
لو صح لاستحقّت بالعقد. فظهر بطلان ما يأخذونه ولو بلا شرط؛ إذ المعروف 
كالمشروط فالآحذ والمعطي آثمان فليتنبّه. ١١‏ 

[445"] قوله: (ووٌغاظ) أي: شركة وَعَاظ فيما يتحصّل لهم ببسبب 
الوعظ؛ لأله غير مستحّقّ عليه : 

أقول: هذا كذلك فلا يجوز الأحذ ولا الإعطاء ولا يرد عليه فقوى 
أي الليث» فإنّه فيمن وعَظ لله وكان ذا حاحة فترجى أيضاً فضل الله» وخدمه 
المسلمون على وجه الصّلة دون الأحرة» وإلاً فسيأني في حظر "الدر””: (أن 
الوّعْظ لجمع المال سنّة النصارى وضلال)» والآن لا يعظون إلا لهذا والحاضرون 
يعلمون أن عليهم دفع شي فكانت إحارة بجهولة مشروطة فلا ينفع أيضاً إدحال 
بعضهم الوعظ في ما استثني من عدم جواز الإحارة على الطاعات» وانظر 
ما كتيناء جه ص۲ہ". ۱۲ 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الشركة» مطلب في شركة التقبل» 2774/17 تحت قول "الدر": 
ووعّاظ. ظ 

(۲) انظر "الد" كتاب الحظر والإباحة» فصل في البيع» 1۹٥/۹‏ (دار المعرفة). 

(5) انظر المقولة ]4١7١[‏ قوله: وزاد بعضهم... إلخ. 





سسسب [ ملس ل اللي ووت ی س :)الس 


جد الممتار على رد انار س فصل في الشركة الفاسدة تست اهزع الرابع 


فصل في الشركة الفاسدة . 
مطلب: اجتمعا في جار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت 
فهو بينهما بالسويّة 

[41>] قوله: م هذا" : 

إشارة إلى أن يكتسب اثنان ويجمعا كسبهما. ١١‏ 

[۳۹۷] قوله: 4 هذا في غير الابن... ر 

أقو ل: هذا الذي يذكره“ عن "القنية" من کون الكَّسْب كله للب 
يجعل الابن مُعيناً له إلما هو في التصرّفات التي يصح فيها التوكيل؛ إذ هو مآل : 


(1) في "رد الختار": يوذ من هذا ما أَنّى به في "النيرية" في زوج امرأة وابنهاء احدممًا في 
دار واحدة» وأحَذ كل منهما يكتسب على حدّة ويجمّعان كسما ولا يُعلّم التفاوت ٠‏ 
ولا النساوي ولا التمبيز. فأحاب: بِأنّهِبينهما سوي وكذلك لو اجتمع إخوة يعمَلون 
في تركة أبيهم وئّمًا المال» فهو بينهم سويّة ولو اختلفوا في العمل والرّأي اه وقتمنا: ' 
أن هذا ليس شركة مفاوّضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطهاء 

ش 4 هذا في غير الابن مع أبيه» لما في "القنية": الأب و ابنه يكتسبان في صنعة واحدة 
ولّم يكن هما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابنُ في عياله؛ لكونه مُعيناً له 
ألا ترى! لو غرّس شجرة تكون للأب. ) 0 ظ 

)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» مطلب: اجتمعا في دار واحدة 
واكتسبا... إل ۳۳۷/۱۳ تحت قول "الدر": وما حصلاه معا... إلخ. ظ 

(۳) المرحع السابق. ا 

(5) انظر المرجع السابق.. 








جد الممتار على رد انختار فصل في الشركة الفاسدة - إلجزء الرابع 
جعله تُعيناً» والشارح هاهنا في بیان تحصيل المباحات وقد نص أنه لا يصح فيه 
التوكيل» وقد مشى عليه المحشّي جه ص٤۳٤‏ انظر ما علقنا" نمه 
فاجتنب ما يوهمه إيراد مسألة الإعانة تحت هذا الشرح. ١١‏ 

[454م] قوله: في "القنية": الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن 
ما شيم فالكسب كله للأب إن كان الابنٌ في عياله؛ لكونه مُعيناً له”©: 

[قال الإمام “تمد رضا -رحمه الله- في "الفتاوى الرضوية":] 
| أقول: فإيراده هذا الفرع في هذا المبحث رعا يوهم أن لو اجتمع رحل 
وابنه في عياله ي تحصيل مباح كان كلّه للأب ويجعل الاين معينا له ولیس 
كذلك فإن الشرح المطهّر جعل في المباح سبب الملك الاستيلاء فمن استولى فهو 
) امالك ولا ينتقل الملك إلى غيره إلا بوجه شرعي كهبة وبيع ولا ينسب أله 
لغيره إلا بوجه شرغي ككونه عبده أو أجيره عليه ما الإعانة جاناً فهي الخدمة 
وقد علمت بطلان الاستخدام في تلك الأعيان“. 


)١(‏ انظر "رة لمحنار": كتاب إحياء الموات» فصل في الشرب» 214/٠١‏ تحت قول 
"الدرٌ": لملكه بإحرازه» (دار المعرفة). 

(۲) انظر المقولة [/4519] قوله: المباح وإن أمره. 

(م) "رد الحتار"» كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة؛ مطلب: احتمعا في دار واحدة 
واكتسبا... إلخ؛ ۲۳ تحت قول "الدر": وما حصلاه معا... إل. 

(4) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة؛ باب المياه» 011-615/9. 





(40۸) as مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي)‎ nen 


جد الممتار على رد الحتار س فصل في الشركة الفاسدة سن وى الرابع 

[415"] قوله: مم ذكر: خلافاً في المرأة... إ: 

أقول: ونصٌ في "الخيرية" من الدّعوى ص٣‏ ه:.(أن مّدار الحكم 
على ثبوت كونه معيناء فان ثبت کون ابنه وأخويه عائلة عليه وهم مُعيّنون له 
فالمال كله له والقول قوله) اه ملحّصاً. فأفاد أن الحكم لا يختصّ بالأب» بل 
المدار على كون الآختر مُعينا له في عياله» ومعلومٌ قطعاً أن الروحات في بلادنا . 
على هذا الوصف» فارتفع الخلاف. ١١‏ 

[۲۰۰۰] قوله: فقيل: هي تاروع عليه اقنصر في "العقود الدرية" من 
الشركةء صه ۸ نقلاً عن "البرٌازية". ١‏ 

[0501] قوله: 29 كما إذا أعانه في الجئء: 


(1) في "رد انختار": ثم ذكر: حلاف في اكرأة مع زوحها إا احتمع بعمّلهما أموال كثيرة ٠‏ 
فقيل: هي للزؤج؛ وتكون رأة مُعينة له إلا ذا کان ها كسب على حئة فهر لا ۰ 
وقيل: بينهما نصفان. ۰ ٠‏ 

(؟) "رد الحتار" > كتاب: الش ركة» فصل في الشركة الفاسدة» مطلب: اجتمعا في دار 
واحدة واكتسبا... إل ۳۳۷/۱۲۳ تحت قول "الدر": وما حصّلاه معا... إل. 

(۳) "الخيرية": كتاب الدعوی» 58/7؛ ملخصا. 

)٤(‏ "رد احتار"» كتاب الشركةء ۳۳۷/۱۳ تحت قول "الدرٌ": وما حصّلاه معا... إخ. 

(ه) "العقود الدرية"» كتاب الشركة .٠٥/١‏ 

(5) في "الرد": (يإعانة صاحبه) سواء كانت الإعانة بعمل كما إذا أعاه في انع والقلع أو الربط 
أو ال أو غيره» أو بآلة كما لو دقع له بلا أو ركوية ليستقي عليهاء أو شبكة ليصيد ها 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الشركة» ۳۳۷/١١۳‏ تحت قول "الدر": بإعانة صاحبه. 





سس | مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) () س 


|١ 


جد الممتار على رد اغار س فصل في الشركة الفاساة س الجرء الرايع 

أعانه الآرٌ في عمله بأن قلعه أحذهما وجَمّعه الح أو قلعه وجمعه 
وحَمّله الآخر فللمُعين أحر المثل. ١7‏ "هداية"7". ظ 

"04 قوله: كما إذا أعانه في ادمع و القلع...‎ [ro۰] 

أقول: لا .معتى أن يقلع البعض هذا والبعض هذاء فإّه من الصورة الثانية» 
بل معتى أنه وضع يده مع يده في القلع حبّى ضعف تعلقه فقلعه المعان. ١‏ 

[قال الإمام أحمد رضا -رحه الله- في "الفتاؤى الرضوية":] 

أقول: فلا يتوهمن منه الإعانة في قلع الحطب بأن يقلع البعض هذا والبعض 
هذا؛ لأله هو تحصيلها بل المعئ أله وضع يده مع يده في القلع حي ضعف تعلقه 
فقّلعه المعان أو عمل ذاك فقلعه يكون قبل أن ينقلع ثم عمل ذاك فقلعه يكون ' 


. الأوّل معينا والملك للقالع كمن استقى من بغر فإذا دنا الدلو من رأسه أخرجها 
ونحاها عن رأس البثر غيره فان املك للثاني وكذلك إذا أثار أحد صيداأ جاء به 
٠‏ على آحر فأحذه كان للآخذ وما أحسن وأبعد عن الإيهام عبارة "المداي 2" 


حيث قال: (وإن عمل أحدهما وأعانه الآخر في عمله بأن قلعه أحدهما وجمعه 


الأحر» أو قلعه وجمعه وحمله الآخر فللمعين أجر النل)“. 


.٠١/۲ "الحداية"» كتاب الشر کت فصل في الشركة الفاسدة»‎ )١( 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدةء مطلب: اجتمعا في دار واحدة 
واكتسبا... إلخ» ۱۳ /۳۳۷ تحت قول "الدر": بإعانة صاحبه. 

)( "الهدلية'» کتاب الشر کت فصل في الشركة الفاسدة» 5357 


. (4) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الطهارة» باب المیاه» ۱۳/۲١-٤٠ء.‏ 





| لس: “الملفقة العلمية" دعوت إسلاي | - (450) 





فصل ف الشركة الفاسدة .س ازع الرابع 
[+.هم] قوله: 00 وعن "غاية البيان"": قال الكرحي في "مختصره": 
(قول أبي يو سف استحسان) اه "غاية البيان" . 


جد الممتار على رد امختار 


[:.هم] قال: 9" أي: "الدر": المبة“: أي: هبة حصّته في الحارية. ْ 

أقول: ولّم يجعل هبة حصّته من الدّراهم؛ لأنه هبة مشاع فيما يقسم 
كما أسلفنا صة2997. ۱۲ 

فس: مطلق الشركة تقتضي التسوية. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": وعبارة "كافي الحاكم" تُوذْن أيضاً باحتيان قول محمّد؛ حيث قال: 
فله أحرٌ مثله لا يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسفء وقال محمّد: له أجرٌ مثله بالغا 
ما بُغ» ألا ترى آنه لو أعانه عليه فلم يُصب شيئاً كان له أجرٌ مثله اهء ونقل ط عن 
الحمّوي عن "المفتاح": أن قول محمّد هو المختار للفتوى» وعن "غاية البيان": أن 

قول أبي يوسف استحسان اه. ظ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» [مطلب: من المسائل الي 
یرجح القياس فيها على الاستحسان]» 2378/17 تحت قول "الدر": يؤذن باختياره. 

() في المان والشرح: (اشترى أحد المتفاوضين أمة بإذن الآخر) صريحاً فلا يكفي ممكوئه 
(ليطأها فهي له) لا للشركة (بلا شيء) لتضَمُن الإذن بالشراء للوطء الحبة؛ إذ لا طريق 
مله إلا بها؛ لحرمة وء المشتركة» وهية الشاع فيما لا يُقسَّم جائزة» وقالا: یامه 

)4( "الدر كتاب الش ر كة» فصل في الشركة الفاسدة» 56/1", ' 

(ه) انظر المقولة [5555] قوله: وقال: اشر بها بيني وبيتك... إلخ. 





جد الممتار على رد امختار فصل في الشركة الفاسدة س الجزغ الرابع 


زه.هم] قوله: © لم يلزّمه ئ : كالبائع إذا هلك الع في بده قل 
التسليم. ١١‏ 

[<.ه»] قوله: ”© وقدّمنا عن "الولواحية". 041: 

وف "الحداية"7' من أوّل فصل في كتاب الشركة: ثرا أحدها عي 
ماله علي أن يكون المبيع بينه وبين غيره خائز) اھ. ١١‏ | 


)١(‏ في المتن والشرح: (ومن اشترى عبدا) مثلاً (فقال له آخر: أش ركين فيه فقال: فعلت» 
إن قبل القبض لم يصح وإن بعده صح ولزمه نصف اللمن. ١‏ 

. في "رد الحتار": (قوله: إن قبل القبض لم يصح قال في "الفتح": اعلم: أن ثبسوت الشركة 
فيما ذكرنا كله ينبني على صيرورة المشتري بائعا للذي أشركه: وهو استفاد الملكَ مئه ' 
ای على هذا: أن من اشترى عبداً فلم يقبضه ّى شرك فيه رحلا لّم يجر؛ لأنه بيع 
ما لم يُقبّضء ولو أشركه بعد القبض ولم يسلّمه إليه حتّى هلك لم يلرّمه من 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة» [مطلب: من المسائل الي 
يرججّح... إلخ]ء ۳١۹/۱۲‏ تحت قول "الدر": إن قبل القبض لم يصح. 

0) في "رد الحتار": وقدّمنا عن "الولوالجية": اشتركا على أن ما اشترّيا من تجارة فهو بيننا 
يجوز» ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقذر والوقت؛ لان كلا منهما صار وكيلاً عن 
الآعمر في نصف ما يشتريه؛ وعْرّضّه تكثير البح وذلك لا يحصّل إلاً بعُموم هذه الأشياء. 

. "رد الحتار"» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» [مطلب: من السائل الي‎ )٤( 
تحت قول "الدرٌ": ما اشتريت اليوم... إلم.‎ ۳٤۸/۱۳ يرججّح فيها على الاستحسان]»‎ 

(ه) "المداية"» كتاب الشركة؛ فصل ولا تنعقد الشركة... إلخ» ۸/۲. 





| مجلس: "المدينة العلمة" ,دعر الاي | د 0409 





جد الممعار على رد اختار فصل في الشركة الفاسدة سسب اإجزء الرابع 


مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريك من العمارة والإنفاق في المشترك 
[.هم] قوله: ‏ والا فهو متبر ع" :. 
أقول: حيث لا قاضي فيجب أن يكون فتوى العالم قائماً مقام حكم 
القاضي كيف! وليس كَمّه من يحبر الشريك شرا فكان كما لا يحبر فيب فافهم 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": أن الشريك إذا لم يضطرٌ إلى العمارة مع شريكه؛ بأن أمكنه القسمة 
فأنفق بلا إذنه فهو مترّع) وإن اضطر وكان الشريك يجبر على العمل معه فلا بد من 
إذنه أو أمر القاضي؛ فيرجع نما أنفق» رزلا فهو متبرّع؛ وإن اضطرٌ وكان شريكه لا 
يجبر؛ فإن أنقق بإذنه أو بأمر القاضي رجّع با أنفق» وإلاً فبالقيمة. 

(؟) "رد اغتار'» كتاب الشركة» فصل في الشركة الفاسدة» مطلب مهم فيما إذا امتنع 
الشريك... إلخ » 2751/17 تحت قول "الدر": والضابط... إلخ. 





جد الممتار على رد احتار سب کاب الوقف _— e‏ المزء الرابع 
کتاب الوقف 


مطلب: : لو وقف على الأغنياء وحدهم م يج 


]۸ 2 قوله: 00 صار کاله استثنى ذلك.. . إل 
يأني مثله صے ا٤ ٩‏ . 
ف: ذكر الابن كأنه استثناء. 


ش ف: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يَحُرَ؛ِ لأله ليس بقربة. 


0١‏ في "رڌ الحتار": الوقف تصدَق ابتداء وانتهاء؛ إذ لا بد من التصريح بالتصدق على 
وجه التأبيد أو ما يقوم مقامّه كما يأ تحقيقه: ولكنّه إذا جعل أله على معيّنين صار 
كأئه استثتّى ذلك من الدّفع إلى الفقراء كما صرّحوا به ولذا لو وقف على ببيه كب 
على الفقراء ولّم يوجد إلا ابن واحدٌ يعطّى النصف» والنصف الباقي للفقراء؛ لأن 
ما بطّل من الوقف على الابن صار للفقراء؛ لأن الوقف حرج عن ملك الواقف 
بقوله: صدقة موقوفة أبدا. 

(؟) "رد د انتار"» كتاب الوقف» مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم یز 0701/1١‏ 
تحت قول "الدر": ولو في الجملة. ۰ 

(۴) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل يراعئ شرط الواقف في إحارتهء مطلب في ' 
الوقف المنقطع الأوّل والمنقطع الوسط ٦٤٤/١١‏ تحت قول "الدر": وتصرف الغلة 


للفقراء... إخ. 


جد الممتار على رد الحتار سس كتاب الوقف سسس الجزء الرابع 


[ه.هم] قوله: “ لاله د يصح الحكم به... إل 4 
أقول: على أنه لم يكن يأنّم إن لم يصرفه في الخير قبل هذا اللفظء 
وبعده يأنّم ويكره له ذلك. ؟١‏ ظ 
مطلب: قد يثبت الوقف بالضّرورة 
[.01-] قوله: ”" وسيأي الكلام عليه"»: 


)١(‏ في "رد امحتار": وبحث في "الفتح" باه إذا لم يرل ملکه عنده قبل الحكم فلفظ (حبس) 
لا معنّى له؛ لأن له التصرّف فيه مى شاء» فلم يحدث الوقفُ إلا مشيئة التصدق بالمنفعة» 
وله أن يترّك ذلك متّى شاءء وهذا القدر كان ثاباً قبل الوقف فلم يد لف الوقف شيك 
وحيئذ فقول من أحذ بظاهر ما في "الأصل" صحيح» ونظر فيه في "البحر": بان سَلْب 
الفائدة مطلقا غير صحيح؛ لأنه د يصح الحكمٌ به» ويّحل للفقير أن يأكل منه؛ وياب 
الواقف به ويتّبع شرطه» ويصح نصبب المتولّي عليه» وقول من أخحذ بظاهر اللفظ غيرٌ 
صحيح؛ لأن ظاهره عدم الصحّة أصلاً ولّم يقل به أحذ ولا لزم أن لا يصح الحكمْ به. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم. 61ل 
تحت قول "الدر": والأصح أنه عنده جائز... إلم. 

(۳) في "رد الحتار": (قوله: وركنه: الألفاظ الخاصّة) وهي سنّة وعشرون لفظأ على ما 
بسّطه في "البحر"» ومنها ما في "الفتح" حيث قال: فرعٌ: يشت الوقف بالضرورة» 
وصورثه: أن يوصي بغلّة هذه الدّار للمساكين أبداء أو لفلان وبعده للمساكين أبدا 
فإن الدار تصير وقفا بالضّرورة» والوجه: أنّها كقوله: إذا 3 فقد وقفت داري على 
كذا اه أي: فهو من امعلّق بالموت» وسيأن الكلام عليه وأله كوصية من الثلث. 

() "رد امحتار" > كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» »*/8٠0/١7‏ تحت 
قول "الدرٌ": وركنه: الألفاظ الخاصة. 





سطلل ]| مجلس: "المديّة العلمية" (دعوت إسلامي).. 1 


) ٤ ( 


جد الممتار على رد الحتار ل كاب الوقفق ل- ازع الرابع 


أقول: الذي يأقت7": أله وصيّة؛ لأله وقف في حكم الوصيّة» والذي 
حكم به في "لفت : آله وق فليحرر. 

والمحرّر عندي أنه وقف حقيقة» وصية حكما في لقصر على الثلث» 
ولا يدحل به في حقيقة .الوصية كهبة المريض يقتصر على الثلث» ومع ذلك 
لا تجوز إلا مقبوضة ولا تصحّ مشاعاء وصحّة رجوعه عن هذا الوقف لي حياته 
ليست؛ لألّه وصيّة بل لأله لم يصر وقفا بعد فان المضاف لا حكم له قبل حلول 
أجله» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[:01»] قوله: في "البحر": منها لو قال: اشترُوا من غلّة داري هذه كل 
شهر بعشرة دراهم خبزأء وفرٌقوه على المساكين صارت الذّار وقفاً او" : 

ونحوه في "الهندية"7) عن "الحيط السسرّحسي" رحمة الله تعالى عليه: 
(قال في مرّضه: اشترٌوا... إلخ). 

ف: الوقف المضاف إلى ما بعد الوت وقفٌُ أي: في حكم الوصية. ١١‏ 





.۳۹٩/۱۳ انظر "الد" و"ردٌ احتار"» كتاب الوقف»‎ )1١( 

(۲) "الفتح") كتاب الوقف» 419/8. 

ومم "رة انحتار"» كتاب الوقف؛ مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» 2980/17 تحت 
قول "الدر": وركنه: الألفاظ الخاصة. 

(4) "المندية"» كتاب الوقف» الباب الأوّل» فصل في الألفاظ الي يتم ها الوقف وما لا يتم 
ما 9/وه"”. 


]چ الب الي ور ااي س( ) سنس 


جد الممتار على رد اختار اجاح كتاب الوقف ااا الجزء الرابع 


[1مم] قوله: ‏ ونظيرّه ما قدمناه©: صداءاهه2). ۱۲ 
[«ادس] قوله:< “ملكا بانا... 01 


)١(‏ في "رد الحتار": قلت: ومقتضاه: أن الدار كلها تصير وقفاً من ثلث ماله ويصرف 
منها الخبز إلى ما عيته الواقف» والباقي إلى الفقراء؛ لأنهم مَصْرف الوقف في الأصل 
ما لم بص على غيرهم؛ ونظيره ما قدمناه: لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد 
واحد فله النصف والباقي للفقراء. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة ۳۸۰/۱۳ تحت 
قول "الدر": وركنه: الألفاظ الخاصّة. ظ 

(۳) انظر "رد امحتار", كتاب الوقف» مطلب: لو وقف الأغنياء وحدهم لم يج ۳۷۳/۱۲۳»> 
تحت قول "الدر": ولو في الحملة. 

(4) في "رد الحتار": (قوله: وشرطه شرط سائر التبرُعات) أفاد: أن الواقف لا بد أن 
يكون مالكا له وقت الوقف ملكا بأناً ولو بسبب فاسدء وأن لا يكون محجوراً عن 
التصرّف, حتّى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصمّ وإن ملكه بعد بشراء أو صلح» 
ولو أحاز امالك وقف فضولي حازء وصح وقفُْ ما شراه فاسداً بعد القبض» وعليه 
القيمة للبائع» وكالشراء لهي الفاسدةٌ بعد القبض» بخلاف ما لو اشترى بخيار البائع 
فوقفها وإن أجاز البائع بعده» وينقض وقف استحق علك أو شفعة وإن جعله مسجداء 
ووقف مريض أحاط ديئه ماله بخلاف صحيح. 

(6) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» 2581/1١‏ تحت 


قول "الدر": وشرطه شرط سائر التبرعات. 


سسسب إل لعي ر س ( ۷ 


جد الممتار على رد الحتار ل كتاب الوقف 0 الجرء الرابع 
أقول: لكن يأ ص۷٥ه"»‏ وص۱۳٦:‏ (أن وقف المرتدٌ موقوف» 
فإن أسلم صح وإن هلك على ردّته بطل)» ومرّ ص۳٦٤‏ : (أن بالردّة يزول 
ملكه عن ماله زوالاً موقوفاًء فإن عاد عاد, وإلاّ زال بالاستناد)» فهذا يفيد أن 
البتات إِنّما هو شرط النفاذ دون الصحّةء فليحرّر. ؟١‏ 
[014م] قوله: وصح وقفُ ما شراه فاسدا»: 
أقول: لكن في أحكام البيع الغير الجائز من بيوع "المندية"“ عن 
"النانية": (لو باع أرضا يبعا فاسدأ فجعله المشتري مسجداً لا يطل حق 
. القّسّخ ما لم يبن في ظاهر الرّواية» فإن بناه بطل في قول أبي حنيفة» وغرس 
الأشحار كالبناء) اه. ٠‏ 


(۱) انظر "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتد والكافر» ۳۸۷/۱۳- AA‏ 
تبت قول "الدر": : أو ارت المسلم بطل وقفه. . 

(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ» ۳ تحت قول 
"الدر": وتبطل أوقاف: امرئ بارتداده... إل. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الجهاد, باب المرتدء .۸۷/١۳‏ 

(4) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» 0781/1 تحت ٠‏ 
قول "الدر": وشرطه شرط سائر التبرعات. 

(ه) "الهندية"؛ كتاب البيوع؛ الباب الحادي عشر في أحكام البيع الغير الحائز» ٠١١/۳‏ . 

(5) "الخانية" كتاب البيع؛ فصل في أحكام البيع الفاسدء أزهه". 





لنت | مجلس: "المدينة القلمية" ردعوت:إمتلامي) -(4154) س 


جد الممتار على رد الجتار ل كاب الوقف 20 الجء الرابع 

وني متفرّقات وقفها"“ عن "الحيط": (لو اشترى أرضاً شراءً فاسدا 
فقبضها واخذها مسحداً وصلَّى الناس فيه» ذكر املال“ رحمه الله تعالى في 
وقفه: أله مسجد وعلى المشتري قيمبّها ولا يرد إلى البائع» قال هلال:.هذا قول 
أصحابنا في المسجد» والوقف على قياسه» وذكر في كتاب الشفعة: .إذا اشترى 
أرضاً شراء فاسدا وأتخحذها مسحدا وبنى فيها بناء آله يضمن قيمتها عند أبي 
حنيفة ويصير مستهلكا بالبناء» وعندهما ينقض البناء ويرد الأرض على البائعء 
فاشتراطٌ ناء على رواية کناب الشفعة دلیل على أله إذا مين لا يصير مسجلا 
مجر د احاذه مسجداً بلا حلاف» وعدم اشتراط البناء في رواية الحلال دليل على 
أله يصير مسجداً بلا حلاف بدون البناه قال الحاكم الشهيد: رواية محمّد رحمه 
اله تعالى في كتاب الشفْعة أصح من رواية الهلال) اه. . ) 

فالحاصل: أن المشتري شراء فاسداً إذا جعلها مسحدا وم بن فيه لم يصر 
مسجداً بلا حلاف» وإذا بى وجعلها صار مسجداً عند الإمام حلاف ماء فالذي. 
وقع في "رد الحتار" مشى على رواية هلال وقد علمت أله حلاف الأصح كما 


٠ .٤۸5-٤۸٤/۲ "المندية"» كتاب الوقف» الباب الرابع عشر في المتفرقات»‎ )١( 
هلال بن ييى بن مسلم الحنفي البصري ويعرف ب "هلال الرأي" (ت45 1ه). فقيه‎ )۲( 
. صحب الإمامين أبا يوسف وزفر» من آثاره: "أحكام الوقف". "تفسير الشروط"..‎ 
.)50/4 ("الفوائذ البهية"» ص4 56 "معحم المولفين"»‎ 


جد الممتار على رد الحتار سس كتاب الوق سح الزء الرابع 
قال الإمام الحاكمء وخلاف ظاهر الرّواية كما أفاد""“ الإمام قاضي خان. ١١‏ 
٠. ٠‏ لكن نقل في 'الحندية" أيضاً عن "الخانية" نفسها في أل الوقف صه 20١ ١‏ 
مثل:ما هناء وقد علمت ما هو الأصمّ وظاهر الرواية» والله تعالى أعلم. 
٠. :‏ ومن العجب ما سيأ للشارح في ابيع الفاسد ص۱۹1“ حيث أفاد 
امتناع الفسخ إذا وقفه المشتري وقفاً صحيحأء م ثم قال: (وما في "جامع اران 
على حلاف هذا غير صحيح كما يسمه المت ار 
ثم اعلم أنّه ذكر في كراهة "الحندية" ص۲۲ ع عن "للضمر ات":. 
(قال أبو يوسف: غصّب أرضا فبّى فيها مسجداً لا بأس بالصّلاة فيه وإن 
غصّب دارا فجعّلها مسجداً لا يسع لأحد أن يصلي فيه) اه ختصرا. 
وذكرنا وجهه تمه أن المسألة كانها مبنية على مسألة غصب الساحة 
بالحاء المهملة».فإذا غصب أرضا وبّی فيها فقد استهلكها وملكها تصح جعلها 
مسجلا بخلاف ما إذا غصب داراء والأرجمٌ في مسألة السّاحة عدم الملك» فإذن 
لا فرق بين الأرض والدار. 00 


.٠٠٠/١ "الخانية" كتاب البيع» فصل في أحكام البيع الفاسدء‎ )١( 

(۲) "المندية"» كتاب الوقفء.الباب الأول في تعريفه وركنه... إل .٠٠٤/۲‏ 

(۳) انظر "الد" كتاب البيوع» باب البيع الفاسدء .1۹١-1۹٠/٠١‏ 

۰ 2 "المندية"» كتاب الكراهيةء الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة... إل‎ )٤( 





سسب [ ل ل ت وود ی س ( ٢‏ 


جد الممتار على رد الغتار س كاب الوقف سح الإرء الرايع 
[٠ددس]‏ قوله: ‏ فتعيّن أن هذا شرطً©: 
أقو ل: ولقد أحسن في "النهر" حيث قال كما في "المندية") 
(أن يكون قربة في ذاته وعند التصرّف... إلح)» فهذا نجمع الصّرّر كلها ولا يباج 
إلى شيء من تخصيص. ٠١‏ 


(۱) في "رد الحتار": (وأن يكون قُربة في ذاته) أي: بأن يكون من حيث النظيرٌ إلى ذاتسه 
وصورته قربة» وللراد: أن يَحكُم الشّرعٌ بأله لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على 
أله قصّد القربة» لكنّه يدحل فيه ما لو وقف الذمي على حجّ أو عُمرة مع آله لا يصح 
ولو أجرى الكلام على ظاهره لا يدحل فيه وقفُ الذميّ على الفقراء؛ لأنه لا قربة مسن 
الذمي» ولو حمل على أن المراد ما كان قربة في اعتقاذ الواقف يدل فيه وقف الذمي 
على بيعّة مع أنه لا يصمٌ فتعيّن أن هذا شرطً في وقف المسلم فقطء بخلاف النمي.. 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» 2815/1١‏ تحث 
قول "الدرٌ": وأن يكون قربة في ذاته. ظ ظ 

(۳) "النهر"» كتاب الوقف» 717/7. 


(4) "الهندية"» كتاب الوقف» الباب الأوّل في تعريفه وركنه وشرائطه... إلخ» 1 





ل]| مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلاني) | (u‏ فق ( 


3 3 


جد الممعار على رد انار سس كاب الوق الجزء الرابع 
زدكمم] قوله: )20 هذا شرط لوقف الذمي ةى : 
أي: ومني حكمه كامرتدّة كما يفيده ما ياق . ۱۲ . 
[دمه»] قال: أي: "الدر": (و أن يكون) قربة في ذاته معلوما“: ليس 


معناه قربة مقصودة لذاتهاء وإلاً حرج المسجد كما تقدم في التّذر. ١7‏ 


(1) في "رد .الحتار ": فتمين أن هذا شرطٌ في وقف المسلم فقط جلاف الذمي لما في 


. "البخر" وغيره: أن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم» كالوقف على 
.. الفقراء أو على مسجد القدسء بخلاف الوقف على بيعة؛ فته قربة عندهم فقطء أو 
على حيجٌ أو عمرة؛ فَإنه قربة عندنا فقطء فأفاد: أن هذا شرط لوقف الذميّ فقط؛ 
. لأن وقفف المسلم لاي يشترط كوئه قربة عندهم بل عندنا كوقفنا على حمجٌ وعمرة, 
لاف على يتنا ف خم قري عدت بل عدم 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» ۲۳ تحت 
قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. | ش 
(6) انظر "رد امحتار": كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكاف ۳۸۷/٠۳‏ تحت 
اقول "الدرٌ": أو ارتدٌ مسلم بطل وقفه. 
)٤(‏ "الدر"» كتاب الوقف» ۳۸۳-۳۸۲/۱۳.' 
(0) انظر "رد الحتار"» كتاب الأبمان» مطلب في أحكام النذرء ۱- -۳۱۹» تحت 


قو ل "الدر 2 : وهو عبادة مقصودة. 0 / 





سسسب [ ملس لع لي ر س( 


جد الممتار على رد احتار س كتاب الوقف > الجر الوايع, 
[مدهع] قوله: ^ ويُحلف ب به"": كمثل الطلاق والعتاق. ۱١‏ 
[ددهم] قوله: " يلرّمه التصدق بعینھاا 2 000020 
أقول: هذافي: (إن برئت)» أمّا في: ران کلمت) فيميث ويجوز له أن . 
بمسك الأرض ويختار التكفير على .ما عرف من الفرق بين الشرط المطلوب 
والمهروب عنه. ١۲‏ ) 
[۰] قوله: هذا مزل ادر“ ولا يكون وقفا. ٠۲‏ 
[11] قوله: (إلا بكائن) أي: موجود للحالء فلا ينائي عدم صحّته 
معلقاً بالموت7": مع أن الوت كائنٌ لا محالة. ١‏ ` 


: في "رة الحتار" (قوله: لا مل كقرلة: إذا جاء غد أو إذا جاء رأ را الشهن أو إذا‎ )١( 
 ءًالطاب کلمت فلا فأرضي هذه صدقة موقوفت أو إن شئت أو أحببت يكون الوقف‎ 
لان لوقف لا حمل اللي با خلر؛ لكونه ما لا لف به كما لا يصح تعليق الب‎ 
بخلاف النذر؛ لأنّه يحتمله ويحلف به.‎ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» أ تحت 
قول "الدر": لا معلقا. 1 

(5) في "رد اختار" : فلو قال: إن كلست فاو إذا قدم» راراي نا 
فأرضي صدقة موقوفة يلرّمه التصدّق بعينها إذا وجد الشرط؛ لان هذا عنسزلة لتر 
واليمين» "إسعاف". ش 

5( "رد الحتار"» مطلب: قد ينبت الوقف بالضرورة» 784/17» تحت قول "الدر": لامعا 0 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق» تحت قول "الدر": إلا بكائن. 








1 سسس( ۷۳ )س 





جد الممتار على رد امختار كتاب الوقف 0ك الجزء الرابع 


أقول: إن أريد بطلان قوله: (إن مت من مرضي هذا فداري موقوفة 
لله تعالى) ففيه آله ليس من الكائن الب و إن أريد بطلان قو له: (إذا مت فأَررْضي 
وقف) فقد مر عن "الفح" و"البحر'”" و"محيط السرّحسي" وغيرها في الصفحة 
الماضية: (أله وقف)» فالحق أن المر اد بالكائن معلوم الوجود لا الموجود في الحال؛ 
فقد نص في "الدرر"“: رأن تعليق الوقف إلى ما بعد الموت جائرٌ)”*. 

[۲۲] قوله: (ولا مضافاً) يعني : إلى ما بعد الموت20: 

أقول: يأي”" متنا في البيوع قبيل الصرف: عد الوقف ما تصحّ 
إضافه» وينقل الحشى كمه ص۲٦۳"‏ عن "الدرر": (أن تعليقه إلى ما بعد اموت 
جائرٌ) اه. فظهر أن تأويل المْحشّي ما وقع هاهنا لم خد وأن الصّواب إسقاط 
قوله": (ولا مضافام» والله تعالى أعلم. ا 


)1غ( انظر المقولة ]°1°[ ,]°1۱[. 

(۲) "الفتح"» كتاب الوقف » 4171/5. 

(۳) "البحر"» كتاب الوقف» .٠۲۲/۰‏ 

.۲٠۲/۲ "الدرر"؛ كتاب البيوع؛ باب السلم» فصل مسائل شتّی»‎ )٤( 

# لا يصح تعليق الوقف بالموت» أقول: والصّحيح يصح. ١١‏ 

(ه) "رد امختار"» مطلب: قد يثبت... إلخ؛ ۳ تحت قول "الدر": ولا مضافاً. 

.ه١5-ه1١5/١٠ انظر "التنوير"» كتاب البيوع» باب المتفرقات,‎ Cm 

)۷( انظر "رد الحتار"» كتاب البيو ع» باب المتفرقات» مطلب: ما تصح إضافته وما ل تصح 
٥‏ تحت قول "الدر": والوقف. 

(۸) انظر "الدر"» كتاب الوقف» .۳۸٤/۱۳‏ 


سسسب [ جلي لي لطم n a‏ (404) ل 





جد الممتار على رد الحثار س كتاب الوقف لل بس- الجزع الرابع 
ولا ييعد أن يكون أصل العبارة: (إلاً بكائن ولو مضافا) ب "لو" الوصليّة 
مكان "لا" النافية» فتبدل على قلم الناسخ الأوّل, والله تعالى أعلم. ٠.1١‏ 
]٠۲۳[‏ قوله: إذا أضيف إلى ما بعد الموت یکون باطلا(: أي : يبطال 
وقفيته وإِنّما يكون وصيّة. ۱۲ 
]٠۲٩[‏ قوله: نعم سيأني في الشرح أنه يكون وصية لازمة من الثلث 
بالموت لا قبله(©: فله الرّحوع عنه في حیاته. ۱۲ 
[هوهم] قوله: " بالضاف الأرل: وهر لضاف إل ما عة للوت. ۱۲ 
[1:مم] قوله: © فلو لشخص يعينه": 010 


ظ )١(‏ "رد المحتار"» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» “2884/11 تحت قول "الدر": ولا مضافا. 

(؟) المرجع السابق. ظ 0 

)٣(‏ في "رد امحتار": أمّا لو قال: داري صدقةٌ مقوفة دا له صحيح كما حزم به في 
"جامع الفصولين": وأقره في "البحر" و"النهر"» وسيذكره الصف قبيل باب الصّرف» 
فمراد الشارح بالمضاف الأرّل فلا غلط في كلامب فافهم. ظ 

)٤(‏ "رد الختار", مطلب: قد ثبت الوقف بالضرورت 484/17 تحت قول "لدر": ولا مضافا. 

(ه) في "رد الحتار": لا يشترط قبول الموقوف عليه لو غير معين كالفقراء» فلو لشخص, 
بعينه وآخره للفقراء اشترط قبوله في حقه» فإن قبله فالغلّة له وإن رده فللفقراء» ومن 
قبل ليس له الردٌ بعده؛ ومن ردّه أوّل الأمر ليس له القبول بعده» ومام الفسروع في 
"الإسعاف" و"البحر". ْ 00 

)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقن الضرورة 0۸1/۱۳ ت تحت 
قول "الدر": ولا ذكر معه... إل. 





سسسب [ ل ا لی رورت می س( ) . 


جد الممتار غلى رد اطتار ل كتاب الوقف الجزء الرابع 
معتى الْمُعيّن ما سيأ ص11 ه": (أنه ما يحتمل الانقطاع كل: 
أولاد زيد أو فقراء قرابة فلان وهم ُحصون). ۲ 
| [۳۲۷] قوله: فلو لشخص بعينه وآخره للفقراء“: 
أقول: ليس هذا القيد احترازياء فإن آخر الوقف لا بدّ وأن يكون للفقراء 
قال في "العقود" ص٣۱۱‏ : (کل وقف لا بْدَ أن يكون مؤيّداً ويكون ماله 
للفقراء وإن لَّم يصرّح بلفظ التأبيد على قول أبي يوسّف المعتمّدم. ٠ ٠١‏ 
ف: قبول الموقوف عليه المعين. 
ف: إن رده الموقوف عليه فهو للفقراء. ٠١‏ 
[1ه] قوله: ومن قبل ليس له الود بعده»: 
وهذا معتّى قوله: (أنه لا يسقط بالإسقاط). ۱۲ 





2417/18 انظر "رد احتار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد مع شرط اتقاقاً‎ )١( 
٠ تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق.‎ 
"رد الحتار"» كتاب الوقفء مطلب: قد يثبت الوقف الضرورة ۴ تحت‎ )۲( 
قول "الدر": ولا ذكر معه اشتراط بيعه... إِلخ.‎ 
۱ "العقود الدرّية", كتاب الوقف» الباب لأزل‎ )٣( 
تحت‎ 2785/١ "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة»‎ )4( 
) 3 قول "الذر": ولا ذكر معة اشتراط بيعه.‎ ٠١ 
٠ انظر "رد اختار"» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في جعل النظر أو‎ 60 ٠ 
الريع غير ليلد تحت قول "الدرٌ": ولو جعله لغيزه لا.‎ 


9و 





ا س مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت:إسلامي): ١‏ 


جد الممتار على رد اتختار عل كاب الوقفه ل الجزء الوابع 
[۹ەr]‏ قوله: ولا يُشترّط أيضا وحودٌ الموقوف عليه حينَ الوقف» حى 
ر ۰ حتى 
لو وقف على مسجد هيا مكانه قبل أن نيه فالصّحيح اواز كما سيأتي': 
ص ١ ١ ۱۲.۳۹٤۱‏ 
[.+مم] قال: (" أي: "الدر": وصّرف تمنه لحاجته7): 
أقول: تعمّ الذنيوية و الدينية فتشمل التصدّقء قال في "التبيين"0": 
(إذا شرّط أن يكون امن له أو يتصدَّق به لا يجوز الوقفٌ أَصْلام اه. وقد نقله 
الحشی عن المنصّاف”". ۱۲ 


)3810-5285/١ "رد احتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة»‎ )١( 
تحت قول "الدر": ولا ذكر معه اشتراط بيعه... إلخ.‎ 

(۲) انظر "الدر"؛ كتاب الوقف» *51415/1. 

(*) في المعن والشرح: (وشرطه شرط سائر التبرعات) ك: حرّية وتكليف (وأن يكون) 
قربة في ذاته معلوماً (منجّرأ) لا معلقاً إلا بكائن» ولا مضافاًء ولا مؤقتاء ولا بخيار 
شرطء ولا ذكر معه اشتراط بیعه وصرف ثمنه لحاجته» فإن ذكره بطل وقفه» "برّازية". 

(4) "الدر"» كتاب الوقف» .۳۸٥/۱۳‏ 

.۲٦۹/٤ "التبيين"» كتاب الوقف»‎ )٥( 

)؟86/١7 انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة»‎ )١( 
تحت قول "الدر": ولا ذكر معه اشتراط بيعه... إل.‎ 

(۷) هو أحمد بن عمر بن مهير الشيباني» أبو بكر المعروف ب"المخصاف" الحنفي» كان 
فرضياً حاسباً عارفا عذهب أبي حنيفة (ت ١۲۹ه).‏ له من التصانيف: "أحكام الرقف" 


"أدب القاضي". ("الفوائد البھية "۰ صسة لا "هدية العارفين"» 5/1 4). 





سسسب | ل الي ورت ا س ( 4۷ 


جد الممتار على رد احعار سب كتاب الوقف س إلرء الرابع ) 
. مطلب في وقف المرتد والكافر 
[1هم] قوله: فإن الرّدة المقارنة للوقف لا بطلّه بل يتوقف» بخلاف 
الطارئة فإنها تُبطله بناً. اه "ط". وسي © صم 201 ١١‏ 
]rer[‏ قال: أي: "الدر": (والملك يرول) عن الموقوف بأر, ب : 
أوها: قضاء القاضي» وآخرها: إفراز المسجد: 
[«ممم] قوله: 29 عن ملکه: عند الإمام. 2117 
[4:ه"] قوله: وله أن يرجع: لازمة. انظر ما يأي ص۳ ٩ه"‏ 
وحرّر أن هذا الخيار هل هو عند الكل أم عند الإمام وحده؟. ٠١‏ 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتد والكافر لام اا 
تحت قول "الدر": أو ارت المسلم بطل وقفه.' ظ 

١؟)‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتد oot‏ تحت قول 
"الدر": وتبطل أو قاف امرئ بارتداده... إڂ. 


فيه "الدر", كتاب الوقف» 1Y‏ 


(E) i sr‏ "رد الحتار": إذا علقه موته فالصحيح آنه وصيّة لازمة» لكن لم يخرج عن ملکه» 


٠‏ فلا يتصور التصرّف فيه ببيع ونحوه بعد موته؛ لما يلزم من إبطال الوصية» وله أن 
ش يرحع قبل موته كسائر الوصاياء وإنما يلزم بعد مرت "بحر"» ومثله في "الفتح". 
(0) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف الرقة والكاٍ ar‏ تحت قول 
"الدر": أو بالموت... إلخ. ١‏ | ش 
(5) المرجع السابق. 
(۷) انظر المرحع السابق» مطلب في وقف الريض» ص؛ ٤٠١‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. 





(O) سس‎ [ap e] سسسب‎ 


جد المتار على رد انيار د كتاب الوقف لح الع الرانع 


ف: ليس المعلق بالموت يوقف» والتحقيق عندي: أنه وقف حقيقة 

وصيّة حكماً. ٠۱۲‏ 

زه+هم] قوله: (" أن اعلق بالموت لا يكون وقفا: ' 
أقول: مر صه 000" عن "الفتح": (أله وقف» وذكرا» التي أيضاً 
إفتاءه بأله صار وقفاء وقدّمناا” كمه عن "الهندية" عن "عبط السترحسي": (أله 

وقف): وفيها عن "الظهيرية" ذكر وجوهاء وقال: كلها وصيّة بالعلّم ْم قال: 

(ولو قال: أرضي بيعل وفاتي موقوفة على المساكين» أو حبس على المساكين. 

فهذا وقفٌ جائرٌ) اه من "المندية" ص٦۳‏ 1 . 

)١(‏ في "رد انختار": ومحصّل هذا: أن المعلق بالموت لا يكون وقفا في الصحيح» فلا يزول 
به الملك قبل الموت ولا بعده» بل يكون وصيّة لازمة بعده» حتّى لا يجوز التصرّف به» 
لا قبله حتّى جاز له الرحوع عنه» وهذا معن قول الشارح: فالصحيح أله كوصية إل 
إن قصد به تحويل كلام المصئّف؛ لأن كلامه فيما يزول به املك لا فيما يلزم. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكافر» ۳۹٦/۱۳‏ تحت قول 

بى"الدر : :أو بالموت... إل . 

() انظر:المقولة ]۳١٠١[‏ قوله: وسيأن الكلام عليه. ٠‏ 

ر( انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة» -59/94/١7‏ 
٠‏ تحت قول "الدر": وركنه ألفاظ خاصة. 

(5) انظر المقولة ]۳٠١١١[‏ قوله: في "البحر": منها لو قال: اشتّروا... إخ. 

(5) "الحندية"؛ كتاب الوقف» الباب العاشر في وقف المريض» ٤٠٥١/۲‏ . 





سسب e]‏ اليه للم (D(a‏ 





جد الممعار على رد انختار . كتاب الوققف س الهزء الرابع 
فقد فرق بين الوصيّة بالغلة وبين الوقف المضاف لما بعد الموت» وقد 
' علمت ما قدّمنا(") عن "الحندية" عن "الكفاية": (أن في التعليق بالموت يخسرج 
عندهما لا إلى مالك كالإعتاق والمسجدء ويبقى عنده على اللك)» وهذا هو 
شأن الوقف دون الوص تأمّل. ١١‏ 

[مهم] قوله: المعلق بالموت لا يكون وقفاً في المي (": 

هذا تصحيحٌ لأحد تخريجين على مذهب الإمام أن الوقف لا يلرّم. ٠١‏ 
ظ ]۳٥۳۷[‏ قوله: المعلّق بالموت لا يكون وقفا في الصّحيح؛ فلا یرول به 

املك قبل الموت... إلء": ) 

الصحيح أن في تعليقه بالموت لا يرول ملكه إلا أنه يلرم بالإماع» 
ولكن عنده تكون رها ملكا لوَرئته أو له وعندهما لا تكون ملكا لأحدها 
كما في الإعتاق و السحد. ٠‏ "هندية"“ عن "الكفاية". ا 

]٣٠۳۸[‏ قوله: بل يكون وصيّة لازمة بعده": 


)١(‏ انظر المقولة [0719] قوله: المعلق بالموت لا يكون وقفاً في الصحيح... إلخ. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقفء مطلب في وقف المرتدٌ والكافرء» 2885/17 تحت قول 
"الدر": أو بالموت... إلم. 000 

(۳) المرجع السابق. 

. "المندية"» كتاب الوقفء الباب الأوّلء ؟/801,‎ )٤( 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكافر» 0785/1١57‏ تحت قول 


الدر : أو بالموت... اخ. 
"الدر": أو بالموت... اخ 


سسسب ]ل الع س ات ی سنس ( ٢‏ ) سنس 





جد الممتار على رد تار - كتاب الوقق لب اء الرايع 

إل أنه لا يكون وصيّة محضة كما يفيده ما يأيّ ص٦٦٥‏ حاشية 
وآخحر» ص١٦٠‏ أيضاء وإذا أحاز الورثة وإن أوصى بغلته لفلان يعود العقار 
إلى ملك الوارث بعد فلان» وإن وقف على فلان مضافاً إلى ما بعد الوت أ 
مات فلان لا يعود إلى الورثة بل إلى الفقراء كما يأق 20 في الصفحة القابلة عن 
"البرّازية"؛ لكن كلامه في الوقف ف المرض وهو غير الوقف المضاف لما بعد 
الموت. ؟ ٠‏ 

[۳۰۳۹] قوله: فاته قصّد به تحويل كلام المصنّف... إل 

المصنّف رحمه الله تبع القدوري فجعل الموت في المعلّق من مُزيلات 
الملك على قول الإمام» وقد رد عليه في "المداية"“ وحقق أن الموت في المعلق 
من موحبات اللزوم لا من مُزيلات الملك عنده: ١١‏ 


ظ )١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معن شرط اتفاقأء 2414/١8‏ 
تحت قول "الدر": بطل اتفاقا. 

(۲) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المريض» 00/1١7‏ 4» تحت قول 
"الدر”: فلا حلل في عبارته. 

(۳) انظر المرجع السابق» صل ٤٠٠١-۳۹۹٩‏ . 

)٤(‏ "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب قي وقف المرتدٌ والكافر» 2595/17 تحت قول 
"الدر": أو بالموت... .إلح. 

(ه) "الهداية"» كتاب الوقف» .٠١-٠١/۲‏ 


سسسب | ا ر س ( ا ) 





جد الممتار على رد العار س كاب الوق سح الجزء الرابع 


[.4هم] قوله: ”© والوقفُ لا يقبّل التعليق بالشرط": ٠‏ 

أقول: لا يقبل التعليق بالخر ك: إذا مت من مرضي هذاء ما بالكائن 
ك: إذا مت فيقيّل هذا هو التحقيق» ولذا إذا قال: إذا مت من مرضي هذا فقد 
وقَفتُ أرضي فمات لم تصر وق وله أن يبيعها قبل الوت» بخلاف ما لو قال: إذا 
مت فاحعلُوها وقفاً فإله يجوز؛ لأله تعليق التوكيل لا تعليق الوقف نفسهء وهذا 
لان الوقف ,بنزلة التمليك من الموقوف عليه» والتمليكات غيرٌ الوصيّة لا تنعل بالخطر. 

ونصٌ محمّد في "السّير الكبير": أن الوقف إذا أضيف إلى ما بعد الوت 
يكون باطلاً أيضاً عند أبي حنيفة» وعلى ما عرفت بأن صِكّتّه إذا ضيف إلى 
ما بعد الموت يكون باعتباره وصيّة قالوا: لو قال: داري هذه موقوفة على مُصالح 
مسجد كذا بعد موق صح وله الُحوع؛ لأ الوقف بعد الموت وصيّة» والوصية 
يصح الرّحو ع عنها. ١١‏ "فتح القدير"". 


)١(‏ في لان والشرح: (والملك يزول بقضاء القاضي المولى من قبل السّلطان أو باوت إذا 
علق به) أي: عوته ک: ذا مت فقد وقفت داري على كذاء فالصحيح أله كوم 
تلرّم من الثلث بالموت لا قبله» قلت: ولو لوارثه وإن ردُوه» لته يُقسّم كالثلثين. 

في "رد الحتار": (قوله: فالصّحيح أله كوصيّة) قد علمت أنه تحويل لكلام الصنّف لا تفريم 
قال في "الفتح": وإلما كان هذا هو الصّحيح لما يلرّم على مقابله من جواز تعليق الوقف» Ù‏ 

٠‏ والوقفُ لا يقبّل التعليقّ بالشرط اه. واعترضه الحموي: بأّه تعليق بكائن» وهو كالمنجز. 

۲( "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والکافرة ۳۹٦/۱۳‏ تحت ت قول 
"الدر": فالصحيح أنه كوصية. 

(۳) "الفتح"» كتاب الوقف» ٤٤۳/١‏ . 





لست | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | 


CAT). 





جد الممتار على رد اغخار د عاب الوقف 2 الجرء الرابع 
وقدّمنا ص ههه" ما هو التحقيق عندي» والله تعالى أعلم. ١١‏ 
[541"] قوله: واعترضه الحموي: باه تعليق بكائن”": ظ 
أقول: نعم يمشي هذا الكلام في مثل: إن كنت ميتا فكذاء والكملام 
في: إذا مت فافهم. ١7‏ 
[45هك] قوله: ”" المراد بالكائن... إ: ظ 
أقول: قڏمنا“ أن المراد المعلوم وحوده ولو في المآلء فافهم. ٠١‏ 
مطلب في وقف المريض ٠‏ 
[049م] قوله: ”2 تقسم غل كالثلثين": كأنه ليس بوقف. ۱۲ 


(1) انظر المقولة ]850١[‏ قوله: وسيأني الكلام عليه. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌ والكافر» 2595/17 تحت قول 
"الدر": فالصحيح أنه كوصية. 

() في "رد امحتار": قلت: قدّمنا أن المراد بالكائن احق وحوده للحال» فافهم. 

(4) "رد امختار"» كتاب الوقف» "۹٦/١١‏ تحت قول "الدر": فالصحيح أنه كوصية. 

(ه) انظر المقولة [971] قوله: (إلا بكائن) أي: : موجود للحال؛ فلا ينالي... إخ. 

(0) في "رد الحتار": (قوله: لكنّه يقسم) أي: إذا ردُوه يقسم الثلث الذي صار وقفاء أي: 
تقسم عه كالثلئين فتُصرف مُصرف الثلثين على الورثة كلهم ما دام الموقوفٌ عليه ٠‏ 
حا أمَا إذا مات تقسم غلَة الثلث الموقوف على من يصير له الوقفٌ كما علمت» ٠ ٠‏ 
وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم, فإنه ينتقل سهمه إلى ورثته.ما بقي أحِد من 

الموقوف عليه حيا كما في "الإسعاف". 

(۷) "رد احتار"» مطلب في وقف المريض» 89/1١1‏ تحت قول "الدر": لكنّه يقسم. 


جد الممتار على رد الحار ل كاب الوقف - ازع الرابع 

[0044] قوله: وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم» فإنّه ينتقل سهمه 
إلى وَرئته2'0: باعتبار الفرائض لا باعتبار شرط الواقف. وذلك لأنه ما دام أحد 
الوّرثة الموقوف عليهم حي يجعل الثلث الموقوف عليهم أيضاً كالارث؛ وإنُمسا 
يصرف مَصرف الوقف إذا انقرضوا جميعا. ١١‏ 

ف: الوقف المدمّر في مرض الوت وقف حقيقة قيقة. ١١‏ 

ف: إن لم نرج من اثلث يصير قدر الث وقفاً. ٠۲‏ 

ف: يصرف إلى الفقراء بعد انقراض الموقوف عليهم وإن يشرطه الواقف. ٠١‏ 

ف: الوقف في امرض وصيّةٌ أي: في حكمها في الإخراج من الثلث» 
وتوقف الزائد على رضا الورئة. ٠١‏ 

[ه4هم] قوله: ‏ بالتَظر إلى الثلث0©: : تی أحاز. ۱۲ 





(1) "رد الحتار"» مطلب في وقف المريض» ۳۹۸/۱۳ تحت قول "الدر": لكته يقسم. 

(۲) في الشرح: فقول "البزازية": إله إرث أي: حكماء فلا خلل في عبارته؛ فاعتبروا 
الوارث بالنظر للغلة؛ والوصية وإن ردا بالنظر للغير وإن لم تنفذ لوارئه؛ لأنها لم تتمحض 
له بل لغيره بعده» فافهم. في "رد الحتار": (قوله: فاعتبروا الوارث... إل قال في "البحر": 
والحاصل: أن المريض إذا وقف على بعض و م على أولادهم 2 على الفقراء» 
فإن از الوارث الآحر کان الكل وقفاء وا بع الشرط» وإلاً كان الثلثان ملكا بين 
الورئة والثلث وقفاء مع أن الوصية للبعض : تنفذ ف شيء؛ لأنه لم يتمحض للوارث؛ 
لأنّه بعده .لغيره» فاعتير الغير بالنُظر إلى الث واعتبر الوارث بالنظر إلى غلّة التلث 
الذي صار وقفاء فلا يبع الشرط ما دام الوارث حيّاء وإِنّما تقسم غل هذا اثلث على 
فرائض الله تعالى» فإذا انقرّض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في غلّة الثلث. 

(۳) "رد الحجار"» مطلب في وقف الريض» ١1/17‏ 4» تحت قول "الدر": فاعتيروا الوارث... إلخ. 


سسسب | ر س ( 404 ) 





کاب الوقف 








جد الممتار على رد الختار ب الجزء الرايع 
[-04ع] قوله: واعمُبر الوارث بالنظر إلى غلّة الثلث... إلح“: حتّى 
لم يختصٌ به الوارث الموقوف عليه» بل قسم على الورثة كالتركة. ۱۲ 
[بعهم] قوله: ”“ روج -الملك... ل تبع فيه تعبير المصنّف» وقد 
تق الصّحيح أن التعليق ملزمٌ لا مزيل ملك عنده رضي الله تعالى عنه. ۱۲ 
[4۸] قوله: لأن ذكره هنا يوهم... ر 
لكونه مصوّرا في الوقف في المرّض. ٠١‏ 





)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف لش 4.1/17 شت فول "الدر": 
فاعتبروا الوارث... إخ. 

(۲) في "رد الحتار": (قوله: فافهم) أمر بالفهم لدقة اقاب كه اعلم أن ما ذكره الشارح 
من قوله: (قلت) إلى هنا ليس هذا محله؛ لأن حرو ج الملك بالقضاء أو بالتعليق بالموت 
تفريعٌ على قول الإمام؛ أو بيان لمسألة إجماعيّة كما يأ عن "النهر"» وما ذكره هنا 

مصوَّرٌ في مسألة الوقف في المرض» فكان عليه أن يذكره آخخر الباب عند الكلام على 
وقف المريض؛ لأنّ ذكرّه هنا يُوهم أن الوقف في المرض يلرّم عند الإمام نظيرٌ التعليق 
بالموت وليس كذلك. 

(۳) "رد الحتار"» كتاب لوقف ملب في رقف للسريض» 9/17 ٠‏ تحت قول 
"الدر": فافهم. 

(4) انظر المقولة [01-4] قوله: فإنه قصّد به تحويل كلام المصنّف... إل. 

ر رة انار كتاب الوقف» مطلب في وقف المسريض» 2401/11 تح قول 


"الدر : فافهم. 


سس جني ةا سس 10 ) س 





جد الممتار على رد امحتار جد . كتاب الوقق. سبحت الجزء الرابع 


[45ه] قوله: ° هو عنسزلة: أي: فيلزم. ١1‏ 
[] قوله: هو.كنبزلة الوصيّة": بالوقف. ؟١.‏ ظ 
٠.‏ .[1ده”] قوله: والصّحيح أله : وقفّ حقيقةٌ فلا يلزم... إل 11 ٠‏ 
© [8هف"] قوله: وعندهما يلزم إلا أله يعتير من الثلث... إل وهذا لا 
يخرج عن كونه وقفا كما لا تخرج بذلك هبة المريض عن كوا هبة. ١‏ 
[:00] قوله: لكنّه على قومما": من لزوم الوقف في المرّض. ١١‏ 
[:ههس] قوله: أما على قول الإمام الذي الكلام فيه فلا"“: يلرّم الوقف 
في المرض :في الصحيح كما لا يلزم الوقف في الصحّة. ١١‏ 
ف: أوصى أن تكون وقفاً بعده. ؟١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": ففي "البحر" عن "الحداية": ولو وقف في مرض موته» قال الطحاوي: 
هو عمنزلة الوصية بعد الموت» والصحيح أنه لا يلرم عند ي حنيفة» وعندهما يلزم 
إلا أله يعتير من الثلث» والوقف في الصمحة من جميع الال اھ 

والحاصل: أن ما ذكره الشارح صحیح من حيث الحكمٌ لكنّه على قوهماء وظاهر كلامهم 
اعتماده» أمّا على قول الإمام الذي الكلام فيه فلا في المّحيح كما علمتّه من عبارة 

اليحر"» والعجب ممن نقل صدر عبارة "البح " الذكورة ولم ينظر تمامهاء فافهم. 

م" زد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب قي وقف المريض» 4١0‏ تحت قول "الدر": : فافهم. 

(۳) المرحع السابقة 0 | 0 0 

(4) المرحع السابق. . 0 

)٥(‏ المرجع السابق. ‏ ش 

(5) المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 





جد الممتار على رد اعار س كباب الوق س الجزء الرايع 


۱۲ قوله: والعحب من نقل: وهو ح وتبعه ط".‎ ]٠٠[ 

[reo] ,‏ قوله: ‏ فان له الرّحو ع : انظر هل هذا الخيار بالاتفاق أم 
خت ص قول الإمام؟ والظاهر الثاني» 3 والله تعالى أعلم. نم رأيت العلامة 
لحني ذكره في الصفحة القابلة واستظهّر ما استظهرناه مستدركاً عليه. ٠١‏ 

فس: الوقف لا يعود إلى الوّرئة أبداً وإن كان في حكم الوصيّة وانقرض 
الموقوف عليهم المعينون. ١١‏ . 

[بدهدم] قوله: ٩"‏ لا يقبّل التعليق» 537 


)0 "رد الحتار"» مطلب في وقف المريض» 07/١7‏ 4» تحت قول "الدر": فاقهم. 

(۲) "ط" كتاب الوقف» 0 

() في "رد لمحتار": تم هذا بخلاف ما إذا أوصى أن تكون وقفاً بعد وفاته فان له 57 
لأله وصيّة بعد الوت» والذي جره في مرضه يصير وقفّ الصحّة إذا برئ من مرضه 
فافترقا كما في "الخصّاف". 1 0 

)٤(‏ "رد الحتار"» مطلب في وقف المريض؛ ۲/۱۳ 4٠‏ تحت قول "الدر": فانهم. 

(0) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» ٠ 6/١‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. ٠‏ 

(5) في "رد الحتار": (له الُحوع) الظاهر: أن هذا على قولهء أما على قوهما فالظاهر: آله 
وقغ ٤‏ لازمٌ» لکن ينافيه ما قدّمناه في تعليقه بالموت من أنه لا يكون وقفاً في الصحيح؛ 
بل هو وصيّة لازمة بعد الوت لا قبله» فله الأحوع قبله لما يام على حعله وقفاً من 
جواز تعليقه» والوقفٌ لا يقبّل التعليق» تأمّل, ٠‏ 

(۷) "رد امحتار"» مطلب في وقف المريض؛ ٠١‏ /4: 4 تحت قول "الدر": له الرحوع. 








ت ( ۷( 





جد الممتار على رد اتار 

أقول: كيف لا يحكم ما للزوم عندهما من المسألة الأولى مع ما أسمعناك 
من التنصيص على آنه يخرج عن ملكه عندهما إلا أن يزعم أن هذا الخروج يحكم ٠‏ 
به بعد موته وهو حلاف الظاهرء فليحرّرء والله تعالى أعلم. 

نم رأيت ظط ذكر تحت قوله: (ففي هذين الأمرين) ص۳۲" ما نصّه: 
(والرٌحوع في الثانية قول الإمام) اه. 

فظاهر التخصيص بالثانية أن لرحوع في الأولى متلق عليه تأمل. ۱۲ 

[مههم] قوله: تأمّل0": 

أقول: سيأ ص۹۸ہ: (أن في مسألة تولية الواقف نفسه الفتوى 
على قول أي يوسّف)» وقد حقّق الحشّي رحمه الله تعالى! : : (أن اتلفيق من أحوال 
متنا الثلاثة ليس من التلفيق الباطل» فإن الكل مذهب.واحدّ» فمن اختار في 
اشتراط التسليم قول محمّد رحمه الله تعالى ثم حعل الواقف نفسه متولياً مغنياً عنه 
بناء على قول أبي يوسف الفتّى به فلا مُؤاحذة عليه)» والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

[وهمم] قوله: فالآروم فيها ظاه” عندهم: فلا يجوز الرحوع. ۱۲ 


كتاب الوقف ‏ حس_- ‏ د الوزء الرابع 


(١)"ط"»‏ كتاب الوقف» ؟/577. 

(؟)."ردٌ الحتار"» مطلب في وقف المريض» ٠4١ 4/١7‏ تحت قول "الدر": له الرحوع. 

(۳) انظر "الدر"» كتاب الوقف۰۹/۱۳۰۰٠-١٠٠.‏ 

(4) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في الوقف على نفس الواقف» ٠/١١‏ 6ه- 
۰ء تحت قول "الد" أو لولاية. 

(ه) "رد الحتار"» مطلب في وقف المريض» 4/١7‏ ١4تحت‏ قول "الدر": له الرحوع. 





سسب إل رت وی س ( د ) 


جد الممتار على رد انحتار د كاب الوقف ل - الهزء الرايع . 


مطلب: التأبيد معئّى شرط اتفاقا 
[.:مع] قوله: 27 يفيد أن الكلام... إل ٠ر‏ 
أقول: قد يقال: إِنّه يفيد حلاف ذلك؛ إذ التأبيد إِنْما يستفاد عندكم 
من لفظ: (الصّدقة)» وسیأن" بعد أسطر: أن التصريح بالصدقة تصريح بالتأييد 
وحده لا دحل فيه للفظ (الوقف)» فلو كان كلامه محمولاً على هذا لاقت صر 
على ذكر الصّدّقة» فافهم. ١١‏ اا 
[1دهم] قوله: “ ولو قال... [1: بلا لفظ صدقة. ٠ 1١‏ 
(0) في "رة الحتار": في "الهداية": وقيل: إن التأبيد شر طّ بالإجماع» إلا أن عند أبي يو سف 
لا يشترط ذكره؛ لأن لفظ الوقف والصملقة مُنئٌ عنه» ولهذا قال في "الكناب": وصار بعدها 
للفقراء وإن لم يسمه وهذا هو الصحيح؛ وعند محمد ذكره شرط. .. إلخء فقوله: 


(لأن لفظ الوقف والصدقة) يفيد أن الكلام في ذكرهما معأ لا في ذكر لفظ الوقف فقط. .. 
(؟) "رة الحتار"» مطلب: التأبيد معن شرط اتفاقاء ٠١/17‏ 4» تحت قول "الدر": وجعله 


أبو يوسف كالإعتاق. 

(۳) انظر المرجع السابق» ص! ١‏ 5.. 

)٤(‏ في "رد الحتار": لو قال: صدقة موقوفة ة على فلان صح؛ ويصير تقديره: صدقة موقوفة 
على الفقراء؛ لأن محل الصادقة الفقراء» إلا أن غلتها تكون لفلان ما دام حا ولو قال: 


موقوفة على فقراء قرابتي أو على ولدي لا يصح؛ لأنهم ينقطعون فلا يتأيّد الوقف» 


وبدون ابيد لا يصح إل أن يجعل آخبرّه للفقراء. فرق أبو يوسف بين قوله: موقوفة؛ , ۰ 


وبين قوله: موقوفة على ولدي» فيصح الأول لا الثاني. 


0( "رد د الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معي شرط اتفاق r‏ ۰ تحت قول 


"الد ر" وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 





س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلامي) | 





للنسد 0 ۸۹ ( 


جد امار على رد الغتار سس كناب الوق لدسسشيسس-. اهزع الرابغ ٠‏ 
) [:01-] قوله: “ فلو عيّن(": كقوله: على ولديء أو علئ قرابتي. ١١‏ 
[عدهم] قوله: © مج م بعد انقطاعه“: أي: انغدام ذلك ت ۱۲ 
[:51"] قوله: وسیذ كر الفاح : في الصفحة الآتية. 





ر في "رد انحتار": ولذا قال في "الخانية”: لو قال: موقوفة ولم دلا موز عد ان ١‏ 
| يوسفء ويكون وقفاً على المساكين» ولو قال: موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة وم يزد 
جاز عند أبي يوسف ومحمّد وهلال» وقيل: لا ما لم يقل وآخرها للمساكين أبسدا 
والصحيح الحواز؛ لأن ل الصّدقة في الأصل الفقراءه فلا يُحتاج إلى ذكرهم ولا 
. انقطاع هم فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضا أه. فهذا صريحٌ في أن التصريح بالصدقة 
تصريح بالتبيبه فیجوز عندغما بلا حلاف إن لم ينه فلو عي لم يجز عند عمد 
وجاز عند أبي يوسف. 0 ١‏ 

(0) "رد د انغمار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد می شرط اقا 411/15» تحت قول 
"الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق.  ٠‏ 

ني "رد انختار": فلو عيّن لم جز عند محمّد» وجاز عند أي يوسفء ّم بعد انقطاعه 


 ..: ..‏ , يعود إلى الفقراء كما صحّحه في "المداية"» وعليه المتون ك"القدوري" و"لللتقى" ٠‏ 


1 و"النقاية" وغيرهاء أو عرد إلى ملك الواقفٍ أو ورثته» وسيذكر الشارح تسصحيحه ' 
لكن نقل في "الذخيرة": أن هذا القول مذ ذكور في "شرح الطحاوي" و"شرح رحسي ؛ 
ا وأنّ بعض المشايخ قالوا: نه خطأ ْ 
(4) "رد امحتار"» كتاب الوقف» تطلب: لأيد مش شرط ناق 7 حت قول 
"الدر ": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 
(ه) المرجع السابق» ٠.٤1۲‏ 
)١(‏ انظر "الدر"» كتاب الوقف» .٤٠١/١١‏ 





| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي ‏ 


جد المتار على رد افر ل كناب الوق س الجزء إلرايع 
[ه1ه»] قوله: وأنْ بعض المشايخ قالوا: إله عط" 
'وسيأق7": أ أله حلاف المعتمد. ١١‏ 0 
٠‏ [حدهم] قوله: " وكب: موقوفة لله تعالى... إل :.. 
ف: ومثله: وقفت في سبيل الله. ٠.١۴‏ 
[00"] قوله: ”2 كب: موقوفة على زيد:. . 
. أو على قرابته» أو أولاده. ١١‏ 


)١(‏ "رد الحتار"» كناب الوقف» مطلب: التأبيد مع شرط اغاق 2h‏ تحت ت فول 
"الدر": وجعلة أبو يوسف كالإعتاق. ب اه اع رما جاه 
(1) انظر المرجع السابق» ص-ه »4١‏ تحت قول "الدر":' وعليه: فلو وقف على رجل: 
(5) في "رد الحتار": والحاصل: نه لا حلاف عندها في صحة الوقف مع عدم تعيين” ‏ 
الموقوف عليه إذا:ذكر لفظ التأبيد أو ما في معناه كالفقراي وكلفظ. صدقة موقوفة»”. 
وكس: موقوفة لله تعالى» وك: موقوفة على وجوه البر؛ لأنه عبارة عن الصدقة: وكذا: 
موقوفة على الجهاد أو على أكفان الموتى» أو حفر القبور .كما في "الخانية" وغيرها. ٠‏ 


)٤( ٠ ٠‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: التأييد معنئ تشرط اثفاقء ٤۱۲/۱۳‏ تحت:قول 


"الدر": وحعغله أبو يوسف كالإعتاق. ٠.‏ ب 
(ه) في "رد المحتار": واه لا حلاف في بطلانه لو اقتصر على لفظ: -موقوفة مع التعيين ۔ک: 
موقوفة على ز يده لافاً لما في "البزازية" وَإِنّما الخلاف بينهما لو اقتصر بلا تعيين) 
أو حَمّع مع التعيين ك:صدةة موقوفة على فلان» فغئد أبي يوسف يصح كم بعود إلى 
الفقراء» وهو المعتمد» وقيل: يعود إلى الملك» وامراد با لمعن ما تمل لاع کارا 
زيد» أو فقراء قرابة فلان وهم يحصّون. 
(1) "رد الحتار"» مطلب: التأبيد. 4411/17 ت قول ال ره اورسف كلاق 


جد الممتار على رد اغتار سس كاب الوق سس - المزء الرايع 

[دمم] قوله: لو اقتصر: على موقوفة. ١۲‏ 

[:ه.] قوله: لو اقتصّر بلا تعيين©: يصدق بأن يذكر مصرفا لا يتعيّن» 
أي: لا ينقطع كالفقراء مثلأء وبأن لا يذكر المصرف أصلاً وما المراد الآعر؛ 
أن الأول مجمعٌ على جوازه كما مر”". ١١‏ 

[.7هم] قوله: وقيل: يعود ): عنده. ۱۲ 

[وبدم] قوله: ‏ لتأبده": أي: لأن المسحد يتأبّد عنه» فالوقف على 
عمارته وقفٌ على التأبيد. ١١‏ 





)0 "رد الفختار" كتاب الوقف» مطلب: التأبيد می شرط فاقاء *417/1: تحت قول 
. "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. ۰ 

(۲) مرجع السابق. ١‏ 

(0) انظر "رد الختار"؛ كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معنّى شرط الفاقساء )41١/188‏ 
تحت قول "الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

0( "رة المختار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معئّى شرط أنفاقاء 17/1 4» تحت قول 

"الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

(ه) في "رد الحتاز": وفي "الذحيرة" عن وقف الخصّاف قال: حملت هذه الأرض صدقة 
موقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاد أولادهم؛ فإذا سَمّى من ذلك ثسلاث 
بطون فهي وق مود إلى يوم القيامت وبقي ما إذا وف على عمارة مسجد معيّن؛ 
فقيل: يصح عند أبي يوشف لتأيده مسجداء لا عند محمّد» وقيل: يصح اثفاقا ولي 
"البحر" عن حيط ": آنه المختار. ا 

(Y»‏ "رد المحتار": كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معنى شرط تتفاقأ» ۴۳ء تحت قول 
"الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 


جد الممتار على رد الحتار سب كاب الوقق ست الهزء الرابع 

[075] قوله: إلا عند محمّد”": فإن السجد يعود عنده إلى ملك المالك 
عند الخراب» فلم يكن جهة لا تنقطع. ۱۲ 

[«امع] قوله: وقيل: يصح فاق : لأن الانقطاع موهوم» ولام 
البقاء فكان تأبيداً. ١١‏ 

[:ه»] قوله: ‏ أن قول أبي يوسف©) 

وسيأق ترجيحه ص۷۲٥‏ أيضاً وإن تقدّم ص ع ه22 عن "النهر" 
ما يفيده أن أكثر المشايخ أفتوا بقول محمد رضي الله عنه. ١١‏ 


[مباهم] قوله: 0 حر حت من الوقف... 04 


)١(‏ "رد احتار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معنّى شرط اتفاقاء ٤٠۳/۱۳‏ تحت قول 
"الدر": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

(؟) المرجع السابق. 

(5) في "رد الحتار": (قوله: واختلف الترجيح) مع التصريح في كل منهما بأن الفتوى عليه: 
لكن في "الفتح": أن قول أبي يوسف أوجة عند امحققين. 

)٤(‏ "رد الختار"؛ مطلب: اید معنى شرط اق 4/15 »4١‏ تحت قول "الدر": واختلف الرحيح. 

(5) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» 4720/17» تحت قول "الدر": وشرط محمد... إلخ. 

3( انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» 4۰۸/٠۳‏ تحت قول "الدر": هذا بيان. ٠‏ 

(۷) في "رد الحتار": ذكر في "الإسعاف" عن هلال: أنه لو قال: صدقة ة موقوفة بعد موتي 
سنة يصح مؤبّداً» إلا إذا قال: فإذا مضت السنة فالوقف باطل» فهو كما شرّط» فتصير 
الغلة للمساكين سنة» والأرض ملك لورثته؛ لأله باشتراط البطلان حرجت من الوقف 
المضاف اللازم بعد الموت إلى الوصيّة الحضة. 

(8) "رد امحتار"» مطلب: انيد می شرا فاق ١4/17‏ 4» تحت قول "الدر": بطل أثفاقا. 


٠‏ س | مجلس: "الدينة العلمية" ردعوت إملامي) | ست ( ٤۹۳‏ ) س 


جد الممتار على رد انسار نم كباب الوقف سح الجزء الرابع. 

أفاد أن هاهنا ثلاثة أشياء: وقفٌ مطلقٌ وهو معلوم» ووقفٌ مضافٌ 
إلى ما بعد الموت وهو وصيّة حكماً حٌى جاز له الرحوع في حیاته وله قسط 
من الوقف حى أجاز ولو على الوّرثة وإن ردُوه كما مر شرحا صء ۹ه 
ووصية مَحضة وهو ما إذا شرط البطلان فقد نفى التأبيد رضاً فلم يبق قسط 
الوقف» فافهم» وها رابعٌ وهو الوقف المنجّر في امرض وهو وقفٌ حقيقة -ومرٌ 
ص ا٦ہ‏ وإن كان معتبراً من الثلث كما يأ صء ۰۱ ١١‏ 

مطلب: إذا وقف كل نصف على حدّة صارًا وققين 

[اهم] قوله: ° والولوع بالاعتراض”7 : تعريض بالعلامة الحابي محشي 
الشّرح حيث قال: (صوابه: نصب ملك ووقف) اه. وقال ط: (قد يجاب باه 
وقفٌ على المنصوب بالسّكون على لغة ربيعة) اه. والذي ذكره المولى الفاضل 
الشّامي واضح لا حفاء به. ۱۲ 


(۱) انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف» ۳۹۷/۱۳. 

(۲) انظر المقولة [7544] قوله: وبقي ما لو مات بعض الموقوف عليهم... إخ. 

(1) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: الوقف في مرض الموت» 2044/١‏ تحت 
قول "الدر": من الثلث مع القبض. 1 | 

(4) في "رد الحتار": (قوله: ولو بعضّه ملك وبعضّه وقفُ) جملة المبتدأ والخبر وما عطف 
عليها حبر كان المقدّرة بعد (لو)» واسْمُها مستترٌ فيها عائدٌ على المكان المسستعمّل 
الُحدّث عنه» والولوع بالاعتراض يُمنع الاهتداء إلى طريق الصّواب» فافهم. 

(ه) "رد الحتار"» ۲۹/۱١‏ تحت قول "الدر": ولو بعضه ملك وبعضه وقف. 

() "ط". كتاب الوقف» 576/7. 





سسسب [ لس ر س( ) 


جد الممتار على رد الجتار سسسب كيان الوققى س اليزء الرابع 
مطلب في أحكام المسجد 
[ببامم] قوله: 2 بدونه؛ لما عرفت أنه يرول بالفعل": 
أقول: فإن قلت: أليس قد نصُوا قاطبة -كما في "المداية"" و"المندية"© 
و'التنوير"“ وغيرها-: أن ركن الوقف الألفاظ الملخصوصةء فكيف يصح .عجرّد 
فعل من دون قول؟ لا سيّما هو أيضاً ليس منه» بل من غيره أعني: المصلين. 

۰ قلت: ليس اراد أن الناس إذا صلُوا في أرض رجل صارت مسحلا 
ولا أنّ ك من أذن للناس أن يصلُوا هاهنا صار مسجداً مطلقاً وإن لم برد الوقف 
ولم يدل عليه دليل» بل المراد أن يأذن للناس بيّة جعله مسجداً كأن يقول: أذنت 
لكم أن تصلوا في هذه الأرض أو صلوا فيها أبداً ولّم يقل "بد ولم يده دة 
منقطعة ففي هذه الصّورة إذا صلى النّاس صارت الأرض مسجداء أو تُحقق الركن 
بألفاظ الإذن» فالمراد بالقول الذي نفى التوقف عليه هو القول الصّريح النصّ 


)١(‏ في لمعن والشرح: (ويزول ملكه عن المسجد والصلى) بالفعل. في "رد الحتار": (بالفعل) 
أي: بالصّلاة فيه ففي "شرح الملتقى": أنه يصير مسجداً بلا حلاف» ثم قال عند 
قول "الملتقى": (وعند أبي يوسف يرُول بمجرّد القول): ولّم يرد آله لا يول بدونه؛ 
لما عرفت آنه يرول بالفعل أيضا بلا حلاف اه. ۰ 

(؟) "رد الحتار"» مطلب في أحكام المسجذء 4۲۸/١۳١‏ تحت قول "الدر": بالفعل. ٠‏ 

(”) "المداية"» كتاب الوقف» ۲۱-۲۰/۲. 

(4) "المندية"» كتاب الوقف» الباب الأوّل في تعريفه وركنه... إل .٠٠۲/۲‏ 

(ه) انظر "التنوير"» كتاب الوقف» ۳۷۹/۱۳. 


سسسب [ ملس ل ی ورت ی س ( ٦٥‏ ) سسا 


جد الممتار على رد الحار ب كياب الوق س الزء الرابع 
في ذلك كقوله: جعلته مسجدا مثلاء يرشدك إلى هذا ما سياق حاشية في آخر 
هذه الصفحة: (أنْه إذا أذن بالصّلاة فيه قضّى العَرف بزواله عن ملكه» ومقتضى 

هذا أنه لا يحتاج إلى قوله: وقفت ونحوه وهو كذلك) اه. 

وفي "طا" عن "الخانية"”": رلو كان له ساحة لا بناء فيها أمر قَوْمه 
بالصّلاة فيها بجماعة قالوا: إن أُمَرهم بالصلاة أبداء أو أمرهم بالصّلاة فيها بابحماعة 
ولّم يذكر الأبد إلا آله أراد ما الأبَدَ ثم مات لا يكون ميراثاً عنه» وإن أُمَرهم 
بالصلاة فيها شهراً أو سنة تّمٌ مات يكون ميراثاً عنه؛ لأنّه لا بد من التأبيدء 

والتوقيت ينافي التأبيد) اه. ١١‏ 

]۳٥۷۸[‏ قوله: ”) وليست الواو فيه .ععتى (أو)“: 
كما كانت معناها على تقدير إرادة الصّلاة» فإله كان المعتّى على 
ذلك يزول الملك بأحد شيئين: إِمّا بالفعل وهو الصّلاة» أو بالقول بل تكون 

)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في أحكام المسجدء 2474/1 تحت قول 
"الدر": وشرط محمد والإمام الصلاة فيه. 

(۲) "ط"» كتاب الوقف» 51725/7. 

(۳) "الخانية", كتاب الوقف» باب الرجل يجعل داره مسجداً...إلى 179/7-/791. 

(4) في "رد الحتار": وفي "الذخيرة": وبالصلاة مجماعة يقع التسليم بلا لاف» حتّى إنه إذا 
ّى مسجداً وأذن للتاس بالصّلاة فيه جماعة فإله يصير مسجلا اه. وي صح أن يراد 
بالفعل الإفرارٌء ويكون بياناً للشرط افق عليه عند الكل كما قدمناه من أن المسجد لو 
كان مُشاعاً لايصمٌ إجماعاء وعليه فقوله: (عند الثاني) مرتبطٌ بقول المعن: (بقوله: 
جعلنه مسجدا)» وليست الواو فيه عسّى (أو) فافهم. لکن عنده لا بد من إفرازه بطريقة. 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في أحكام المسجدء 8/17؟4» تحت قول "الدر": بالفعل. 


سسسب [ ل للم رر ا س ( ا ) 





جد الممتار على رد الحثار سب كتان الوق سح اليرء الرابع 
على التقدير على باماء فن الإفراز شرط عند الكل فيكون المعنّى يزول ملكه 
عند الثاني باجتماع أمرين» فحسب أحدهما الإفراز والثاني القول» بخلاف الطرفين 
فلا بد عندعما من ثالث وهو الصلاة. ١١‏ 
[:0هم] قوله: فافهه”": عرّض به على العلامة طا“ حيث قال تحت 
قوله: (بالفعل): (يعني: الإفراز) وتحت قوله: (وبقوله): (الواو .معتى أوء فيكفي 
عنده أحدهما, ٤‏ نم ذكر ما في "شرح الملتقى' » وهذا سه منه رحمه الله تعالى. ۱۲ 
[۳۰۸۰] قوله: فافهم. لكن عنده": أي: عند الإمام. ١١‏ 
[كمهم] قوله: لکن عنده لا بد من إفرازه بطريقة* ©: الباء ععتّى مع. 17 , 
[85هم] قو له: © و ففي "النهر "00 و "اند ندية". ؟ ١‏ 


)١(‏ "رد الحتار"» مطلب في أحكام المسجد» lr‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 

(۲) "ط"» كتاب الوقف» .٥۳٦-۰۳۵/۲‏ 

(*) "رد الحتار"» مطلب في أحكام الملسجدء 4۲۸/١١‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 

# في نسخة دار الثقافة والتراث: (بطريقه)» وفي نسخة دار المعرفة» بيروت: (بطريقة). 

)٤(‏ "رد المحتار"؛ مطلب في أحكام المسجد؛ 4۲۸/١١‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 

(ه) في "رد احتار" : ففي "النهر" عن "القنية": جعل وسط داره مسجد وأذن لاقاس 
بالدحول والصّلاة فيه إن شرط مته الطريق صار مسجداً في قوهم جميعاء وإلا فلا عند 
أبي حنيفة» وقالا: يصير مسجلا ويصير ارين من حقه من غير شرط» كما لو اجر 
أرضّه ولم يشترط الطريق. 0 

(1) "رد الحتار"» مطلب في أحكام المسجدء ٤۲۸/۱١۳‏ تحت قول لر ": بالفعل. 

(۷) "المندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشر» ٤٠١-٤٥٤/۲‏ . 


سسسب | ر س ( 4109) س 


جد الممثار على رد الحعار سس كيان الوقن حب الجزء الرابع 


[:دهم] قوله: ”" والسفّل حوایت ٩۱‏ 

أقول: أي: غير موقوفة على المسجدء أمّا إذا كانت موقوفة عليه ' 
فيحوز؛ أن العُلو وإن لم يكن إلا بنا فوقف البناء -إذا كان في أرض موقوفة 
على ما عيّن له البناء- جائرٌ إجماعاً كما ياق ص 71.4 ويأق” هناك عن 
الطرطوسي ما يفيد جوازه وإن كانت الحوانيت موقوفة على غير ا مسحد بشرط 
کون الأرض محتكرة وقد أوضحناه!» هناك. ١١‏ 

[۸4] قوله: ”° هناك": ص ع ۱۲.۰ 


(1) في "رذ انختار": وفي "القهستان": ولا بد من إفرازه -أي: تمييزه- عن ملكه مسن 
جميع الوجوه» فلو كان العو مسجداً والسمل حوانيت أو بالعكس لا يزُول ملكه؛ 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في أحكام المسجد» 478/117» تحت قول "الدر": بالفعل. 

(۳) انظر "التنویر"» كتاب الوقف» .٠۲۹/۱۳‏ 

)٤(‏ انظر "رد احتار"» كتاب الوقف» ٠۲٠/٠۳‏ تحت قول "الدر": ثم وقف البناء قصداً. 

5و انظر المقولة [7577] قوله: (والصحيح الصحّة) أي: إذا كانت الأرض محتكرة. 

() في "رد الحتار": في "البحر": أن مفاد كلام الحاوي اشتراط كون أرض المسجد ملكا 
للباني اه. لكن ذكر الطرسوسي جوازه على الأرض المستأحرة أخذاً من جواز وقف 
البناء كما سنذكره هناك» وسكئل قي "الخيرية" عن جعل بيت شر مسجداء فأنفتى: 

بائه لا يصح. 

)۷( رالا" کاب الوقفء مطلب فی أحكام السسجد ۲۲۹/۱۳ تحت قول "الا بالفعل. 

(۸) انظر للرجع السابق» مطلب: مناظرة... إل ص۲۷٠»‏ تحت قول "الدر": والصبحيح الصحة. 





(٤۸ ( 


جد المتار على رد العار سسس تتاب الوق الست الجزء الرابع 
ظ [۳۸۰] قوله: فى "النیریة": ص۲ ۱۲.1۸ 
[0ه"] قوله: © وعلمت أرجححيئّه0": 
أقول: مع ما فيه من الأنفعية للوقفء فبه يفتّى. ٠۲‏ 
[۸۷ه۳] قوله: © وعليه التون": فدلَ على كونه ظاهر الرواية. ١‏ 
[۸۸] قوله: وقد علمت تصحيح الأوّل": 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في أحكام المسجدء ۲۹/۱۳٤ء‏ تحت قول "الدر": بالفعل. 

(۲) "الخيرية"» كتاب الوقف» مطلب: لو أراد رجحل أن يجعل... إلخ» ۱۹۸/۱. 1 

(0) في "رد الحتار": ولقائل أن يقول: إذا قال: ته مسجداً فالعرفٌ قاض وماض بزواله 
عن ملكه أيضا غير متوقف على القضاءء وهنا هو الذي ينبغي أن لا ترود فيه "فر". 
قلت: يلرّم على هذا أن يُكتفى فيه بالقول عنده» وهو حلاف صريح کلامهم تأقل. 
وف "الثّر المتتقى": وقدّم في "التنوير" و"الدّرر" و"الوقاية" وغيرها قول أبي يوسف»ء 
وعلمت أرجحيته في الوقف والقضاء. 

(4) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في أحكام المسجدء »40/1١7‏ تحت قول "الدر": 
وشرط محمد والإمام الصلاة فيه. 

(5) في المتن والشرح: (وبقوله: جعلته مسجدا) عند الثاني) (وشرط عم والإمام 
(الصمّلاة فيه) بجحماعة» وقيل: كفي واحد» وجعله في "الخانية" ظاهر الرّواية. 

في "رد الحتار": (قو له وجعله في "الخانية" ظاهر الرواية) وعليه المتون كل"الكنر" 
و"الملتقى" وغيرهما وقد علمت تصحيح الأوّل؛ وصحّحه في "الخانية" أيضاء وعليه 
اقتصر في "كاف الحاكم"؛ فهر ظاهر الرواية أيضاً. 

(5) "رد الحتار"» 4۳١/١۳‏ تحت قول "الدر": وحعله في "الخانية" ظاهر الرواية. 

(۷) المرجع السابق. 


سسسب | لس لي ل ر سس( 44 ) اليب 


جد الممتار على رد احعار سس كعاب الوقف سا الجزء الرابع ١‏ 


عن الزيلعي“ وهو اشتراط الجماعة. ١١‏ 

زدمهم] قوله: فهو ظاهر الرواية ایت : 

وقد ترجّح بالتصحيح لا سيّما من مثل "الخانية"0©. ۱۲ 

وني "الدر"“: (صّرف) الحاكم أو المتولّي (نقضه) أو تنه إن تعذر 
إعادة عينه (إلى عمارته إن احتاج وإلاً حفظه ليحتاج) إلا إذا حاف ضياعه فيبيعه 
ويعسك تنه ليحتاج". ۰ 

| [۲۰] قوله: " وم بی مسحد عتيق”©: 

أقول: هذا الفرع إِنْما يتأنّى على قول جد (إن المسجد بعد الخراب 
والاستغناء يعود إلى ملك الباني) ولذا شرط أن لا يعرف بانيه؛ ليصير كاللقطة 
بل إلى بيت المال فيجوز صرفه إلى مسجد آخر. قال في "جواهر الأحلاطي"“: 
(مسجد عتيق لا يعرف بانيه خرب» فانْحَذْ بجنبه آحر ليس لأهل المبسجد أن 


.۲۷۰/٤ "التبيين"» كتاب الوقف» فصل ومن بى مسجداً... ا‎ )١( 

(۲) "رد الحتار"» 451/1 تحت قول "الدرٌ": وجعله في "الخانية" ظاهر الرواية. 

(۳) "الخانية"» كتاب الوقف» باب الرحل يجعل داره مسجذا. .. ا ۲/. 

.٤۸٩۹-٤۸۷/۱۳ "الدر"؛ کتاب الوقف»‎ )٤( 

(ه) "الفتاوى الرضوية"» كتاب الوقف» باب المسجدء الرسالة: التحرير... إل EN‏ 

(1) في "رد الحتار": وفي "جامع الفتاوى": لهم تحویل المسجد إلى مكان آر إن ترکوه بحيث 
لا يصلى فيه وهم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ثمنه في مسجد آخر اھ "سدائحاني". ْ 

(۷) "رد الحتار"» مطلب في أحكام السجدء 477/١1‏ تحت قول "اد" إن الباني... إل. 

(۸) "جواهر الأحلاطي"» كتاب الوقف» ص"ل. 


سسسب | الما اعت س ( ۰ 








جد الممتار على رد الحار سس كعاب الوقف الجزء الرابع 
يبيعوه ويستعينوا بشمنه في مسجد آخر؛ لاله مسبج أبدا في قول القاضي حلاف 
للشيباي» وعليه الفتوى) اه. وهكذا في "السسراجية"7" : 

ونقل في "الرحمانية" عن "الأجناس": (إذا حرب مسجد ولا يعرف 
بانيه وبتى أهل المسجد مسجدا آخر نم أجْمعوا على بيعه واستعانوا بشمنه في ' 
من المسحد الآخر فلا بأس بهء وهذا قول محمّد خلافاً لأبي يوسفء فإله مسجد 
أبداً عنده) اه. أمّا الفرع الذي قبله فمطلقٌ عن هذا القيدء وح لا يتأنى تخرّحه 
ل على الرواية النادرة عن أبي يوسف من جواز النقلء فيكون هذا مؤيّداً لما . 

جحت إله من أن على تلك الولة يجوز صرف الاح أيضاً إلى مسجد آي 
الله له تعالى أل 1۲ 

[1وهم] قوله: ° في مسجد من المساحد9؟: 

أو في محلة كذا قي "اند ر وتركه لانفهامه دلالة. ۱۲ 


:)0( "السراجية" » كتاب الوقف» باب إجارة الوقف وبيعه ونحو ذلك» ص" ة. 
(۲) في "رد احتار": وقي "افندية" آخر الباب الأول من إحياء الوات نقلاً عن "الكبرى": . 
أزاد أن يُحفر بثراً في مسجد من المساحد» إذا لّم يكن في ذلك ضررٌ بوجه من الوجوه 

وفيه نفع من كل وجه فله ذلك» كذا قال هناء وذكر في باب المسجد قبل كاب 
الصلاة: لا حفر ويضمّن» والفتوى على المذكور هناك. 
() "رد المختار"» مطلب في أحكام المسجدء ۳۲/٠۳‏ تحت قول "الدر": إن الباني... إلخ. 
(4) "المندية"» كتاب إحياء الموات؛ الباب الأول في تفسير الموات... ا 4۹/0 00 





سسسب | اعت ااي سس 601 ل 


جد الممتار على رد اختار سے كتاب الوقف _- س الجزء الرابع . 


]٠۹۲[‏ قوله: والفتوى على المذكور هنا“ اه": 

أقول: الذي في نسخحي "المندية"": (والفتوى على المذكور هال بزيادة 
"الكاف“ والظاهر منه الإشارة إلى ما ذكر قي باب المسجد وهو الأوفق بالقواعدى 
فن المساجد لم تبن لهذاء فينهى عن إحداث بعر جديدة فيها وتترك القديُمة 
كَرَمْرَمَ كما ذكر في 'الهندية" من كتاب الصّلاة ص. ٤‏ والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[۳۰۹۴] قوله: (وإذا جعّل تحته سردابا) جمعٌه: سَرادِيبُ» وهو بيست 

يتخَذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره» كذا في "الفتح"» وشرط في "المصباح" 
ان يكون ضِيقا): يريد ب"المصباح": "المصباح انير" لغة الفقه» وقوله: 
(شرط) أي: أخذه في تفسيره حيث قال سكما في "البحر"-: (السّرداب المكان 
الضيق يدحل فيه» والجمع: سّراديبُ) اه. ١١‏ 

[4::.] قوله: (وأذن للصّلاة) اللآم للتعليل لا صلَة: (أذن)» والأوضح: 
وأذن للناس بالصّلاة فيه» والمراد: الإذن مع الصّلاة؛ إذ لو لم صل فيه أحدٌ 


و 





مون نسخة دار الثقافة والتراث دمشق: (هناك)» ودار المعرفة بيروت: (هنا). 

)١(‏ "رد الحتار"» مطلب في أحكام السجدهء ٣‏ تحت قول "الدرٌ": إن الباني... إلخ. 

)۲( "الهندية"» كتاب إحياء الموات» الباب الأوّل في تفسير الموات. ."A4/o dl.‏ 

() "اهندية"» كتاب الصلاةء الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ "رد الحتار"» 471-4837/1» تحت قول "الدر": وإذا حعل تحته سرداياً. 

(0) "الصباح انير" في غريب الشرح الكبير: للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
وت (A۷.‏ (”كشف الظنون". 2:2 "هدية العارفين"» .)1١١7/1١‏ 

(5) "البحر"» كتاب الوقف» 471/0. ش 





سسب ]لی لی س ورت بد ] س ( ۰۰۲ ) 


جد الممتار على رد اغعار نسب كيان الوقف سح اهزع الرابع 
لا يصح في المسجد المفرّرء فهنا أولى كما لا خفی: قلت: وما في "القهستاني"”", 
مط" لا يعرج عليه؛ لكونه واضح الغلط. ١١‏ 
[هوهم] قال: ‏ أي: "الدر": لو بی فوقه 3 للاماء” 6 
أي: لسكناه كما في "البحر"27. ١١‏ 
[<.ه] قوله: 7" وبالسکتى“: 
أقول: يجوز العطف على (أن يُجعل)؛ فلا حاجة إلى التأويل. ١١‏ 


)١(‏ "رد الحتار"» مطلب في أحكام المسجده 245/1١7‏ تحت قول "الدر": وأذن للصلاة. 

(۲) "جامع الرموز"» كتاب الوقف» ۲۹۱/۲. ٠‏ 

(۳) "ط"» كتاب الوقف» ۳۷/۲ه٥.‏ 

)٤(‏ في الشرح: لو بی فوقه بيتا للإمام لا يضرٌ؛ لله من لاني آنا لو كت للسحدئة 
نم أراد لبناء مُنع» ولو قال: عَتيت ذلك لم يُصدّق» "تاترحانية". فإذا كان هذا في 
الواقف فكيف بغيره؟! فيجب هدمه ولو على جدار المسجد. ولا يجوز أحذ الأحرة 
منه» ولا أن يُجعّل شيعا منه مُستغّلاً ولا سُكئ» "برازية". ` 

(0) "الدر"» كتاب الوقف» .474/1١7‏ 

5 "البحر"» كتاب الوقف» .47١/8‏ 

(۷) في "رد الحتار": رولا أن يَحجمّل... إلخ) هذا ابتداء عبارة "البرّازية"2 والمراد بالمستكل 
أن يوجر منه شيء لأخل عمارته» وبالسكتى محلهاء وعبارة "البزازية" على ما في . 
"البحر": :ولا مکنا وقد 3 في "الفتح" ما بحثه في "الخلاصة" : من آله لو احقسباج شْ 
المسحدٌ إلى نفقة يوجر قطعة منه بقدر ما يُنفق عليه: باه غيرٌ صحيح. . 

(8) "رد امختار"» مطلب في أحكام للسجدء 475/17 تحت قول "الدر": ولا أن يجعل... اخ 


سسسب | لي ا س ورت اي س ( ۰۲ ) اللا 


جد المتار على رد الختار سعلسب كاب الوقف — الجزء الرابع 
[۲۹۷] قوله: وقد رد في "الفتح" ما بحنه(©: 
ليس هو بحثه» بل النقل فيه مستفيض كما في "الخيرية'”''» وبه صرّح 
في "خزانة المفتين"" و"جامع الفصولين"“ وغيرهماء ولكنّ الوجه ما قال. ١7‏ 
1 [دوهم] قال: 29 أي: "الدر": (عند الإمام)0": ظ 
لأله أسقط ملكه فلا يعود إلى ملكه كالإعتاق ألا ترى! أن المسجد 
الحرام استغتى عنه أهله في رمن الفثرة ولّم يعد إلى وّرثة البان. ٠١‏ "زيلعي"". ١١‏ 
[دوهم] قال: أي: "الدر": (عند حم “: 
ظ أنه عينه لجهة وقد انقطعت. ١١‏ "زيلعي"0. 


0١‏ "رد الحتار"» مطلب في أحكام المسجد» 475/17 تحت قول "الدر": ولا أن يجعل... إخ. 
(۲) "الخيرية"» كتاب الوقف» .179/١‏ 
0 "حزانة المفتين"» كتاب الوقف» ص١١٠‏ . 
(4) "جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشر في دعوى الوقف والشهادة عليه» .٠١٤/١‏ 
| (ه) في امن والشرح: (ولو حرب ما حوله واستغني عنه يِيقَى مسجداً عند الإمام والثاني) 
أبداً إلى قيام الساعة (وبه يفتّى) "حاوي القدسي". (وعاد إلى الملك) أي: ملك الباني 
أو وره هدعمم, ا 
(5) "الدر"» كتاب الوقف» .٤۳٦/۱۳‏ 
(۷) " التبيين"؛ كتاب الوقف» فصل من بى مسجداً لّم يزل ملكه... إل .۲۷۳/٤‏ . 
(8) "الدر"» كتاب الوقف» 475/17. ش 
)٩(‏ " التبیین"» كتاب الوقف» فصل من بین مسجدا لم يزل ملكه... إل 775/4. 





سسسب | رت ی س ( )۰٤‏ 


جد الممتار على رد الحيار سس كتاب الوقف ليسي اخزء الرايع 
ش مطلب فيما لو خرب الممنجد أو .غيره 

[..م] قوله: 27 عند محمد9": في "الإسعاف" ص" !: (روى هشام ) 
عن محمد آنه قال: إذا صار الوقف بيت لا يتتفع به المساكينٌ فللقاضي أن ييه 
ويشتري بثمّئه غيرّه؛ وعلى هذا فينبغي أن لا فی على قوله برُجوعه إلى ملك 
الواقف أو ورثنه بمجرّد تعطله أو حرابه» بل إذا صار بحيث لا ينتفع به يُشتّرى 
بثمنه وقف آخر يُسبَغْلٌ ذكره بعض امحققين) اه. ١‏ ) 

تنبيه: أقول: مسألة النقل إِنّما هو في النقض وأوقاف المسجد دون 
المسجد نفسه أعني: الساحة» فلا يجوز أن تباع وتصرف إلى مسجد آحَر كيف! 
ولو جوّزنا هذا لّما کان لابقائة مسجدا أبدا معثى» بل ولا مساغ له أيضاً على 
قول محمد فإن إعادة الملك تمنع تصرّف الغير فكيف يجوز لأحد أن يبع ملك 
غيره ويصرف إلى مسجد مثلآ؟ هذا ما كت طن 


09 في "رد الحتار": (قوله: وعاد إلى املك عند 578 ذكر في "الفتح" ما معناه: أله 
يتفرّع على الخلاف المذكور ما إذا انهم الوقف وليس له من الغلة ما يُعمّر به 
فورجع إلى البان أو وَرثئه عند محمّد حلاقاً لأبي يوسف» لكن عند محمّد نما يعُود إلى 

٠‏ :ملكه ما حرج عن الانتفاع المقصود للواقف بالكل كحانوت احترق ولا يُسستآحر 
بشيء؛ ورباط وحوضي محل خرب ولیس له ما يعم به وأما ما كان معدا لله 
فلا يعود إلى املك إلا نقضّه» وتبقی ساحتُه وقفاً تور ولو بشيء قلیل» بخضلاف 


الرّباط ونحوه) فإلّه موقوفٌ للسكيئ وامتنعت بالهدامه. . . 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيرهء ١495/1-/ا؟4)‏ 


1 


تحت قول "الدر": وعاد إلى الملك عند محمّد. 





ر 


“20 مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) |. 








كتاب الوقف لست اهزع الرابع 
نم رأيت التصريح به محمد الله تعالى في "المندية"“ عن "المضمّرات" 

عن "الحيدّة'"”2خيث قال: رفي "فتاو ى الحجّة": لو صار أحد المسجدين قديْماً 
وتداعى إلى الخراب. فأراد أهل السكة بيع القدم وصرفه في المسجد الحديد فإنّه 
لا يجوزء أمّا على قؤل أبي يوسف: فلأن المسجد وإن خرب واستغتی عنه هله 
لا يعُود إلى ملك الباني» وأمّا على قول محمّد: وإن عاد بعد الاستغناء ولكن إلى 
ملك الباني ووّرئته» فلا يكون لأهل المسحد على كلا القولّين ولاية البيع» والفتوى ‏ 
على قول أبي يوسف آله لا يعود إلى ملك مالك أبداً كذا في "المضِمّرات") اه. 
هذا ما يودي إليه النظر الظاهر. وللعبد الضعيف هاهنا تحقيقٌ شريفٌ حققنا فيه 
بتوفيق الله تعالى: أن الرّواية النادرة عن الثاني مفرعة على قوله كما أفاده في "الُرر"0© 
و"الدر"““ خلافاً للعلآمة امحشّي رحمه الله تعالى» أنه يفتى ها في مواضع الضّرورة 
وله يجوز نقل السّاحة أيضاً كتقل النقضء وان قول "الدرٌ”©: (فقل إلى مسحد آعتر) . 
حمول على ظاهره وأن ذكر النقض والمال والبناء في كلام غيره ليس بقيدء وأن 
حاصل تلك الرواية زوال المسجدية مع بقاء الوقفيّة» والله سبحانه وتعالى أعلم. ۱۲ 


جد الممتار على رد انختار 


.٠٥۸/۲ "الهندية"؛ كتاب الوقفء الباب الجادي عشرء الفصل الأوّل»‎ )١( 
.١1777/؟ ذكره حاجي خيليفة في “كشف الظنون"»‎ )۲( 

(۳) "الدزر"؛ كتاب الوقف» 175/1. 

(5) انظر "الدرٌ" كتاب الوقف» .٤۳۷/۲۳‏ 

(5) انظر "الدر "۰ كتاب الوقف»: *4717//1.. 





سس | علس: "الدينة العلمية' (دعوت إسلاي) | ———- و0 


جد الممتار على رد الحتار س كتانب الوقق سسس اجهزء الرابع 


[101م] قوله: “ لواقفها": اللام للنفع أو الاخحتصاض: ١7‏ 
مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه 
r]‏ 1[ قوله: O.‏ وعکسه: 


۰ أقول: نص على هذا الظاهر في "افتدية" عن "اخيط" عن مس 
الأئمّة الحلواني أوّل الباب ١‏ من الوقف» فراخعه. ٠١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار": ما دار الغلة فإنها قد خرب وتصير كومأء وهي بحيث لو نقل نقضها 

يستأحر أرضّها من يبني أو يغرس ولو بقليل» فيغفل عن ذلك وتباع لواقفها مع أله 

لا يرجع إليه منها إلا النقض» واستند في ذلك ل"الخانية" وغيرهاء وظاهر كلامه اعتماده. 

(؟) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب فيما... إل ٤۳۷/١۳‏ تحت قول "الدر": وعاد 
إلى الملك عند محمد. 1 

(۳) في الان والشرح: (حشيش المسجد وحصره مع الاستغناء عنهماء و) كذا (الرباط 
والبعر إذا لم ينتفع يهماء فيصرف وقف المسجد والرباط وايش والحوض إلى أقرب 
مسجد أو رباط أو بثر) أو حوض (إليه)؛ تفريع على قولهماء "در" 

في "رد الحتار": (إلى أقرب مسجد أو رباط.. .. إ) لف ونشرٌ مرب وظاهره: :هل 
جوز صرف وقف مسجد خرب إلى حوضٍ دمک وقي "شرح الملتقى": يصرف 
وقفها لأقرب محانس هما اه "ط". 

)٤(‏ "رد امحتار" > كتاب الوقف» مطلب ف نقل أنقاض المسجد ونحوه» Ê 4A‏ تحت 
قول "الدر": إلى أقرب مسجد... إلم. 

(ه) "امندية"» كتاب الوقف» الباب الثالث عشر؛ tlt‏ 





سسسب [ مل اة ل روت اوی ] س ( ۰۰۷ ) 


جد الممثار على رد اطحتار حب كياب الوقق ست سح اهزع الرابع 


[.5م] قوله: 22 ونقل ف "الذعميرة"20: 

ونقله في "المندية"" عن "الحيط" عن الإمام الحلواني. ١‏ 

[4.+م] قوله: ©» هل لواحد لأهل الحلة... 01: 

الذي في "المندية" عن "الحيط" عن "فتاوى .النسّفي": (هل لواحد 
من أهل القرية). ١١‏ 0 


)١(‏ في "رد الحتار": ونقل في "الذحيرة" عن سمس الأئمّة الحلواني: أله سئل عن مسجد 
أو حوؤض خرب ولا يحتاج إليه لتفرق الناس عنه» هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى 
سجذ أو حوض آعر؟ فقال: نعم ومثله في "البحر" عن "القنية". 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه» 4794/17: تحت 

٠‏ قول "الدر": تفريع على قولمما. 

(۳) "المندية"» كتاب الوقف» الباب الثالث عشرء 4174/15 -47/9. 

(4) في "رة الحتار": في "الذحيرة" قال: وفي "فتاوى انسفي : سثل شيخ الإسلام عن أهل 
قرية رحلوا وتداعى مسجدها إلى الخراب» وبعض المتغلبة يستولون على حشبه وینقلونه 
إلى دُورهم» هل لواحد [من] أهل الحلة أن یح الخشب بأمر القاضي ويمسك الثمن 
ليصرفه إلى بعض المساجد أو إلى هذا المسجد؟ قال* : نعم» وحكى: ' أنه وقع مثله في 
زم مدا مام لاحل في باط يه بش الطرق حرب» ولا ضع لارة ب ول 
الواقف غرضه انتفاع الار» ويحصل ذلك بالثاني اه. 

22( "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب ي نقل أنقاض المسجد وجوه ehr‏ 46 تحت 
قول "الدر": تفريع على قوهما. 

(5) "المندية", كتاب الوقف» الباب الثالث عشر» 5/94/7.. 





سسسب [ جلي ةلل دعوت ا س ( ۰۸ ) 


جد الممتار على رد احتار مسح كتاب الوقف ا الجزء الرابع . 


]۳٠٠[‏ قوله: قال: نعم» وحكى: أنه... إل(": في "عقود الدرية" عن 
"جامع الفتاوى" ص١١‏ : (قال: وقد وقعت هذه المسألة في من السيّد 
الإمام أبي شجاع في رباط حرب... إل)» وبه يظهر المراد. ١١‏ 

[-.7] قوله: ”" لكن هذا إِنْما يظهّر على قول الإمام: 

كما أن ذكر التسليم مبنيّ على قول محمّد. 1١‏ 

]۳٠٠[‏ قال: © أي: "الدر": أن للراقف الرجو ع 

وانظر ما يأ ص۷٩‏ ۱۲.۳ 


)١(‏ "رد احتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونو 4٤١/١۳‏ تحت 
قول "الدر": تفريع على قوهما. 

0( "العقود الارية. » كتاب الوقف» الباب الأول» ا 

() في الشرح: وقف ضتيعة على الفقراء وسلّمها للمُتولي, ثم قال لوصيّه: أعط من غنها 
فلاناً كذا وفلاناً كذا لم يصحٌ؛ لخروجه عن ملكه بالتسجيلء فلو قبله صح. 

في "رد الحتار": (قوله: فلو قبله) أي: قبل التسجيل الذي هو الحكمٌ لا جرد التسليم الذي 
في صدر العبارة» لكن هذا إِنْما يظهر على قول الإمام: بعدم لزوم الوقف قبل الحكم» 
ولذا لم يذكر التسجيل في "الخانية". 

5( رة ار مطلب في قل قاش للسحد وغ 441/17 مت قول "لد قل له 

(ه) في الشرح: أن للواقف الرّحوعٌ في الشروط ولو مسجّلاً. 

(5) "الد" كتاب الوقف» 441/17. 

(۷) انظر "الدر"» كتاب الوقف» 70/1١‏ 








ل (0:4) 


جد الممتار على رد الحعار س كتاب الوققف سس الهزء الرابع 
[4.دم] قوله: 29 لأن غرضه... إل : 
أقول: بهذا التعليل ظهر الحواب عن تأمّل العلأمة الشّامي في "منحة 
الخال ق" حيث كتب على قوله: («للحاكم لان انظر ما كتبناه عن ¿ الإسعاف" 
في السادسة) اه. 
والذي كتبه هو قوله”: (في "الإسعاف": ولو راڌ وني أن يشتري 
من غلّة وقف المسجد دهنا أو حصراً أو آجْرًاً أو حَصى؛ ليفرش فيه يجوز إن 
ومع الواقفُ في ذلك للقيّم بأن قال: يفعل ما يراه من مُصتلّحة المسجد, وإن 
لم يوسّع بل وقفه لبناء السجد وعمارته فليس له أن يشتري ما ذكرنا؛ لأ يس 
من العمارة و البناء. ٠.‏ ا 


)١(‏ ف "رد المحتار": (اتحد الواقف والحهة) بأن وقف وقفين على المسجدء أحدهما على 
العمارة والآخرٌ إلى إمامه أو مؤذنه» والإمام والموذن لا يستقرٌ لقلة المرسوم» للحاكم 
الین أن يصرف من فاضل وقف الصا والعمارة إلى الإمام وللؤذن باستصواب أمل 
الصمّلاح من أهل الحلّة إن كان الواقف متّحدا؛ أن غرّضه إحياء وقفه» وذلك يحصل 
بها قلناء "بحر" عن "البزازية". وظاهره: اختصاض ذلك بالقاضي دون الناظر. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه 44١/١١‏ 
تحت قول "الذرٌ": اتحد الواقف والحهة. 

(۳) "منحة الخالق"» كتاب الوقف» 7517/0 (هامش "البحر"). 

 .)"رحبلا" "منحة الخالق"؛ كتاب الوقف» 50/0 (هامش‎ )٤( 





س | مجلس لی لمل دعوت لاي ] س ( ۰۱۰ ) 


جد الممتار على رد انيار ب كيتاب الوقض سح اهزع الرايع 
قلت: ومثله في "البزازية" ص۲۹۹ بل قدّم ."البح ر" تمه 
أعني: في السادسة عن "الخانيه””2 ما نصه: (لو جعل حجرئّه لدهن سراج المسجد 
ولم يزد صارت وقفاً على المسجد إذا سلّمها إلى المتولّي وعليه الفتوى» وليس 
للمتو ل أن يصر ف الغلة إلى غير الدّهْنَ)» قال في "البحر"“: (فعلى هذا الموقوفُ 
على إمام للمسجد لا يصرف لغيرهم أه. ) 
وف "البحر" أيضاً في أحكام المتولي قبل شرح قوله: (ويفزع لو حاتت 
بنحو ستة أوراق ص "ه77 ما نصّه: رفي "القنية": يم يُخلط غلة الدهن بغلة 
البوار ي فهو سار ق خحائنٌ) اه. قال العلامة الرملي في "حاشيته": (يعني: الغلة 
الموقوفة على شراء الدهن بالغلة الموقوفة على شراء البواري أي: الحصر) اه. 
وحه التأمّل أنه لّم يجر هذا كله مع اتحاد الواقف والحهة؛ لأن كلامهم 
مطلق فيما إذا كان الواقف لهذا هو الواقف للمسجد ولسائر مصالحه أو غيره: 
فكيف التوفيق؟ ) ا 
ووجه الزوال أن الواقف والجهة إذا أنُحدا وقد حدث أمرٌ لو لم يتدارك 
لتعطّل هذا الوقف أيضاً لفوات الأصل -وإِنّما غرضه إحياء وقفه- فكان هذا 
مأذوناً فيه دلالق بخلاف غيره من الصّورء والله تعالى أعلم. ۱۲ 
(1) "البزازية"» كتاب الوقف» الفصل الرابع» 2759/5 (هامش "الهندية"). 
(۲) "البحر"» كتاب الوقف» ه/9ه؟. ش 
(۳) "الخانية"» كتاب الوقف» باب الرجل يجعل داره مسجدا. .. إل Y/Y‏ ۲ 
)٤(‏ "البحر"» كتاب الوقف» 9/8هلا. ش 
(ه) "البحر"؛ كتاب الوقف»› ۳۹۲/۰. 


سسب [ لس ی س رت ای س ( ا 





.جد الممتار على رد الحتار لاسي كعاب الوقف 





الجرء الرابع 
[r.4]‏ قوله: لأن غرضه إحياء وقفه» وذلك يحصل بما قلناء "بى "(: 
ص٤۳‏ .۱۲ 
[2م] قوله: ‏ الظاهر: أن هذا: 
أقول: لكن في "الدرر"» ج۲» ص۱۳1 : ((إذا احد الواقف واللجهّة) 
بأن بی رجحل مسجدين وعيّن لمصالح کل منهما وقفا (وقل مرسومٌ بعسض 
الموقوف عليه) بأن انتقص مرسومٌ إمام أحد المسجدين أو مؤذنه مثلاً بسبب 
کون وقفه رابا (حاز للحاكم أن يصرف من فاضل) الوقف (الآخر إليم) لألهما 
ح کشيء واحد (وإن اختلف أحدُهما) بأن بی رحلان مسجدین أو رجحل مسجدا 
ومدرسة ووقفوا ممما أوقافاً (فلا) أي: لا يجوز للحاكم أن يصرف من فاضل 
وقف أحدهما إلى الآخر كذا في "البزازية") اه. 1 ا 


(۱) "رد انار" كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوهء »441/١1‏ تحت 
قول "الدر": اتحد الواقف والجهة. 

(۲) "البحر"» كتاب الوقف» 7517/5. 

(۳) في لان والشرح: (وإن احتلف أحذهما) بأن بتى رحلان مسجدين أو رجحل مسجدا 
ومدرسة ووقف عليهما أوقافاً (لا) يجوز له ذلك. في "رد الحتار": (قوله: بأن بى 
رحلان مسجدين) الظاهر: أن هذا من اختلافهما معاء أمّا اختلاف الواقف ففيما 
إذا وقف رجلان وقفين على مسجد. ٠٠‏ 

(4) "رد الحتار"» مطلب في نقل... إل 51/1 4» تحت قول "الدر: بأن ّى رجلان مسحدين. 

(ه) "الدرر"» كتاب الوقف» ٠ .١15/7‏ 





سسب [ مل ا سی ورت کی ] س ( ۱۲  )‏ 


جد الممتار على رد الحتار ل كتاب الوقف سس از الرابع 
فهذا هو الذي ذكره الشار © بل إلما أخخصه منه» نم راحعت "البزازية"“ 
فوجدته ذكره في آخر نوع في وقف النقول وليس فيه تُمثيل أتحاد الواقف والحهة 
بأن بتى رحل مسجدين» ولا تمثيل اتحاد الحهة واحتلاف الواقف بأن بى 
رحلان مسجدين» وإِئما مثل الأوّل: (بأن كانا وقفاً على المسجد أحدُهما على 
عمارته والآخيرٌ إلى إمامه أو مؤذنه... إلح. 
ولم يُمثل الثاني أصلاء نعم! مثل اتحاد الواقف واحتلاف الحهة عا في 
الكتاب0© من: (إن بتى مدرسّة ومسجداً وعيّن لكل وقفا)» ولا شك أن الظاهر 
ما فاده“ العلأمة الحشّي» بل هو المتعيّن عند من تأمّل ما قدّمناه» والله 
تعالى أعلم. ؟١‏ 


.4 45/١ انظر "الدر”"» كتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) "البرّازية"؛ كتاب الوقف» نوع في وقف المنقول» 751/1؛ (هامش "الهندية"). 
(۳) "البزازية"» كتاب الوقف» نوع في وقف المنقولء 2551/5 (هامش "الهندية"). 

:447/١ انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه‎ )٤( 
تحت قول "الدر": بأن بى رجلان مسجدين.‎ ٠ 


(ه) انظر هذه المقولة. 





سسسب [ ج ال الي روموت بی ] س ( ۰۱۳ ) 


جد الممتار على رد الحتار س كتاب.الوقف س الجزء الرابع 

[11نم] قوله: ”2 لکن نقل': ص٤۲۳‏ . ١١‏ 

[51م] قوله: ومثله في "البرّازية"0): 

آخر ص۹٦۲‏ وأوّل ص۲۷۰ . ۱۲ 

[۳۱۲] قوله: ومثله في "البرّازية", تمل :. 

أقول: عليك عراجعة ما علقناه على هامش "البحر الرائق". 

أقول: كأن المراد سوالله تعالى أعلم- أن يكونا جميعا وقفاً لمصالح المسجد 
مطلقاً من دون تخصيص وجه أصلاً حتّى عم إصلاح أوقافه» فإذن يكون المعتى 
يَجمّعهما ولا يلزم حلاف شرط أحدهماء بخلاف ما إذا عيّنا جهة لا تشمل إصلاح 


)١(‏ في "رد امحتار": (لا يجوز له ذلك) أي: الصّرف المذكور» لكن نقل في "البح" بعد 
هذا عن "الولوالجية": مسجد له أوقافٌ مختلفة لا بأس للقيّم أن يخلط نها كلهاء 
وإن حرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة:حانوت آخخر؟ لان الكل للمسجد 
ولو كات مختلفا؛ لأن المعنّى يُجمّعهما اه. ومثله ن "البزّاز 3 تأمّل, 

(۲) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه 447/1» تحت 
قول "الدر": لا يجوز له ذلك. 

(۳) "البحر"؛ كتاب الوقف» 7517/6. 

)٤(‏ "رد امختار"» مطلب في نقل... إل 47/1١‏ 4» تحت قول "الدر": لا يجوز له ذلك. 

(ه) "البرازية"؛ كتاب الوقف» الفصل الرابع» 2759/5 (هامش "الهندية"). 

() المرجع السابق» ص۰ ۲۷. ۰ 

(۷) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في نقل أنقاض المسجد ونحوه» 4٤۲/١١‏ تحت 
قول "الدر": لا يجوز له ذلك. 


سسسب [ ل ی ورت ا س (  ) ۱٤‏ 


جد الممتاز على رد اختار س كاب الوقفه سح الجزء الرابع 
أوقاف المسجد فكيف يخالف شرط الواقف؟ وكيف يعمر”" أحدهما بريع الآخر 
مع أله يحتمل أن تنوب الآحر نائبة فيتعطل بقلّة مرسومه لصرف ماله إلى غيره؟ 
وهذا وإن كان بالنظر إلى المسجد سواء فليس بالنظر إلى الواقف كذلكء وإِنّما 
غرّضه بقاء وقف نفسه يجري عليه ثوابه» لا .أن يعطل وقفه لإحياء وقف غيره: 
ويهذا التوجيه بحمد الله ظهرت التوفيق وزال ما يأت للمحشّي من التأويل فيه. 
ولله الحمد. ١١‏ ص٤٣‏ ؟". 

فإنّه بإذنه تعالى يوضح الصّواب ويزيل الحيرة والاضطراب. ١١‏ 

مطلب في وقف المنقول تبَعاً للعَقار 

[114] قوله: 27 لو وقف داراً... ر 

أقول: دلت المسألة أن باز تيع ل توقف على كون المنقول في نفسه 
من توابع العقار كالبناء للدّار وآلات الحراثة للضيّعة» بل يدل الَمّامُ في وقف 
الدار والحل في وقف البيت» فالمتاع أولى. ؟١‏ 


)١(‏ في هامش "البحر": (وكيف يعمر وقف أحدها... إخ). 

(۲) هامش "البحر"» صلب4ة 21١١-1١1١‏ (مخطوطة). 

(*) في "رد الحتار": ولو وقف دارا جمیع ما فيها؛ وفيها حَماماتٌ يُطرن» أو يتا وفيسه 
كوارات عسل يدخل الحمّامٌ والتحل تبعاً للدّار والعَسّلٍ كما لو وقف ضيعة وذكر 
ما فيها من العبيد والدواليب وآلات الحراثة. 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المنقول تبعاً للعقار» 41/1 4: .تحت 
قول "الدر": صح استحسانا. .. إلى 





سسسب [ ن ال لی ورت اتاد س ( ۱۰د ) 


جد الممتار على رد الحتار سب كتانب الوقق. لح الجزء الرابع 
]۲٠١[‏ قوله: نقل في "امحتبى" عن "السّير" جوازٌ وقف المنقول مطلقا 
عند محمد وإذا جرى فيه التعامل عند أي يوسفء ومام في "البحر"» والمشهور 
الأوّل0©: والزاهدئ غير ثقة في الرّواية أيضا وهذا إذا اتفرد» فكيف إذا حالف؟!ء ١١‏ 
مطلب في وقف الدراهم والدنائير ٠‏ 
[r1]‏ قوله: (© إذ هي مما لا يتتفع... [94©:. 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المنتقول قصدأء 445/17» تحت قول 
"الدر": كل منقول قصداً. 

(۲) في "رد المحتار": وقال الصف في "المنح": ولَمّا جرّى التعامل في زماننا في البلاد الرّوميّة . 
وغيرها في وقف الدّراهم والدنانیر دحلت تحت قول محمّد للفتّى به في وقف كل منقول 
فيه تعامل كما لا يخفى» فلا يُحتاج على هذا إلى تخصيص القول يحواز وقفها الى ذهب 
الإمام فر من رواية الأنصاري» والله تعالى أعلم؛ وقد اق مولانا صاحب "البحر" 
يحواز وقفهاء ولّم حك خلافاً اه. ما في "ا منح". قال الرملي: لكن في إلحاقها عنقول 
فيه تعامل نظ إذ هي ما لا ينتفع يما مع بقاء عينها على ملك الواقف» وإفتاءٌ صاحب 
"البحر" بحواز وقفها بلا حكاية حلاف لا يدل على آله داحل تحت قول محمد الغ به 
في وقف منقول فيه تعاملٌ؛ لاحتمال آله اختار قول زفر وای به» وما استدل به في 
"امتح" من مسألة البقرة الآنية ممنوعٌ عا قلنا؛ إذ ينتفع بلبنها وسّمُنها مع بقاء عينهاء 
لکن إذا حكّم به حاكم ارتفع الخلاف. 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف الدراهم والدنائير» 450/17» تحت 
قول "الدر": بل ودراهم ودنانير. 





سسسب [ لی ال رورت لي سس ( ۱۹ ) 


جد الممثار على رد الحتار x‏ كتاب الوقف حسمل الجزء الرابع 


تنبيه: أقول: هذا التعليل للمنع» وخواب المحشي بقيامها ببقاء البدّل» 
وما يأتي“ من طريق الإبقاء في الدراهم وا مكيل والموزون» وما مر ص٤‏ ٦ه“‏ 
(أن التأبيد معنى شرط بالأثقاق على الصحيح)» کل ذلك يقضي بأن الماء الْمُسيل 
لا يكون وقفاً لعدم الإمكان به إلا باستهلاكه فيكون من باب الإباحة دون 
الوقف» نعم! السّقاية بناء متعارّف كالقَنْطرَة فتصير وقفاء ولا يقال: إن في السقاية 
الموقوفة يصير الماء وقفا تبَّعاً وهو حار وفاقً؛ لأن الماء هو المقصود بالسقاية وهي 
تبع فلا يعكس الأمر.. 

وا لو ا ام ا وا م خوض كم سه يهل ا 
شرب بان الصبي ملك ما أخذه بكوزه من الحوض المباح كما في "الحديقة الندية" 
ص۱۷۸ و"غمز العيون" ص٣۳۳‏ و"ط" ج٤‏ صغ227018 وفي 
هذا الكتاب جهء ص “٤۲‏ عن "ط" عن "الحمّوي" عن "الدراية" عن 
"الذيرة" و"لمنية" فقد عبّروا ماء الحوض بالمباح» ولو كان وقفاً لّم يَملك؛ 


۰ .401-490/1 انظر "الدر"؛ كتاب الوقف»‎ )١( 

(؟) انظر "رد احتار"» كتاب الوقف» مطلب: التأبيد معن شرط اتفاقاء 2409/17 تحت 
قول "الدرٌ": وجعله أبو يوسف كالإعتاق. 

0 "الحديقة الندية"» المبحث الأوّل من المباحث الستة» النوع العشرون» /,., 

(4) "غمز عيون البصائر"؛ الفنّ الثالث» أحكام الصبيان» *«/85. 

(ه) "ط"» كتاب إحياء الموات» فصل الشرب» 14/4؟. 

(1) انظر "رد الحتار"» كتاب إحياء الموات» فصل الشرب؛ )11//٠١‏ (دار العرفة. . 





س | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 





)۷( — 





جد الممتار على رد الحمار ب كتاب الوقف - الجزء الرابع 


لله عينُ الوقوف» بخلاف غلة الذراري الموقوفة عليهم الضيعة فإنها تورث عنهم» 
فليتأمّل» والله تعالى أعلم. 
| کن تتتم في وُضوء الكاب ما نه : (مكروهه: اسراف فيه لو يماء 
ھر راداو أ لوقو على من عر »سوم متو فر ام 
٠‏ ومثله في "البحر”"» وفي "ش”" عن "الحلبة": (لأنّه إِنْما يُوقف ويُساق 
من يتوضّأ الوؤضوء الشرعي مق إباحتها لغير ذلك) اه 
ا فقد جمع بين الوقف والإباحة» فليحرّر. ١‏ 

[۳۱۷] قوله: O‏ وقف الحنطة في الأقطار المصرية“: 

ف: أفاد أن المعتبر التعارّف في ذلك القطر. ٠١‏ فراجعه "ط"0, 





' ملتقطا,‎ »4 47-458/١ انظر "الدر"» كتاب الطهارة» مكروهات الوضوى‎ )١( 

(؟) "البحر"» كتاب الطهارة» سنن الوضوءء .01/١‏ 

(؟) انظر "رد الحتار"» كتاب الطهارة» مطلب في الإسراف في الوضوءء ١/؟44»‏ تحت 
قول "الدر": فحرام. 

)٤(‏ في "رد الحتار" : وكذا ظهر صحة ما ذكره المصئّف من إلحاقها بالمنقول المتعارّف على 

قول محمد المفقى به وإتما حَصوها بالنقل عن رُفر؛ لأنّها لم تكن متعارّفة إذ ذاك 

ولأنّه هو الذي قال ها ابتداء» قال في "النهر": ومقئضى ما مر غن محمّد: عدم بجواز 
ذلك حأي: وقف الحنطة في الأقطار المصرية- لعدم تعارقه الكت نقم وقف الدراهم 
والدنائير عورف ف الدّيار ارو ميّة أه. ١‏ 

(ه) "رد الحتار"» مطلب قي وقف. .. ا 401/1» تحت قول "الدر": بل ودراهم ودنائير. 

(5) "ط"» كتاب الوقف» 089/6 ' 








س مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ ) ۸( : 


جد الممتار على رد الحتار ب كاب الوقض سل - الههزء الرايع 
٠‏ مطلب في التعامل والعرف ‏ ظ 
[مددم] قوله: 2١‏ فالظاهر: اعتبارٌ العرف في الموضع... ر 
ظاهر "النهر" قصر صحّة وقفه في أماكن تُعررف وقفه فيهاء ونازعه 
أبو السعود في ذلك» فراجعه اه "ط"0©. ١١‏ 
[1م] قوله: فوقف الدراهم متعارّفة في بلاد الرُوم... إل“: 
ف: المعتير المتعارّف في بلده هو الأكثر استعمالاً. ٠١‏ 


(1) في "رد الحتار": (قوله: لان التعامل يترّك به القياس) فإ القياس عدم صحّة وقف 
المتقول؛ لأن من شرط الوقف التأبيد والمنقول لا يدوم» والتعامل كما في "البحر" 
.عن "التحرير" هو الأكثر استعمالاًء: وفي "شرح البيري" عن "المبسوط": أن الثابست 
بالعرف كالثابت بالنص اه. وتمام تحقيق ذلك في رسالتنا المسماة "نشر العرف في بناء 
بعض الأحكام على العرف". 
وظاهر ما مر في مسألة البقرة اعتبار العغرف الحادث» فلا يلزم كونه من عهد الضحابة» 
وكذا هو ظاهر ما قدمناة آنفاً من زيادة بعض المشايخ أشياء ‏ ,حرى التعامل فيها» وعلى 
هذا فالظاهر: اعتبار العُرف في الموضع أو الرّمان الذي اشتّهر فيه دون غيره» فوقف 
الدراهم متعارفٌ في بلاد الرُوم دون بلادناء ووقف الفأس والقدوم كان متعارفاً في 
زمن المتقدّمين ولم نسمع به في زمانناء فالظاهر: أنه لا يصح الآنء ولئن وجد نادرا 
لا يعتبر؛ لما علمت من أن التعامل هو الأكثر استعمالاً فتأمّل. 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في التعامل والعرف» ٠٥۳/٠۳‏ تحت قول "الدر: 
لأن التعامل يترك به القياس. 
(۳) "ط"» كتاب الوقف» ۳۹/۲ .٥‏ | ش 
(4) "رد احتار"» مطلب في... إل 457/15 تحت قول "الدر": لأن التعامل يترك به القياس. 





سس | (011) 


جد الممثار على رد احتار لس كتاب الوقف سس اهزع الرابع 
مطلب: مى ذكر للوقف مصزفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة 

[025] قوله: ‏ وإلاً بطل(": سيأني": أن الوقف على ثلائة اوځ 
منها: ما يسنتوي فيه الفريقان كرباط وحان). ۲٠‏ | 

[51+"] قوله: في "القنية": سبّل مُصِحّفاً في مسجد بعينه للقراءة ليس 
له بعد ذلك أن يدقعه إلى آخخر من غير أهل تلك المحلّة للقراءة» قال في "النهر": 
وهذا يوافق القول الأوّل لا ما ذكر في موضع آحر اه. فهذا يفيد أَنْهِما قولان 
متغايران» خلافاً لما فهمه في "الذرر"» وتبعه الشار ©»: 


)١(‏ في "رد امحتار": إذا ذكر للوقف مصرفاً لا بد أن يكون فيهم تنصيصٌ على الحاجة 
حقيقة كالفقراء» أو استعمالاً بين الناس كاليتامى والرّّى؛ لأنَّ الغالب فيهم الفقث 
فيصح للأغنياء والفقراء منهم إن كانوا يُحصّونء وإِلاً فلفقرائهم فقظ» ومتّى ذكر 
مَصرفا يستوي فيه الأغنياء والفقراء؛ فإن كانوا يحصّون صح باعتبار أعيانهم؛ وإلاً 
بطل؛ وروي عن محمّد: أن ما لا يحصى عشرة» وعن أبي يوسف: مئة» وهو المأحوذ 
به عند البعض؛ وقيل: أربعون» وقيل: ثمانون» والفتوى أنه مفرّض إلى رأي المحاكمء 


"إسعاف" و"بحر". 

0( "رد احتار"» كتاب الوقف» مطلب: م ذكر للوقف مصرفاً لا بدّ أن يكون فيهم 
تنصيص على الحاجة» ٤٥٥/۱۳‏ تحت قول "الدر": إن يخصون جاز. 

(؟) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في حكم الوقف على طلبة العلم »461//١1‏ 
تحت قول "الدر": : وإن على طلبة العلم... إلخ. 

(4) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مى ذكر للوقف مصرفاً لا بد أن يكون فيهم 
تنصيص على الحاجة 40/177 تحت قول "الدر": ولا يكون محصوراً على هذا السجد. 





بجلس: "المديئة العلمية" (دعوت رسلامي) | س ...س ) ۰ °۲( 


جد الممتار على رد اتختار سسس كناب الوقف لت الجزء الرابع 


أقول: لم يتبعه كما ينص عليه قوله الآ ففي جواز النقل تردّد؛ 
إذ لا مُنشأ للتردّد إلا أهما قولان مختلفان» ولو تبعه لقال: جاز النقل. ١‏ 

مطلب في استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة 

[+] قوله: © كذا لو بطل في يوم غير معتاد'©: 

أقول: هذا بعيدٌ يحتاج إلى نقلء ويرم منه أن لو أتى كتابُ لا يله 
إلاّ بعد أن يقرأه على أستاذه فصرف سنةٌ في قراءة يستحقّ معلوم التدريس وهو 
في غاية البعدء وسيأني للسيّد في الإحارات: 3 الأحر الخاص إن لم يعمل 
لعدم التمكّن لم يستحقّ الأجر)» وهذا من عدم التمكن» ثم فيه إغراء البَطَالين 
في زماننا أن يتخذوه حيلة للتبطيل. ۱۲ | 


٠ 0 .408/1١* انظر "الدر"» كتاب الوقف»‎ )١( 

(؟) في "رد الحتار": لو قال: يُعطَّى المدرّس كل يوم كذاء فينبغئ أن يعطّى ليوم البطالة . 
المتعارفة» بقرينة ما ذكره في مقابله من البناء على العُرف» فحيث كانت البطالة معزوفة 
في يوم القلاثاء والجمعة: وفي رمضان والعيدين يحل الخد وكذا لو بطل في يوم غير 
معتاد لتحرير درس» إلا إذا نص الواقفُ على تقبيد الدّفع باليوم الذي يدرس فيه كما . 
قلناء وني الفصل الثامن عشر من "التتارححانية": قال الفقيه أبو اللنث: ومن يأحذ الأحر 
من طلبة العلم في يوم لا درش فيه أرجو أن يكون حاترا ولي "الحاوي": إذا كان 
مشتغلاً بالكتابة والتدريس اه. ش 00 

(۳) "رد د الحتار" » كتاب الوقف» مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم 
البطالة» 4176/11 47-4 تحت قول "الدر": ويتبغي إلحاقه ببطالة القاضي. .ل 

)٤(‏ انظ " رد العار"» كتاب الإجارق ۹ تحت قول "الدر": وإن لم يعمل؛ (دار ارت 





ست [ ملي ل ا رت ای س ( 0 


جد الممتار على ارد الحعار سلب كاب الوقش د الجزء الرايع 
مطلب في الوقف إذا خرب ولم يُمكن عمارته 
n [‏ قوله: ^ احكم عمارة أوقاف المسجد والحوض : 
يجوز عطفه: على (المسجد)» وعلى (الأوقاف)» افحكمهما كحكم 
أوقافهما في ذلك. ٠۲‏ 

[؟بم] قال: 29 أي::"الدرٌ": إعادة 353 

.أي: عين النقض. ١7‏ 

[8دم] قال: أي: "الدر": و يمسك تُمنه لیحتا ج : 

. أي: لوقف الحاحة. ١١‏ 


(1) في "رد الحتار": وفي "البرجندي": والظاهر: أن حكم عمارة أوقاف المسجد والحوض 
والبعر وأمثالها حُكُمْ الوقف على الفقراء. ) ) 
(۲) "رد اجار" كتاب الوقفب» مطلب في الوقف إذا خرب ولم يُمكن عمارته» )488/١1‏ 
تحت قول "الدر”: وفي "فتاوى قارئ المداية"... إلم. 
(۳) في المعن والشرح: وني الفتح" : لو لَم جد القاضي من تارم لم ره وحطر ١‏ 
. أنه يخيره بين أن يعمرها أو يردها لوّرئة الواقف. قلت: فلو هو الوارث لم ار وفي 
. "فتاوى قارئ الحداية" ما يفيد استبداله أو رد نُمنه للورثة أو الفقراء (وصرّف) الحاكم 
أو امتولي» "جاو ي" (نقضه) أو مته إن تعذر إعادٌ عينه (إلى عمارته إن احتاج» وإلا 
حفظه ليحتاج) إلاً إذا حاف ضياعه فيبيعه ويُمسك تمن ليُحتاج» "حاوي". 
11( "الد كتاب الوقف» ٤۸۸/۱۳‏ . 0 
(ه) “الدر" كتاب الوقف» .٤۸۹/۱۳‏ 





سسسب [ جلي ای لی مرت ]س (۰۲۷) 


جد الممتار على رد الحتار ا کناب الوقف . لل سب اهزع الرابع 
مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاً . 
ra]‏ قوله: )0 قد قال ف "البح "20 عن "الحاو ي" . ۲ 
[۲۷] قوله: ‏ اعرض*: المعترض ط۳ . ١١‏ 


)١(‏ في "رد الحتار" : (قوله: لتعارف أهل الأمصار في الجوامع) لا نعلم ذلك في جوامعناء 

9 تعارف الناسٌُ المرور في مسجد له بابان» وقد قال في "البحر": وكذا یکره أن 
يذ المسجد طريقا وأن يدعله بلا طهارة اه. 

)۲( 7 احتار"» كتاب الوقف» مطلب في جعل شيء من المسجد طريقء 22 
تحت قول "الدر": لتعارف أهل الأمصار في الحوامع. ش 

(۴) "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد» 0/١؟4.‏ 

)٤(‏ في التن والشرح: (حعل شي أي: جعل الباني شيعا (من الطريق مسجد لضيقه 
ولم يضر بالمارّين (حاز)؛ لأنهما للمسلمين (كعكسه) أي: كجواز عكسه وهو ما 
إذا جعل في المسجد مَمَر لتعارف أهل الأمصار في الجوامع» وحاز لكل أحد أن بر م 
فيه حتّى الكافر إلا الجنب» والحائض.». والدواب» "زيلعي". 

في "رد الحتار": (قوله: حى الكافر) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخحول المسجد حدق 
المسجد الحرام» فلا وجه لجعله غاية هنا. ش 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الوقفء مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاء 4917/1 
تحت قول "الدر": خمّى الكافر. 

(5) "ط"» كتاب الوقف» 57/7 0. 


| 9۳ ( شت‎ aS 








ظ جد الممتار على رد انختار كتاب الوقف س الزء الرابع 
[4م] قوله: فلا وجه عله غاية هنا("©: 

أقول: أصل هذا الجواز للمسلمينء ألا ترى إلى تعليله لقسوهم'": 

(لأنهما للمسلمين) ولیس من لازم جوازه دول الكافر جوارٌ اتحاذه أيا مَمَرَاء 
غير أن الطريق لَمّا ضاق على للارة والكافر أيضا محتاجٌ إليه تبع للمسلي > وكم من 
شيء ثبت ضمنا ولا ُت قصداء فهذا معنى قولهم: (حتّى الكافر)» فظهر الحواب 
عمًا اعترض ر ولله الحمد. 

. ولا حاجة إلى ما أحاب به شأ ولله الحمدء وظهر الحواب عمًا ظنّ 
في "جمع لأر" من التعارض بين قوهم: (حبّى الكافر)» وتعليلهم: (بأئهما 
للمسلمين)» ولله الحمدء وظهر أن حل المسألة حيث الملك للإسلام؛ وإلاً لسقطت ٠‏ 
حرّمة المسحد وتتأئى لهم المنع عن دخول جنب وإدحال د دابة كما لا يخفسى» 
فوضح المراذء ولله الخمد. 31 


serh "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في حعل شيء من المسجد طريقاء‎ )١( 
تحت قول "الدر": جتى الكافر.‎ 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الوقف» 5931/17. 

(۳) "ط"» كتاب الوقف» ؟/17 5. 

(4) انظر "رد اتار"» كتاب الوقف» مطلب في حغل شيء من المسحد طريقاء 44۳/۱۳ 
تحت قول "الدر": حتّى الكافر. . 
)2( "جحمع الأفهر", كتاب الوقف؛ .٠۹٥/۲‏ 


| مجلس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) لل )٤(‏ س 


جد الممتار على رد اغتار ل كاب الوقفق ‏ سد - اهزع الرابع 
[دم] قوله: *" إلا أن يقال... 4(": 


أقول: ليس هذا محل التزيف» بل هو اين بل هو عون للستفاد من 
العبارتين كما لا يخفى. ١7‏ 

[.م] قوله: يراد بعضُ الطريق لا كله اتل اه وأحيب 7 

اجيب الفاضل عبد الح الشرنبلالي“» والسيّد علي والد السيد أبي 
السّعود الأزهري كما في "فتح المعين"ء و"ط"9؟. ١‏ 


)١(‏ في المعن والشرح: (كما حاز جعل) الإمام (الطريقّ مسجداً لا عكسّه)؛ لحواز الصّلاة. 
في الطريق لا المرور في المسجد. 
في "رد امحتار”: (قوله: كما جاز... إلخ) قال في "الشرنبلالية": فيه نوغ استدراك بما تقدّم 
إلا أن يقال: ذاك في أتخاذ بعض الطريق مسجداء وهذا في أتحاذ جميعهاء ولا بد من 
تقييده بها إذا َم يمر كما تقدّم؛ ولا شك أن اضر ظاهرٌ في انُخاذ جميع الطريق 
مسجداً؛ لإبطال حق العامّة من المرور المعتاد لدوأيهم وغيرهاء فلا يقال به إلا بالتأويل: 
بأن یراد بعضُ الطريق لا كله فليتأمّل اه. وأجيب: بان صورته ما إذا كان لمقصد 
طريقان واحتاج العامة إلى مسجد فإله يحوز جعل أحدعما مسجداء ولیس فيه إبطال 
حقهم بالكلية. 
(۲) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في جعل شيء من المسجد طريقاء sar‏ 
تحت قول "الدر": كما جاز... إلخ. 
(") المرجع السابق. 
(4) لعله شيخ العلامة تحمّد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين كما ذكر في "حاشيته". 
٠‏ ("ردٌ الحتار"» المقدمة» مطلب: سند ابن عابدين إلى أبي حنيفة فرسول الله يل .)۷/١‏ 
(ه) "ط"» كتاب الوقف» 47/9 5. 


س[ ملس لی س رت ی س ( ۲١‏ سنا 





جد الممتار على رد انار سسب تكتاب الوقف 
[مدم] قوله: ‏ رل بالنظ : 0 
. :وقد علمت أنه هو المفاد» فلا إيراد ولا انتقاد. ٠. 9١9‏ 
٠‏ 1 ] قوله: لأله لا“ تجوز الصّلاة: 
٠‏ صوابه: إسقاط (لإ) كما هو عبارة. "جامع الفصوكين"0. . ١‏ 
..[:30] قوله: في الطريق» فحا: عن الصّلاة. 18 


سسس :اء الرابع 





)١(‏ في المعن والشرح: (حاز جعل) الإمام (الطريق مسجداً لا عکسه). 

في: رد احتار": (قوله: لا عكسه) يعين: لا يجوز أل عد سد طرق وقيه وع دة 
لما تقدّم إلا بالنظر للبعض والكل "شرنبلالية". 

قلت: إن العمنف قد تابع صاجب ادر" مع أله “جاع النصرلين" تقل أ جعل . 
. شيا من المسجد طريقاًء ومن الطريق مسجلا جاز» ّم رمز لكتاب آخر: لو خضل 

. الطريق مسحداً يجوز لا جعل المسحد طريقا؛ لأله لإ تجوز الصلاة في الطريق فحاز 

۰ جعله مسجدا ولا يجوز امرور في البنجد فلم يجز جعله طريقاً ام. ٠‏ : 

(۲) "رد المحتار" > كتاب الوقف» مطلب في جعل: شيء من المسجد طريقاء بلا 
تحت قول "الدر": : لاعكسه.. ا ا 

# في نسخة دار الثقافة والتراث: لل وز الصلات» وق ف الخ ججيعهاء اه قرز 
الصلاة). ا ا 

(۳) "رد احتار"» كتاب الوقف» ,م مطلب ! ف حمل شه من السحد ل طريقاً thr‏ 
تحت قول "الدرٌ": لا عكسه. 

)٤(‏ "جامع الفصولين"» الفصل الثالث عشره. ۹/۱ ل 

(5)."ردٌ المجتار"» كتاب لرقفه مطاب في حمل شيء من السجد مل ليع ۱۳ 
تحت قول "الدرٌ": لا عكسه. 0 0 


ةتف وود ]سس زا سا 





جد الممتار على رد امحتار 
ا[ ] قوله: © ولا يخفى أن المتبادر آنهما قولان... إ": . 

٠‏ أقول وبالله التوفيق: لا:يخفئ أن العبازتين المنقولتين في "الفصولين"" 
َم تتوارا على فصل واحد من کل وجه» بل ما على متباينين فلا تعلق لإحداهما 
بالأخعرى» أو على عام وخاصٌ فتعارض الخاصٌة العامة في صوص ذلك الفرذ 
دؤن الآخخرء وذلك أن في الأولى جعل شيء من المسحد طريقاً وهو نض في 
التبعيض» ولا يلحظ له إلى جعل المسجد كله طريقاً ولا بعسض لحاظه وفي. 
الأحرى. جعل.المسجد طريقاً والمتبادر منه إرادة الكل فإن قضرت عليه تباين 
الموردان بغير مساس» وإن عمّمت -وهو الظاهر بدليل التعليل- عارضت الأخرى 
الأول في صوص حكم الأولء إلا يما لا ذكر له فيها أصلاه وهذا يكمال 
وضوحه غني عن الإيضاح. | ) 0 
فلم أن شاور بد ملاحظة اليل أهما توان لکن لا ی حمل 
السجد طريقا إذا لم تكن الأول حيرة لهذا حتى تزاحمها فيه الأعرى بل في 


:كتاب الوقف. بل .اهزع الرايع 


(1) في "رد الحتار": ولا يخفى أن التبادر ألْهما قولان في جَعْل المسجد طريقا بقرينة التعليل 
المذكورء ويؤيّده ما في "التتارحانية "عن "فتاوى أي الليث" : وإن أراد آمل اغحلة أن 
يجعلوا شيعا من المسجد طريقاً للمسلمين فقد قيل: اليس هم فلك وإلّه صحيح» م نقل 

: عن "العتايية" عن خحواهر زاده: إذا كان الطريق طيّا والسجد وأسعاً لا يحتاحون إلى بغضه . 
تحوز الزيادة في الطريق من المسجد؛ أن كلها للعامة اه. وللتون على الثاني فكان هو للعتمد.. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب لوقف مطلب في جعل شيء من للسجد ما طريق ا 
تحت قول "الدر": لا عكسه. ما ا 

(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثالث عشرء .٠١١/١‏ 





لب] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) |:: 











جد الممتار على رد اتار كتاب الوقف 


ْ اجرء الرابع 
جَعْل جزء من المسجد طريقاء فهذا الذي توارد تابعه فتعارضتهما فيه فأحازت 
الأولى وكهت الأحرى» ثم التأبيد الذي ورد" عن "التتارحانية" نص فيما ذكرت» 
فإن الإمامين إِنما تكلما على جعل بعضه طريقاً فمنع الفقيةٌ وجوّز شي الإسلا» 
ولا ذكر فيه بعل الكل طريقاً أصلاء والذي ورد" بعده عنها عن أي القاسم 
فلا علاقة له بما نحن فيه» فإن الرّحَبة ليست إلا جزء من المسجدء وإِنّما الفرق 
بالبناء وعدم فإذن الحق ما جبّح إليه المولى الحشّي”" في أثناء الكلام غير حازم 
به حيث قال: (وأمًا جَعلٌ كل المسجد طريقا فالظاهر: نه لا يجوز قولاً واحداً). 
أقول: وليس هذا موضع استظهار» بل هو الحق الناصع المتعيّن الذي 
لا معدل عنه» وکین يسو لمسلم أن يُجيز إخراج مسجد عامر عن المسحدية, 
وجعله طريقا مَمنوعا فيه عن الصّلاة بعد ما ممع ريه تبارك وتعالى يقول: ومن 
ألم ن مع مسجد آله أن يُذْكرَ فما سمه وس في رابا [البقرة: ١١]؟!‏ 
فتحرير المسألة على ما أقول مستعيناً بالله عر وجل: أن المسجد كله 
أو أكثره وكذا بعضه الذي يتعطّل بانفصاله طريقاً حرام أو كبيرةٌ قولاً واحدا 
لا يتصوّر فيه الخلاف لأحدء أمّا جعل شيء قليل منه طريقاً وجهان: 
() انر "رة اندر کاب الوه مطلب في حل شيء من للسحد طرق 484/15 ا 
تحت قول "الدر": لا عكسه. 
97 انظر المرجع السابق.. 
(1) انظر المرجع السابق. 





س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) |' ) o۸‏ ( آذآ 


جد الممتار على رد الحتار س كاب الوقفق zz‏ الجزء الرابع 

٠‏ أحدهما: : أن ييقى المسجد بجحميع أجزائه مسجدا على حاله وإِنّما تخد فيه 
مَمْرْ للعامّة لحاحة مسّت وضرورة دعت ويحكم لأجلها بسقوط حرمة الْمُرور 
وحدها دون سال الُرّمات» فلا يدل فيه الدواية ولا يحل ب ولا حائض 
أن يدحلاه كما مر(" التنصيص عليه شرحاء وبه صرّح في "تبيين الحقائق"0, 
م "الندية"”" وغيرها من الكتب البَهيّةء فهذا ظاهرٌ وهو المراد ما في المتون. 

قال في "الكنسز "”: (إن عل شيء من الطريق مسجداً صح کعکسه» 
قال في "التبيين"””»: (معناه: إذا بتى قوم مسجداً واحتاحُوا إلى مكان لي سح 
فأدحلوا شيئاً من الطريق في المسجد وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق حا 
وقوله: (كعكْسه) أي: كما جاز عكدنه وهو ما إذا جعل في المسجد مُمَرٌ 
لتعارّف أهل الأمصار في الجوامع» وحاز لکل أحد أن يمر فيه حتّى الكافرء 
و* الجنّب والحائض والتفساء لما عرف في موضعه ولیس لمم أن يُدخلوا فيه 
الدواب) اه. ببعض احتصار. ۰ 


| .٤۹۲/۱۳ انظر "الدر"؛ كتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) "التبيين"» كتاب الوقف» فصل ومن بى مسجدا... إلى 4/4 

(۳) "الهندية"؛ كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الأوّل» ؟//501. 

(4) "الکنز" كتاب الوقف» ص۲۲۷. ٠‏ 

(5) "التبیین"» كتاب الوقف» فصل ومن بى مسحدا... إل .۲۷٤-۲۷۳/٤‏ 

# هكذا هو ب: (الواو) في نسخة "التبيين" التي بيدي» والظاهر: أله تصحيفٌ من (الأً 
فاه هو المعروف في موضعه» وقد معت نقل "الد" عنه. 11 منه سلّمه الله تعالى. ١١‏ 


سسسب [ ملس لی س ودعت ی سس ( ۹ 





. جد الممتار على رد اغتار لت كتاب الو قف لسلس ئيس مم الجوع الرابع 
٠.‏ والآخر: أن يخرج جزء من المسحد ويلحق بالطريق ويحكم ببطلان 
مسجديته “فهذا الذي صحخ المولل الإمام الفقيه النهي عنه» وجب تسر جيح 
تصجيحه على ما أرب ت "العتابية' ' عن الإمام بكر من دون تصحيح كيف! وقد 
علمنا أن المسجد إذا صار مسجداً .لا ڪخرج عن: المسجديّة أبدا وجرا ء المسجد 
مسجد قطعاًء وج لا نسلّم أن المتون عليهء فإنها لا تنصيص في شىء منها على 
الإخرايج من المسجدية وإِنّْما مَحملها ما قد علمت» فهذا تحرير للسألق ولل المد 
والله سبحانه وتعالى أعلم: AY.‏ : ` 
[هم8دم] قوله: 530 '©: أي: أنهماقولان. 2١1‏ ' 
[مدم] قوله: عن "العتابيّة" عن حواهّر زاده: إذا كان الطريق ضِيّقاً ٠‏ 
و السحدار انعا لاايحتاحون إلى بعضه تجوز الرّبادة في الطريق من المسحد":٠‏ 
٠ ٠‏ بأن يشحذ في المسجد مَمَرٌّ أي: تمر فيه المارّة مع بقاء المسحديّة وحفظ 
الآداب» فلا يحل دُحول جنب ولا حائض ولا نفساءء ولا إدحال .دابة كما يد 
شر حا ونص عليه ف "ال "() و"البحر”” وغيرهما. 1۳ 1 | . 0-0 


)١( -‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في ف حمل شيء. امن المسشجد طرق sar‏ 
تحت قول "الذرٌ": لا.عكسه, ` ا 
(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في جعل شيء من المسجد ند طریقا sahir‏ 
تحت قول "الدر": لا عكسه. 1 ش 
(#:انظن "الدرٌ": كتاب الوقن ٠.٤4۹۲/۱۳‏ 
(4) "التبيين"» كتاب الوقف» فصل ومن بق مسجدا::. إل ۲۷6/6 ٠٠‏ 
(ه) "البحر"» كتاب الوقف» فصل في أحكام المسجد 47/8/0. 


س( 








[ ۷ ] قوله:  :‏ لكنّ كلام المتون. .. 001 00 
هو المفسّر نتما إذا جعل في المسجد مَمرًا كما في 00 وال "© 

وغيرهماء لا.أن يجعل المسجد طريقا -أي: يحول عن:المسجديّة ويخرج عنها- 
فتبطل مسحديّته ويصير طريقا. يكره فيه الصّلاة ويّمُرٌ فيه الحنبُ .والخائض 
والنفساء والدوابٌ وترُوث وتبول ليس هذا قول أحد.فلا تكن من زل فازلء 
أو ضل.فأضل»ء :والعياذ بالله تعالى. ٠۲١‏ . 

[۳۳۸] قوله: قال: إذا اجتمع:. 00 

مثله في "المندية" عن "المضمّزات". ؟ 


() ف "رد اختار" : ولون على ان فكان هو محمد لك كلام دون في حمل شي 
منه طريقاء وا جعلٌ كل السحد طريقاً فالظاهر: که ا وز قرلا واحداه نمف 
"التتارخحانية' : سئل أبو القاسم عن أهل مسحد أراد بعضهم أن يجعلوا المسجد رَحَيسة 

| والرحبة مسجد أو دوا له باب أو يحولوا باه عن موضعه» أ لع فلك 

ظ قال: : إذا احتمع أكثرهم وأفضلهم ليس للأقل متهم اه ٠‏ 

(۲) "رد امحتار” » کتاب الوقف» مطلب 3 جعل شيءَ من | المسجد طريقا sal‏ 
تحت قول "الدر": لا عكسه.' 

(۳) "التبيين"» كتاب الوقف» فصل ومن بق مسجداً... 1 « elt‏ 

(4) "البحر"» كتاب الوقفء فصل في أحكام المسجدءم . ۰ 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب ,في جعل شيء من السجد طرق slr‏ 
تحت قول "الدر": لا عكسه. . 

5 "المندية") کتاب الوقف» الباب الحادي ع عشر» الفصل الأول 0 


ر( 





لح | مجلس: "المدينة العلمية" (دعرت إسلافي) ٠‏ 





جد الممتار على رد اتختار تسب كيتاب الوققى ست الجزء الرابع 

[هدم] قوله: ”2 فهذا إن كان المرادُ به... إ: يا سبحان الله! 
مااجهّة لمسجد إلا مسجداء فأيّ دحل لهذه العبارة هنا؟. ١١‏ 

[:14"] قوله: المراد تحويله بحعل الرّحبة مسجدا بده : كلاً بل إنَما 
خاصله: جعل المسقّفٍ من المسجد غير مُسَقف» وغير المسقف من المسجد مسقفاً. ١١‏ 
٠‏ [40+] قوله: (لحواز الصّلاة في الطريق) فيه: أن الصّلاة في الطريق مكروهة 
كالمرور في المسجدء فالصّواب: لعدم جواز الصّلاة في الطريق كما قدّمناه©): 

قدّمنا”»: أن الذي فيه تجوزء لا لا تجوز. ٠١‏ 

مطلب في شروط المتولي 

[؟14م] قوله: الناظر إذا فسّق استحق العَرّْل ولا ينعزل» كالقاضي إذا فسّق 

لا ينعزل على الصحيح المفتى ب ويُشترّط للصّحّة بلوغه وعقله لا حه وإسلامه0: 


الات 


)١١‏ في "رد الحتار": قلت: ورَحَبة مسجد ساحيّه فهذا إن كان المراد به جعل بعضه رحبة 
فلا إشكال فيه» وإن كان المراد حمل كله فليس فيه إيطاله من كل جهة؛ لأن المراد 
تحويله بجعل الرّحَبة مسجد بذلّه؛ بخلاف جعله طريقاء تأمّل. 1 

(؟) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في حعل شيء من السحد طريقاء ۹4/1 
تحت قول "الدر": لا عكسه. 

(5) المرجع السابق» ص08 49. 

)٤(‏ المرحع السابق» تحت قول "الدر": لحواز الصّلاة في الطريق. 

(5) انظر المقولة [5737] قوله: لأنه لا تجوز الصلاة. 

(5) "رد احتار"» مطلب في شروط المتولي» ٠١۱/١۳١‏ تحت قول "الدر": غير مأمون... إل 


سسسب | مجلش: "امدية العلمية؟ دعوت إسلامي) | - ( ٠۳١‏ ) 








جد الممتار على رد احتار - كاب الوقف حت الجزء الرابع 

أقول وبالله التوفيق: عدم الاشتراط 'للصّحّة لا يستلزم عدم اشتراطه 
للحلّء وقد تقدّم في كتاب الرّكاة باب العاشر ص.205:(تجريم جعل كافر 
عاشراً؛ لان فيه تعظيمّه وهو حرابٌ وعن "شرح السسّير الكبير": أن أمير المؤمنين 
كب إلى سعد بن أبي. وقاص: لا تخد أحداً من المشركين كاتباً على المسلمين؛ 
فإتهم يأحذون الرشوة في دينهم» وا رشوة في دين الله قال: وبه نأحذ؛ لقوله 
تعالى: إلا تلخدو بِطَاَة ن دُونكةي [آل عمران: ۱۱۸])» ويأتي في الأضحية 
ص٠‏ ۳۲ : (كره ذبح الكتابي)» وتعليله باه لا ينبغي أن يستعان بالكافر في 


أمور الدّين. | ) 
وقد صح “عن اني صلی اله تعالى عليه وسلم: ((لالاکستعین برد 
وقد علم تحريم تولية الخائن وهذا نا حل وغَّلا يقول: «لا الوت كُمَ حبَالاً» 


. [آل عمران: ۸١1]ء‏ والله الموفق» أي: فيجوز تولية الذمّي بدليل ما في "الإسعاف"» 
ما ري فلا ولا كرامته لا سيّما المرتد؛ لأله ليس من أهل الولاية أصلاء ولذا 
٠‏ صرّح في نكاح "المندية" عن 'البدائع": (أله لا ولاية للمر ند على أحد لا على 
مسلم ولا على كافرٍ ولا على مرد مثله) اه. ۱۲ 


(١)انظر‏ "رد الحتار"» باب العاش ۸۰-٥‏ تحت قول "الدر": هذا... إلخ. 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الأضحيةء ۲/۹٤٠ء‏ تحت قول "الدر": (دار المعرفة). 
2 أخرجه أبو دإود (۲۷۳۲)» كتاب الحهادء باب في المشرك يسهم له .٠١١/۳‏ 
وابن ماجه» (۲۸۳۲)» كتاب الحهادء. باب الاستعانة بالمش رکین» 1/5/7. 

(4) "المندية"» كتاب النكاح» الباب الرابع في الأولياء» .۲۸٤/١‏ 


سي | لس: "امدية العلمية" دعوت إملاي | س ( 955 ٠)‏ 








جد المتار على رد الحعار سس : كناب الوقف ٠‏ 
3 مطلب في استبدال الوقف وشروطه . 
rer].‏ قوله: (° لا يجوز جينئلٍ الاستبدال على كل ترا 
أقول::هذا لا يمكن حمله على ما إذا شرّط الواقف الأستبدال» فإن المشروط 
لا يتوقف على نحروجه عن الانتفاع عند أَحَدا فرحب الحمل على غير المشروط 
وهو صريح قوله: رفي الثالث)» وح يرد أن أبا يوسف يقول يجواز اسنتبداله 
عامراً إذا رغب فيه إنسان يبدل أكثر عله وأحسن مُفْعاء قال قارئ "الهداية”: 
(وعليه الفتوى) كما سيأي. نقله ض۲٠‏ 0 فكونه على كل الأقوال لا يتّجه 


1 --الخزء الزابع 


)١(‏ في "رد امحتار": (قوله: وجاز شرط الاستبدال به... إلخ) اعلم ا أن الاستبدال على 
ثلاثة وجوه الأول: أن يشرطه الواقف لنفسة» أو لغيره» أو لنفسه وغيرة» فالاستبدال 
فيه جائرٌ على الصحيح, وقيل: اثفاقا. والثاني: أن لا يشرطة) سواء شرظ عدمه أو 
سکّت» ٠‏ لکن صار بحيث لا يُتفع به بالكية بان لا يحمل منة شيء أصلاً أو لا يفي 
وؤنته» فهو أيضاً جائزٌ على الأصح إذا كان يإذن القاضي ورآيه اللصلّحة فيه. والثالث: 
أن لا يشرطه أيضا ولكن فيه نفع في الجملة) وبدله خيرٌ منه ريع وتفعاء وهذا لا يحوز 
استبداله على الأصممٌ المختار» كذا حوره العلامة قنالي زاده في رسالته الموضوعة. ف 
الاستبدال» وأطنب فيها عليه الاستدلال» وهو مأحودٌ د من "الفتح" أيضاً كما سنذکره 
عند قول الشارح: (لا يجوز استبدال العامز إلا في أربع)» ويأي. بقية شروط الخوان . 
و أفاد صاجب "البحر" في رسالته في الاستبدال:. أن .الخلاف قي الثالث إِنْما هنو في . 
الأرض إذا ضعفت عن الاستغلال» بخلاف.الدّار إذا ضعفت راب بعطيها و لم تذهب ٠‏ 
أصلا فإنّه لا يجوز حيئذ الاستبدال على کل الأقوال. 

(۲) "رد امختار" مطلب في... إل 11/. ٥۱۱-۱‏ تحت قول "الذر": وجاز شرط..: إل 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» 011/11. تحت قول "الدرٌ": إلا في أربع. 





سس | مجلس: '"المدينة العلمية" (دعو تإسلامي) . س( 4 ( : 





جد امار على رد افتار كناب الوق س اهز الرايع 

على حال» نعم! الصّحيح العنمد في هذا هز عدم اللحؤاز كما حققه في "الت" 

وغيره» ويمكن اللحواب بأنّ الكلام لا شك في غير المشروط كما قلقم لکن لا على 

قول أبي يوسف الغير المأحوذ به بل على القول المعتمد من عدم جواز التبديل 
برد تكثير التّفْع مع وجود النّفِع الآن كما كانء والآخذون بهذا احتلفوا فيما 
بينهم .في شرط حوازه من غير شرطء بل هواځروجه عن ن الانتفاع بالكلية 

أم يكفي قلة رَيْعه وانحطاط تفعه؟.. لل ا ل ا 

| العامة ليحر يقد أن ها لحا إلا هو في لأرض إذا ضف عن 
الاستغلال» فإتها إذا ضعُفت الا برغب غالبا في إستعجارها بل في شرائطهاء فلو 
منع البيع يكاد أن يلتحق باروج عن الانتفاع رأساً بخلاف الدذّارء فإله برغب 
في استتحارها مده طويلة لأحل تعميرها للسّكتّى كما أفاد» فيشترط فيها حقيقة 
الخروج عن الانتفاع. بالكلية باتفاق. أصحاب القولين» هذا معنى قوله: *: (علسى 

کل الأقوال)». والله تعالى أعلم: بحقيقة الخال. *1:: 1 

]قول ' 60 “إلا بذکر الششراء' 0 07 شراء آخخر کان يكن 

ر وقفاً بدله. 1 ١‏ ا 

)0( ل 9 الوقف» fo‏ 4 

(۲) في "رد الحتار" : (قوله: ويشتري بثمنه أرضاً) أي: وان پشتري على حدّ قوله: [الوافر] 
"لبس عباءة وتقرٌ عي" وقيّد به؛ لأن شرط اليع فقط يفسيدٍالوقف كما مسر أل 
الباب؛ لأنّه لا يدل على إرادة الاستبدال إلا بذكر الشراء: ‏ “ َ 

(0) "رد احتار"» كتاب الوقف» مطلب في ) استبدال الوقف وشروطه ۳ تمك 


قول "الدر": ويشتري بثمنه أرضا. 











جد الممتار على رد امختار - کناب الوقف ب الجزغ الرابع 
مطلب في شروط الاستبدال . 

1 قوله: "© وهو: أن يكون البدّل 3535 

أقول:. الذي يظهر للعبد الضعيف أنه غير شط إلا لماع السشرطه 
حتّى لو شرط الاستبدال وأطلق لم يتقيّد باجنس كما يفيده كلام "الإسنعاف" 
صسلالاء فإذن لا يكون هذا مشروط في التبديل بلا شرطه نعم! ينبغي أن يشترط 
أن لا يكون الاستبدال بالأحس» نم راحعت "الخانية" فوجدت كلامها -أنص 
على ما فهمت وله الحمد- حيث قال رضي الله تعالى عنه ج4» ص٤٥٠‏ 
وص هه :©0١‏ (لو قال: أرضي صدذقة موقوفة على أن لي أن أستبدلها بأرض 
أخرى لم يكن له أن يستبدها بدار؛ لأله لا ملك تغيير الشرط» ولو قال: إن ' 
لي أن أستبدلها بدار لم يكن له أن يستبدها بأرض» ولو شرّط الاستبدال ولم يذكر 
أرضاً ولا دارا فاع الأولى كان له أن يستبدها جن , العقارات ما شاءً من دار 
أو أرض» لإطلاق اللفظ) اه عختصرا. . فهذا بحمد الله نص صريحٌ فيما فهمت. ۱۲ 


(1) في "رد تار" : زاد العامة قنالي زاده في رسالته ثامناً وهو: أن يكون البدَلٌ اتر 
من جنس واحد؛ لما في "الخانية" : لو شرّط لنفسه استمدالها بدار لّم يكن له استبدالها 
بأرض» وبالعكس أو بأرض البصرة تقيّد اه. فهذا فيما شرطه لنفسه فكذا يكون شرطاً 
فيما لو َم يشترطه لنفسه بالأولى» تأمّل. | 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مظلب في شروط الاستبدال» ۲ تحت قول 
"الدر": وشرط في "البحر". لخ 

1/۲ "الخانية", كتاب الوقف» فصل في مسائل الشرط في الوقف»‎ Mm 


سسسبسسب | مجلس: "المدية العلمية" (ذعوت إسلاني) ] س (881) 





جد الممتار على رد الجعار ا كتاب الوقف مستبت ت الجرء- الرابع: : 

[«4م] قوله: © فلو شرطه لا يلرّم(؟: ثلاثة شروط بمخلاف”الخمسة 

الباقية» فإنّها لا بذ منها فى استبدال الواقف"وغيره شرط أو لاء أي:.من يقول ٠‏ 

بشترط من الخمسة الاستبدال بلا شرط يقول به فيه بشزط أيضا. ١7‏ .۰۰ 
. مطلب: لا يستبدل العامرٌ إلا في أربع..... 


. قوله: (" إذاغصّبه غاصبٌ وأجرى عليه الماء تى صار*:‎ ]۳٤۷[ 


)١(‏ في "رد الحتار" :كه قال: والظاهر: عدم اشترا تراط اتحاد لجنس في الموقوفة للاستغلال؛ 
لأن المنظور فيها كثرة الرَّيع وقلة الَرَمّة والموونة» فلو إستبدل الحانوت بأرض تُررّع 
وبل منها غلَةٌ قدرٌ أجرة الحانوت كان أحسن؛ لان الأرض أدومٌ وأبقى وأغتى 
عن كلفة الترميم والتعمير» بخلاف الموقوفة للسّكن؛ لظهور أن قصد الواقف الاتتفاع 
بالسكن اه. ولا يخفى أن هذه الشروط فيما لم د يشترط الواقف استبداله لنفسه أو غيرة 
فلو شرطه لا يازم خروجُه عر. الانتفاع» ولا مباشرةٌ القاضي له ولا عدم ريع يعر 
به كما لا يخفى» فاغتنم هذا التحرير. ٠‏ 

( أ لا كا له ل ل روط لمجي اام ست سول 
"الدر": وشرط في "البحر".. 

(۳) في الشرح: لا يجوز استبدال - إلا في أربع. في "رد 5 امار" : (قوله: إلا ف أربع) 
الأول: : لو شرّطه الواقف. الثانية: إذا غصّبه غاص وأحرى عليه للا حى صار بحسراًه 
فيضمّن القيمة ويشتري المتولى بها أرضاً بدلاً. الثالعة: أن يُححّده الغاصب ولا نت 
أي: وأراد فع القيمة فللمتولّي أحذها ليشتري ها بدلاً. الرابعة: أن برغب إنسان 
فيه يدل أكثر غه وأحسن صقا فبحوز على قول أبي يوسف» وعليهالفتوى كما في . 
"فتاوى قارئ الهداية". ' 


(4) "رد الحتار"» مطلب: لا يستبدل... إلج» ٠۲١/٠۳‏ تحت قول "الدر": إلا في أربع. 





206507١ سب‎ 








جد الممعار على رد المختار - 
.. : أقول: على هذا لم بيش غامراً وفيه الكلام» والصورة الزابعة -سيأني-: 
أن الحقّ عدم جواز الاستبدال فيهاء فلم نبق إلا صورتان» بل لك أن تقول: إن ٠‏ 
الثالثة أيضاً راب معنّى:وإن لم يكن صورة فلك أن تقول: إن" العامر لا يستبدل . 
إلا بالشرط» وإن شعت أوضحت فقلت: إن لوقف مهما أمكن الانتفاع ب 
لم ير استبداله إلا بالشرط. 1۴ a.‏ 
[rer]‏ قوله: .0 ما عن شرط لاستبذال: ٣‏ : فيحوز, ا 
[es]‏ قوله: أو لاعن ن شرطه. A.‏ ا 
ي: على الثاني لا بيد * عن وحهين إن كان tl.‏ 1۲ 


كاب الوقف ٠‏ سس الجزء الرابع ‏ 





)١(‏ في "رڌ الحا" : ولي "فح القدير" : والحاضل: :ان الاستبدال إا عن شرط الاستبدال: 
أو لأ عن شرطه: فإن كان روج الوقف عن انتفاع الموقوفف عليهم فينبغي أن لا 
تلف فيهء وإن كان لا لذلك بل أثفق آله أمكن أن يوذ بشمنه مأ هو خخيرٌ منه مع 
كونه مُتفعاً به فنبغي أن لا تجوز أن الواحب إيقاء الوقف على ما كان عليه دون 
زيادة» ولآله لا موحب لتجويزه؛ لأن الوحب في الأول الشرطء وني الثاني الضرورة: ۰ 

ش ولا ضزورة في هذا إذ لا تحب اراد بل نبقيه كما كان لم. أقول: ما قله هذا اق 
هو الح المتواب.  ٠‏ . 

0 "رد د الختار"» کناب الوقف» مطلب في شروط ‏ لاستبدالء onl‏ حت قسول 
“قر لأوايه 0 ظ 

( الرحع السابق. 7 

١4‏ آي رلا يُخلق. 





ست [ مل الع ی روت لاني ] س ( 0958 


جد الممتار على رد اغختاز حت كاب الوقق اسع اجر ع الرايع:: 


٠ مطلب في وقف: البتاء :بدوت أرض‎ ٠ 


و 7 






[nee]‏ قوله: لا يمع "وقف البئاء بون “أرض.. :اخ 
بإطلاقه ما إذا كانت الأرض مملوكة أو موقوفة على خهّة أخرى: ٠ 1١7‏ : 
[:ه<م] قوله: بخلاف البناء فإنّه لا بقاء له بدون الأزض ٠٠::‏ 
أمّا إذا كانت الأرض مملوكة فظ*؛ لأن للمالك رفعه ولو ملك نفسه 
فلوارثه ذلك» وإذا كانت مرقوقة على " حهة أحرى .كما إذا كانت موقوفة على 


لق ي ان والشرخ: (ب على أرض ن 2 وقف ابام قصداً (بدوها؛ إن الأرض ملوكة ٠‏ 
الا يصح) وقيل: : صح» » وعليه الفتوى. 2 0 . : ٠‏ 
في "رد امحتار" : (قوله: : نم وقف.البنا قصدا) احترز به عن 5-8 للأرضن: فته جائر . 
بلا ١‏ نزاع؛ ا تم اعلم أن العلامة قاسم أفتى: : باه لا يصح وقف البباء بدون أرض» . 
وعزاه إلى "الأصل" للإمام محمد وإلى هلال بن يى البصري والخصاف وإلى "الواقعات" _ 
و"المضمّرات"» وقال: يحتمل هذا المنع أن يكون لا لعدم التعارف» بل لأ غير النقولات ‏ 
تبقى بنفسها مدَةَ طويلة» فتكون متايّدة بخلاف البناء» فَإنه لا بقاء له بدون الأرض 
فلا يتم التختريج؛ ثبت آنه باطل بالاتفاق» و الحم به باطلٌ: اھ ملخّصاً. قلت: لکن ' - 
في "البحر" عن "الذخيرة": وقف البناء من غير وقف الأصل لم يجر» هو الصحيح؛ 
لأله منقول وقفه غير متعارف؛ وإذا كان أصل البُقعة موقوفاً على جهة قُرْبة فبنّى عليها ٠‏ 
بناء ووقف بناءها على جهة قربة أخرى احتلفو “فيه اھ, 00 . 
(؟) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف البناء بدون أرض» erly‏ تحت 
قول "الدر": تہ م وقف البناء قصداً. 


(۳) المرجع السابق» ص٤ .٠۲‏ 
ك أي: (فظاهر). 








ry 





جد الممتار على ره عار + کناب الوقف ت الجزء الرابع 


) مسجد تستغل وتصرف غلتها إليه» فاستأجرها رجحل بسنين معلومة وبتى فيها 
ناء وجعّله مسجلا مثلاً حيث لا يصح؛ لأن بعد تمام الإحارة يطالب لرقع البناء 
فلم بيق الثايد الشروط في الوقف. 1۲ 

[5101] قوله: وقف البناء من غير وقف الأصل. 1" 

-. أقول: لهذه العبارة مَحمّلان: ‏ 

الأوّل: كون الوقف على معناه الصدري أي: من غير أن يقف الأرض 
فيشمل الصورتين جميعاً وما كون الأرض مل وكة وكوها موقوفة على جهّة أخرى. 

والثاني: كون الوقف مبئاً للمفعول أي: من غير كون الأرض موقوفة 
فيختضٌ با إذا كانت مملوكة لكن آحر كلامه يدل على المحمل الثاني وهو الذي 
بَحث العلامة الطرطوسي على قصر قوله: م بجز) ) على صورة الملك كما 
سياي". فافهم. ۲٠‏ 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف البناء بدون أرض» 2075/17 تحت 
قول "الدر": تم وقف البناء قصدا. 

)۲( انظر "رد د الحتار" 07 كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شیخه العلامة 
قاسم في وقف البناء» ٠۲٠١/١۳‏ تحت قول "الدر": نم وقف البناء قصدا. 


لل- ( 54( 








جد الممتار على رد اغعار لت كتاب الوقف نس - الجزء الرابع 
' مطلب: مُناظرة ابن الشّحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء 

[مهدم] قوله: 2١7‏ ويأن0"©: في الصفحة القابلة". ؟١‏ 

]٩[‏ قوله: ويأي ریا نص الخصّاف99): 

أقول: نص الخْصّاف لا يرد على العامة قاسم فإ شرط التأبيند 
يتحصّل في الأرض المعَدَةَ للاحتكار كما سيأق”»: أن تكون هذه مستثناة من 
مسألة عدم الحواز لعدم حريان علته لأن علته نما هو عدم التعارّف لا عدم 
التأبيد» فافهم. ١١‏ 


)١(‏ في "رد امختار": لا يخفى عليك أن المفتّى به الذي عليه المتوث جوا وقف التق ول 
المتعارّف؛ وحيث صار وقف البناء متعارفاً كان جوازه موافقاً للمنقول» ولّم يخالف 
نصوص المذهب على عدم جوازه؛ لها مبةٌ على أنه لم يكن متعارقاً كما دل عليه 
كلام "الذحيرة" لار ويأني قربيا نص الخصاف على جوازه إذا كان البناء في أرض محتكرة. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في 
وقف البناء» 070/17 تحت قول "الدر": نّم وقف البناء قصداً. 

(۳) انظر "رد الحتار"» كناب الوقف» »07/8/1١7‏ تحت قول "الدر": أو إحارة. 

(5) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم 
في وقف البناء» 2075/11 تحت قول "الدر": نّم وقف البناء قصداً. ظ 

(ه) انظر " رة الحتار" » كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة 


على د 


قاسم في وقف البناء» “5706/17) تحت قول "الدر": ثم وقف البناء قصدا. . 





ست ]ل س ورت وی ن ر دہ 


جد الممتار على رد الحتار س كتاب الوق سسسب ازع الرابع 


[ههدم] قوله: “ على ما عدا صورة":. 
وهي الوقف على جهة وقف البقعة. ٠١‏ 
[0م] قوله: © قلت: وهو كذلك©: 
أقول: هذا رحو ع إلى بعض ما أفاده العلامة قاس فافهم. ۰۱۲ 


)١(‏ في "رد الحتار": ويأني قريا نص الخصاف على جوازه إذا كان البناء في أرض محتكرة» 
هذا والذي حيّره في "البحر" -أحذا من قول "الظهيرية": وأما إذا وقفه على الجهة 
التي كانت البُقعة وقفا عليها جاز اتفاقا عا لبّقعة- أن قول "الذحيرة": حلم يز ٠‏ 

هو الصّحيح- مقصورٌ على ما عدا صُورةً الأثفاق» وهو ما إذا كانت الأرض ملكا 
أو وقفا على حهة أخرى» قال: وقصره الطرّسّوسي على الملك» وهو غير ظاهر اه . 

3 "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: : مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في 
وقف البناء» ٠۲٠/٠۱۳‏ تحت قول "الدرٌ": :نم وقف البناء قصداً.. 

(۴) في "رد الحتار": قلت: وهو كذلك فإن شَرْط الوقف التأبيد» والأرض إذا كانت ملكا 
لغيره فللمالك استردادُها وأمرّه بتقض البناءء وكذا لو كانت ملكا له فن لوَرئته بعده 
ذلك» فلا يكون الوقف ميد وعلى هذا فينبغي أن يُستقّى من أرض الوقف ما إذا 
كانت معد للاحتكار؛ لأن البناء ييقى فيها؛ كما إذا كان وقف البناء على جهة وقف 
الأرض» فإله لا مطالب تقض والظاهر: أن هذا وجه جواز وقفه إذا كان متعارق ۰ 
وتا أحازوا وقفّ ناء قنطرة على الته العا وقالوا: إن بناءعها لا يكون ميراثء وقال ` 
في "النانية": إِنّه دليلٌ على جواز وقف البناء وحدّه» يعني: فيما سبيله البقاء كما قلناء 
وبه يتضح الحال ويزول الإشكال» ويحصل التوفيق بين الأقوال. 

ف "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: ناظة أبن الشحنة مع شيخ العامة قاسم ف ش 


0 
۳ے الال 


وقف البنای 1 تحت قول "الدر": :م وقف البناء قصدا. 


| o )٤١( اند‎ 





جد الا ىود ا سسسب کیب لوف الس الي اولع 

[509م] قوله: قلت: وهو كذلك فإن شط الوقف: 

أقول: يستفاد منه أن وقف البناء على أرض موقوفة لا يصح أصلاً 
-وإن كان الوقف على جهّة وقف الأرض بعينها- إذا كان البناء محظورا شرعا 
كما تقدّم ص۷۳٥"‏ من بناء بيت الإمام فوق المسجد وفوق حداره» أو بناء 
حانوت في حَدٌ المسجد أو فنائه كما في "الهندية"27 عن "مخيط رخسي" 
فإنّه واحب انندم شرعاء فلا تأبيد فلا وقف فيكون النقض ملك بانيه. ١1‏ 

]٠۰۸[‏ قوله: فينبغي أن يستفتى من أرض الوقف“: 

(من) حكم عدّم جواز وقف البناء المبني على (أرض الوقف) الموقوفة 
على جهّة أخرى (ما إذا كانت) تلك الأرض (معَدةٌ للاحتكار) فيجوز مع تخالف 
جهتي وقف الأرض ووقف البناء؛ (لأن) عند احتلاف الجهة وإن لم يكن للبناء 
بقاء؛ لاه ليس له أن يبني في أرض موقوفة إلا بالاستعجار والإجارة لا تدو» 
فإذا انتهت يطالب برفع البناء» فينبغي التأبيد المشروط في الوقف» لكن إذا كانت 
الأرض محتكرةٌ فإحارتما دائمة كما يأ( إيضاحه في الصفحة القابلة عن الصاف 
فيكون (البناء يبقى فيها) ويحصل شرط التأبيد (كما إذا كان... إلخ). ١١‏ 


ش (۱) "رد اخار", کناب الوقف» مطلب: مناطرة ان الشححة مع شيعه العامة قاسم في 
٠‏ وقف البناء» 076/17» تحت قول "الدر": نّم وقف البناء قصداً. 

(۲) انظر "الدر"» كتاب الوقف؛ .٤١٤/۱۳‏ | 0 

() "المندية"» كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الثاني» 1 


)٤(‏ "رد احتار"» مطلب: مناظرة » ٠۲٠/١۳‏ تحت قول 'الدر": : م وقف البناء قصداً. 
(ه) انظر "رد انحتار"» كتاب الوقف» 2058/١7‏ تحت قول "الدر": أو إحارة. 








لد (945) 


جد الممتار على رد اختار کتاب الوقف e‏ ازع الرابع 
]۳٠٠٩[‏ قوله: والظاهر: أن هذا وجه جواز وقفه(» 
أي: وقف بناء قائم على أرض موقوفة على جهة أخرى. ١١‏ 
[۰] قوله: ‏ ولما ياق ": شرح . ۱۲ 
[۳۹۱] قوله: ولما يأ عن "فاواه'”©: بعد أسطر"©. ۲۲ 
[15] قوله: منافاته للتأبيد": وللإفراز أيضاً إن بتى مسجداً. ١١‏ 
مدوم قوله: ^ (والصحيح الصحّة) أي: إذا كانت الأر ضر محتک 5( 
وإلاً لّم بجر وهو الصّحيح كما علمت. ٠١‏ 


)١(‏ "رد الحتار"» مطلب: مناظرة. . ل ۵۷۱۳ تحت قول "ار" نّم وقف البناء قصداً. 

(؟) في "رد انختار": (قوله: وقيل: صمّ) فقد قال في "البحر": إن ظاهره: أنه لا فرق بين ٠‏ 
أن تكون الأرض ملكا أو وقفآء لكّه حالف لما حرّره كما علمئّه آنفاء ولما يأ 
عن "فتاواه"» وقد علمت ما فيه من منافاته للتأبيد» ملتقطاً. 000 

(7) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في 
وقف البناء» 2075/17 تحت قول "الدر": وقيل: صمّ وعليه الفتوى. 

)٤(‏ انظر "الدر": كتاب الوقف» 7١75/1ه797-0ه.‏ ش 

(ه) "رد امحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شه العلامة قاسم في 
وقف البناء» “2075/17 تحت قول "الدر": وقيل: صم وعليه الفتوى. 

(5) انظر "الدر"» كتاب الوقف» 075/11-/71ه. | 

(۷) "رد احتار"» مطلب: مناظرة... إلخ» 015/11). تحت قول "الدر": وقيل: صم... إل ٠‏ 

(۸) في المان والشرح: (وإن موقوفة على ما عيّن البناء له جاز) عا (إجماعاء وإن) الأرض 
(لجهة أخرى فمختلّفٌ فيه) والصحيح الصحة. 

(9) "رد احتار"» مطلب: مناظرة... إلخ» ٠۲۹/١١‏ تحت قول "الدر": والصحيح الصحّة, 


سنس [ ل ی لی رورت بای س ( 544 ) 





جد الممتار على رد الحتار س كاب الوقق سسحت الجزء الرابع 


[14م] قوله: 2 إن غرّسها على أرض* يجوز" : هاهنا سقط يوضحه 
عبارة "ط””" عن "البحر" عن "الظهيرية": (إن غرّسها في أرض غير موقوفة 
لا يخلو: إن وقفها بموضعها من الأرض صم تبعاً للأرض بحكم الأتصال... إلخ). 

مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدّة الإجارة بأجر المدل - 

[ددم] قوله: ° قلت: لك : 

انظر ما يان ي الإحارة» جه؛ ص۲۹ . ١١‏ 


)١(‏ في "رد امختار": وني "البرّازية": غرّس شجرة ووقفها: إن غرّسها على أرض مملوكة يجوز وقفها 
تبعا للأرض» وإن بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض موقوفة إن وقفها على تلك الجهة . 
حاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أحرى فعلى الخلاف المذكور في وقف البناء اه. 

# في نسخة دار الثقافة والتراث: (إن غرسها على أرض مملوكة). 

(۲) "رد الحتار"» مطلب: مناظرة... إلخ» ٠۲۸/١۳‏ تحت قول "الدر": فأجاب: نعم. 

(۳) "ط"» كتاب الوقف» ؟//541. 

(4) في "رد امختار": قلت: لكن ينبغي تخصيصٌ إطلاق المتون والشروح» وإحراج الأرض 
العَدّة للاحتكار من هذا الإطلاق ليتوافق كلامهم ويؤيّد ذلك ما مر عن الخصّاف: 
من صحّة وقف البناء في الأرض المحتكرة» وقدّمنا وجهّه: وهو أن البناء عليها يكون 
على وجه الدّوام» فيبقى التأبيد المشروط لصحّة الوقف. ٠‏ 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب ف استبقاء العمارة بعد فراغ مدّة الإحارة بأجر 
لمخل» 2011/17 تحت قول "الدر": وإلاً تترك في يده بذلك الأحر. 

(1) انظر "رد الحتار"» كتاب الإجارة» باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافاً فيه» 
۳-۹ تحت قول "الدر": كذا في "القنية"» (دار المعرفة). 





سسسب [ من الت سی رورت ]س ( ٤ه‏ ) 


جد الممتار على رد اتختار س كتاب الوقق سن ب- المزء الرابع 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات 
[155م] قوله: “ لأن للسّلطان... 4"©: 
ف: للإمام إحراج المقطع له عن الإقطاع. ٠١‏ 
مطلب في أوقاف الملوك والأمراء 
[19دم] قوله: ^ فلم يكن ما جُهل حال شرائه... إل: 
مع العلم بنفس الشراء. ١١‏ 
من جمعه الشرائط المسوغة وعدم مع العلم بنفس الشّراء. ١١‏ . 


)١(‏ في "رد الحتار": قال الشيخ قاسم: إن من أقطعّه الساطان أرضاً من بيت الال ملّك 
المنفعة .كقابلة ما أعدّ له» فله إجارتها وتبطل .عوته أو إخراجه من الإقطاع؛ ال لأن للسلطان 
أن يُخرجها منه أه. ش 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب مهم في وقف الإقطاعات» 204/1١7‏ تحت قول 
"الدر": وأمّا وقف الإقطاعات... إل. 

() في الشرح: وأغلب أوقاف الأمراء صر إِنّما هو إقطاعات» يجعلوثها مُشكَراة صورة 
من وكيل بيت المال. في "رد الحتار": (قوله: يجعلوئها مُشتَراة صُورة) أي: بدون 
شرائطه المسوغة؛ لعدم احتياج بيت المال إلى بيعها في هذه الذّولة العثمانية أعرٌ الله 
ما الإسلامّ والسلمين» ومقتضاه: أله لا يكون وقفاً حقيقة بل هو إرصادٌ كما علمته 
ما حرّرناه آنفأء فلم يكن ما ُهل حال شرائه حبّى يحمل على الصحة. 

)٤(‏ "رد احتار"» كتاب الوقف» مطلب في أوقاف الملوك والأمراء» 075/١1‏ تحت قول 


"الدر": يجعلوهًُا مشتراة صورة. 


en) تت‎ 





جد الممتار على رد الحتار ب كتاب الوقف سح الحزء الرابع 
مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسد 
[4دم] قوله: ‏ من قلد ججتهدا... ر 
أقول: أي: إذا لّم يكن مقيّدا بالقضاء بالمفتّى به في المذهب الحتفي 
وهو ظاهرٌ وإلاً كان رجوعاً إلى ما وقع الفرار منه. فإنه إذا لّم يصح القضاء 
بالمرجوع في المذهب كيف يصمٌ بتقلید مذهب آخر؟. 1۲ 
[35] قال: أي: "الدر": قلت: لكن حَمّله في "النهر" على القاضي... إل": 
أقول: وكذلك القاضي المقلّد ليقضي .هذهب أبي حنيفة مطلقاء وكذا 
المأذون له أن يقضي به مطلقاً أو عا شاء في الخلاقيّات» وهذا ظاهر جدذاً لانعدام 
المانع ؤهو كونه معزولا بالنسبة إلى القول الضعيف. ١‏ 


)١(‏ في المعن والشرح: (أطلق) القاضي ريع الوقف غير المسجّل لوارث الواقف فبا صح) 
وكان حُكما ببطلان الوقف؛ لعدم تسجيله» حى لو باعه الواقف» أو بعضه» أو رحع 
عنه ووقفه هة أحرى وحُكم بالثاني قبل الحكم بلزوم الأوّل صح الثاني؛ لوقوعه 
في محل الاجتهاد كما حققه المصنّفُ وأفتّى به تبعا لشيخه وقارئ المداية والمنلا أي 
السعود. قلت: لكن حَمَله في "النهر" على القاضي ابحتهد. ْ ٠‏ 

ف "رد الحتار": (قوله: لكن حَمّله في "النهر") أي: تبعاً "الب" كما علمت» ومثل 

.. القاضي الحتهد من قلّد جتهدا يراهء أفاده "ح". 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسدء 2547/١7‏ تحت 
قول "الدر": لكن حمله في "النهر". ١‏ 

(۳) "الدر" كتاب الوقفء *١/؟64.‏ 





ست | ا ی ور و س ( ۷ید ) 


جد الممتار على رد الحتار س كتاب الوقق سح الزء الرابع 
مطلب في وقف الراهن والمريض المديون 
[.7>م] قوله: (أو للأغنياء م الفقراء) أمّا للأغنياء فقط فلم يجر؛ لأنه 
ليس بقربة كما مر أوّل الباب": أي: الكتاب. ١١‏ ظ 
[ray1]‏ قال: 9 أي: "الدر": أو يستوي... إل 
معلوم أن هذه مضاف يستوي فيه الفريقان ولا يحصون“ فكأتها 
مستثنيات من ضابطة شّمس الأئمّة المذكورة» ص٠۸‏ فافهم. ٠١‏ 
) مطلب في وقف المرتدٌ 
[+.] قوله: © ونظر في 
أصله لصاحب "الحيط" كما نقله في "الغمز"9". ١١‏ 


(1) "رد الحتار"» مطلب في وقف... إلى 0/1 5ه تحت قول "الدر": أو للأغنياء ّم الفقراء. 
(۲) في المان والشرح: (الوقف) على ثلاثة أوجه: (إِمّا للفقراء أو للأغنياء نّم الفقسراء» 
أو يستوي فيه الفريقان كرباط وخان» ومقابر» وسقايات» وقناطر» ونحو ذلك). 

وم "الدر"؛ كتاب الوقف, ٠٠.٠١/١۳‏ 

وفي نسختنا "بح الممتار": (ولا يخصون). 

(5) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» »456/١17‏ تحت قول "الدر": إن يحصون جاز. 

(ه) في "رة الحتار": لو وقف م ارتدٌ -والعياذ بالله تعالى- بطل وقفه وإن عاد إلى الإسلام 
ما لم يعد وقفه بعد عوده؛ لحبوط عمله بالردّة» ونظر فيه ابن الشحنة في "شرحه": بأن 
الحبوط في إبطال الثواب لا فيما تعلق به حن الفقرائ وأحاب الشرنبلالي في "شرح" 
عا في "الإسعاف": من أنه لَمّا جعل آخره للمساكين وذلك قربة فبطل اه. . 

(5) "رد احتار"» مطلب في وقف المرتدٌ: ٠٥۲/١۳‏ تحت قول "الدر": وتبطل أوقاف... إل. 

(۷) "غمز عيون البصائر"؛ الفنّ الثاني» كتاب السير» باب الردّة» ۸۳-۸۲/۲. 


سسب | ر س ( هه ) 





جد الممتار على رد امار س صتاب الوق سحت الجزء الرابع 


[7دم] قوله: ”© فهو موقوف... إلخا"©: 

وللوقوف لا حكم له ولا يفيد شیا من كرات فلا ل الوطء ولا دواعيه 
في النكاح الموقوف كما مر" فمساجد بناها الرافضة والوهابية وأمثالهم من 
أهل البدعة المكفرة لا تكون مساجد ولا يكون لها شيء من أحكامها في حياقم 
ما لم يُسلمواء فإن ماتوا على ردّتهم بطلت. ١١‏ | 

| : قوله: ولا رواية في“‎ ]"۷٤[ 

أقول: وقياس قوله أن تنفذ كما تنفذ من الصّحيح لما مر ص45 “: 
(أنْ تبرّعاته عند أبي يوسف كتبرّعات الصّحيح). ١١‏ ظ 


)١(‏ في "رد امحتار": لو وقف في حال ردّته فهو موقوفٌ عند الإمام فإن عاد إلى الإسلام 
صمح وإِلاً بأن مات أو قتل على ردّته أو حُكم بلحاقه بطل؛ ولا رواية فيه عن أي 
يوسف» وعند محمّد يجوز منه ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم» ويصح وقف 
ارت لأنها لا تقتل إلا أن يكون على حجّ أو عمرة ونحو ذلك فلا يجوز كما في 

شرح الوهبانية" ملخصاً. 

(7) "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف ارت ۳/۱۳ تحت قول " "الد" 
وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إلخ. 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب النكاح» باب المهر» 01/4 4» تحت قول "الدب" 0 

5( "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في وقف المرتدٌء ٠٥۳١/١۳‏ تحت قول "الدر": 
وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إلخ. 

(6) انظر "رد الحتار"» كتاب الحهاد» باب المرتدٌ» 250/1177 تحت قول "السلر": وينفذ 


غندها. 


| مجلس: "المدية العلمية" (دعوت إسلامي) أ نت ( ٠٤١‏ ) 





جل الممتار على رد. اغتار سسسب — کتاب الوقف ص الجزء الرابع 

: قوله: ولا رواية فيه عن أبي يوسف» وعند محمد يجوز‎ ]۳٠۷۰[ 

أقول: وينبغي أن لا ينفذ إلا من الثلث لما مر صا “: (أن تبرعاقه ‏ 

عند محمد كتبرّعات المريض). ١7‏ 

]۳٠۷[‏ قوله: وعند محمد يجوز منه ما يجوز من القوم": 

وهو ما يكون قربة عندنا وعندهم جميعاً. ۱۲ 

]٠۷۷[‏ قوله: ويصح وقف المرتدّة؛ لأنها لا تقتل .إلا أن يكون على 
حج أو عمرة ونحو ذلك“: 

أقول: أراد به كل ما لا يكون قرية عند القوم الذين تقلت إل ديب 
فإن الحج والعُسرة ليسا من القربة في ال الم الإسلامية. وأمّا مش ركو الب 
فقد انقرضواء وعن هذا نصوا -كما مر ص٦‏ ٥ہ“‏ -: أن وقف الذمّي على 
احج والُمرة لا يصح؛ لألّه ليس قربة عنده وإن كان قربة عندناء وبه يتبين أن 
المراد المرتذة التي انتقلت إلى شيء من تلك الأديان الباطلة المصرّحة بكوفا حلاف 
الإسلام كاليهودية والنصرانية والْمحوسيّة أمّا إذا صارت من أهل البدّع المكفرة 
0 "رد المختار"» كتاب الوقفء مطلب فى وقف المرتك» ۳ه» تحت قول "الدر": 

وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إل. ٠‏ 

(۲) انظر " رد امختار"؛ باب المرتدّ ٠٥/۱۳‏ تحت قول 05 وينفذ عندهما. 
5 " رد احتار"» كتاب الوقفء مطلب في وقف المرتد 00/1 تحت قول "ادر : 
ْ وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إلخ. 
(4) المرجع السابق. 
(6) انظر "رد المختار"» كتاب الوقف» 2785/17 تحت قول "الدر": وأن يكون قربة في ذاته. 


جد الممتار على رد الحعار ل ب كاب الوقق دشح الجر الرابع _ 
الذين يعون الإسلام ويزعمون التقرّب بقرب الإسلام» فينبغي أن يجوز وقفها 

على احج والعٌمْرة أيضاً؛ لاله ح قربة عندنا وعندها جميعاً كما ل فی ولیحرر؛ 
والله تعالى أعلم. ١‏ 

. [مادم] قوله: “ من الوقف لی 
أقول: هذا تأويل بعيدٌ تلغو به الفاء ويحتاج إلى تقدير بالبطلان ظرفاً 

ل"أحدر" ولا دليل على تقديره» وإِنما المعنى الظاهر: أن الزتف إذا کان يبطل 
بالارتداد فانعدامه منه حال ارتداده أولى وأحدر» هذا هو الذي يعطيه لفظه» 
لكن مخالفة للمسألة المنقولة أحو ب * العلامة المحشّي إلى ارتكاب هذا اتل 
والله تعالى أعلم. | 
فانظر فلعل فيه روايتين مشى ابن وهبان على الأسرى ؛ م رابت 3 
"الأشباه'”" قال: (حُكْم الردة حوب القنل) إلى قوله: (وبُطلان وقفه مطلقا) 
اه. وذكر الحمّوي”) تحته عن "الإسعاف" ما نصّه: (ولو وقف وهو مرئدٌ كان 
وقفه باطلام اه. قال: (وئمام الكلام فيه» فليراحع). 


)١(‏ في "رد الحتار"» (قوله: فحال ارتداد) منصوب على الظرفية متعلّق باسم (لا)» و(أحدس) 
-أي: أحق- حبرّهاء والمعنّى: لا يكون الوقف حال الردّة أحقّ بالبطلان من الوقف 
قبلهاء بل ذاك أحقّ بالبطلان لعدم توقفه» هذا ما ظهر لي» فافهم والله سبحانه أعلم. 

(؟) "رد امحتار"» مطلب في وقف المرتدٌ» ٠٥۳/١١‏ تحت قول "الدر": فحال ارتداد. 

# في نسخة: أخر ج. 

(۳) "الأشباه"» الفنْ الثاني» كتاب السیر» ص .٠١۹‏ 

.۸۳/۲ "غمز عيون البصائر"» الفنّ الثاني» كتاب السير» باب الردة»‎ )٤( 


0080ل 








جد الممتار على رد الحعار ل كتاب الوقف سس المرء الرابع 

قلت: ولا شك أن الدليل الذي ذكروه في ربط الطا ئ مشب 
لإبصاله في امارد أيضأ سو اع بسواع» لكن الذي "ناد .",“الاسعاف" يحتمل 
التأويا ره وما مر عن امام عن صريح وليس بعد النقل إلا ال حه ء إليه» والمسألة 
بعد محتاحة إلى كثرة مراجعة وريادة تحريرء ثم يويد هذا المنقول المنصوص عليه 
ما مر ص1٦٤“‏ من ضابطة تصرّفات المرتدٌ: أن ما كان مبادّلة مالية أو تع 


توقف عند الإمام. ١‏ 





)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الوقفء مطلب في وقف المرتدٌ» ٠٥۳/١۳‏ تحت قول 
"الدر": : وتبطل أوقاف امرئ بارتداده... إل.. 
(۲) انظر "الد" كتاب الجهاد» باب المرتدٌ» .٠١/١١‏ 


س | مجلس: "امدية العلمية' (دعوت إسلامي» | لد 0ه) لد 





جد الممتار على رد امار سب فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته س الجيزء الرايع 


فصل: يراعى شرط الواقف في إجارقه ٠‏ 
مطلب: إذا آجَر المتولي بغُبن فاحش كان خیانةٌ - 
لصنس قرله: © کما مر : انف 17 0000000 
٠‏ [مطلب في کون الفتوى على قول أبي يوسف في الوقف] ٠‏ 
[م] قوله: ° وني "الإسعاف"0: صاالا. 01١‏ 


ف: يحكم بأصل الوقف لا بصحته. ٠ ١١‏ 


(1) في "رد الحتار": وينبغي على قول المتأحرين المفتّى به -وهو تضمين منافع مال الوقف 
واليتيم والعد- أن له تضمين المستأجر أيضاً مام أجر المثل» كما لو آجره التولّي بدون 
أحر المثل كما مر تأمّل. ظ 

(۲) "رد الختار"؛ كتاب الوقف» فصل: براعى شرط الواقف في إبحارته» مطلب: إذا آجر التولي 
بغبن فاحش کان خخيانة: ۳ هم تحت قول "الدر": فعلى المستأجر المسمّى... إل 

(؟) انظر "الدر"؛ كتاب الوقف. فصل: براعى شرط الواقف قي إحارته» .٥۷۳/۱۳‏ 

)5١‏ في "ر الحتار": وني "الإسعاف" عر "الخانيّة": وتصح دعوى الوقف والتّهادةٌ به 
من غير بيان الواقف. ٠‏ 00 ظ 

(5) 'رد الحتار'» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» [مطلب في 
کون الفتوى على قول أبي يوسف في الوقف]ء 581/1١‏ تحت قول "الدر": وي 
"العمادية": تقبل. 





(or) — س‎ 





جد الممتار. على رد لحار سج فصل: يراع شرط الواقف في إجارته بسب الجزء الزايع ‏ 
٠‏ مطلب في دعوى الوقف بلا بیان الواقف» وبلا بیان آنه وقفْ وهو يملكه ' 

[۸] قوله: “ ذكر في "الإسعاف": ظ ٠‏ 

في "اند" من الوقف أو اسطأ الفصل الان من الباب السادس: 
(أرض في يد رحل يدعي ألها له أقامٌ قوم البيّنة أن فلاناً وقفها عليهم لم يستحقوا 
شيئاً؛ لأنه قد أيقف مالا بلك وكذا لو شود الشهرد أله وقفها وكانت في 
يده؛ لأن الشيء قد يكون في يده وديعة ة أو غصبأء أوإن شهدوا أن فلاناً وقفها 
عليهم وهو يملكها قضي ها ولا يحتاج إلى إحضار وارث الواقف ولا وصيّه كذا 
في "الحاوي") اه. ١١‏ 

[015] قوله: هي ملكي لا يصح”؟: لفظ "الإسعاف": وأقام لماعي 
البّئة أن زيدا وقفها عليه لا يستحقٌ 35 شيعا وإن شهدت البيّية. ٠ ٠۲‏ 


50 "رد د الحتار" : ذكر في "الإسعاف": لو ادعى أن م هذه ه الأرض وقنها فلان علب" 
وذو اليد يجحد ويقول: هي ملكي لا يصح وإن شهدت ال ألها كانت في يده يوم 
وقفها؛ لأن الإنسان قد يقف ما لا يملكه وهو بيده بإحارة أو إعارة اه 

(١؟)‏ "رد النحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى .شرط الواقف قي إجارته؛ مطلب في دعوى 
الوقف... إلم؛ 601 تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 

00 "الهندية") كباب الوقف» الباب السادسء الفصل الثاني؛ . 

(4) "رد انختار": كتاب الوقف» فصل: براعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في دعوى 
الوقف... إل ۸٦/١١‏ تحت قول "الدر": وفي "العمادية": تقبل. 











جد الممتار على رد اينار سب فصل: براعى شرط الواقف في إجارته' ب .ازع الرابع . 
[۳۸۳] قوله: الإنسان قد يقق ما لا علكه وهو بيده بإحارة ة أو 

إعارة اه : : بخلاف ما لو ادعى أن الأرض تي في يده كانت في يد مورئه إلى 

أن مات وأقام على ذلك يق فإنّها تقبل وتكون ميرائاً له. ۱۲ "إسعافف". 0 

20 مطلب في التتهادة على.الوقف بالتسامع . 

[4] قوله: وف "حاشية نوح أفندي": الشهادة بالشهرة: أن يدّعي . 
اولي أن هذه الضيعة وقف على كذا مشهورٌ» ويشهد الشّهود بذلك» والشهادة 
بالتسامع أن يقو ل الشاهد: أشهد بالشّسامء("©:. ا 

تنبيه: أي: أشهد بأنّه وقفٌ؛ لأن ذلك معلوم عندي بلتسامع فالشهود به 

هو الوقف دون السام أمّا لو قال: أشهد. بأئي معت آله وض لم تقبل؛ لآنها 
شهادة على التسامع بالوقف لا على الوقف بالتسامع كما في "النيرية"". ١١‏ 

وسيأت في الشهادات ص۸1 “: (أن معتّى التفسير: أن يقولا: شهذنا؛ 

لأنا سمعنا من الناس» أما لو قالا: م ُعاين ذلك» ولکته اشتهر عندناً جارّت 


في الكل 0 عزمية" عن " "الخانية" » وصححه ابن الشحنة وغيره). ۱۲ ) 


)١(‏ "رد انختار"» مطلب في دعوى... إلى 585/1 تحت قول "الدر": وف "العمادية": تقبل. 
(۲) "رد الحتار"» مطلب في الشهادة... إل ۸۸/۱۳١‏ تحت قول "الدر": : أي: السا 
(۳) "الخيرية"» كتاب الشهادات» ۲۹/۲. 
)٤(‏ انظر "الدر"» كتاب الشهادة .۲٠۲/۸‏ (دان المعرفة).:. 
(0) لعلها حاشية مصطفى بن بير محمد المعروف بعزمي زاده الرومي (ت ٠ ٤٠‏ اه على 
"الدرر والغرر". كما في. هامش "رد الحتار"» 711/7. 
ظ ش 0 ('كشف الظنون"» ١۹۹4/۲‏ "هدية العارفين"» .)٤٤١/۲‏ 





< سسسب[ e‏ دعوت [A‏ س 208 





جد الممتار على رد الحتار س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


مطلب في البراءات السلطانية والدفاتر الخاقانيّة 


الجرء الرابع 


]1۸°[ قوله: 0 يتصرف بالملك0": 

أي: ولّم يطل زمانه واطّلع عليه الشاهد فأخّر زماناء فإنّه لو كان كذلك 
ردّت شهادته لفسقه كما في "الأشباه"“ وغيره» وراحع "العقود الدرية" من 
الشهادات ص۲۹۷ وصاء ١١,97.‏ 


)١(‏ في "رة الحتار": وقد ذكر الخير الرملي في "حاشية المنح" توفيقاً آخرٌ بين ما ذكره 
المضتّف وبين ما نقلناه عن "الإسعاف" و"الخانية": بحمل جواز الشهادة على ما إذا 
لم يكن الوقفُ ثابنا على جهة».بأن ادّعى على ذي يد يتصرف بالملك باه وقف على 
حهة كذا فشهدوا بالسماع؛ وحمل عدم الجواز على ما إذا كان أصله ثابتاً علسى 
جهة» فادّعى حهة غيرها وشهدوا عليها بالسّماع؛ للضرورة في الأوّل دون الثاني؛ 
لأن أصل جواز الشّهادة فيه بالسّماع للضّرورة» والحكم يدور مع علته» وجسازت 
إذا قدم. ظ ظ 

(1) "رد انحتار"؛ كتاب الوقف» فصل: براعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في البراءات 
السلطانية والدفاتر الخاقانية» ١‏ دوم تحت قول "الدر": و بیان الصرف من أصله. 

(۳) "الأشباه"» الفنْ الثاي: الفو ائد» كتاب القضاء والشهادات. والدعاري» صا 

.545/١ "العقود الدرية"» كتاب الشهادة ومطالبه»‎ )٤( 

(5) "العقود الدرية"» كتاب الشهادة ومطالبه ١/.ه*#-1.ه",‏ 





| جلس: "الدية الملمة" (دعوت اإسلامي) | س ( 5-5 





جد الممتار على رد انار - فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 
مطلب في القيبة التي يستحقّ 4ا العزل عن الوظيفة وما لا يستحق 
[-.::] قوله: ”وکنا لو سافر'"”: لکن لا یسح لعل كما ان۰۳ ١١‏ 
[0] قوله: وإن لعذر كطلب المعاش فهو عفو: 
أي: لا يعزل ولا يسقط المعلوم. ١١‏ 
[ممد] قوله: إلا أن تزيد غیبئه على ثلاثة آشهر: فيسقط العَرل. ١١‏ 


)١‏ في "رد امحنار” : (ونظم ابنُ الشتّحنة القية... إل أقول: حاصلٌ ما في "شرحه" تيا 
ل"البرّازية": أنه إذا غاب عن المدرسة فإمًا أن يخرج من المصر أو لاء فإن حرج 
مسيرة سفر ثم رجع ليس له طلبُ ما مضّى من معلومه بل يسقطء وكذا لو سافر 
لحج ونحوه» وإن لم يخرج لسفر -بأن حرج إلى الرستاق- فإن أقام خمسة عشر يوم 
فأكثر فإن بلا عذر كالخروج للتنزه ه فكذلك» وإن لعذر كطلب العاش فهو عفوء 
إلا أن تريد غيبته على ثلاثة أشهر فلغيره أحذ حجرته ووظيفته» أي: معلومه. وإن “ 
ّم يخرج من المصر فإن اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفوء وإلاً حاز عزله أيضاً. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الغيية 
الى يستحق... إخ» 10۸/١١‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إل 

(۳) انظر "رد الحتار'» كتاب الوقف» فصل: يراعسى شرط الواقف في إحارتسه 
1١۹-٠ A1‏ تحت قول "الدرٌ": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلم. 

)٤(‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في الغيية 
. الي يستحق... إل 10۸/١١‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلخ. 
(ه) "رة المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الغيبسة 

الي يستحق... إل 10۸/١١‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلح. 





سسسب [ ملس لم لی روت مااي سنس ( ۷د 





جد امار على رد احتار س-فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


[raa]‏ قوله: فإن اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفو”": 
أي: لا يسقط ولا يعزل. ١7‏ 


اجزء الرابع 


[0550] قوله: فهو عفر وإلاً حاز عزله": وسقوط المعلوم واضح. ١‏ 

]۳٠۹١[‏ قوله: (" فقيل: يسقط: هذا الاحتلاف في السقوط أما 
العَرّل فلا ما لّم يزد على ثلاثة أشهر كما سيأ“ . ۱۲ 

[؟ودم] قوله: ولا يعزّل في الآن... ر“ 

مُحصّل ضابطته هاهنا: أله إن حرج لسقر سقط المعلوم مطلقاً قت 
المدّة أو كثرت بيد آله إن سافر لفريضة الحج أو صلة الحم لا يستحق العَرْل 


)١( .‏ "رد المختار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب. في الغيبسة 
الي يستحق... إل ۸/۱۳ ۰ نحت قول :ار ونظم ابن الشحنة الغيبة... إلم. 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) في "رد الحتار" : واخقلف فيما إذا حرج للرسنتاق وأقام دون خمسة عشر يوم لغير عذرء 
فقيل: يسقطء وقيل: لاء هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة في "شرحه"» وملخصه: 
آله لا يسقط معلومه الماضي» ولا يعزل في الآني إذا كان في المصر مشتغلاً بعلم شرعي» 
أو حرج لغير سفر وأقام دون مسة عشر يوماً بلا عذر على أحد القولين» أو خمسة عشر 
فأكثر لكن لعذر شرعي كطلب العاشء ولم يزد على ثلاثة أشهر» وأله يسقط الماضي. ' 

(4) "رد انحتار"2 كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الغيبة 
التي يستحق... إلخ» 2508/11 تحت قول "الدر": ونظم ابن الشحتة الغية. .. ل 

(0) انظر المرجع السابق» ص۰۸ 105-5. 0 

(5) المرجع السابق» صخ ". 


س[ لی الع س روت اا س (508) سنت 





جد الممتار على رد انجعار س-فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 
وإلاً عزل كما هو مفاد صريح ما في الشرح(© حيث حكم بالفرق بين السسفر 
للحجّ والصلة ولغيرهماء وقد حكم في السّقر لهما بسقوط المعلوم فلا ينتهض فارقاء 
إنّما الفارق آله لا يعزل إن سافر لهماء ويعزل إن لغيرهماء أما امحشي فلم يفرق 
وحكم بعدَم العزل في الستّقر مطلقاً ولو بغير حجّ إذا رحع وليس فيما مر" من 
تلخيصه لما في "ابن الشحنة" ما ينص على هذاء فليحرّر والله تعالى أعلم. ‏ - 

ويؤيّد الشارح ما با حاشية: (أَنه إن بقي في المصر غير مشتغلٍ 
بالعلم عزل)» ولیس أدون حالاً منه من سافر للهو ولعب مثلاً ويرجع؛ وما ياي 
حاشية: (أنْه إن حرج لغير سفر وأقام أكثرٌ من ثلاثة أشهر ولو لعذر عزل) فكيف 
يصح إطلاق عدم العزل فيمن سافر ورجع؟. وإن حرج لما دونه -كما إلى 
الرّستاق- فإمًا بضرورة كطلب مَعاش» أو بدونها كتترّة. 

على الأوّل لا يسقط معلوم ولا يعزل إن لم يزد على ثلائة أشهرء وإن 
زاد سقط وعزل. 

وعلى الثاني إن أقام حمس عش يوماً فأكثر سقط قولاً واحداً و ولا برل 
إل أن يزيد على ثلاثة أشهرء وإن أقام دوها قيل: يسقط وقيل: لاء وعدم العَرل 
واضعٌ» وإن لم يخرج من المصر فإن بقي مشتغلا بالعلّم الشرعي لم يسقط 
)١(‏ انظر "الدر"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف ف إحارته» 1 
(۲) انظر "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط... إل» مطلب ف الغيبة اليي... 

إل ۹-۱۳ 

(۳) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» ٩/۱۳‏ 3 
(4) انظر "رد انحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» 1۰۹/۱۳. 


(۹ه) 











جد الممتار على رد امار - فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 
ولّم يعزل ولم يحدّوه بهدّة؛ لأله مقيمٌ فيما هو مطلوب منه» وإلاً سقط وعزل 
ولم يذكروا فيه أيضا مدّة» لكن يسامح نحو أسبوع 4 سنة كالبطالة المعتادة, 
والله تعالى أعلم. ١١‏ 

[ودم] قوله: 2 ما لم يرد": في صورة الرّستاق. ١7‏ 

[:ودم] قوله: مالم يزد على ثلاثة أشهر”": فح يسقط ويعزل. ٠۲‏ 

[۹] قوله: أو حرج مته : للرّستاق. ١١‏ 

[152م] قوله: 7 قلت: ولا ينافي هذا0©: 


)١(‏ في "رد امحتار": ولا يعرّل لو رج مدّة سفر ورجحع» أو سافرٌ لح ونحوه» أو جرج 
للرستاق لغير عذر ما لّم يزد على ثلاثة أشهرء وأنه يسقط الماضي ويعرّل لو كان في 
المصر غيرٌ مشتغل بعلم شرعي» أو حرج منه وأقام أكثر من ثلاثة أشهر ولو لعذرء 
قال افير الرملي: وکل هذا إذا لم ينصب نائبا عنه» وإِلاً فليس لغيره أحذٌ وظيفته اه. 

(۲) "رد الحتار"» مطلب في الغيبة... إل 1٠۹/۱۳١‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن... إلم. 

(۴) المرجع السابق. ظ ١‏ 

(4) المرجع السابق. 


(ه) في "رد انحتار": ذكر الخصّاف: له لو اماب لقم حرس أو عمّى أو جنون أو 0 


أو نوه من الآفات: فإن أمكنه الكلامٌ والأمر والنهي والأخنذ والإعطاء فله أحذ الأجرء 
وإلاً فلاء قال الطرسوسي: ومقتضاه أن المدرس ونحوه إذا أصابه عذرٌ من مرض أو حج 
بحيث لا يمكنه الباشرة لا يستحق المعلوم؛ لأنّه أدار الحكم في العلوم على نفس المباشرة» 
فإن وحدت استحق المعلوم وإلاً فلاء وهذا هو الفقه اه ملخّصا. قلت: ولا ينافي هذا 
ما مرّ من المسامحة بأسبوع ونحوه؛ لأن القليل مغتفرٌ كما سومح بالبطالة المعتادة. 
(5) "رد الحتار"» مطلب في الغيبة... إلخ؛ ٦۰۹/۱۳‏ تحت قول "الدر": ونظم ابن... إلم. 


سسسب إل ا ر س ( ۰ ) س 





جد الممتار على رد الحتار -- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجرء الرابع 
وفهم العلآمة الخير الرملي لمنافاة فقال: (أنت على علم أن كلام الصاف 
لا يصادمه كلام "القنية"... إلخ)» فراجعه ص۳ ۱۲.۱۷ 
٠‏ [م] قوله: ‏ اعترضه ط بقول "القاموس": السافر والمسافر لا فعل 
له: صوابه: (السافر: المسافرء لا فعل له). ١١‏ 2 ْ 
مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف 
]٠۹۸[‏ قوله: وفي "الخلاصة": أن الإمام يجوز استخلافه بلا إذن بخلاف 
القاضيء وعلى هذا لا تكون وظيفتُه شاغرة وتصح النُيابة"©: 
فيكون قيام النائب كقيام الستنيب فيستحقّ المستنيب المعلوم» أمّا النائب 
فله على مبنيّة ما شرط من الأجر إن شرط. ١۲‏ 


' .1۸۹/١ "الخيرية"؛ كتاب الوقف»‎ )١( 

(۲) في "رد الحتار": الحكم في الشرع يسفر بفتح الياء من السفر» قال ناظمه: وا مراد 
بقولنا: في الشرع يسفر أي: من يعد مسافراً شرعاء لكن اعترضه ط بقول "القاموس": 
السافر والمسافر لا فعل له. ش 

- (۳) "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الغيية 
اب يستحق... إل 1٠١/١١‏ تحت قول "الدر": مطلقا. 

.51/4/١ "القاموس الحيط"»‎ )٤( 

(ه) "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب مهم في 
الاستنابة في الوظائف» 2511/١7‏ تحت قول "الدر": لا بجر استنابة الفقيه. * 


سسسب [ ل رت ا س ( اہ ) 








جد الممتار على رد اختار ----فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
[وودم] قوله: ^ ويجوز للقاضي عزله... د 

أي: عزل الأصيل كت ركه الوظيفة شاغرة. ١١‏ 
مطلب: التولية خارجة عن حكم سائر الشرائط؛ 
لأن له فيها التغيير بلا شرط بخلاف باقي الشرائط 
[..م] قوله: ”© فلا بد من ذكرها في أصل الوقف©): 


أقول: معناه على ما يظهر لي: أن أمر التولية مفرّض إليه سواء ذكره 


)١(‏ في "رد الحتار": قال في "البحر": وحاصل ما في "القنية": أن النائب لا يستحق شيئاً من 
الوقف؛ لأن الاستحقاق بالتقرير ولم يوجد» ويستحق الأصيل الكل إن عمل أكنسر 
السنة» وسكت عَمًا يُعيّنه الأصيل للنائب كل شهر في مقابلة عمله؛ والظاهر أله 
يستحقه؛ لألها إحارة» وقد وفى العمل بناء على قول لمتأرين المفتّى به مسن جواز 
الاستمجار على الإمامة والتدريس وتعليم القرآن» وعلى القول بعدم جواز الاسستنابة إذا 
ّم يعمل الأضيل وعمّل النائبُ كانت الوظيفة شاغرة ولا يجوز للنساظر الصرف إلى 
واحد منهماء ويجوز للقاضي عزله وعمل الناس بالقاهرة على الحواز» وعدم اعتبارهسا 
شاغرة مع وجود النيابة. 

(۲) "رد امحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب مهم في 
الاستنابة في الوظائف» 2019/١‏ تحت قول "الدر": لا تحز استنابة الفقيه. ' 

(*) في "رد الحتار": التولية من الواقف خخارجة عن حكم سائر الشرائط؛ لأن له فيها التغييرٌ 
والتبديل كلما بدا له من غير شرط في عقدة الوقف على قول أبي يوسف» وأمّا باقي 
الشرائط فلا بد من ذكرها في أصل الوقف اه. وفيه نظرء بل تعليله يدل على حلافه» فتأمّل. 

)٤(‏ "رد امختار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب: التولية 
حارحة... إلخ؛ 2519/11 تحت قول "الدر": فلو وجد كتابا وقف... إلم. 


سسب [ مجلس ال ل ات ی سس ( ۷ہ ) 





الجزء الوابع ا 





جد الممتار على رد الحتار -- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 
في الوقف أو لاء فبذكره لا يسقط خياره المعطى له من حهة الشّرع بخلاف 
سائر الشروطء فإن له منها ما اشترط عند إنشاء الوقف» فإن أنشاأ من دون ذكر 
شرط مثلاً ّم أراد أن يزيده من عنده لّم يكن له» فخيارٌه مقيّدٌ بوقت الإنشاء 
فقط ما ذكر منها فيه نّم ولزم ولم يمكن له تغييره» وكان قضيته هذا أن لا يعبر 
ما ذكر آخراء لكنّه ما دام في كتابته يجعل مستمرًاً في الإنشاى وإلما يتم إذا أَنْهَّى 
كما أن امحلس يجمع الكلمات فيجعل الآخر ناسخا للأُوّلء فافهم. والله تعالى أعلم. 

ومن هاهنا ظهر -إن شاء الله تعالى-: أن لو أنشأ للمدرسة ووقف وشرط 
أن لا يكون المتولّي عليها إلا من أهل السنّة» تم بعد زمان بدا له فأراد أن يولي 
رجلاً من المبتدعين لّم يكن له ذلك؛ لأن هذا شرط وراء التولية فلا يُملك الرحوع 
عنه بعد اّما هذا ما ظهر لي» وقد كانت واقعة الفتوى» والله تعالى أعلم. ۱۲ 

[۷۰۱] قوله: بل تعليله يدل على حلافه... إل فاته إذا ذكر في 
الثاني متولَيا آخر غير الأوّل ولّم يذكر الأول فقد غيّره فإن كان له ذلك في 
المتوي من غير شرط فينبغي أن يتغيّر الأول بالثاني ولا يشتركا. ١١‏ 

مطلب: لا يُجِعَل الناظر من الأجانب عن الواقف 
]۳۷٠۲[‏ قوله: ووقع قريب من أواخر كتاب الوقف من "النيرية"": 


صدهخم ۱۲.۳ 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب: التولية 
حارجة... إل 1۱۹/١۳‏ تحت قول "الدر": فلو وحد كتابا وقف... إلخ. 

(۲) "رد امحتار"» مطلب: لا يجعل... إل ٦۲٠/٠١‏ تحت قول "الدر": وما دام أحد.. إلم. 

(۳) "الخيرية"» كتاب الوقف» .7١7/١‏ 


س | مجلس: "الدية العلمية؟ زدعوت إملامي | س- ( 855 ) 








جد الممتار على رد انحتار -س-فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع ٠‏ 


[۳۷۰۴] قوله: (2 وای أيضا: بأن من كان من أهل الوقف... !4(": لاه 
حاب" ب: (لا يجغل) في سوال هل جوز أم لا؟ء فأفهم: أنه لا جوزء فافهم. ٠١‏ 
مطلب: إذا قبل الأجنبي النظر مَجَاناً فللقاضي نصبّه ) 
]۷٠٤[‏ قوله: قدّمنا عن البيري“: ص-۹۷ .۱۲ 
مطلب: للناظر أن یو کل غيره 
[ه.,ام] قوله: ”° لا في الصّحّة": أن ينخلع عنه لغيره. 11. 


)١(‏ في "رد احتار": وأفتّى أيضاً: بأنّ من كان من أهل الوقف لا يشترط كونه مستحقًا 
بالفعل» بل يكفي كوه مستحقاً بعد زوال المانع» وهو ظاهرٌ. ثم لا يخفى أن تقددم 
من ذكر مشروط بقيام الأهليّة فيه» حبّى لو كان حائنا يولى أحنبي حيث لم يوحد 
فيهم أهل؛ لأئه إذا كان الواقف نفسّه يعزل بالخيانة فغيره بالأولى. 

(؟) "رد المختار"؛ مطلب: لا يجعل... إل ٠۲٠/۱۳‏ تحت قول "الدر": وما دام أحد... إل. 

(۳) "الخيرية"؛ کتاب الوقف» .7١1/١‏ 

(5) "رد الحتار"» مطلب: إذا قبل... إل “570/11 تحت قول "الدر": وما دام أحد... إل 

(ه) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب في عزل الاظرء 0/15 .ه» تحت قول 
"الدر": فلو مأمونا لّم تصمٌ تولية غيره. ' 

( في "رد الحتار": الفعل في المرض أحط رتبة من الفعل في الصّحّة إلا في مسألة إسناد 
الناظر النظرّ لغيره بلا شرطء فإنْهِ في مرض اموت صحيح لا في الصّحّة كما في "النتمّة" 
وغيرها اه. ووجهّه ما علمته من أله منزلة الوصي» ولَمّا كان الوصيّ له عزل من أوصى 
ليه ونصب غيره اجه قوله: ويبغي أن يكون له العرل والتفويض كالإيصاءء بخلاف الإسناد 
في حال الصحّة؛ لأنّه في حال الصحّة كال وكيل» ولا يملك الوكيل العَزّل كما مر. 

(۷) "رد امحتار"؛ مطلب: للناظر أن یو کل غيره» 2371/1 تحت قول "الدر": وإلاً. 





ست [ مل ل لفن رورت الاي ] س ( 1٤‏ ) 





جد الممتار على رد الحتار - فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجرء الرابع. 
[-./م] قوله: ولّمّا كان الوص له عزل0©: من القاضي. ١7‏ 
مطلب في الفرق بين تفويض الناظر النظرٌ في صحّته وبين فراغه عنه 
[./م] قوله: (© بسقوط حقّ الفار غ0©: وصيرورته معزولاً. ۱۲ 
[۳۷۰۸] قوله: عَرل لا تفويض”): والتفويض عزل نفسه بنفسه» وذا 
لا يصح إلا إذا کان مأذوناً عام ٠۲‏ 


[۳۷۰۹] قوله: 60 ومن عزل": أي: ثما يصير به معزولاً. ۲ 





(01) "رد امحتار"؛ مطلب: للناظر أن یو کل غيره: ٦۲۷/۱۲‏ تحت قول "الدر": وإلا. 

(؟) في "رد امحتار": صرّحوا بصحة الفراغ عن النظر وغيره من الوظائف» رأفتى العلامة 
قاسم بسقوط حقّ الفارغ بمجرّد فراغه» لكنّه لم يتابع على على ذلك» فلا بد من تقرير 
القاضي كما قدّمناه عند قوله: (وينزع لو غير مأمون)» وأنت خير بأن هذا شامل 
للفراغ في حال الصحّة والمرض؛ فيناق ما هنا من عدم صحّة التفويض في حال الصحة 
بلا تعميم» وتوقفتُ في ذلك مده وظهر لي الآن الجواب: بأن ن الفراغ مع التقرير من 
القاضي عَزْلٌُ لا تفويض. ‏ ' 

() "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر النظر في صحته وبين فراغه عن ٦۲۸/۱۳‏ تحت قول "الدر": وإلا. 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(ه) في "رد الحتار": وظهر لي الآن الجواب: : بأن الفراغ مع التقرير من القاضي عل لا 
تفويض» ويدل عليه قوله في "البحر": :ا مزل قم عد لشي ول ب رزه 
ولا ينعزل بعل نفسه ما لَم يبلغ القاضي» كم م قال: ومن عزل نفسه الفراغ عن وظيفة 
النظر لرحل عند القاضي. .. إلى فهذا صريح فيما قلناه وله الحمد. 

(5) "رد الحتار"» مطلب ف الفرق بين تفويض... إل ۳ تحت قول "الدر": 3 | 


ست [ جلي للع للم ر( س ( اہ ) بسنا 





جد الممتار على رد اجتار س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته - الجزء الرابع 

[۷۱۰] قوله: ومن عرّل نفسه... إ01"©: 

: المعتبر الصحيح لإسناده إلى القاضي بقبوله وتقرير :'' عير. ٠١‏ 

[] قوله: من عرّل نفسه الفراغ عن وظيفة النظر لرحل عند 
القاضي... إل فهذا صريح فيما قلنا": من أن الفراغ مع التقرير عزل لا تفويض 
فيصح» ولا يرد عليه عدم صحة التفويض. ١١‏ 

[؟مم] قوله: ° إذا لم يكن عند القاضي“: 

فإنّه عزل نفسه بنفسه وذا لا يجوز كما في "البح "20 ٠۲‏ 


)١(‏ "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر... إل 1۲۸/١۳١‏ تحت قول "الدر": وإلاً. 
(۲) في نسحة: (تقديره). | 
(۳) "رد انحتار". كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إجحارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر... إلخ» 1۲۸/۱١‏ تحت قول "الدر": وإلا. 
)٤(‏ في "رد الحتار": وبه ظهر أن قوم هنا: لا يصح إقامة المتولّي غيرّه مقامّه في حياته 
وصحّته ميد ما إذا لم يكن عند القاضيء أمّا لو كان عند القاضي كان عَرلاً لنفسه. 
وتقرير القاضي للغير صب جديدٌ» وهي مسألة الفراغ بعينهاء وهذا يجه عدم سقوط 
٠‏ حت الفارغ قبل تقرير القاضي حلاف لما أف به العلامة قاسم؛ إذ لو سقط قبله اثتققض 
قولهم: لا تصمٌ إقاميّه في صحته بخلافه بعد تقرير القاضي؛ لاله بعده يصير عرلا لنفسه ' 
عن الوظيفة» ولا يرد أن العتزل يكفي فيه بحرّدُ علم القاضي. 
(ه) "رد المحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر... إلخ» ۰1۲۸/۱۳ تحت قول "الدر": وإلا. 
(5) "البحر"» كتاب الوقف» ۳۹۲/۰. 


سسسب [ لس ی س رت دی س ( ۹ہ ) سسا 





جد الممتار على رد انار --- -فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجزء الرابع 

[١م]‏ قوله: أمّا لو كان عند القاضي كان عَرْلاً لنفسه©: ٠‏ 

أي: كان جعل نفسه معزولاً لصحّة هذا العَزّل لإسناده إلى القاضي 
ل.... والحاصل: أن التفويض والفراغ لفظان متقاربان» ولكن جعل الأول 
عنوانا..... من دون حضرة القاضيء والثاني للتفويض بحضرة القاضي وها 
كلاهما عزل من أنها.... لنفسه ولكن الأوّل عزل ععئى أله...... دون حضرة 
القاضي» وذا لا يصح وهذا المعتى قولهم: (لا ينعزل بعزل نفسه)» فهاهنا العزل 
على معناه الأوّل» والثاني عزل يمعنّى صيرورته معزولاً لتقرير القاضي..... ٠‏ 
مقامه» فهاهنا العزل مبني للمفعول حتّى أن الفراغ» والثاني عزل نفسه a‏ 
إذا كان بعلم من القاضي» وقرّر القاضي غيره مقامه ولا يصح إذا استبدٌ ذلك 
بنفسه إل أن يكون مأذوناً في تلك الأمور بالتفويض العام» فمسألة الشرح أعي: . 
إقامة الغير مقامه في حياته في الصورة الثانية» ومسألة الفراغ في الصورة الأولى؛ 
والله تعالى أعلم بالصّواب. ٠١‏ 

[1/م] قوله: وتقرير القاضي للغير لصب جديدٌء وهي مسألة الفراغ 
بعينها): : وهي التي صرّحوا فيها بالصحةء أما الفراغ من دون علم القاضي هو 
مسألة التفويض فلا يجوز إلا أن يكون مأذونا بالعموم ۲٠‏ 


)١(‏ "رد الحار"» كتاب الوقف» فصل: براعى شرط الواقف في إحارتهء مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر... إل ۳ تحت قول "الدر": وإلا. 

(۲) ليس قي النسخة الثانية: (لا)ء وهنا بياض. 

(۳) اندرست الحروف في الأصلء فت ركنا الفراغ. 

)٤(‏ "رد الحار"» مطلب في الفرق بين تفويض... الي 217/17 تحت قول "الدر": وإلاً. 


مسبت ]ھل ال ل رت ااي ] سس ( ۷ 








اجزء الرايع 
[٠م]‏ قوله: لاله بعده يصير عرلا لنفسه": عرلا صحيحاً غير داحل 
في قوهم: (لا ينعزل بعزل نفسه) لاستناده إلى القاضي. ١۲‏ 

0 فالحاصل: أن عزل نفسه بعلم القاضي صحيحٌ لا عزل نفسه بنفسسه 
من دون اطلاع من القاضيء فالمقيم غيره في حياته أو الفارغ له عن وظيفة نظره 
-ولمعتّى متقاربٌ أو واحدٌ- إذا كان فعل ذلك من دون علم القاضي كان عازلاً 
لنفسه بنفسه» وذا لا يصح لقولهم: (ولا ينعرل بعزل نفسه)» وإذا کان بعلم 
القاضي فكان يتبغي أن ينعزل الرحل ولو لم يقرّر القاضي المفروغ له لقولهم: 


جد الممتار على رد الحتار ----- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 


(إذا عزل نفسه عند القاضي صح)» ولكنا نظرنا ........ القاضي لا يستبدٌ مسن 
جنحة.... هو بعزل من دون علم القاضي 5 لم يرض حينئذ عزل نفسه إلا 


مشروطا بإقامة غيره؛ فإ إقامة القاضي صح العزل وإلاً لا. ١١‏ 
[١١مام]‏ قوله: لأنه بعده يصير عرلا لنفسه عن الوظيفة؛ ولا يرد أن 
العل”©: بناء للمفعول. ١ ) ٠١‏ 
[rvıv]‏ قال: أي: "الدر": للواقف عَزل الناظر مطلقاء به يفتى. 
وم أر حکم عله لمدرس وإمام وَلامُا: 


)01 "رد ألبتار"؛ كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف ف إحارته» مطلب في الفرق 
بين تفويض الناظر... إل 21 تحت قول "الدر": وإلا. 

(۲) اندرست الحروف في الأصل» فتركنا الفراغ. . 

(۳) "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في الفرق ` 
بين تفويض الناظر... إل 1۲۹/۱۳ تحت قول "الدر": وإلآ. ظ 


يللا 


,5"97-1/1 "الدر"؛ كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته»‎ )٤( 


سسسب [ ل ی رورت دی سس ( ۸ہ 





جد الممتار على رد حار -- فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته : الجزء الرابع 
0 تمامه”": (ولا يمكن الحاقه بالناظر -"أي: في جواز عزل الواقف إاه'- 
لتعليلهم لصحّة عزله عند الثاني بكونه وكيلاً عنه» وليس صاحب الوظيفة وكيلا 
عن الواقف» ولا يمكن منعه عن الغزل مطلقا لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف؛ 
لكونهم جعلوا له نصب الإمام والموذن بلا شرط كما في "البزازية') اه 
قال في "الغمز"9": (يعني: لا يمكن منعه من العزل لعدم اشتراطه كما 
لا يمكن منعه من الْنَصّب لعدم اشتراطه؛ لأن من ملّك النصب ملك العزل» هذا 
تقرير كلامه وتحقيق مُرامه... إل)» تم ثم قال: (قال (أي: صاحب "النهر') في 
إحابة السائل بعد أن نقل كلام الصف رحمه الله: الظاهر أنه لا يملك العزل 
بلا حنحة*» ولا تلازم بين جواز التولية والعزل) اه. 
أقول: يفيد بطلان هذا التلازم ما مر في الصفحة المتقدّمة من المسائل 
الثلث» ورایت كتبت هاهنا على هامش "الغمز" ما نصّه: ش 
ظ (أقول: أن في الصفحة ید ما يد حواز رجو الاقف عن فقس 
هذا الشر طٰ فافهم) اھ | 
وستأت مسألة الرحوع آخر ۷ وتحقيق العلامة 57 
هناك: أن لو كان غيره أصلح» وكذا إذا كان يتهاون في أمره: فليكن التحرير» * 


4 "الأشباه"2 الفن الثاني؛ كتاب الوقف» صد54١.‏ 

(۲) "غمز عيون البصائر"» الفنَ الثاني» كتاب الوقف» ٠٠١/۲‏ . 
'# في "غمز عيون البصائر": (بلا حجة). 

(۳) انظر "الدر"؛ كتاب الوقف» .۷۲١/۱۳‏ 

(4) انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» ۷۲۲-۷۲۰/۱۳. 


سسسب | مجلس: "المدية العلمية" (دعوت إسلامي) | - ( 4 ( تفلن 








جد الممتار على ود اغتار - فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجرء الرابع . 
وبالله التوفيق. وهِذا ما استظهره في إجابة السائلء فإله يفيد جواز العزل بلا جنحة 
المصلحة؛ والله تعالى أعلم. ٠١‏ 

مطلب: باع عقارا ج اذُعى أنه وقف 
[۳۷۱۸] قوله؛ ^ لم يصح الوقف”©: انظر ما كتبناه على هامش 
"العقود") صلا ٠۲.۳ *١‏ 





)١(‏ في في لان والشرح: (صح الوقف قبل وجود الموقوف عليه)» فلو وقف على أولاد 
زيذ ولا ولد له» أو على مكان یاه لبناء مسجد أو مدرسة صح ( في الأصح). 
في "رد الحتار": (قوله: أو على مكان هيّأه... إل) فيه نظرء فإن المكان موحود فيكون 
وقفاً على موحود» والذي في "المنح" عن "العمادية": هيا موضعاً لبناء مدرسة؛ وقبل 
أن بسني وقف على هذه المدرسة وقفاً بشرائطه وجعل آخخره للفقراء... إل وقد 
بتهيكة المكان؛ لأله لو وقف على مسجد سيعمره ولّم يهئ مكانه لَّم يصح الوقف 
كما أفى به مف دمشق الحقق عبد الرحمن أفندي العمادي. 
0 "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب: :باع عقارا 
ظ تم ادّعى آنه وقف» ٦٤ ٤/۱۳‏ تحت قول "الدر": أو على مكان هيّأه... إل. 
ب ف: ذكر الولد كالاستئناء وإنّما الوقف على الفقراء. ' 
(") وهو هذا: وهكذا صورة المسألة بصورة التهيئة قي "الهندية" ص۱۳۸ عن "الفتح". 
("المندية"» كتاب الوقف» الفصل الثاني في الوقف على المسجده ؟/550). 
لکن في "لسان الحگام" ص۲۲٠‏ عن "العمادية" ما نصّه: (رجل هيا موضعاً) إلى آخخر 
ما في "العقود" إلى قوله: (قبل وجود الموقوف عليه)» وبعده» هكذا: (وأفتّى غيره 
من أهل زمانه بصحّة هذا الوقف وهو هو الصحيح؛ ؛ فته ذكر في "النوازل": رحل وقف 
أرضاً على أولاد فلان وجعل آخخره للفقراء» ولیس لفلان أولاد فالوقف جائرٌ وتكون 


لس | مجلس: "المدينة العلمية" دعوت إسلامي) ا(۷( 


a ااا‎ 








جد الممتار على رد الحتار سفصل: يراعى شرط الواقف في إجارته ل الرء الرابع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 111ل 111ل 1 1 ١ ١1‏ )1ا1ا اسلللل ل ل لل ل ا ال ال ل ل لل ا ل 1 ال ابي يبي ييا 


الغلة للفقراء» فإن حدث لفلان أولاد يصرف ما يحدث من الغلّة من الستأنف إلى ٠‏ 
أولاد فلان» وإذا كان هذا في الوقف على الأولاد فهاهنا يكون كذلك بطريق الأول. 
وتصرف الغلة إلى الفقراء؛ فإذا بنيت المدرسة يصرف إليها في المستقبل) اه. فهذا كما 
ترى تصحيح صريح وما استشهد به يبطل بين التهيئة وعدمها. ‏ 0 000 
("لسان الحكام"؛ الفصل العاشر» صغة ؟» و"العقود الدرية"» كتاب الوقف» الباب الأوّل» .)1114/١‏ 
وأقول: لا يظهر الفرق بينهما في دقيق النظرء فإنّه إن أفرز أرضاً للمسجد مثلاً وهيّأها 
ليبني فيهاء فإمًا أن يكون قال قبل هذا الوقف: جعلتها مسجد أو لاء على الأوّل 
لم يكن بما نحن فيه؛ لأن المسجد موجود قبل الوقف» وعلى الثاني فالموجود أرض 
نوى أن يجعلها مسجلا لا السجد» لأنها لم تصر بحجرّد النّة والتهيئة مسجدأء والوقف 
نما هو على للسجد لا مطلق أرض أراد أن يجعل مسجداء وبالجملة قالموقوف عليه 
غير موجود والموجود غير موقوف عليه» فلا يجد الفرق» فافهم» وال تعالى أعلم. 
تم رأيت في "رد الحتار" أوّل الوقف ص ماده ما نصه: رلا يُشترط أيضا وجود الرقوف 
عليه حين الوقف حتّی لو وقف على مسجد هيأ مكانه قبل أن يبنيه نيه فالصّحيح الحواز 
كما سیأن) اه. رانظ " ر5 اغعار "م كتاب الرقض ۳۸1/۱۳ - -۳۸۷ تحت قول "الدر": ولا ذكر. .. إل 
فانظر كيف جعله من الوقف على العدوم؟ فحديث التهيئة مستغْئّى عنه» وقد قال العلامة 
الغزي في "التنوير": (صح الوقف قبل وجود الموقوف عليه في الأصح) اه. 
("التنویر"» كتاب الوقف» .)٠٤۳/۱۳‏ 
قال العلاصي: فلو وقف على أولاد زيد ولا ولد له أو على مكان هيأ لبنساء مسسحد أو 
مدرسة صِحّ) اه. قال الشامي: (قوله: (أو على مكان هيأه. .. إل فيه نظن فإن المكان 
موجود فيكون وقفاً على موجود» والذي في "امتح" عن "العمادية" : هيا موضعا لبناء = 





سسسب [ جلي: ی رور ا س ( ۷د ) 





جد الممتار على رد الحعار -- -فصل: يراغى شرط الواقف في إجارته 
مطلب: استأجر دارا فيها أشجارٌ 
[مم] قوله: وستأق مسألة غرس المستاجر: ا 
ومسألة غرس الغاصب ص5 2”6". ١١‏ 


الجرء الرابع 





= مدرسة وقبلَ أن يني وقف على هذه الدرسة وتفا بشرائطه وجعل آحره للفقراء.. .. ). 

ا ("الدر"» ورد الحتار"» كتاب الوقف» 144-11/18). 

أقول: حاصله: المؤاحذة على لفظ (المكان)» فَإنّه موجودٌ قطعاً والكلام: في الوقف على 

٠‏ العدوم جلاف ما إذا وقف على مدرسة لم ينها بعد وإنما هيا ها مكاناً كما صوّره 

1 : في "المنح", إن لموقوف عليه معدوم ح» أفاد رحمه اله تغالى هذا تم رحع إلى ما وقع ۰ 

فيه المولى العمادي حامد أفندي فقال: (وقيّد بتّهيئة المكان؛ لأنه لو وقف على مسجد 

سيعمره ولّم يهن مكانه لم يصح الوقف كما شى به مفي فيه "دم مشق" المحقق عبد الرحمن 

أفندي العمادي) أه. رادار كاب الو 144/15 تحت قو "الدر": أو على مكان... إ). 

أقول: يا سبحان الله! لما اعتمد الحقتق العمادي فتوى الإمام القاضي السربلي وإنما علل ' 

الإمام السربلي بان هذا الوقف قبل وجود الموقوف عليه وأنتم هاهنا بسدد أن 1 

. تبينوا صحَة الوقف على المعدوم فهل هذا إلا رجوع إلى القول المخالف» وتقيّد لأحد . 

المتنافين برعاية الآحر» وميل عن الذي قلتم: رإله الأصح) إلى حلاف الأصح» فما 

1 العصمة إلا لكلا الله حل وعلا وكلام رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم» فإذن 

لعل الأصحّ م الصحّة مطلقاً سواء هيا مكانا أو لاء والله تعالى أعلم. ٠١‏ رمت الحاشية). 

(1) "رد لمختار"» كتاب الوقف» فصل: براعى شرط الواقف في إحارته» مطلب: استأحر 
دارا فيها أشجار» ۱۳| ۰ تحت قول "الد" : ولا 

0( انظر "الدرٌ"» كتاب الوقف» .۷٠١-۷۰۹/۱۳‏ 


( o ) 


مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) 











. جد الممتار على رد الحتار س-فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته ' الجزء الرابع 
مطلب: للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت امال 
[۳۷۲۰] قوله: ‏ بأن كانت O‏ 
الحصر المتوهّم من هذا التصوير ربّما يقدحه ما تقدّم ص ۲.4 
مطلب في المصادقة على الاستحقاق 
[0751] قوله: لأن الوقف إذا لزم* ما في ضمّبه©: 
. صوابه: (إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط). ۲ 
مطلب في جعل النظر أو الرَيْع لغيره. 
[۲۲] قوله: ‏ ليس له ولاية: 


)١(‏ يي "رد امحتار": ويفهم من قول "الأشباه": (إنما هو فيما بقي من بیت الال ولم يشت 
له ناقل... إل آنه نما يراعى شروطه إذا ثبت الناقلٌ وهو كون الواقف ملكها بشراء 
أو إقطاع رقبة» بأن كانت مُوانا لا ملك لأحد فيهاء فأقطّعها السُلطان لمن له حو 
في بيت المال» أمّا بدون ثبوت الناقل فلا؛ لأنّها بعدما علم أَنْها من بيت المال فالأصل 
بقاؤها على ما کانت» فيكون وقفها إرصاداً. 

(۲) "رد انتار"» مطلب: للسلطان عخالفة الشرط... إل 551/17 تحت قول "الدر": ونقل. 

(۳) انظر "رد احتار"؛ كتاب الوقف» مطلب مهم في وقف الإقطاعات» 4/١7‏ 57. 

# في نسخة دار الثقافة والتراث: (لأن الوقف إذا لزم لزم ما في ضمنه). 

)٤(‏ "رد الحتار"» مطلب في للصادقة... إل 1۷۳/١۳١‏ تحت قول "الدر": وإن حالفت كتاب الوقف. 

(ه) في "رد الحتار": إذا قال الشروط له الغلة أو النظر: حعلت ذلك لفلان لا يصح؛ 
لاله ليس له ولاية إنشاء ذلك من تلقاء نفسه» وفرق بين الإخبار والإنشاء. 

(5) "رد الحتار"» مطلب في جعل... ا ۳ تحت قول "الدر": ولو جعله لغيره لا. 


(0) سس‎ (ap gt] ست‎ 








جد الممتار على رد احتار حسفصل: يراعي شرط الواقف في إجارته 
إلا أن يكون له التفويض عموما كما سبق0©. ١١‏ 
مطلب في حكم بناء امتولي وغيره في أرض الوقف 

[08] قوله: وإن لم يكن متوليا: فإن بتى بإذن اتوي ليرحع فهو 
وقفٌ» وإلا فإن بتى للوقف فوقفُ": ظ 

أقول: انظر ما إذا بى للوقف ما لا إذن فيه شرعا كما إذا بى بيتاً فوق 
المسجد للإمام بعد تمام المسجدية» أو بى فوق جدار المسجد غير شاغل هوائه 
بشي ومنه: بناء حانوت في فناء المسجدء فإته لا يجوز كما نص عليه في 
"الهندية"”؟ عن "محيط السرحسي"» وقد قدّم الشارح في مسأل بناء بيت الإمام 
صم /2701: (أنّه يجب هدمه)» وقدّم الحشّي ص224017 عن "فتاوى قسارئ 
الهداية": (فيمن استأجر دارا وقفا ثم هدّمها وجعلها طاحُوناً لَه إن كان ما غيّرها 
إليه أنفع للوقف» وبقي ما عمّر لحهة الوقف وهو متيرّعٌ ما أنفقء وإلاً ألزم 
بمدمه وإعادة الوقف كما كان*). ۰ 


)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: للناظر أن يوكل غيره» 2575/1١‏ تحت 
قول "الدر": إن كان التفويض له... إلخ, ' 

(۲) "رد الحتار'» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في حكم 
بناء المتولي وغيره في أرض الوقف» 11/17 تحت قول "الدر": والمتولي ناؤه... إلح. 

() "الهندية" كتاب الوقف» الباب الحادي عشرء الفصل الثاني» ٤٠۲/۲‏ . 

.474/١ انظر "الد" » كتاب الوقف»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط... إل > ۱۲ ملتقطا. 

©# في نسختنا "رد الحتار" : (سكل إذا استأحر شخحص دارا وقفا َم إله هدمها وجعلها 





سسسب | ل ی رت و س ( ۷ه ) 


الخزء الرابع 





جد الممتار على رد الحار س فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته الجرء الرابع 


فظهر منه حكمه إبقاء» ويهدمها لکن إذا هدم لمن يكون النقض؟ ففيه 
النظر أنه للباي؛ لأنه لّم يصر وقفاً؛ لأن هذا محظور» والوقف قربة» وهذا مقلوع؛ 
والوقف مؤيّدء فذانك برهانان -قد علمت عنهما- الصغريان» أما الكبريان 
فمشهورتان» وني الكتب مذكورتان» ولذا لم يصح الوقف على فسقه المتصوفة 
كما أي(" في الورق الآتي عن الإمام أي اليسر البزدويء ولّم يجر وقف البناء 
حيث لا يتأبد ما هنا متقيّد بغير هذه الصورةء والله تعالى أعلم. ١7‏ 
٠‏ [04] قوله: فإن بى للوقف فوقفٌ» وإن لنفسه أو أطلقَّ فله رفغه 
إن لم يضر”": وإن أضرّ فهو الْضبيْع ماله فليتريّص إلى حَلاصه. ۱۲ "أشباه'”". 
[ه؟م] قال: أي: "الدر": وقف على أصحاب الحديث لا يدل فيه 
الشافعيٌ إذا لّم يكن في طلّب الحديث» ويدحل الحنفي كان في طلبه أو لو0©: 


طاحُوناً أو فرناً أو غيره ما يلزمه؟ أحاب: ينظر القاضي إن كان ما غيّرها إليه أنفع 
لجهة الوقض أحذ منه الأجرة وبقي ما عُمّر الجهة الوقف» وهو متيرّعٌ بها أنفقه في 
العمارة ولا يُحسسّب له من الأجرة» وإن لّم يكن أتفع ولا أكثر رَيعاً لزم ذم ما صسئّع 
وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره ما يليق الم 

)١(‏ انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراغى شرط الواقف في إحارته» 5/١17‏ 1لا 
تحت قول "الدر": لا على الصوفية والعميان في الأصحّ. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» مطلب في حكم 
بناء المتولي... إل ۷1۲۳ء تحت قول "الدر": والمتولي بناؤه... إلخ. ظ 

(۳) "الأشباه"» الفن الثاني» كتاب الوقف» ص7 .١"‏ ش 


te 


.۷٠٤/١۳ "الدر"؛ كتاب الوقف» فضل: يراعى شرط الواقف في إحارته»‎ )٤( 





سس |[ مل ية للم ووت اي س ( ۰۷١‏ ) 





جد الممتار على رد انختار حفصل: يراعى شرط الواقف في إجارته ٠‏ الجزء الرابع 

أقول: الذي في نسخة "البرّازية”" المطبوعة: (وقف على أصحاب الحديث 

لا يدحل فيه شَفْعَويّ المذهب إذا لّم يكن في طلّب الحديث؛ ويدحل الحنفي إذا 
٠‏ كان في طلبه) اه. والمعنّى أن المدار الطلبء لا المذهب. ١7‏ 
مطلب في الوقف على الصّوفيّة والعُميان 

ممم قوله: 27 قال شس الأئمة: مر ص۰ ۱۲.۳۸ 

[۳۷۲۷] قال: أي: "الدر": لا جوز ال جوع عن الوة قف إذا كان مسجلا 
ولكن يجوز الرّحوع عن الموقوف عليه الشروط كالوذن والإمام والمعلّم وإن 
كانوا أصلح» انتهى» "جوهرة"20: 

إلى هنا كله من "فتاوى مود زاده" بدليل ما مر ص٥۷"‏ . ١١‏ 


٠ "البرّازية"» كتاب الوقف» الفصل الثالث؛ 2508/5 (هامش "المندية").‎ )١( 

(1) في "رد امختار": قلت: لكن في "الإسعاف": قال شّمس الأئمّة: [إذا ذكر مَصرفاً فيه] 
تنصيص على الحاحة فهو صحيح) وإن استوى فيه الأغنياء والفقراء: فإن [زكانوا] 
يُحصّون صح وإلا بطّل؛ إلا إن كان في لفظه ما يذل على الحاجة عُرْفاً كاليتسامى 
فالوقف عليهم صحیح ويصرف لفقرائهم 

٠‏ (۳) "رد الحتار"» مطلب في الوقف... إل 718/17 تحت قول "الدر": لا على الصوفية... إِلّ. 

«toof\Y انظر "رد الحتار"» كتاب الوقف» مطلب: مي ذكر للوقف مصرفا... إلى‎ )٤( 

2 : إن يخصون جاز. 

0:2( "الدر") كتاب الوقف» فصل: يراعى شرط الواقف في إحارته» NY Nr‏ 

(5) “فتاوى مؤيد زاده": للشيخ عبد الرحمن بن علي بن مؤيد الأماسي الرومي الشهير 
يمؤيد زاده (ت ۲۲ ۹ه). ('فهرس عخطوطات الظاهرية"» ٤۲/۲‏ "الفوائد البهية" صه .)١19/-1 ١‏ 

(۷) انظر "الدرٌ"؛ كتاب الوقف» 41/17 4. 


سسسب إل الع الي ورت ی س ( 005 ) 


تحت قول "الدر 








فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد س الجزء الرابع 
فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد . 

مطلب: يعتبر في لفظ القرابة الُحرميّة والأقرب فالأقرب 
[۷۲۸] قوله: “ وعليه المتون": 

وقدّمه قاضي حان”" في الوقفء فكان هو المعتمد. ٠١‏ 

مطلب: ذكر مسائل استطراديّة خارجة عن كتاب الوقف 
ke‏ قول "راشع شرن" 00000 

أن كلا يتكرّر. ٠۲‏ 


جد الممتار على رد اختار. 





)١(‏ في "رد انختار": يدل فيه الحارم وغيرهم من أولاد الإناث وإن دوا عندهماء وعد 
أبي حنيفة: تعتبر اللحرميّة والأقربُ فالأقرب؛ للاستحقاق اه. قلت: وقول الإمام 
هو الصّحيح كما في "القهستاني" وغيره» وعليه المتون في كتاب الوصايا. 

(۲) "رد الحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلّق بوقف الأولادء مطلب: يعتبر في لفظ 
القرابة للحرميّة... إل 2755/1 تحت قول "الدر": خلافا حمّد» فعدّهم منها. 

(۳) "الخانية"» كتاب الوقف» فصل في الوقف على القرابات» ؟/117. 

(4) في الشرح: احتلف شاهدا الإقرار بالمال في كونه قر بالعريّة أو بالفارسية تُقل بخلافه 
في الطلاق. في "رد الحتار": (يخلافه في الطلاق) قال في "الأشباه": والأصح: القبول فيهما. 





ست | ی ور س ( ۷۷ ) 





فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 
مطلب: المواضع التي يكون فيها السّكوت كالقول 

[.م] قوله: ”© عند استعمار وليّها قبل الترويج!"©: 

الذي في "الأشباه”7": (قبل الترويج وبعده)» وكذلك في "ط"“» ولفظ 
أصل "الأشباه" أعين: "جامع الفصو لين"27: (السكو ت رضاً في مسائل» منها: 
سكوت البكر عند استعمار الولي قبل التزويج وبعده هذا لو زوّحها الولي» حى 
لو زوّجها الح مع قيام الأب لا يكون سکونما رضاً) اه. فلا وجه لإسقاطه کاله 
حمله عليه ما ذكره الحموي”"» وانظر ما کتبنا" على "الحموي". ١۲‏ 


جد الممتار على رد انختار 





الجرء الرابع 


)١(‏ في لمعن والشرح: (في "الأشباه": السكوت كالنطق إلا في مسائل) عد منها سبعة وثلاثين. 

في "رد الختار": (قوله: عدّ منها سبعة وثلاثين) -١‏ سكوت البكر عند استثمار وله قبل 
التزويج. ۲- سكوتا عند قبض مهرها. -٣‏ سكوتا إذا بلغت بكراً فلا خيار لها بعده. 
4- حلفت أن لا تتزوّج فزوّجها أبوها فسكتت حنشت. ه- سكوت المتصدّق عليه 
قبول لا الموهوب له. 5- سكوت امالك عند قبض الموهوب له أو المتصدّق عليه إذن. 

(؟) "رد امحتار"؛ كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» مطلب: المواضع الي 
يكون فيها السكوت كالقول» 2784/١7‏ تحت قول "الدر": عد منها سبعة وثلاثين. 

(") "الأشباه"» الفنّ الأوّل» النوع الثاني عشرة» .القاعدة الثانية عشرة» ص8 ؟١.‏ 

9 "ط"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد» ؟4/7/اه. 

(ه) "جامع الفصولين"» الفصل الرابع والثلاثون» .٠١۸/۲‏ 

6 "غمز عيون البصائر ٠"‏ الفنّ الأوّلء النوع الثاني» .۳۸۳/١‏ 

(۷) في "غمز العيون البصائر": (قوله: وبعده) عطف على قوله: (عند استعمارها)» لا على 
قوله: (قبله) كما هو ظاهر لمن تدبر. 


سسسب | مجلس: “المدينة العلمية" زدعوت إسلامي) | س ( 0۷۸ ) 








جد الممتار على رد اختار فصل فيما يعلق بوقف الأولاد 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل ل ا ال ل ا ااا ال ا الاي ل ل لل ل يتنا 


كتب الإمام أمد رضا -رحمه الله تعالى- على قول "الحموي": كما هو ظاهر لمن تديّر: 
أقول: لا فرق في السكوت عند الاستكمار وبعد الاستكمار إلا إذا أذنت عنده أو منعت” 
نّم سكتت ولیس مراداً قطعاً فهو عطف على "قبله" قطعا لا حمل له غيره» وکاله 
ذهب إليه نظراً إلى أن أكثر ما يستعمل الاستعمار في الاستعذان قبل الفعل ورعاية مثل 
هذا لا توجب الحمل على وجه يخرج عن المعن» وقد نص في "المندية" عسن 
"المضمرات": أن المستأمر إن كان هو الولي فسكتتء أو زوّحها نّم بلغها الخبر 
فسكتت کان سكوقا رضاً في الوجهين إذا كان المزوّج هو الولي أي: أو وكيله 
أو رسوله وإلا لا). فظهر أن المراد قبل الترويج أو بعده. ۲ 
("الهندية") كتاب التكاح؛ الباب الراب YAYÎ‏ ملخصاً). 
ونظم احق في "الفتح" ما يكون السكوت فيه رضاً فقال: 
ا سكوت بكر في النكاح وني قبض الأبين صداقها إذن... لخ 
ثم قال: (قولي: "سكوت بكر" يشمل ما قبل النكاح وما بعده أعيئ: إذا زوّحجها فبلغها 
فسكتت). ۱۲ ("الفتح"» كتاب النكاح» باب الأولياء والأكفلى 150-19515/8). 
("هامش الحموي"» ص٤ 0150-١9‏ "مخطوطة"). 





سسسب [ ل ی ی ر ی سس ۷۹ ) 





جد الممتار على رد امحتار 





فصل فيما يتعلّق بوقف الأولاد - الجزء الرابع 

[مبم] قوله: سكوت المالك7": الواهب. ؟١‏ 

[؟ممم] قوله: أو المتصدّق عليه إذن: بالقبض. ۱۲ 

وهذا آخر ما أردنا نقله من ثالث هامش "رد الحتار" على "الدرٌ المخمتار" 
على معن "تنوير الأبصار" للكامل وحيد أوانه فريد زمانه العلامة الفقيه الفوّامة 
النبيه الحبر المدقق» والبحر المدقق شيخ الإسلام علم الأعلام أعلم العلماء أفضل 
الفضلاء مُجَدّد مئة الحاضرة مؤيّد ملة الطاهرة إنسان الإنسان سيّدي وسندي 
ذخري ليومي وغدي مولاي ومرشدي أحمد رضا خان مع الله المسلمين مسن 
فيوضاته ما لمع القمران. آمين! آمين! آمين! يا إله العالمين على يد أفقر العباد إلى 
رحمة رب العالمين. ش 

عبيد امصطفى القاضي محمّد عبد الرحيم البستوي وطنأء والصديقي 
نسبأء والقادري مشرباًء والحنفي مذهباً. 

غفر الله تعالى له ولوالديه ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم 
والأموات» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

سبع عشرة جُمادَى الأولى سنة ۳۹۲٠د‏ من هجرة النبوية على صاحبها 
الصّلاة والسّلام والتحيّة ألف ألف ألف مرّة ما دام الْمَلّوان في بلدة 


"بريلي شريف" نو عله . 


)١(‏ "رد امحتار"» كتاب الوقف» فصل فيما يتعلّق بوقف.الأولادء مطلب: المواضع الي 
يكون فيها السكوت كالقول» 2785/17 تحت قول "الدر": عد منها سبعة وثلاثين. 
(۲) المرجع السابق. 


سسب [ ملس ل ی ووت اي سنس ( ۸۰د ) 











جد الممتار على رد احتار الجزء الرابع . 


لِك بمًا قَدّمَتَيدَاكَ ......... ا f‏ 
َبِمَارَحَمَةٍ OO LL‏ دا 
إن طَلَّقَهًا فلا َيل لد مِنْ بَعَدُ حى تنك روجا غيرود ........ ا ee‏ 
ما جََلَ ينی لذي من حرج .. 0 4 
وَعَلَ لر د لهد e‏ ل 3 o‏ 


واللهُ عالت عل أمرى AY assesses‏ 


rt 


وَأَوْقُوأ بهد آله إا عدم ولا تَقْضوا الْأَيْمَنَ 1 


وَيَبْقىْ وجه رَبك قمعم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مما AY‏ 


مو ا مادا “مرو لے ۳1۰ 


1 لي ب ين مسي رق‎ es 
HY esen eaeenecsennsaononeaesrenenenneeseennnnns فَأكَرَءُوأ ما تسر م مِنَ القرّءَان‎ 


و رام ا كاي 8 > ەرو 
خذ بيرك ضغٹا فاضرب به وَلا نحنث 00 بارضا 





جد الممتار على رد انار س فهارس الل سح الجزء الرابع 


© 6 ههه وموم 6ه ههه م م مع و م وو هو دوروو دن 


واد آله إن هيم حَليل ا Fo‏ 


۳۹4 


ٍ 7 فاع ا و ر ل 
صمي ام ےگ م م س o‏ ` 
لا تگخذوأً بطائة من دُويَكُم وفعم م رمم ههه ممم مف ةنو ةو نوم ةم ممم ممت م ا ممق 


يوتحم بال ل 


04 گے fs”,‏ 1 2 1 
ولا تَسَكَلَ عن اصعب اليم ەو sss‏ الا 


سسسب [ ل ل ت رورت ی س (581) س 


جد الممتار على رد الغتار س فهارس 
فهرس الأحاديث 
الحديث ) 
كانت تمي امرأة وكنت أحبها وکان عمر يكرهها eens‏ 00 
فجاء إبراهيم بعدما تزو ج إسماعيل يطالع تركته esses‏ 
ما حلف بالطلاق مومن ولا استحلف به إلا منافق essen‏ 
من آذى مسلماً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله 0 


أن الله لا بحب الذواقين ولا الذوقات 1110111111 


اكتبوا لأبي شاه eseren‏ 


كذبت أستاه بين الزرقاء 201001001111 


على اليد ما أحذت حي ترد فم ممم مومهو مم ممم ممم ممم وم ممم مومه ممم فيز 


من کان حالفاً فليجلف أ e.‏ 0 


فإن كان كذلك لم تحلي له حئ يذوق من عسيلتك ees‏ 
أله أجل العنين سنة وقال: إن أتاهاء وإلا فرّقوا بينهما ... esses‏ 


أنْ امرأة أتته فأحبرته أن زوجها لا يصل إليها فأجله جولاً.... sees‏ 


الحرء الوابع 


YY 


سسسب | ا ی ورت یکی س (085) س 





جد الممتار جلى رد اغتار س فهارس 


يؤل العنين سنة فإن وصل إليها وإلاً فرّقوا بينهما 00( 
يؤجّل ألْعنين سئة فإن جامع وإلاً فرق بينهما sees‏ 


يؤجّل العنين سنة فإن وصل إليها وإلاً فرق بينهما 00 


لا ضرر ولا ضرار في الإسلام See‏ 
أن رحلا تروّج امرأة في عدتها فرفع إلى عمر فضرمما دون الحم 
وتجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا طاق والحدود إذا احتلم........ 


علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر esses‏ 


ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأملك فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذي قرابتك» فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا eens‏ 


حير الصدقة ما كان عن ظهر غئ» وابدأ يمن تعول e‏ 


لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن فوفر مووء م معوةمن الل ا 00 


من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى assesses ns‏ 


من كان فنكم حالفاً فليحلف بالله أو اطغ فقو ةم ةم وم ره ةمقن 


لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد 10000 





YAAK 


جد الممتار على زد انار سد افهازين ٠‏ سسس الور الرايع” 


ثلاث» وثلاث» وثلاث e PTO. cesses Sassen‏ 
ثلاث أشكٌ فيهن قمم مو و ممم ممه ممم ممه ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم م ةلط PEO‏ 


أمّا اي أشكٌ فيهن فعزيز لا أدري أكان نبياً أم لا؟ ولا أدري ألعن تبع أم لا؟. ؛ ۴٠١‏ : 


ما أدري أعزير ني .أم لا؟ وما أدري ابع ملعون أم لا؟ ا 0 رضن 
احتدبوا السبع الموبقات _ 0 0 لان 
قذف المحصنات Fo assesses‏ 
تلك أُمكم يا بي ماء السماء 0 Fo‏ 


في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابما من أعطاها 


مؤتحرا ا فله أجرها ومن منعهاء فإئًا آخذوها وشطر ماله عزمة Foo vues‏ 
وفى الني بل إياه عن القتل 0 ل 
الزم أمك فإن الجنة تحت رجل أمّك ا VY‏ 
إّما بذلوا الحزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا .0 PVF ues‏ 
لا يعدب بالنار إا رب النار vo eee NT‏ 


لا يجتمع دينان في جزيرة العرب fe Quuenonsunenaneanesenenenaanennneeenenense‏ 








جد الممتار على رد الخعار فهارس سسس الجزء الرابع 
أعمار أمي ما بين السنّين إلى السبعين فمم ممم ممه ممه مم ةلم له ممم ام ووو لق ff‏ 
إا لا نستعين ممشرك . oF Causes eens es esen‏ 
أبي وآبوك في الثار 0 f@0‏ 
ومن عادى لي ولا آذه بالحرب ممم وم ممم مهو ممم لع 
نا الذي سني مي حدر ممم ممه وم مو م ممم مم ممه ممم مو ممم م ملف 4174 





س | جلس: "المدهنة العلمية" (دعوت إسلامي) للست  )۸(‏ ˆ 


جيل الممتار على رد اختار س فهارس 
فهرس الأعلام المترجمة 


الاسم 


ابن عساكر: علي ؛ بن الحسن بن هبة الله ا 2525003 
علي بن الحسن: ابن اکر دنن er‏ 


عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري sess eee‏ 
أبو الوليد: عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري eens‏ 
شريك: بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوفي: أبو عبد الله ل 
أبو عبد الله: شريك بن عبد الله بن الحارث اسي الكو ........ 
الكركي: إبراهيم بن عبد الرحمن القاهري.................. 0110 
عبد الكريم: بن عبد الصمد بن محمد القطان الطيري الشافعي 1 
إبراهيم بن عبد الرحمن الك ركي القاهري........ eens‏ 
سراج الدين: عمر بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن یم الصري . . 


ابن نحيم المصري: سراج الدين: عمر بن إبراهيم بن محمد esen‏ 


عمر بن إبراهيم: : بن محمد المعروف بابن م المصري: سراج الدين . 


أبو بكر إبراهيم: بن رستم المروزي sececenencunenennensannsins‏ ۰ 


سسس | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت ا 


سسسب (080) لد ۰ 


سس _الرء الراهع.. 


Y4 


يفف 


جد الممتار على رد انار سس فهارس 


ابن رستم: أبو بكر إبراهيم: ا مروزي 0 


١‏ بشر: بن غياث بن أبي كرعة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي: المريسي 


. المريسي: بشر بن غياث بن أبي كربة عبد الرحمن الحنفي المعتزلي . 
أبو عبد الله: هز بن حكيم: بن معاوية القشيري eee‏ 
مز بن حكيم: بن معاوية القشيري: أبو عبد الله 00 


هلال بن ييى: بن مسلم الحنفي البصري ووممممفية ام ا 


أحمد بن عمر بن مهر الشيباني: أبو بكر: الخصاف الحنفي مله 


أبو يكر: الخصاف: أحمد بن عمر بن مهير الشيبان الحنفي e‏ 
الخصاف: أبو بكر: أحمد بن عمر بن مهير الشيباني الحنفي 0 
عبد ال“ الشرنبلالي eases‏ ۰ 

آزر: هو عم إبراهيم .... ess sese‏ ل 


عر الدين: حمزة بن أحمد بن علي الدمشقي الشافعي الشريف .... 


ْ ْ | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | 


فمة مم ممه مم وه 


مون وم مهةة ووه 


مويو و ووو وومةه 


لل ل ل انا 


مم مووو .6م +0 





جد الممتار على رد انار - فهارس 

المخزومي: عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي ال 
عمر بن موسى بن الحسن سراج الدين أبو حفص القرشي المخزومي ee.‏ 
ابن الزملكاني: كمال الدين محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري 0 
كمال الدين محمد بن علي الأنصاري المعروف بابن الزملكاني ene‏ 
الكيزواني: علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن قطب الدين الجموي ............ 
علي بن أحد بن محمد أبر الحسن قطن الدي: الحم ي الكير وان ... 

صلا لدي بو عسماء. حليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي الشافعي اا 
حبيل بن ايك بن عبد الله الصفاءي الشافعي ضلاح الدين أبو الصفاء ال 
شهاب الدين: عمر بن محمد بن عبد الله أبو حفص السهروردي الشافعي a‏ 
عمر بن محمد بن عبد الله شهاب الدين أبو حفص السهروردي الشافعي a‏ 
عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي الشافعي 00 
جمال الدين بن عبد الرزاق بن كمال الدين أحمد بن محمد الكاشي ns‏ 
الكاشي: جمال الدين بن عبد الرزاق بن كمال الدين أحمد بن محمد ..... 2 
أبو القاسم الحنيد بن محمد بن الحنيد البغدادي الصوقي esses‏ 


الجنيد: أبو القاسم بن محمد بن الحنيد البغدادي الصوقي esen‏ 


4 


۹ 


سسسب ]ل رت ی( کے 





جد الممثار على رد الحتار س فهارس الجزء الراب 

6 
بدر الدين بن محمد بن بدر الدين المقدسي الحنفي فمفورمةةةوز ريو ءرزررر ةم ةم مر رن || 6% 
أفضل الدين محمد بن ناماور بن عبد الملك أبو عبد الله الشافعي sees‏ ان 


عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني البلقيئ الشافعي 74١١  ....‏ 


البلقيي: عمر بن رسلان بن نصير سراج الدين» أبو حفص الكناني الشافعي ...2 1٠١‏ 


إماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي الشافعي المعروف بسابن كثير aes‏ 3 
ابن كثير: إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي الشافعي للمم نمام للف Vo‏ 
عبد الوهاب بن أحمد بن على بن أحمد الشعراني الشافعي الشاذلي NY es‏ 
الشعراني: عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد الشافعي الشاذلي | الى 
عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي المشهور بالجامي arenas‏ الى 
الحامي: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد نور الدين الشيرازي eases‏ .. ۱۱ 
محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ همس الدين» أبو عبد الله الشافعي الذهي ONY ons‏ 


الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان الحافظ تمس الدين» أبو عبد الله الشافعي.... ٠‏ ١١ء‏ 





جد الممتار على رد اغتار س لهارس الست الع الرايع 


فهرس الكتب المترجمة 

الكعاب ْ الصفحة 

المعجم الأوسط: للإمام سليمان بن أحمد الطبراني 2 

حاشية لوائح الأنوار: للعلامة خير الدين بن أحمد الرملي assesses‏ ¥ 

منهاج الشريعة: خلال الدين رسولا بن أحمد التبا الحنفي 0 Je‏ 

عدة المفتين: للدسفي فممم مم ممم ممه مم ة ةيف ممه ممم ممم فه ةم مم رمم لم ةمق ةلمم مث رر. 0 IT‏ 

فوائد ظهير الدين: لعلي بن عبد العزيز المرغيناني الحنفي 0000ل 

الفوائد الظهيرية: لأبي بكر محمد بن أحمد ظهير الدين البخاري كن 
٠‏ فصول العمادي = الفصول العمادية: بحمال الدين بن عماد الدين الحنفي ملقم 

أو: لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني السمرقندي eens‏ ان 

فصر ل العمادية - فصول العمادي: لحمال الدين بن عماد الدين الحنفي ..... 

أو: لأبي الفتح عبد الرحيم بن أبي بكر المرغيناني السمرقندي ا الل 

فوائد شيخ الإسلام برهان الدين: لصاحب "الهداية" 200 ene‏ رين 


منح الروض الأزهر: للشيخ نور الدين علي بن سلطان محمد المروي القارئ... 44 


شرح العقائد = شرح العقائد النسفية: للإمام سعد الدين مسعود التفتازاني .... 0۰ 


سسسب [ لس ل سی ورت اوی ] س  )(‏ 


جد الممتار على رد الختار س لهارس سسس اهزع الرابع 


شرح العقائد النسفية > شرح العقائد: للإمام سعد الدين مسعود التفتازايي .... o.‏ 


شرح الجامع الصغير: للإمام فخر الدين قاضيخان sss‏ اقلم 
غاية السروجي: للامام أبي العباس أحمد بن إبراهيم السروجي الحنفي ees.‏ ۸۹ 
شرح الجامع الصغير: لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرحسي الحنفي ......... 00 
جامع فخر الإسلام: لعلي بن محمد البزدوي 0 3 
شرح مختصر الكرخحي: للإمام أي بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي A‏ 
شرحح تلخيص الجامع: للفقيه علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي YT assesses‏ 
تأريخ ابن عساكر - تأريخ دمشق الكبير: للإمام الحافظ ابن عساكر YE ess‏ 
تأريخ دمشق الكبير - تأريخ ابن عساكر: للإمام الحافظ ابن عساكر YE nn‏ 
جامع الأصغر: للإمام الزاهد محمد بن الوليد السمرقندي الحتقي ...ب 4 
ميزان الإمام الشعراني = الميزان الشعرانية: للشيخ عبد الوهاب الشعراني . ل عا 
فتاوى النسفي: لنجم الدين النسفي aassesesesessennnes en‏ 0 ل 
الميزان الشعرانية > ميزان الإمام الشعراني: للشيخ عبد الوهاب الشعراني ل 75 | 
شرح الكافي: للإمام آي نصر أحمد بن منصور الإسبيجابي He es‏ 
شرح معاني الآثار: للإمام أي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 0 لل 


س | مجلسى: "الدينة العلمية ردعوت إسلامي) | س (9845) 


جد الممتار على رد تار س فهارس ‏ سح الهزء الرابع 


المعحم: لأبي بكر أحمد بن إبراهيم بن [سماعيل الجر جان الإسماعيلي Foe ess.‏ 
بلوغ المرام: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني Foo La...‏ 


فتاوى العلامة القارئ المداية: لسراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي الحنفي .. VE‏ 


الفتوحات المكية: للشيخ محبي الدين محمد بن علي المعروف بان العربي ....... 2 404 
المصباح المنير: للشيخ الإمام أحمد بن محمد بن علي الفيومي asane‏ ون 
خصوص الحكم: محبي الدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف باين عربي 0 GV‏ 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان: لعبد الله بن أسعد اليافعي الشافعي nes‏ ا 
شرح روض الطالب: لشيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي ee.‏ لت 
. عزمية: لمصطفى بن بير محمد المعروف ب عزمي زاده الرومي o00 ens‏ 
فتاوى مؤيد زاده: للشيخ عبد الرمن بن علي الشهير ب مؤيد زاده OV weer‏ 


ل | جلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) أ س )۹۳( 0 


جد الممتار على رد اطعار س فهارس الس سح الهزء الرايع 


فهرس البلاد المترجة 
البلد الصفحة 
بنغال TE Cueususerananenennsseneneesenenaseeeenenenenenessaneesneenenenens‏ 
لكهنو = لکناؤ فمم م ممم م ممم ممم صمو ممم ممم ممم ممم وموم مم ممم ل ل ةلل 0 I‏ 
دهلي = دهي م ااا ااا 1% 
بيت المقدس - القدس 3 20101000 ۳۸۱ 
فشارو ااا F41‏ 
كابل 0 0 FAY‏ 
حوارزم فممم و ومو ممم مم فوم مم ممم ممم ممم ممم وم ة ممم ةزر ر ررم م مم ءءء ةم م ةلمم م ثلث رن .00 "5 


س[ ات ا سس :5غ س 


جد الممتار على رد تار لد فهارس سح الجزء الرابع ` 


فهرس الموضوعات 
ال موضوع الصفحة 
كعاب الطلاق 
كتاب الطلاق asas‏ 100 
مطلب في طلاق الور 000 
مطلب في تقسيم الطلاق إلى أحسن وحسن وبدعي ٤ esses‏ 
مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق 00 0 
مطلب في المسائل الي تصِحّ مع الأكراه 02000 
مطلب في الحشيشة والأفيون البنج esses‏ ۹ 
مطلب في طلاق المدهوش NI 0 gessessssesssseseaneneesesenenneennneneens‏ 
مطلب في الطلاق بالكتابة ممم ممم ممم ممم ممه ممم ممم مم مم ممم ةم لوم و لوو 1١000‏ 
باب الصريح 
باب الصريح فمم ممم مومهم ممه ممم م ممم م ممم ممه مم ممم ممم مهمو و مم ا وي 0 FF‏ 
مطلب: سن بوش يقع به الرجعي ece‏ ۲۳ 
مسألة الإضافة مقف وموم وم موف ممم ممم ممم وموم مومهم ةم م ممم مم لل ل لي 0 f‏ 





سسب [ ني ا ر س ( د 


جد الممتار على رد اختار س فهارس 


مطلب: من الصريح الألفاظ المصحّفة 1210110 


مطلب: الصريح نوعان: رجعي وبائن ال 00 


مطلب في قول "البحر": إن الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية sss.‏ 
مطلب في قوهم: علي الطلاق علي الحرام 121101111010000 
مطلب في قوله: علي الطلاق من ذراعي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


مطلب في قول الإمام: إِيُماني كإيمان جبريل 121111 


[مطلب في قوهم: أنت طالق تحلي للخنازير وتحرمي علي وأنت طالق لا يردّك 


قاض ولا عا ] ممم ممه ممه مم مه ممه ممه ممه م مه معفم ممه مه عم مم مومه 
مطلب: العرف معتبر في أحكام الشرع 2100 
باب طلاق غير المدخول جا 
باب طلاق غير المدحول ها لظ 
مطلب في: قبل ما بعد قبله رمضان 00000 
مطلب فيما لو قال: امرأته طالق وله امرأتان أو أكثر تطلق واحدة esen‏ 
باب الكنايات 
باب الكنايات eseren‏ 


66 


1 


1¥ 
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جد الممتار على رد انختار فهارس الجزء الرابع 

مطلب: "فتاوى الطوري" ک "فتاوى ابن نيم" لا يوثق ما eens‏ ۷۸ 

مطلب: بل الواقع بقوله: علي الحرام في زماننا بائن أو رجعي A esses‏ 

مطلب: لا اعتبار بالإعراب هنا AY seserra‏ 

مطلب: الصريح يلحق الصريح والبائن 0 الملل 

مطلب: المختلعة والمبانة ليست امرأة مر كا و حه لل 

) باب تفويض الطلاق 

باب تفويض الطلاق r. sese eens‏ 
باب الأمر باليد 

باب الأمر باليد VA esses‏ 
فصل في المشيئة 

فصل في المشيئة sens‏ ممم ةم م ةو نمم ممم مم وم ءءء NY O‏ 

مطلب: مسألة الهدم YY cesses‏ 

باب التعليق 
باب التعليق YF esses‏ 
مطلب: لا يحنث بتعليق الطلاق بالتطليق VIF. esesssssssesseseseeessseseenes‏ 


جد الممتار على رد الحتار س فهارس 


مطلب: ما يكون في حكم الشرط esen‏ 
مطلب: احتلاف الزوجين في وحود الشرط 00 


مطلب فيما لو تكرر الشرط بعطف أو بدونه esses‏ 


مطلب: لو تكررت أداة الشرط بلا عطف فهو على التقدم والتأخير 


مطلب: الاستثناء يثيت حكمه في صيغ الإخبار لا في الأمر والنهي . 
مطلب: أحكام الاستثناء الوضعي 00 
١‏ مطلب فيما لو تعددد الاسظناء.........: 00( 
مطلب: الأصل أن شرط الحنث إن كان عدمياً وعجر لا يحنث .... 
ظ باب طلاق المريض 
باب طلاق المريض 100 
ا باب الرجعة 
باب الرجعة 110100 


س | مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | بت 


هق ةم دوووة 


عوهووووع ووه 





جد الممتار على رد اغتار سس فهارس 


[مطلب: اصطلاح صاحب "المداية" و"لللتقى" في تصحيح الأقوال في المذهب] 


مطلب فيما قيل: إن الحبل لا يثبت إلا بالولادة 00 
مطلب ف العقد على لباه e‏ 
مطلب: حيلة إسقاط عدّة الحلل.......... sese‏ 
[مطلب: ما ينفرد به صاحب "القنية" لا يتمد علي eren‏ ۰ 0 
[مطب: كتاب "شرح المشارق" ليس موضوعاً لنقل الذهب] 0 


مطلب في حيلة إسقاط التحليل بحكم شافعي بفساد النكاح الأول e‏ 


باب الإيلاء 


سس إلرء الرابع 


1۹ 


`-۹ 


16١ 


١5١ 


۰ | مجلس: “المدينة العلمية" ردعوت إسلامي) | ل - (44) سس 


جد الممتار على رد احتار — ۰ فهارس سسس فوع الرابع 


باب الظهار فممم ومنو ممم مهو ممم ممعم وم ممم ممت ة ممم ةيمتنم ممم ةم ةم ل و ةر ليل 0 116 
مطلب: ما يسو غ فيه الاجتهاد NTN cases‏ 
مطلب: بلاغات محمد رحمه الله مسندة IA cesses‏ 


باب الكفارة VI Os sess‏ 
باب اللعان 

باب اللعان ممم مه مهو ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم م ممم مم ملم ل نو 0 الالال 
باب العنين 

VE aus 232100110111100 eens باب العنين‎ ٠ 

مطلب في طبائع فصول السنّة الأربع قمم مم ممم م مم ممم ممعم ممم ممم ملف ءءء ١9/6000.‏ 
باب العدة 

AT gasses ees essen باب العدّة‎ 

مطلب: عشرون موضعا يعت فيها الرحل AY Qleessseseseseserasenenesennenes‏ 

مطلب: حكاية شس الأئمة السرخسي AT cesses‏ 





جد الممتار على رد انار - . فهارص ٠٠‏ 


مطلب في عذة الصغيرة المراهقة neee sees‏ 


مطلب ق الإفتاء بالضعيف 00ص 


مطلب في عدّة الموت: . 00 


مطلب ”ي کي الهاس. اللاطل n‏ 0 


مطل و ٠‏ طا » المعتدة سبو“ تلوقو الت انلق ees oa‏ 
مطلب: الدحول في الكاح الأول دحول في ان في مسائل e‏ 


مطلب ف المنعي إليها زوجها لمففوة ممه امم ةم امت م رمه امف 2 


فصل في الحدا د اللا عملم مم مم م ةو هودن wennodeneacnes‏ 0ه 


فصل في ثبوت السب + ' 


مطلب في تبوت اللسب من الصغيرة ومقومة م رمف مو ووم يدامر ة ةم لروة ened‏ 


مطلب في ثبوت کرامات الأولياء والاستخخدامات 0000 





افا امت 


٠ 75٠7 


جد الممثار على رد احدار س- . فهارس 


باب النفقة 


[مطلب: لا نفقة لاحدى عشرق] تبي تيمم ممم متم ممم ممه ميف ا 
مطلب: لا يلزمه لما القهوة والدحان Se‏ 

مطلب في أذ المرأة كفيلاً بالنفقة sess‏ 
ِ مطلب: فيما لو زفت إليه بلا حهاز يليق به ... sees‏ 
مطلب في نفقة حادم الرأةٌ...... يي ييه 0 
مطلب: لا تصير النفقة ديناً إلا بالقضاء أو الرضا 00 
مطلب في الكلام على المؤنسة 0 n‏ 


مطلب في منع النساء من امام e‏ 


#لوسعهع هت . 


الجرء الرابع 


يست  |‏ لية ةنس22 6:1 سنس 


جد الممتار على رد الغتار س فهارس . 


مطلب: الصغير المكتسب نفقته في كسبه لا على أبيه. 
مطلب: تجب النفقة من فاضل الكسب على اللعتمد .. 
مطلب: صاحب "الفتح" ابن الحمام من أهل الاجتهاد 
مطلب في نفقة قرابة غير الولاد من الرحم الحرم 0 


كناب الأبمان 


ل ا 2 00000700 


#ق ف 4ه مومه معي هم ع وو ووم وو ووه 


للك اك يل ل الا ا ل ا لي 


ل الل ل ا 2211 002010120172071 


¥ 


۲ 5 Ai. 


۰ 


N 





جد الممتار أل رذ اعار سنس فهارس سسس الجزء الوايع 
مطلب في أحكام النذر PN Cauesesesessesessesesesessesesesinessens‏ 


باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 


باب اليمين في الدحول والخروج والسكئ والإتيان ا لفل 
مطلب: الأبمان مبنية على العرف ا E ece esen‏ 
مطلب: حلف لا يخرج إلى مكّة ونحوها ا F4‏ 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 


باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام eases‏ لضن 
مطلب: لا يأكل هذا البر ل 0 ان 
مطلب: قال: إن أكلت أو شربت ونوى معيناً لم يصحّ sess‏ الل 
مطلب: تصوّر اليرّ في المستقبل شرط انعقاد اليمين وبقائها لمم لس 
مطلب: حلف لا یشرب ماء هذا الكوزء ولا ماء فيه أو كان فيه ماء فصبا... 0 #94 
مطلب: يجزز تحويل الصفات وتحويل الأجزاء ees‏ 0 الاسم 
مطلب: حلف لا يكلمه YA 0 Suesssscsesesesesssseseneeesnesesseseeneeenes‏ 
مطلب: حلف لا يفارقي قفر فته يقث ۰۰۰۰۰ ۹ 
مطلب: حلف لا يكلم عبد فلان أو عرسه ّم زالت الإضافة ببيع أو طلاق ... Yo‏ 


سسسب إا ا و سس 0۰0 سس 


جد الممتار على رد انختار س فهارس 


مطلب في المسائل الي توقف فيها الإمام 00 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها eens‏ 
مطلب: حلف لا يتزواج eeseceeseannenneesecnaneeenansanencenneneeannns‏ 


باب اليمين في الضرب والقعل وغير ذلك 


باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 100( 

مطلب: حلفه وال ليعلمنه بكل داعر 12100 

مطلب: قال: كل امرأة تدحل في نكاحي فكذا ees‏ 
كتاب الحدود 

كتاب الجدود 000 

مطلب: الزن شرعاً لا يختصّ بما يوحب الح بل أعمّ assesses‏ 

مطلب في الكلام على السياسة 11111111111 


باب الوطء الذي يوجب الخد والذي لا يوجبه 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه eee‏ 
مطلب في بيان شبهة امحل esses‏ 


سسسب [ ل رت ی س 68 


الجرء الرابع 


o 


۳٦ 


كرون 


TY 
TY 


۳4 





جد الممتار على رد الحتار ل- فهارس ‏ مسح اهزع الرابع 


مطلب: الحكم المذكور في بابه أولى من المذكور في غير بابه PEE nen‏ 


مطلب: إذا استحل الحرم على وجه ألظنّ لا يكفر كما لو ظنّ علم الغيب .... ٠٣٤١ ٠‏ 


مطلب فيمن وطئ من زفت إليه PEV esses‏ 

مطلب: لا تكون اللواطة في اة ۰.۰ TEA acess‏ 
باب حا القذف 

باب حد القذف Fos dees‏ 

مطلب: لا تسمع البينة مع الإقرار إلا في سبع Por wes es‏ 
باب التعزير 

Pot. assesses e. 0 باب التعزير‎ 

مطلب ف التعزير بأحذ الال 210 of eases‏ 

مطلب يكون التعزير بالقتل 00 Fo . aucune‏ 

مطلب: لو قتل الغلام اللوطي بجارح أو بدونه فدمه هدر oY suns aies‏ 

مطلب: العامي لا مذهب له FN ges‏ 
كتاب السرقة 


]مل ل س ورد ی ] س 01:1 سس 


جد الممتار على رد اغتار س فهارس ٠‏ 
كتاب السرقة 100101101000000 
مطلب: يعذر بالعمل بمذهب الغير عند الضر ور 8 00 
باب كيفية القطع وإثباته 
باب كيفية القطع وإثباته 000 
كتاب الجهاد 
كتاب الجهاد ااا ااا 2100 
مطلب: طاعة الوالدين فرض عين ................... 000 
مطلب في أن الكفار عخاطيون sss‏ 
باب المغدم وقسمته 
باب المغنم وقسمته ees‏ 
باب استيلاء الكفار 
باب استیلاء الکقار 2101 ۰ 
مطلب قيما لو باع لحري وله ۰۰.. ۰۰۰۰۰۰۰۰2۰۰۰ eee‏ 
باب المستامن 


۳۹۷ 


"VY 
۲ 


Vr. 


PVo 


Vo 


۳۷٦ 


YY 


سسس (۷) س 


جد الممتار على رد اختار س فهارس س إزء الرايع 


باب المستأمن م PVA‏ 
فصل في استئمان الكافر 
فصل في استثمان الكافر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 A.‏ 
مطلب: ما يؤخحذ من النصارى زوّار بيت المقدس لا يجوز 0 TAS‏ 
مطلب مهم فيما يفعله التجّار من دفع ما يسمّى سوكرة وتضمين الحربي 0 PAY‏ 
مطلب: فيما تصير فيه دار الإسلام دار حرب وبالعكس FAY assesses‏ 
باب العشر والخراج والجزية 
باب العشر والخراج والجزية casesssessseseeserssssaesereeneneeneennenss‏ ان 
مطلب: أراضي المملكة والحوز لا عشرية ولا حراجية TA eeu n‏ 
مطلب في وقف الأراضي الي لييت المال ومراعاة شروط الواقف q0 acess‏ 
مطلب على ما وقع للسلطان برقوق من إرادته نقض أوقاف بيت المال FA aes.‏ 
مطلب في حراج المقاسمة TAY esses e sees‏ 
مطلب: هذا شيء يعلم ولا يف به 00 TAN‏ 
فصل في الجزية 
فصل في الجرية فقمم و ممه وف م مومه ممم م وموم ممم ممم مم هر ممم وم م ةم مرجم ةلو رمف 9880000 


جد الممتار على رد الحتار س فهارس 

مطلب: الزنديق إذا أحذ قبل التوبة يقتل ولا تؤحذ منه الجزية esen‏ 
مطلب: تقدم الكنائس من جزيرة العرب ولا يمكنون من سكتاها ...... : ees‏ 
مطلب ف تمييز أهل الذمّة في الملبس 2000 

باب المرتد 

باب المرتل ............ ( ااا ااا 20 
مطلب في حكم متكر الجاع ۰۰۰۰۰۰۰ en‏ 
مطلب: أجمعوا على كفر فرعون eases‏ 
مطلب في إحياء أبوي الني يله بعد موا 200 


مطلب في حال الشيخ الأكبر سيدي محبي الدين بن عربي نفعنا الله تعالى به... 


مطلب في الساحر والزنديق ............... لظ 
مطلب في ردّة الصبي وإسلامه Sees‏ 
باب البغاة 
باب البغاة ااا ااا 2210 
مطلب: لاعبرة بغير الفقهاء يعي: ابجتهدين eee‏ 
كتاب اللقطة 


س | علس: "الدينة العلمية؟ رعوت إسلاي | س (009) 
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fo 





جد الممتار على رد اتار سس فهارس سسس ازع الرابع ْ 


كتاب اللقطة 0 EY‏ 
مطلب فيمن عليه ديون ومظالم جهل أرباما EYA eseren‏ 
مطلب فيمن وجد حطاً في نر أو وجد جوزا أو كمّثرى E4 ees‏ 
مطلب: ألقى شيئاً وقال: من أخذه فهو له PY ss esses‏ 
مطلب: سرق مكعبه ووجد مثله أو دونه EY essere‏ 
كتاب المفقود 
كتاب المفقود 0 EFE‏ 
مطلب: قضاء القاضي ثلاثة أقسام EF assesses‏ ۰ 
مطلب في الإفتاء هذهب مالك في زوجة المفقود EFE esses‏ 
كتاب الشركة ش 
كتاب الشركة EFA esses‏ 
مطلب مهم في بيع الحصّة الشائعة من البناء والغراس see‏ 20 
مطلب فيما يقع كثيراً في الفلاحين [ونحوهم] ما صورته ش ركة مفاوضة Ee ns‏ 
مطلب: لا تصحّ الشركة يمال غائب EY esses ns‏ 
مطلب في شركة العنان 0 LEE‏ 


جد الممتار على رد احتار سس فھارس سسب لد الجرء الرابع 


مطلب في تحقيق حكم التفاضل في الربح 2100 لعل {fo‏ 
مطلب في دعوى الشريك أنه أُدّى الثمن من ماله 0 EV es‏ 
مطلب: ادّعى الشراء لنفسه EEA acess‏ 
مطلب في ما يبطل الشركة 10111000 ٤۱‏ 
مطلب: اشتركا على أن ما اشتريا من تحارة فهو بيننا ... suse‏ 20 
مطلب: يلك الاستدانة بإذن شريكه {OY Luuasesesesessaneneneneneasenenanens‏ 
مطلب في شركة التقبل فممو ممم ف رمو ممم ممم ممم رمم ممم ةملز مم ةر وموم ل. 00 488 
فصل في الشركة الفاسدة 
فصل في الشركة الفا دة {OV esen seen esses‏ 


مطلب: اجتمعا في دار واحدة واكتسبا ولا يعلم التفاوت فهو بينهما بالسوية.. | لع 


[مطلب: من المسائل الي يرجح القياس فيها على الاستحسان] ا NY‏ 
مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريك من العمارة والإنفاق في المشتّرك EY acess‏ 
كتاب الوقف 
كتاب الوقف ....... 2011010 E n‏ 
مطلب: لو وقف على الأغنياء وحدهم لم نمز esses‏ 434 





سسسب | لی ی ر س( سس 


جد الممتار على ود الغتار س فهارس 


مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة 00( 


مطلب في وقف المرتدٌ والكافر 01000 


مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره 00( 
مطلب في تقل أنقاض المسجد وجوه .52 
مطلب في وقف النقول تبعاً للعقار 00 
مطلب في وقف النقول قصداً 100 
مطلب في وقف الدراهم والدنانير 201111101000 
مطلب في التعامل والعرف esses‏ 
مطلب: من ذكر للوقف مصرفا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة.... 
مطلب ف استحقاق القاضي والمدرّس الوظيفة في يوم البطالة.... ene‏ 


مطلب في الوقف إذا حرب ولم يمكن عمارته 00 


سسسب [ ملي ةلت ا س2 101 سنس 





حل الممتار على رد الحتار nS‏ فهارس : الجزء الرابع ش 


مطلب في حعل شيء من المسحد طريقا OF ausaueseesssaseeseeseesesnneens‏ 
مطلب في شروط المتولي اا OY‏ 
مطلب في استبدال الوقف وشروطه OF 00 esessesasseesunsesenneneneeenens‏ 
مطلب في شروط الاستبدال 000 oF‏ 
مطلب: لا يستبدل العامر إا في أربع فلوم مو هوم ممم ممم فم ممه مم ممم ل ة ملم ةنق ل OFY‏ 
مطلب في وقف البناء بدون أرض ا OF‏ 
مطلب: مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء Toll esses‏ 
مطلب في استبقاء العمارة بعد فراغ مدة الإحارة بأحر المثل ا Of‏ 
مطلب مهم في وقف الإقطاعات e esses esses‏ 
مطلب في أوقاف الملوك والأمراء .......... 00 ef‏ 
مطلب: بيع الوقف باطل لا فاسد OEY esses‏ 
مطلب في رقف الراهن والمريض المديون 00000 OA cua e‏ 
مطلب في وقف المرتك OLA 000 00  1‏ 
) فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته 
فصل: يراعى شرط الواقف في إجارته oof acess‏ 


سس | و n‏ 6057 س 


جد الممتار على رد احتار سسس فهارس 
مطلب: إذا آجر المتولي بغين فاحش كان حيانة................, es‏ 
[مطلب في کون الفتؤى على قول أبي يوسف في الوقف] ees‏ 
مطلب في دعوى الوقف بلا بيان الواقف» وبلا بيان أنه وقف وهو يملكه ۰ 
-مطلب في 5 على الوقف بالتسامع esses‏ 
نطب في البر بت السلطانية والدفاتر الخاقانية 00 
مطلب في الي الي يستحقّ با العزل عن الوظيفة رمالا ست ...... ۰ 


مطلب مهم في الاستنابة في الوظائف .. 010 


مطلب: التولية خمارجة عن حكم سائز الشرائط؛ لأنْ له فيها التغيير بلا شرط 


لاف باقي الشرائط ۰٠۰۰۰۰۰۰‏ 0 
مطب: لا يُجعل الناظر من الأجانب عن الواقف sen‏ 
مطلب: إذا قبل الأحني النظر جانا فللقاضي نصبه eee‏ 
مطلب: للناظر أن ی وکل غيره ا e‏ 
٠‏ مطلب في الفرق ب ين تفويض الناظر النظر في صحته وين فراق عنه.. n‏ 
- مطلب: باع عقاراً ثم ادعى آله قف eens n‏ 
مطلب: استأحر دا قها حار e‏ 
مطلب: للسلطان مخالفة الشرط إذا كان الوقف من بيت الال eases‏ 





606 


oY 


جد الممتار على رد احا س — فهارس 


مطلب في المصادقة على الاستحقاق ........ 00 
مطلب في جعل النظر أو الريع لغيره 21100 
مطلب في حكم بناء المتولي وغيره في أرض الوقف eens‏ 


مطلب في الوقف على الصوفية والعميان Sees‏ 


فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 


فصل فيما يتعلق بوقف الأولاد 0 
مطلب: يعتبر في لفظ القرابة المحرمية والأقرب فالأقرب ens‏ 
مطلب: ذكر مسائل استطرادية حارجة عن كتان الوقف e‏ 


مطلب: المواضع الي يكون فيها السكوت كالقول eens‏ 


سس ]| مجلس: 'المدينة العلمية" (دعرت إسلامي | 


الخمرء الرابع.. 


S#4dnecenoene 


aeocoecsvasn 
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جد المغتار على رد انحتار س فهرس مطالب ْ ١‏ الجرء الرابع ` 


فهرس مطالب 
(فهرس الإشارية للموضوعات) _ رقم المقولة 

كتاب الطلاق 
من فوائد قيود تعريف الطلاق 1 00000 الف 
الحاحة إلى الطلاق أعمّ من الكبر والريبة 1 0 ا 
حيث تجرد الطلاق عن الحاحة المبيحة كان محظوراً ممممم مه ممما مهمه مو ململ ملو 1 الالال 
ما يلحق بالصريح من حيث عدم الاحتياج إلى النيّة 23211000 
تعريف الأحسن من الطلاق وفائدة القيد 1 1 1 1[ 1 ااا 
طلّقها بعد ظهور حَمّْلها أو كانت ممن لا تحيض 110100 3 Vo‏ 
في المدخولة بدعي إن كان في طهر وطئ فيه esas‏ ا س ٦‏ 
من البدعي طُلْقتان في طهر لا رحعة فيه 011100 0 YY‏ 
طلاق المكره صحيح 0 ا 
فرق بين الطلاق هازلاً وبين الإقرار به هازلاً 0 YY‏ 


قال الشارح في بیان معنّى الحازل: (لا يقصد حقيقة كلامه)» فأورد عليه الشامي» وأحاب عنه 
صاحب "الحد" Vf fauucsasesssenesesaneaneesanesoraseesnenenanneneenssnunsaeneeeeennens‏ 


أبدى الشامي مخالفة بين عيارة ل"الفتح" و"البحر” وبين عبارة في "اللنقط" وأبدى صاحب شيف - 


<< "ابی" توفيقاً بينهما 11111100 
لو قر بطلاق زوجته ظاناً الوقوع بإفناء المفي فتبيّن عدمه لم يقع ديانة cesses‏ ليم 


سسسب | مجلمس: "الدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | سد (11) س 


جد الممتار على رد احتار لب فهرس مطالب . . 


— اجر الرابع . 


إذا كان انون عتيناً فرّق القاضي بعد تأجيله سنة HVE sesane‏ 

ما كان لغوا لا يصير واقعاً 1010010000 esses.‏ اررق 
قصور في نقل الطحطاوي يخل بالمعتى» أو وقع سقط في نسخته assesses eens‏ إيروق 
علق الطلاق بأن يصل إليها الكتاب فوصل إلى اھا VTA esses‏ 
اضطراب عبارات الكتب الشديد في حكم الأمر بكتابة الطلاقء وبحث حليل لصاحب 0 
"الح" في إبانة الاضطراب وترجيح ما هو الصّواب ممه وم مهمومه ممه ممه لط ALA‏ 
حيلة عي و 

باب الصريح 

ألفاظ للرر جعي 0 VE‏ 
مطلقة بالتخفيق اا لون 

قال كاذباً: حلفت بالطلاق: أي لا أشرب ثُمّ شرب vesere‏ لف 
تحقيق حليل من صاحب "الح" 5 مسألة إضافة الطلاق» 3 الاطّلاع عليه ۰ 53 00 ظ 
المضارع إذا غلب في الخال صرب قمم م مهموي م ممم ممم ة ممم وموم وم ممم متم ا م ل YYON=TVEA‏ 
حلاف في: شعت طلاقك ورضيت طلاقك assesses esen eases‏ وين 
وهبت لك طلاقك قمم مم م ممه وم ممق ممم ممم ممم ممم ممم مر م وموم ممم ممم اممو ءا Yo‏ 

أنت أطلق من فلانة 0 00د اين 
تلفظ بحروف: أنت طالق ا[ ا ا 


جد المعتاز على رد تار سسسب فهرس مطالب 


صريح رجعي وصريح بائن لمعمو وه ءا ووه ووم مومهم اق 


لو لقنته فتلفظ به غير عالم كعناه......... 12100000 
لو نوئ بقوله: (أنت طالق) طلاقها عن العمل ...٠.....٠.٠.٠۰٠۰.۰۰٠...۰۰‏ 
مسائل تتصل بالتطليق عن الوثاق والقيد والعمل ممه مهمه لفق 
الصريح قد يقع به البائن Sees eases‏ 


علي الطلاق من ذراعي 10000 5351507*7 


ألفاظ يقع بما الطلاق بمخلاف العتق 3256700 
أنت طال بالكسرء أنت طاق ذف اللام....... esses‏ 
أنت طال بلا کسر ........ 12010101100 


وهبتك طلاقك» رهنتك طلاقك لا 0 


وقوع الطلاق يإضاقته إلى ما يعبر به عن الكل وإبراد من الكمال على حكمهسم بوقوعه 


الجرء الرابع 


بالإضافة إلى الفرج دون اليدء وجواب من الشامي» قال فيه صاحب "لبلحد": لا مساس له بالإیراد.. ۲۷۷۰-۲۷۷۲۳ 


جعل الشارح قوله: (أنا منك بريء) لفو وحقّق صاحب "الحد": أله لو نوی به الطلاق يقع .... ۰ ۲۷۷۸ ٠‏ 


تحقيق المراد بقوهم: الكاف للتشبيه في الذات» ومثل للتشبيه في الصّفات 


توفيق حسن بين عبارات الإمام أبي حنيفة: )١(‏ إكاني كإعان جبرنل لا مثل يان جيريسل. 


ا 


جد الممتار على رد اختار لل فهرس مطالب seen‏ .اللجزء الرابع.. 


(۲) أكره أن يقول الرحل: إعاني كإعان جبريل. )١(‏ إعاننا مثل إعان لملائكة.........!.. 

0 0001 ۸۰ 
فرق بين ما نقل الشامي عن "الخانية" وبين ما ظهر من مراجعتها 00100 SVAN ane‏ 0 
أنت هکذاء أنت بثلاث» أنت ثلاث YAY aaa eases‏ 


ذكر الشامي» مرجع المسألة كتاب لیر“ و أضاف 2 إليه "فتح القدير"؛ لأله مرحع YAT‏ 


"البحر" أيضا 000000 33*56 

يقع بقوله: (أنت طالق بائن) واحدة بائنة» ولو عطف وقال: (وبائن أ ب لوعي 

فرجعية, ولو بالفاء فبائنة» تحقيق الفرق من صاحب "اليد" لمعو ا تا 
أنت طالق على أن لا رَّحعة لي عليك sess‏ ا ee‏ ظ 5 ظ 
أنت طالق لا يردّك قاض ولا عام ل ! ١ eee‏ ظ لام 0 51ظ 
أنت طالق حلي للختازير وتحرمي علي assesses‏ ْ ل e‏ 0 ا 
أنت طالق لا قل ولا كثير تقع ثلان..... eens‏ اا ra‏ 
أنت طالق لا کی ولا قليل . rvar-tvar eee eee eee‏ 


طلقتك آخر الثلاث تطليقات فثلاث» وطالق آخخر ثلاث تطليقات فواحدة تحقيق مناط الفرق ... 0 


أنت طالق عدد ما في هذا الحوض من السمك 000000000000003 0 HVA‏ 

لست لك بزوج 211111111 e‏ 11 ش 
ش زل قلم الحشي في تفسير الفسرّه بالديانة esses‏ ا . 5 

لو شلكٌ أطلّق واحدةٌ أو اكد ؟ ٠ 56 n assesses‏ 


س | مجلس: 'المدينة العلمية" (دعر ت إسلامي) 
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جد الممتار على رد انختار فهرس مطالب س الجهزء الرابع 
باب طلاق غير المدخول بها 

هل ای ما كالمدخول ها؟ ..... sesane‏ ااا ا 

الى ها كالوطوية في ازوم لمث 00 AST 00000000000 ٠‏ 

أحكام قوله: واحدة ونصفاء ثنتين ونصفاء نصفاً وثنتين ونحو ذلك YASÊ Cesusssasasnsssneness‏ 

عند إرادة الإيقاع بالصحيح والكسر وبلفظ (أخرى) قد يكون له فيه غرض essere‏ لان 


أحكام (أنت طالق واحدة وواحدة إن دخخلت الدار) بتأخير الشرط وتقدم الشرط وبالعطف  ٠‏ 


بالفاء وبلا عطف ااا 1 1 ا 
لو ّى علق الطلاق بشهر: قبل ما بعد قبله رمضان لوم مم ل مم م مو ممم مله YANY=YASA‏ 
لو طلّق ثلاثاً وله ثلاث زوحات ا 0 ك0 
إذا ار مال لمسبّى فادعى رجل على نفسه أله المسمّى الذي عليه المال وأنكر المفرٌ 00 YANÊ‏ 
كل نساء العام طالق» كل امرأة في هذه الدار طالق ا cscs‏ 8 1815-1343 
قال بين أصحايه: من كانت امرأته عليه حراما فليفعل هذا الأمر ففعله واحد منهم | YANY‏ 
"هلا" ليس بيمين an‏ ومممو مم مهمه ممم ممم م م ممم ممعم ممم ممم تو وتوت 14131404 
باب الكايات 

ألفاظ الكناية كثيرة؛ ترتقي إل أكثر من خمسة وسين لفظا PAYS esses‏ 
"أنت جين لاي طلقتك" لا يصح 00 AYY 1 ssussessssesnns‏ 
الجواب يكون بما يدل على إنشاء الطلاق 0 نس 


ل مملس: “المدينة العلمية" (دعوت إسلافي) | س ) 1( م 


جد الممتاز على رد انار سسسب فهرس مطالب ست المزء الرابع 


الكنايات لا تطلق ما قضاء إلا بنيّة أو دلالة الحال ”22 
لو قال: استتري مني ens‏ اا ا ا 0 
أحكام نحو: حلية» برية» حرام .. فمم ممم ممم مهو ممم وم مومهم ممم عمو اممو ممما YTASY—YAYA‏ 
أنت ؤاحدة ااا TAET‏ 


بالات ثلاث: رضى وغضب ومناكرة» والكنايات ثلاث: ما يحتمل الردٌء ما يصلح السب 
ما لا يصلح الرة ولا السب الكلام على الأمثلة والأحكام فووا ووم وم وو او YAS ‘YAS‏ 


قال السائل: قلت كذاء كم يقع علي؟ يقول له المفي: يقع واحدة» ولا يتعرّض لاشتراط اليّة .. ۲۸۰١۱‏ 


احتلاف التصحيح في: (برئت من طلاقك) YAY assesses‏ 
أنت أطلق من امرأة فلان YA 15701000000000 ene‏ 
الطلاق عليك YAO eens . scenes‏ 
بعتنك طلاقك 101100 0000 A0‏ 
شئت طلاقك ااا 7 ل 
الطلاق لك أو عليك 211000 0 ممم هعلوم لولمه YAOA=YAOY‏ 
احتلاف علمائنا في قوله: ( لست لي بامرأة) ..........: eens ss‏ 59 
أعرتك طلاقك 1ط | YA sese‏ 
طلقك الله 1111110000000 ess‏ لذن 
الصريح يلحق الصريح ااا 1 1 1 1 ا YAY‏ 





جد الممتار على رد الخثار سسب فهرس مطالب ب ب- الى الرابع 


إن كان الطلاق رجعياً يلحق المختلعة الكنايات sss Sessa‏ ل 
الطلاق الثلاث يلحّق الصريح والبائن TAT  aueesissesesesensessenssssneesenesnensnesneennns‏ 


طلقها بائناً تم قال لحا في عدتها: أنت علي حرام» وهو يريد به الطلاق لا يقع عليها شيء. ‏ ۲۸۹۷ 


طلقها يمال تم خلّعها في العدّة لا يصمح ا YATA‏ 
المراد هنا بالبائن الأوّل ما يشمل البائن الصريح لممم مه ممم مامه ممم مم وموم مومه ممله ملو | TATA‏ 
لا يلق البائن البائن إذا أمكن جعله إخحبارا عن الأوّل» وهنا أبمات ... ا 20 
"اذهبي وتزوّحي" يحتاج وقوع الطلاق به إلى الئيّة أو لا؟ 2010100 
أربعة طرق عليك مفتوحة اذغ 
باب تفويض الطلاق 

الفرق بين وكيل الطلاق ورسوله 2010300 
قال لها: احتاري فلها أن تطلق في مجلس علمها به ما لم تقم لمم ةوه ممم مله مل ل YAAE—YAAY‏ 
فوّض أمر امرأته إلى أحنبي كم قال: عزلتك وجعلته بيدها AA eee‏ 

لو جعل أمرها بيد صبي لا يعقل أو بجنون» هنا أبحاث 11110 200 


قال ها: طلّقي نفسك» فقالت: أنا طالق» أو أنا أطلق نقسي لم يقع؟ أنه وعد "جوهرة" e6‏ .۸۹ 


معارضة الحاوي القدسي المتون SARAY sesane eases‏ 
باب الأمر باليد 
إذا ابتدأت المرأة ونكحت مشترطة أن أمرها بيدها صمّ بخلاف ما لو بدأ الزوج YAT-YAAY sian.‏ 





جد الممتار على رد انختار فهرس مطالب سسب الجزء الرابع 

قالت: طلقت نفسي ف المجلس بلا تبدّل» وأنكر فالقول لها YAAE css ١‏ 
فصل في المشيئة 

من بيان الفرق بين التوكيل والتمليك 0 20110 

FAA  cauussseseseseenenss sass e إشكال أحاب عنه "الفتح"‎ 


في: كيف شكت يقع في الخال رجعية YAAVY 0 casseassdsesseesenarnanneseenersenenneerenenes‏ 


قال: أنت طالق إن كنت تُحبّين الطلاق» وأنت طالق إن كنت تبغضين الطلاق» لم تطلق؛ 


لاله يجوز أن لا تحبّه ولا تبغضه ease‏ امم الكل 
باب التعليق 
حكم الحلف بالطلاق لممو م ههه ةم ووم همف ةوه اوها ةا ةن تفنو ةم لم ةر ةا ل للم ممالل رلت. | YAAA‏ 


لو سنه بنحو قرطبان وسفلة فقال: إن كنت كما قلت فأنت طالق» تنجزء كان كذلك أو ۲۹۰۹-۲۹۰۰ 
لا تحقيق المسألة بقلم صاحب "للحن" تممه ممه فهو مو ره تور يوريو هوه مف ممم ءءء ممت ةم لمان 


كلمة (كل) لا تقتضي التكرار في فرد واحد assesses‏ لفلا 


إن كانت آمرأة غير معيّنة فلا فرق يرن التعليق بأداة الشرط أو بمعناه وإذا كانت معيّنة يجب ۲۹۰۸ 


أن يكون بصريح الشرط 212111111111000 

من وجوه التعيين وما يتعلق به 0 
التزوّج يعقب التزويج؟ ا اي 

لو قال: إن تروّحت فلانة فهي طالق ثلاثاً فتزوّحها YANE eases‏ 
النقد على لفظة (فتوتين) مكان (فتويين) aeessassesssessseseseseseesanenenenes‏ اين 


س | لس: "الدب العلمية؟ ردعوت اسلا | س 3757 ) سے 


جد المتار على رد الحتار س فهرس مطالب 


إمكان تضور اليرّ في المستقبل esse‏ 6 
شرط انعقاد اليمين وشرط بقائها.. 101010110100 
لو فتح إن الشرطية وأراد التعليق se‏ ۰ 
علّق ب(كلما) فاته ينحل بعد الثلاث فلا يقع إن نكحها بعد زوج آخر 0 


أقامت البينة أنه حلف لا يضريها وأقام البينة أنه حلف لا يضرما من غير ذنب يثبت. كلا الأمرين.. 


يدعي إيفاء حق وهي تنكر فالقول قوهًا ا 0 


ما لا يعلم وجوده إلا منها صدقت في حقّ نفسها خخاصّة كالبّة والحيض eens‏ 


فرق بين الحبة والخيض» والحكم في اة دائر على إخبارها باللسان ديانة وقضاء essen‏ 


صورة الشك في الطلاق ........ ...يي يتين تييع 20100 


لو تكرّرت أداة الشرط بلا عطف فهر على التقدم والتأخير 000ص 5-8 eens ٠‏ 


كلام في تعيين معنى عبارة للشارح اللا 


إذا كان شرط الحنث عدمياً 32111 





الجزء الرابع 


۹1۷-٩ 


۹۱۸ 
۹۲۱- 


۹۲۲ 


سسس [ جل ام لم مرت ی ] لبنس (۱۲۹) س 


جد الممتار على رد احتار آذ ل فهرس مطالب سس | يز الوابع 


باب طلاق المريض 
من يطلق في مرضه يفرَ من إرث امرأته فيردٌ عليه قصدها إلى تمام عدّها FATA Sse‏ 
لو كان الغالب من هذا المرض الوت فهو مرض الوت ....: TATA cues‏ 
| لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض eens ees‏ لال 
تلاطم البحر ومات من ذلك الموج فهو كالمريض esses‏ 4 
لو أبائها ومات بذلك السبب ف العدّة للمدخحولة ورئت هي TAY acess asics‏ 
باب الرجعة 
لو نظر إلى غير داحل الفرج بشهوة لا يكون مراجعاً TAET esses‏ 


قال الإمام السرحسي في حكم: هذا من أعحب المسائل» واعترض الحلي بأنّه لا عحسب 
فقال الشامي: هذا ناشئ عن سوء الأدب PAE sesane‏ 


في "الكسز" و"الهداية" وغيرهما: طلّق ذات حمل قال: لم أطأ راجع واعترضهم صدر 
الشريعة» لكن انتصر في "البحر" للمشايخ ورد قول الصدر فحقق صاحب "الح" قول 


صدر الشريعة وأبان نفعه وإتقانه assesses aes‏ 5555-5946 
لا ينكح مطلقته بالثلاث ا YAO‏ 


في المشكلات: من طلق امرأنه قبل الدحول بها ثلاث فله أن يتزوّحها بلا تحايلء أوّله 


البحاري بان المراد ثلاث طلقات متفرّقات sess‏ 9 
لو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم يثبت بوطئها حرمة المصاهرة acacia‏ 4% 
عبارة "القنية" استشكلها المصئّف جعلها متنا بعد تغيير ا YoY‏ 


سسس |[ الع ل ور سس ( ا۱ ) سس 


جد الممتار على رد الحعار ل فهرس مطالب ٠‏ الجرء الرابع 

إذا ابتدأت المرأة ونكحت مشترطة أن أمرها بيدها صح بخلاف ما لو بدأ الزوج؛ والفرق خفي... ۲۹۰۸ 

لو قال الزوج الأوّل: كان نكاحي فاسداً فالقول له ا 444 

لو ادّعت الرأة دول الملل صدّقت وإن أنكره هوء وكذلك على العكس eae‏ لكك 

القول للزوج الأول في حق الفرقة لا في حق المرأة ممم ممم ممم ممم مو من ممم للم ةل لوم ولاه FATTY‏ 
باب الإيلاء 

لو اعى في الصريح آله لَم يعن الجماع لا يصدّق قضاءً ويصدّق ديانة ANY cesses‏ 

في قوله: أنت علي كالحمار والخنزير إن لم ينو الطلاق هل يكون عيناً؟ orcs.‏ 1336-9114 
باب الخلع 

إذا حالعها بعد الخلع يصحّ وإذا طلقها يمال بعد الخلع يقع ولا يجب الال لوال اكه اد 

طق الصغيرة بمقابلة إبزائها إياه من المهر يقع الرحعي ولا يسقط المهر cesses‏ ةوقا 
باب الظهار 

الحرمة بحرمة المصاهرة للدواعي من دون نكاح لا يكون التشبيه ها شيعا ...1............. ۲۹۷۱-۲۹۷۰ 

من قال لامرأته: أنت علي كالميتة eee‏ 000 زان 

لو قدم من سفر له تقبيلها للشفقة ممم مم مم مم وموم وموم مم وم مهمو وم لول ووو TAVE‏ 

وينبغي تقييده بأن لا يكون على الفم FAV esses‏ 

لو نوى الحرمة الجرّدة بقوله: أنت علي كأمي ceesessesssesesessaeseeenenennes‏ لاك 





جد الممتار.على رد الحا س فهرس مطالب سس اليو الوابيع 


باب الكفارة 1 
ما شرع بلفظ إطعام وطعام جاز فيه الإباحة 00 FAVA‏ 
وما شرع بلفظ إيتاء وأداء شرط فيه التمليك Seasoned‏ ۹۹ 
باب اللعان 
الاستشهاد بالله مهلك كالحدٌ بل أشد Sessa‏ ا FAAS‏ 
من صريح ألفاظ القذف بالزنا فممو ممم فوفر ممم مهمو مهمو مومه مهمو و ووو ووو 0 YAAY‏ 
إذا كان القذف بنفي الولد فطلب اللعان حقّ الزوج أيضاً 00 wueucsisss‏ الك 
لا حد مع العفو لترك الطلب لا لصحّة العفو 12111011100 444 
إن لتعنا ولو أكثره بانت بتفريق الحاكم ا FAA‏ 
باب العتين 
إذا وحدت زوجها بحبوباً فرّق الحاكم بطلبها لو كانت غير عالمة بحاله قبل النكاح وغير 14 
راضية به بعد التكاح 0 
في بيان حكم التأحيل سنة 00 0 
لا يعتير تأجيل غير الحاكم ى YAN eessssesssesessnnsnnnens sn‏ 
الفرق بين احتلاف الفتوى واختلاف التصحيح esses‏ ۹۸4 


يشترط للفرقة تفريق القاضي أو يكفي اختيارها نفسها؟ أقوال الشروح وتحقيق صاحب ۲۹۹۱-۲۹۹۰ 
"اللدد" مع ترحيح واضح eee‏ 000( 


سسسب | ر س 61093 اللا 


جد الممتار على رد الحتار ب فهرس مطالب : اللبرء الرابع 





احتلفا في الوطء قبل التأحيل فلو كانت الآن ثيباً فالقول له بيمينه FAY ian‏ 
العيوب الثبتة للخيار تسعة FAY sess‏ 
لا يتخيّر أحد الروجين بعيب الآخخرء وقد نكفل في "الفتح" برد ما استدل به الأئمّة الثلاثة 0 الا 
لو تزوّجته على آله حر أو ثابت النسب فبان بخلاف كان لما الخيار ملم مونم 15998-أ9؟؟ 
باب العدة 
لاعدّة لو تروّج امرأة الغور ودل ها عالاً يكلك A se.‏ 


(هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته) عطف على (زوال)» "السشامي" ؟ 
و"البحر". لا معن للعطة على (زوال)» "جحد الممتار" وفر مه وه موه ووم وه روفوم هته اوور ور ره 


وحوب العدّة لخلوة صحيحة فقط أو لفاسدة أيضاً؟ اا ااا Pees‏ 


أفاد الشارح اعتداد المرأة بفسخ النكاح مطلقاً وأورد عليه الشامي بفسخ نكاح الملسبيّة ‏ #..م 


والمهاحرة إليناء فإئّه لا عدّة على واحدة منهما esasen‏ 

1 تعريض صاحب "النهر" على الوزير ابن كمال esen‏ ا 4 
سبب حبس الإمام السرخحسي وطريق إملائه "المبسوط" ا كن 
عذة أ ولد مات مولاها أو أعتقها إذا َم تكن رة عليه ا 0 Fee‏ 
عدّة المرامقة التي لم تبلغ بالسنٌّ وزاد سنّها على التسع 00 /! ل ساس 
في زوحة الفقود يفي بقول مالك أنّْها تعندٌ عدّة الوفاة بعد مُضي أربع سنين من يوم الرافعمة 2 ٠۰۰۹‏ 
إلى قاضي الشرع وتقديره 1 1ذ1ذ1[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ 000007 
العدّة للموثت asasecesseesesenessesessessssesesssssesesasseneseeessenrnnnnns‏ ا ل 





جد الممتار على رد انار فهرس مطالب حب ازع الرابع 
الحامل مطلقاً ولو من زنا تعتدٌ بالوضع 22111110 20 
عد "البحر” من أمثلة النكاح الفاسد نكاح المعتدة..... 077 Fle‏ 


قال صاحب "النهر": إن ذكر اموطوءة بشبهة يغني عن ذكر المنكوحة فاسداء وقال ۳١٣۱۱‏ 


صاحب "الحدٌ": لا استغناء 1000000000 213500010101 
المعتدّة إذا وطئت بشبهة تحب عدّة أخرى مفو ههه مهمه فو وو ةو اواو ووم مهلام م و ال لاو 1 
إذا حبلت ف العدَّةٌ تنقضي بوضعه ا 0 ل 


أبائها نّم أقام معها زماناً تنقضي عدا إن كان مقراً بين الناس بطلاقها من حون التطليق... ۲۰۲۲۰۴۳۰۲۳ 
ميدأ العدّة في النكاح الفاسد بعد التفريق أو المتاركة ا ال ان 


صاحب "البحر" ذكر في تأبيد صحة المتاركة من للرأة أن مسكين عدّ من صورها أن تقول:  ۳٠۲۷‏ 
فارقتك» إشعار صاحب "ابن" على سهو من "البحر" في عبارة مسكين 0 ش 


نظر في أن امتاركة بعد الدخخول لا تصحّ إلا بحضرة الآخر أو هذا الحكم بعمٌ إنكار النكاح مطلقاً .. ۲٠۴۸‏ 


كلام على "البحر" في جزمه هنا بحلّة اروج وعدم وحوب عدة المخاركة ديانة للمسرأة ال ٣۰۳۰-۳۰۲۹‏ 


علمت أنها حاضت بعد آخر وطء ثلاثا eae esses‏ 
لو قدّرت العدّة بالحيض فأقلّها رة ستون يوماً............ اا PONY‏ 
نكح معتدته وطلقها قبل الوطء وجب عليه مهر تام وغليها عدة مبتدأة برض 

- وقول زفر: لا عة عليها فتحل للأزواج؛ أبطله لصتف ونقل في عبارته كلام ش iq‏ 7014-9 
الكرخحي رحمهما الله تعالى Sees‏ © 
هاحر الزوج إلى دار الإسلام وتركها في دار الحرب فلا عة عليها هناك إجماعا FFF Fe sass‏ 


e]‏ ل لص ]سس (O)‏ سس 





جد الممتار على رد الجيار س فهرس مطالب ست س اهزع الرابع 


لا عدّة لو تزوّج امرأة الغير أو معت ودح ها عالماً بذلك POPPY sass‏ 


لا يلرم أن يصلها حير الطلاق من ثفة.. ل nes‏ 00 .م 


اللام للعهد في قوله: (بالثوب) 0 a‏ ا 5 rr‏ 
ل معندّة الوفاة حرام ويجوز التعريض ene‏ 0 7 1 ظ 
لو کان م الوت كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل ها الخرو- O o u‏ 
مات وهي زائرة في غير مسكنها عادت إليه فور een‏ ا eer‏ 
النظر نن لفظة: (استرت) أهي (استترت) tr 0 n‏ 
أباتها أو مات عنها في سفر ولیس بينها وبين مصرها عة سفر رحعت ....... ENTE acne‏ 
وإن كانت مدّة السفر من كل جانب وهي في محل صالم لقان تع ع ۰۰ 3 A‏ 


فصل في ثبوت السب , 


إن ولدت معتدّة الرحعي لأكثر من ستتين يثبت نسب ولدها ما لم تقر مضي العثة فإن  ٠۲-۴١٤4‏ 


۳ 
أقرّت به فكالر جعي؛ وإن ولدت لتهام سنتين لا يثبت النسب اا بدعوته eens‏ 
الصغيرة قرت بعضي العدّة بعد أربعة أشهر وعشراً فولدت لسئّة أشهر لا بيت 30 000 Fee‏ 
ولدت فقالت: نكحتئ منذ نصف حولء وادّعى الأقل فالقول ها assassins‏ دقوع 


قال: إن نكحتها فهي ظالق» فنکحها فولدت لنصف خول نکحها لزمه نسبه» وبحث فيه 
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جد الممتار على رد الختار : . فهرس مطالب —— - اللبوء الوابع 


زوج أمته من عبده فحاءت بولد» فادّعاه امول لم يثبت نسبه E‏ الل لان 
غاب عن امرأته فتزوّحت بآخر وولدت أولاداً تم حاء الزوج الأول فالأولاد لمن؟ ans‏ 2517 
صور أحكام لمعتدّة بائن وموت تروّحت فولدات......... 211100 .. كا ام 8 
باب الحضانة ` 
الحضانة حق الأمّ أو حق الولد؟ Poh 0 aassascaneess Seserra‏ 
من شغلتها كثرة الصّلاة عن الولد ينتزع منها ا لاا 
حضانة الفاسقة 0/10 ا كن 
إذ! رحب ار ضاع على الأ لا أحرة ها وموم ممم مومهو مومهم ممم مم ممم كوو ووو O‏ 


وما رأى فيه الشامي من المخالفة دفعه صاحب "الجد" تستحقّ الحاضنة أحرة الحضانة إذا ' 
ّم تكن منكوحة ولا معتدّة لأبيه وهي غير أجرة إرضاعه ونفقته» هنا بحث للمصئّف مع 


تحقيق المقام من صاحب "ابد" الا ا ا 
الحضانة بعد الأمْ لم الام eens 000 seen enn‏ لض 
الحاضنة الذمية كمسلمة ما لم يعقل الولد دين e‏ ا ا ل ان 
تقدير عمر الاستغناء عن النساء للولد Peo alesse‏ 
إذا انتهت الحضانة ولم يوحد للولد عصبة ولا وصي فمن يركيه؟ . nn eens‏ لاضن 
والأمٌ والجدّة أحقّ بالصغيرة حى تبلغ في ظاهر الرواية essere eeseseeesenenens‏ لاض 
لزوم نفقة الزوحة الصغيرة إذا أمسكها في بيتها 111111 00 PIA‏ 





ت( 
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جد الممتار::على رد المختار 


دين النفقة على الزوج أضعف مما هو دين للزوج على الزوجة 


الجهاز ملك المرأة وينتفع به بإذها Sse e.‏ 
لا تفريق لعجزه عن النفقة ولا لعدم إيفائه حقّها ولو موسرا .. 








فهرس مطالب 
إذا صلحت للرجال قبل البلوغ وقد زوّجها أبوها لا حضانة لأمّها اتفاقا 0 
ليس للأب ضم العاقل البالغ المستغي إلى لقمنة n‏ 
باب النفقة 
کل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته كمفت وقاض ووصي een‏ 
نفقة المشنهاة تلزمه مطلقا 12111111111 
عند أبي يوسف يسقط حقها في المنع إذا دخل يما برضاها 01000 
في امتناعها للمهر اختلاف الفتوى ونفي الامتناع ظاهر الرواية فيقدّم 1000 
حدٌ اليسار والإعسار في نفقة الزوحة 00000 
مرضت في بيت الزوج فلها قق ۰۰ 0غ 
0/0/0 0 0 0٠٠ط(*©ص”‏ ”ش53 
| عادت إلى بيت الزوج بعد ما سافر خمرحت عن النشوز ees‏ 
. لا يلزمه الدواء وما هو للتفكّه 110010111111010 
ظ . جاءت القابلة بلا استفجار فأجرهًا على الزوج أو الزوجة؟ ... na‏ 
المراد بصاحب المائدة اا 2011000 


عع ووو 


Fo‏ ددم 


WNN 


كيف بمكن للقاضي الحنفي أن يفرّق بإعسار الزوج؟.. egress eases‏ اللا 
التفريق بالعجر عن النفقة جائز عند الشافعي إذا شهدت بينة بإعساره الآن 00 8 AE‏ 

في "الفتح": أله يمكن الفسخ م001 353 00 
معن استدانتها على الزوج: الشراء بالنسيئة أو لاستقراض؟ ......... FITY eases‏ 
إن لم يأمر القاضي بالاستدانة عليه فالدائن يرحع على الزوجة وهي على الزوج 000 TOTTI‏ 
لا تسقط النفقة بالطلاق essere eens‏ اللا 
بون 8 بین ما نقله المقدسي عن "الخواهر" وبين ما هو نص "الجواهر" ...:: ceeds‏ راض 
لا تسقط النفقة بالطلاق اليائن أيضاً ............. ا RPS‏ 
رافعت إلى القاضي أله يضربئ ويؤذيي TT‏ ل ااا 0 


لا منع من دحول الأبوين في كل جمعة ودخول غيرهما من امحارم في كل سنة وكنعهم من. 
الكث والقرار عندها ويمنعها من زيارة الأحانب وعيادقم والوليمة ا ا 


له منعها من الحمام إلا لنفساء؛ وإن حاز بلا تن وكشف عورة لأحد لل 52-5" 


هل يجب على الخحرّ لطفله الفقير ثمن الأدوية وأحرة الطييب؟ اثواب من صاحب جد" .. م١‏ 


النفقة في حق القريب باعتبار لماحة ولكفاة رحق ازوحة معاوضة عن الاحتبا NEY ue‏ 
وحوب نفقة الأصول على اموسر واحتلاف الأقوال والترجيح في حد اليسار ل ا ادناه ام 


وحوب النفقة لكلّ ذي رحم محرم عاجر عن الكسب» وهنا اعتراضات وجوابات أحال 
العلآمة الشامي بسطها على "البحر" وحاشتهه اسحة الخال" لکن لم ترك ل" رة فار 
ذکر شيء متهاء....... لا لا 


| مجلش: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | (WY)‏ بده 





جد الممتار على رد اغبار سس فهرس مطالب 


حلّف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل es‏ 00 
وقال: قل: لله فقال مثله» َم قال: انين يوم المدمعة فقال الرجل مئله فلم يات لا ّث م 
الفعل ارد المؤكد باللام والنون لا يكون قسّما شرعا .. esses‏ 
عع طذوعية لرسول لال کنا لامج .. eens‏ لم 0 
اليمين بغبر الله تعالى مشرو ع وهو تعليق الجزاء بالشرط een asane‏ 


حكم اليمين بغيره عند الحدّث لزوم الجلوف به.....٠٠٠٠٠٠..٠.. esas‏ 


عمر بن جيم ن أن الأكثرين على تويز الف بغيره تعالى مطلقا و00 


التعليق فليس فيه تعظيم بل فيه ال أو النع مع حصول الوئيقة 01000 


: كان الخلف بالطلاق عظورً 52 eseren‏ ال 10 1ز1 ز[ز [ز 01111171710101 


اسم اله ليس م أ aes‏ 


الاسم عرفا لفظ دال على الذّات والصفة مع 5770© 


کل اسم لا يسمّى به غيره تعالى» كالله والرحمن فهو يمين» وما يسمّى به غيره فسإن أراد 


الجزء الرابع 


11۷1 
TY 


TY 


1Yo 


سسسب | ل ل وو س (774) س 





جد الممتار على رد انخعار ' س فهرس مطالب سسسب اللهوء الرايع:.. 


والنهي عن الحلف بغيره تعالى محمول على من لم يكن مقصوده التوثيق 0 


معنّى عدم الافتقار في الأسماء إلى النيّة آله يكون میا مع عدم الثيةء لا اه يصير حلفا مع ية 


قال: والرّحمن لا أفعل كذا وأراد به سورة رحن روى يش لا يكون جين 00 
تعتير النيّة والعرف في الاسم المشترڭ ٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰.‏ 152371711110100 
المراد بالصفة اسم العّى الذي لا يتضئن ذانً ولا يحمل علا ر و كاز ۰۰۰۰۰۰ 
الحلف الاما لا د بار ۰ a‏ 
الأبمان مبنية على العف والعادة فما عورف اماف به یمین وما لا 5 6 00 
اليمين ما يكون باسم من أسماء الله أو بالصفات ما کان عار كان ب آ 2 ل 


التعارف إنّما يعتبر في الصّفات المشتركة لا في غيرها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


حلف بالْمُصحّف» أو وضع يده عليه وقال: وحق هذا فهو ين» ولاسيما في هذا. ` 
الرّمان الذي كثرت فيه الأبمان الفاجرة ورغبة العوامٌ في الحلف ......... en‏ 


للف بغير الله تعالى لا يكون حلفا وإن تُعُورف 211100 


الْمُصحّف بين لا سيّما في زماننا 11101111 


م 


كرّر البراءة فمان بعتدهاء وټريء من الله وبرعيء من رسوله يمينان؛ أله كفرٌ وتعليق الكفر 


بالشرط ين 1ط يي ا ةي 1 1 11 1111 زذز 1 1 1 #7#00[101ظ#ظ12 


تتعدّد الكفارة لتعلاد اليمين eens een‏ 


لا يقسم بصفة لم يتعارف الحلف بها من صفاته تعلل» کرحمته وعلحه ورضائه ٠.۰2.۰‏ 





تبرض 


للف 00 


۸ 





جد الممتاز على رد انار سس فهرس مطالب ٠‏ الجزء الرابع 
الخلف الأسماء خلف مطلقاً ولا كذلك اللقات ۰۰۰ 1 
لو قال: لا إله إلا الله لا أفعل كذا لا يكون يمينا إلا أن ينوي: ا ا 
علي عهد الله أي: عينه ومعتى بمين الله تعالى: ما حلف الله تعالى به لض 
ووحه الله ع إلاً إن أراد به الجارحة ...... لام 
لفظ: "أشهد" rrr 0 sese‏ 
لفظ: "السهن" الآ ميك مومه الكقارة ..... ل nn‏ ا ال rrr"‏ 
وطن واو عية وان لم يضف لل ال تال ذا علنه شر YA ٠ 5 aes anes‏ 
قال: علي ندر اش أو ین الله أو عَهِدٌ الله اوذ ذمّة الله 00 3 | r4 e‏ 


هل يكفر بقوله: أل ل ملاک هل كنال هل کن کد رتل تي : YY‏ 


الأصح لا 00000 3*3 

أشهدك وأشهد ملالكك,.....,........ YEY esasan ees‏ 
احق معرفا مين 111[ 1[ ا ا 
وكرم على لامح إن نوَى ا[ 0 ا 
بحن اله ين ا 1 1 1 1 1 1 1[ 7 ا 
لا محر برف في غو الصتفات 0 O u. Seas 530 n‏ 
وق الرسرل. فلا يكون يمينا Sessa‏ اا ل 
وأمانة الله يمين حلاقً للطحاوي .. ens‏ 0 0000 يلف 


تست ]| مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي). أ سن 








جد المتار على رد الحار سب فهرس مطالب 


وإن فعله فعليه غضبّه أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان لا يكون قسماً eens‏ 
إن وطتّك وطنت امي فلا شيء عليه 121111100 
لا ا الله إذا لا يعمد إلى أسّد 1100000 
قرهم لطعام: هو عليه كالخبرير يحرم 00 


الشرط كون النذور نفسه عيادةٌ مقصودةً لا ما كان من جنسه؛ وبتاء المسجد غير مقصود لذاته .... 
من شرط اندر أن لا يكون فرضاً والقرآن كلما قرئ لا يقع إلا فرضاً .................. 
باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان 


لو حلف لا يشتريه بعشرة حنث بأحد عشر ولو حلف البائ لم يحنت به......... 2 


لو حلّف لتريمه أن لا يخرج إلا بإذنه» فإئه يتقيّد بحال قيام الدّين eee‏ 


الواقف بالعتّية الخارجة لا يقال له: دحل الدار 2010 
كلما حرجت فقد أذنت لك سقط له ولو ماها بعد ذلك صح ................. .0 


DD aes jاaخاپ عرفنا فيحنّث يالفيل لو‎ E 
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام‎ 


ما الخروج إلا الحركة من داحل إلى خارج؛ فإن استمَرّت ثلاثًا كانت سفراً sess.‏ 


TYA 


۳۲۸1 


سسب [ بتي لع ل ا اي سس 41 سس 


جد الممثار على رد الحتار سس فهرس مطالب 


إطلاق الجماع على الجماع في ما دون الفرج جار عرفي SS ans‏ 
الوطء والإتيان المضافان إلى المرأة كالمشترك عر ف scenes‏ 
كل ما وقع في هذه المسائل من لفظ تصور فمعناه ممكنٌ 0110 
حلف لا يشرب ماء هذا الگوز» ولا ماءً فيه أو كان فيه ماء فب eens‏ 


إن كلّمث فلاناً إلا أن يقد أو إلا أن يان فلان تسقط اليمين موت فلان 0 


الحياة الْمُعادَة غير الحياة الحلوف على إذنه فيها ... 0 00 


فن العُرف يخصّص ذلك جال قيام الدين قبل الإيفاي "شامي” تممه ا 


من حلّف أن يشتكي فلاناً تم ُصالّمًا وزال قصدٌ الإضرار واعتّشى عليه من الشّكاية يسقط 


اليمين؛ لاله مق "شامي" 10 


فعلى هذا عامّة الأبمان مبتيّة على الغضب والشقاق وقصد الانتقام كلها تبطل بالمصالحة 


وتذهب بلا حنْث ولا كفارة» ولا أظنّ يقول به أحد "اليد" 2000 
وقال ي: ((ما أدري أَعزير نبي آم لا؟))...:..... 210100 


باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 
لا يتروج» الظاهر: أنه لا يروج من الترويج ا 0ك 
باب اليمين في الضرب والقعل وغير ذلك . 


كل امرأة أتروّجها بغير إذنك فطالق» فطلق امرأنه طلاقاً بائنا أو ثلاثاء نم تزوّج بغير 
إذما طلقت؛ لاه لم تتقيّد يئه يبقاء النكاح 210 


۳4۹۹ 


r.۲ 


rr. 


جد الممتار على رد الجتار سسب فهرس مطالب س اهزع الرايع 


كل امرأة تدخل في نكاحي فكنا فأحازٌ ناح فضولي بالفعل 00 n‏ 


كعاب الحدود ا 


من نشا في دار الإسلام بين المسلمين أو في دار أهل الحرب المعتقدين حرمته ثم د 


دارناء فَإنّه إذا زكى يُحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل» "شامي" اا ا رين 
ثبوته في نفسه فبإيحاد الإنسان له أقول: مساحة شديدة في التعيير ... 0 YA. ean.‏ 
ايك وضع للجماع بلسان العرّب ا PFN‏ 
إن كان منكراً حين أقيمت البيّنة على إقراره فقد رع مممممة مم ممه ووه موه وو ومو 0 العام 
کتاب اهاد 
الوحوب بأمره تعالى لا بأمر الزوج 11 1101 TYOY‏ 
كل شيء أمنَمٌ منه المسلم فإلي امن منه المشرلة إلا حمر والخفزيرَ 00000 الشف 
باب المغدم وقسمته 
لا يفادى بنساء المش ركين Sassen esses‏ ۳۳۹۱ 
باب استيلاء الكفار 
الإحراز بدار الحراب شرط ا ا 
فصل في استثمان الكافر 
يجوز بالعقود الفاسدة أنحذ الأموال المباحة دون المحظورة PY: ane 0 aes‏ 
أحكام الله تعاللى لا تختص بأرض دون أرض؛ وإلاً داز الرّبا ين مسلمَين دخلا دار الحرب مع TAY‏ 
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جد الممتار على رد اتختار فهرس مطالب 
حرمته إجماعا 1111000000000 
ودار الإسلام دار إجراء الأحكام» ومال الحربي مباحٌ مطلقاً في الدارين 0 
القاضي يصير قاضياً بتراضي لمصلمين ۰ sese‏ 
دار الإسلام تصير دار حرب عند الإمام بشرائط ثلاث sss‏ 
دار الحرب تصير دار الإسلام بشرط واحد وهو إظهارٌ حكم الإسلام nis‏ 
كل قبّضة أربع أصابع 1210011000 
فصل في اجزية 
المرتدٌ لا يسترق ولا توضع عليه الجرية eens es‏ 
الجزية إنّما شرعها عُقوبة لا رضاء بكفرهم والعياذ يل تعالى ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ل 
"الجامع الصف" آخر تصانيف الإمام محمد 000 
باب المرتك. . 
ما كان دليل الاستخفاف يكفر به وإن لم يقصد الاستخفاف 00 


ار ئی مكلمةالشهادة على وج العادة لّم ينفعه ما لّم يرجع عم قال؛ إذ لا يرتفع بها كفره ... 


فرعون مخلد في الثار.. 100 
وخيرٌ مسلم: ((أبي وأبوك في التار))كان قبل علمه seen eee eens‏ 


كان ابن العربي كاملاً في العلوم الشترعية والحقيقية ولا يقدح فيه إلاً من لّم يفهم كلامه ولّم 
يؤمن به فالوو فم وم فم مهدو و و ووو ولا اه 


ست ]لی اله الم وت ی سس ( ٤‏ س 


۴411 


` ۲ 


T41 


4 


جد الممتاز على رد انيار سس فهرس مطالب 


قال: ما سّمعنا بأحد من أهل الطريق اطلع على ما اطلع عليه الخ۰۰ 


قال: إِنّه بحر الحقائق» وقال: إنّه الكامل احق صاحب الكمالات والكرامات وقال: كان 
ول عظيماً» ومربي العارفين. 2000 
قال شيخ النووي: الذي عندنا آله يحرم على كل عاقل أن يسيء الظنٌ بأحد من أولياء الله عر وجل .... 
لا يشترط في الْمُلحد إضمار الكقر ٠...٠... ٠١‏ 00 
عدم التصديق مع الّعاء الإسلام والإقرار بالشهادتين هو الذي حعلهم في حكم المرتد م 


الكفر كله ملة واحدة» فلو تنصر يهودي أو عكسه ترك على خالة......... متا 


المرتدة ولو صغيرة أو ختثى تحبس أبدأء ولا تجالس ولا تؤاكل؛ حتّى تسلمء ولا تتفل 
وهو العلة فإنّها تُبقى ولا تُفَنَى» وقد ملت الرتد في أعصارنا 0 
إن لحقت بدار الحرّب كان لزوجها أن يتروّج أغسّها قبل أن تنقضي عدثُها ee‏ 


وله ولد بين مرتدٌ وكافرة يجعل مرتذا. وكذا إن ولد بين كافر ومرتدة ال 00 


من قال بعينيّة الصفات كالعتزلة فكفره مختلف فيه فيحب عليه التوبة وجحديد النكاح كما 


هو حكم کل كفر اختلف فيه aes‏ 
كاب اقل 

الرفع حين عدم الأمن على اللقطة واحبٌ eee‏ 

قال: من أذ اللقطة فيي له اعاعا الآحذ بعد ما علم ذلك 000 


ازع الرابع 


انا 


Err 


TET 


PEt 
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جد الممتار على رد اختار فهرس مطالب 


يحل للغني الانتفاع باللقطة بطريق القرض ........... 21000 


وجد لقطة وعرّفها ولّم بر ريهاء فانتفع ا لفقره 4 أيسر يجب عليه أن يتصدّق .مثله» "در" 
المختار آنه لا يلزمه 3001099 


حطّبٌ وجد ف الماء» إن له قيمة فلقطة؛ وإلاً فحلال. لآخذه كسائر المباحات eens‏ 


المي عادةً لا يكون مجموعاً في مكان بحيث يبلغ القيمة هو الغالب 00 


ما يُرمَى عادة فيصير بمنزلة المباح» ولا كذلك ابموز 10100 


كتاب المفقود 
الاحتلاف في نفس القضاء غلى الغائب» وقيل 211111011111110 
الإفتاء ,مذهب مالك ف زوحة المفقود ووفووو ةو ووو وو ةرو وت فهرو ره ووو و نر ور ف ترد ارافان 


لا يعدل عن الدراية ما وفقتها رواية» والعبرة في الأحكام بالغالب دون النادر» ومن ألفاظ 


الفتوى: (أحوط)» (أقيس)» (عليه الفتوى) 2000 

إن عاد زوجها حي بعد مضي المدّة فهو أحقّ ا ee ٠.٠.٠.٠٠٠٠ ٠٠‏ 
0 كتاب الشركة ` 

شركة الوَرئة في عروض ار كة قبل القسمة صحيحة م es‏ 

صحّت بعَرّْض إن باع كل منهما نصف عَرضه بنصف عرض الآّر sae‏ 


ان 


۳41 


1Y 


سسسب [ لی ی ی رورت یی س  )۱٤۲(‏ 





جد الممتار على رد امختار عل فهرس مطالب ْ 


قال: اشر بها بيني ويك نصفين الي لنا والوضيعةٌ علينا daeeeesessasnensesrnnns‏ 0 ا كن 
حدٌّ شركة العنان: يشر کان في عُموم جارات ولا يُذكران الكفالة EA n.‏ 
حكم التفاضل في الربح 0 2 
المعهود عرفاً كالمشروط لفضاً 0 PEVY‏ 
الشركة تيطل لاك المال قبل الشراع ٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠٠...‏ 00 
مفاوضٌ وهب لرحل لا تجموزء ولصاحبه أن يأحذ من الموهوب له نصف الية FEA arenes‏ 
ولا شركة الما ارم في انلس والتعازي؟ لالا غر مستحفة علههم asses‏ ان 
الوعظ للتمع المال نه النصارى وضلال aun ٠ Sessa‏ 8488 


فصل في الشركة الفاسدة 


الكسب كله للأب إن کان الابنُ في عياله؛ لكونه مُعيناً له» "شام" PEA sese‏ 

المدار على ثبوت كون الآعر مُعيْناً له في عياله cesses‏ ا 
أعانه الآعمرٌ في عمّله بأن قله أحدهما وجّمّعه الآَحَر أو قلّعه وجمعه وحَمله الآحر فللمعين e.1‏ 

أجر المثل 1500 

حيث لا قاضي فيجب أن يكون فتوى العالم قائماً مقام حكم القاضي eee‏ 2000 

كتاب الوقف ` 
لو وقف على الأغنياء وحدهم لم يَجُزَ؛ لله ليس بقربة ا ان | 
. 75 - و . 4 . 
المعلق بالموت وقف حقيقة» وصية حكما في القصر على الثلث ا FON.‏ 


سسب [ نلس: الل الف ات اا سس (155) لس 


جد الممتار على رد الختار سس فهرس مطالب ست الجزء الرايع 


الوقف المضاف إلى ما يعد ا موت وقف أي: في حكم الوصية 0 لان 
وقف الرتد موقوفُ» فإن أسلم صح وإن هلك على ردّنه بطل والبتات إلما هو شرط النفاذ انان 
دون الصحّة ةي 41 1 ذ1[ذ[1ذ[ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ 1[ 00007 


الشتري شراء فاسداً إذا حعَلها مسجد ولّم بين فيه لّم يصر مسجداً بلا حلاف» وإذا بی 8014 


وجعلها صار مسجدا عند الإمام خلاقاً هما 000( 
الأرحح في مسألة السّاحة عدم الملك» فإذن لا فرق بين الأرض والدّار Yol sess‏ 
أن يكون الوقف قربةً في ذاته e usssssssssessseseseseseeesesasesesnnet‏ 0 
شرط وقف الذمي أن يكون قرب عندنا وعندهم» والرتدة في حكم الذمي Fo eens‏ 
أن يكون قربة في ذاته معلوماً» ليس معناه قربة مقصودة لذاتها cases‏ ان 
الفرق بين: (إن برئت)» و(إن كلّمت) ااا كن 
الموت كائنٌ لا محالة» والمراد بالكائن معلوم الوجود لا الموجود قي الخال Fo assesses‏ 
٠‏ تعليق الوقف إلى ما بعد الوت جائز oY SSS‏ 
الضاف إلى ما بعد اموت باطل أي: يطل وقفيّه وإلما يكون وصيّة Po aes‏ 
المعيّن: ما تمل الانقطاع 2121110 0 Po‏ 
کل وقف لا بْدَ أن يكون مؤبّداً ويكون ماله للفقراء وإن لم يصرّح بالتأبيد esses‏ نتن 
إن رده الموقوف عليه فهو للفقراء eee‏ 000 لل Tof¥‏ 
لا يُشْترّط أيضاً وحودٌ الموقوف عليه حينَ الوقف ل 0 Fo‏ 


ت | مجلس "امليف العلمية" (ذعوت إسلاضي) | س ( 144 ) س 





= جد الممتار على رد انختار‎ ٠ 


الحاجة تعمٌ الدنيوية والتييّة. 000 


في التعليق بالموت لا يرول ملكّه إلا أنه يلوم بالإجماع» ولكن عنده نكون رها ملكا لورئته 


أو له وعندهما لا تكون ملكا لأحدها كما في المسجد 022020202200 00 


الوت في المعلّق من مُوجبات اللزوم لا من مُزيلات الملك عنده 00000 


الوقف لا يقبّل التعليق بالنطر؛ والوقف بمنزلة التمليك من الموقوف عليه: والتمليكات 


والوقف بعد الموت وصيَة والوصية يصح الرحوع عنها ..... teens‏ 
الكلام في مثل: ان > كنت میا فكذا) وفي: (إذا ee (i‏ 
الوقف المنمّر في مرض الموت وقفّ حقيقة» ويصرف إلى الفقراء عد اتقراض الوقوف عليهم ٠.‏ . 


لوقف ف الرض وص وترقف الزئد على رضا لر الل 7 


لوقف لا يعود إلى الرّرثة أبدا وإن كان في حكم الوصيّة وانقرض اروف عله لون -3 
اصرح بالصّدقة تصريح بالتأبيد وحده لا دحل فيه للفظ (الوقف) eee‏ 1 

غر لعن يصدق بان يذكر صرف ل بقطع؛ وبأن لا ذکر الصرف املا ا 3 
الوقف على عمارة المسجد وقف على التأبيد eae‏ 0غ 
المسجد يعرد عند محمّد إلى ملك المالك عند الخراب 000 
وقفٌ مضافٌ إلى بعد الوت وصيّة حكماً حى جاز له الرحوع في حّياته...., essen‏ 


اراد أن يأذن للناس بنيّة جعله مسجداً كأن يقول: أذنتُ لكم أن تصِلوا في هذه الأرض 


أو صلّوا فيها... إل والتوقيت ينافي التأبيد assesses‏ اذغ 


لنلب] مجلس: "المدينة العلمية" (دعوت إسلامي) | 











جد الممتار على رد احار فهرس مطالب 


وقف البناء -إذا كان في أرض موقوفة على ما عيّن له البناء- جال إجماعاً eens‏ 
ولمم بيع مسجد عتيق لم يعرف بانيه وصرف ُمنه في مسجد آخخر enoe‏ 
السرداب المكان الضيق يدل فيه والجمع: سراديب فففوم فر ووو فوم ةرم واه وو وو نر مومه 


لو خرب ما حوله واستغني عنه يبقى مسجداً عند الإمام والثاي أبداً به یفتّی» وعاد إلى 
الملك أي: ملك البان أو وره عند محمّد. esses‏ 


حاصل تلك الرواية النادرة عن الثاني زوال المسجدية مع بقاء الوقفية ss‏ 


للحاكم الدّيْن أن يصرف من فاضل وقف المصالح والعمارة باستصواب أمل الصّلاح من 
أهل الحلة إن كان الواقن متحداً؟ لان غرّضه إحياء وقفه 0 


إذا الخد الواقف وابجة وق مرسومٌ بعض للوقوف عليه حاز للحاكم أن يصرف من فاضل 
الوقف الآحَرٍ إليه» وإن اختلف أحذها فلا 110111011111100 


الجواز بَا لا يتوقف على كون النقول في نفسه من توايع العقار كالبتاء....... ل 
الزاهدي غير ثقة في الرّواية أيضاً وهذا إذا اتفرد» فكيف إذا حالف؟! esses‏ 


الكن في إلحاق الدراهم والدنائو بكنقول فيه تعامل نظرٌ؛ إذ هي ما لا ينتفع ها مع بقاء 
عينها على ملك الواقف» والتأبيد معنی شرط بالأثفاق acannon‏ 


وقف الدراهم متعارّفٌ في بلاد الرُوم؛ "شامي" ...... 121100 


الأجير الخاص إن لم يعمل لعدم التمكن لم يستحقٌ الأحر sese‏ 


ولیس هن لازم جوازه دول الكافر حواز ر لئخاذه ایا م َس ممرا ...۰...۰ oceans‏ 








اجزء الرابع 


للش 





جد الممتار على رد امختار 


لا تموز الصلاةء صوابه: إساقط (لا) 53#300111010110101909000 


المسجد كله أو أكثره وكذا بعضه الذي بتعطّل بانفصاله طريقاً حرام أو كبيرة قولاً واحداء 
تا حمل شيء قليل منه طريقاً وجهان: 1111100 


تجوز الريادة في الطريق من المسجد بأن يذ في المسحد مُمَرٌ esses‏ 


عدم الاشتراط للصسّحّة لا يستلزم عدم اشتراطه للحل 121110111111111 


المشروط لا يتوقف على خحروجه عن الانتفاع عند أحّد 00/0 


ينبغي أن يشترط أن لا يكون الاستبدال بالأخس 5331101010111 
الوقف مهما أمكن الانتفاع به لم يجز استبداله إلا بالشرط eee‏ 
وقف البناء من غير وقف الأصل» "شامي ٠"‏ أقول: ذه العبارة محملان: eases‏ 


وقف البناء على أرض موقوفة لا يصح أصلاً وإن كان الوقف على حهّة وقف الأرض 
بعينها- إذا كان البناء محظورا شرعاً 110101010110111 


إن غرّسها في أرض غير موقوفة لا يخلو: إن وقفها بموضيعها من الأرض صح نيعأ للأرض 


للإمام إخراج المقطع له عن الإقطاع ................١‏ 0101010110100 


إذا لم يصح القضاء بالمرحوع في المذهب كيف يصح بتقليد مذهب آخر؟ eens‏ 


لو وقف في حال ردته فهو موقو عند الامام» والموقوف لا حكم له ولا يفيد شيا مسن 
نّمّرانه» فلا يمل الوطء ولا دواعيه في النكاح الموقوف ولمفم رمقو eee eens‏ 


تَبرّعات المرتدٌ عند أبي يوسف كتبرّعات الصخيح SSS‏ 





F1oY 


YY 











جد الممتار على رد انار = فهرس مطالب الجزء الرابع 
تبرّعات المرتدٌ عند محمّد كتبرّعات المريض 0 0 
يصع وقف المرتدّة؛ لها لا تقل إل أن يكون على حبجٌ أو عمرة PIVY‏ 
إذا صارت من أهل لیدع المكفرة الذين يذعون الإسلام ويزعمون لزب , يقرب ا ) ) 
فينيقي أن يجوز وقفها على الحج؛ لاله قربة عندنا ل فسا 
من ضابطة تصرّفات المرتد: أن ما كان مبادّلة مالية أو قرعا توقف عند الإمام 000000 طلم 
أقام لمحي اليينة أن زيدا وقفها عليه لا يست يستحق بذلك شيئا وإن شهدت اليه : PAY calan‏ 
الشهادة بالتسامع أن يقول الشاهدٌ: أشهد بالقسامع AE ass sese‏ 
لعي على ذي يد يتصرف بالملك أي: ولّم يطل زمانه FAS seers‏ 
ل حرج لسر سقط الام معا تلق و كرت تند ك إن سا فرط الس أو 
صلة الرّحم لا يستحق الل ولا عزل...... 0000 اننا 
إن يقي ف الصر غير مشتفل بالعلم عله وان خوج لفو سر وأام أكثر من ثلا أشور ۰ 
ولو لعذر عزل معد مهم ودود مودو هتومو ممم ميو en‏ لضا 
السافر: المسافر لا فعل له PAY 1 arenes esasen eee‏ 

| يام النائت كقيام المستنيب فيستحق المستنيب المعلوم OFA cesses e‏ 
لو أنشأ للمدرسة ووقف وشرط أن لا يكون لوي عليها إل من أهل السئة» كم بعد مان لض 
بدا له فأراد أن ولي رحلاً من اليتلعون لم يكن له ۰۰۰ ۰۰۰ر ا 
التفويض عزل نفسه بنفسه» وذ لا يصح إلا إذا كان مأقون عات ... TVA leases ene‏ 


القراغ مع التقرير عزل لا تفويض فيصحّ 111100 es‏ ا 





لا يجوز العرل نفسه بتفسه ...... assess eee‏ لض 

الفرا غ من.دون.علم القاضي هو مسألة التفويض فلا يجوز إلا أن يكون مأذوناً بالعموم ...تت 5914 ر 
عزل نفسه بعلم القاضي صحيح..... FY ees essere‏ 

رت عزفا ما به شی ولوار کک لول ولع وشا ۷0۷ 

حاز الرحوع أن لو كان غيره أصلح؛ وكذا إذا كان يتهاون في أمره TY ees‏ 

لو وقف على مسجد سيعمره ولّم يهمئ مكانه لم يصح الوقف» ھاي" .. ۰ a ٠‏ 35 

إذا لزم الوقف لزم ما في ضمنه من الشروط ..... eens‏ [ 000ص ا م ٠‏ 

ذا ّى لوقف ما لا إذن فيه شرعاً: فإله لا يجوز 0 rrr‏ 


وقف على أصحاب الحديث لا يدحل شَفْمَرِيّ المذهب إذا لّم يكن في طلّب الحديثء 


ويدخل الحتفي إذا كان في طليف والمعتى أن امدار الطلب ۰۰۰۰۰ 1788 
جاز الرحوع عن الموقوف عليه المشروط كالمؤذن والإمام والمعلّم وإن كانوا أصلحّ 000 PTY‏ 
يعتير في لفظ القرابة المحرميّة والأقرب فالأقرب ssssssssssssssseseseseeetsenens‏ 1 20 


سكوت البكر عند استتمار الولي قبل التزويج وبعده رضاً هذا لو زوّحها الولي Pr. eae‏ 











جد الممتار على رد انار ۰ فهارس . 


الجزء الرابع 
فهرس الفهارس 

الفهرس الصفحة 
فهرس الآياث لزن نز ز ز زة ةنز ز ةز زذزذ ذ د 0052152 ONAN‏ 
فهرس الأحاديث ا 1 1 1 1 1 1 1 77 OAT‏ 
فهرس الأعلام المترجة... 001 00 ONY‏ 
فهرس الكتب المترجمة 1 1[ 1 00 90%۱ 
فهرس البلاد المترجمة 0000200 
فهرس الموضوعات 00000000 
فهرس مطالب (فهرس الإشارية للموضوعات) T41  aeseseseceseesdeneseenens eens‏ 
فهرس الفهارس 531101010110100 0 
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